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3
 

 

ح
ى ت

ر إل
ى العقا

عل
ردة 

ت الوا
رفا

ص
حقة للت

لا
ت ال

ك التقييدا
ساهم كذل

كما ت
ن ه

يي
ذا 

ق للواقع .
طاب

جعله م
ر و

العقا
 

جملتها 
ي 

ي ف
رم

ي ت
ت الت

ن العمليا
عة م

جمو
ي، هو م

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ى العموم فإ
عل

و

ر 
ظهي

ت 
ضيا

ضعا لمقت
خا

ر 
ل العقا

جع
9 

ن 
ضا

رم
1

3
3

1
 

 [
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ي 
رم

ي ت
[ والت

ي
ر

ل العقا
ج

س
ى بال

سم
سمية ت

ر
ي وثيقة 

ي ف
ر

عقا
ك 

ل مل
جي

س
ى ت

إل
5 .

 

ي 
ر

ختيا
ل فيه أنه ا

ص
لأ

ن ا
ي أ

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ز بها ن
ي يتمي

ص الت
صائ

خ
ن أهم ال

ن بي
وم

ظ  6
حفي

ن الت
ي قانو

سواء ف
ي 

رب
ريع المغ

ش
ى الت

ع إل
جو

ر
ي إذ بال

ر
جبا

ستثناء فيه أنه إ
لا

و ا

ي
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ف الت
ر

صة لم يع
خا

ن ال
ي القواني

ي أو ف
ر

العقا
7

 
ر 

ط
سا

ت وم
لا

حا
حدد 

وإنما 

ظ 
حفي

للت
جبا

لإ
ا

ي
ر

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ي 

سواء ف
ر 

ص
ح

ل ال
سبي

ى 
عل

1
2

 
ت 

ش
غ

1
9

1
3

 

ب 
ل و المتمم 

المعد
1

4
.0

7
 

ل 
ص

ي الف
رد ف

ث أو
حي

7 
ى أنه" 

عل
ن 

ن هذا القانو
م

ظ 
حفي

ن الت
و
يك

ي
جبار

لإ
ا

 
ها 
ح
سيتم فت

ي 
ق الت

ط
ي المنا

وف
صة ، 

خا
ن 
واني

ي ق
ها ف

علي
ص 

و
ص
ت المن

لا
حا
ي ال

ف

ي 
ص
و
خذه الوزير ال

هذه الغاية بقرار يت
ل

ح 
س
و الم

ظة العقارية 
حاف
طنية للم

ى الوكالة الو
عل

ها.
ن مدير

ح م
ى اقترا

عل
ء 
طية بنا

خرائ
و ال

ي 
العقار

 

                                                            
 

5
 

ي : 
ر

خي
حمد 

م
ي
ع المغرب

شري
ي الت

ي ف
ظ العقار

حفي
ضايا الت

ت ق
جدا
ست
م

 
طبعة 

ط 
ربا

جديدة ال
ف ال

ر
طبعة المعا

،م
2

0
1

3
  

ص  
1

0
0

 
6

 
ل 

ص
ص الف

ين
6 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

1
4

.0
7

 
ى أنه

عل
ظ 
حفي

ب الت
طل
غير أنه إذا قدم م

ي 
ختيار

ظ أمر ا
حفي

ن الت
" إ

"
طلقا.

حبه م
س
ن 
لا يمك

فأنه 
 

7 
ريفه

ن تع
ب لذا فإ

رك
ع الم

طاب
ز بال

ي يتمي
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ن الت
إ

ي
ض

، يقت
 

ر
تع

ي
ي:

ل التال
شك

ى ال
عل

ك 
حدة وذل

ى 
عل

ل كلمة 
ف ك

 

 
جا

ظ  
حفي

فكلمة ت
ل و قد

ج
ز و

ع
الله 

هو 
ظ 

حفي
ضته  وال

حف
سته و 

ر
ح

ي 
ظا  أ

حفا
يء 

ش
ت ال

ظ
حف

ظ ، و
حف

ن 
ت م

ء
 

جاء ف
ي 

ز ] 
زي

حكم كتابه الع
م

ج  
و
سورة البر

ظ [ 
و
حف
ح م

و
ي ل
جيد ف

ن م
و قرآ

ه
لآية

ا
 

2
1

 
ش .

ور
واية 

ن ر
م

 

هذ
ي 

ع ف
س

ك لتو
ظه ل

حف
ن ي

سألته أ
لا إذا 

لانا ما
ضه ف

حف
ست

ل ا
ي , ويقا

س
يء  لنف

ش
ت بال

ظ
حتف

ل ا
ويقا

ط
لإ

ا ا
ر ال

ا
ى

ع  إل
جو

ر
 

ن 
اب

ص 
حاء 

ف ال
ر

ح
ب 

ي با
جلد الثان

رة الم
ه

ل القا
ش  الني

رني
ف كو

ر
ر المعا

ش
ر الن

ب دا
ر

ن الع
سا

ر : ل
ظو

من
9

2
9

 
 

ى أنه " 
عل

ب 
ر

ن الع
سا

ي ل
جاء ف

ر و قد 
جب

ر أو أ
جب

ن كلمة 
سة م

ي مقتب
ي فه

ر
جبا

أما كلمة إ
ي
حيان

ل الل
قا

 
جبره ل

غة تميم 

جبره ، 
ن أ
و
و يقول

ها،  
حد
و

ج
لإ
وا

بار
 

عليه
هه 

حكم إذ اكر
ى ال

جلعل
ي  الر

ض
جبر القا

ل أ
حكم ، يقا

ي ال
ف

 "
 

س
للتو

ي
ر ف

ع أكث
 

هذا 

ى  
ع إل

جو
ر

ح ال
ر

ش
ال

ص 
س  

جيم م 
ب  ال

ول  با
لأ
جلد ا

ب  الم
ن العر

سا
ور : ل

ظ
ن من

اب
5
3
4

 .
 

ض 
ر

لأ
ظ ا

حفا
ست

ل أو أنه ا
ز

ض أو المن
ر

لأ
س ا

ر
ح

هو بمثابة  
ي 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ن الت

ل أ
ن القو

هنا يمك
ن  

وم
 و

ها
حو

ن
 

ها.
ر

ك
 

ظ 
حفي

لا للت
شام

جامعا 
ريفا 

ي تع
ط

ع لم يع
ر

ش
ن الم

ي فإ
ح

لا
ط

ص
لا

ي المفهوم ا
أما ف

ي و
ر

جبا
لإ

ا
 

ع
ل 

حا
إنما أ

ى الم
ل

ادة 
7 

و 
8 

ن 
م

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
قانو

1
4

.0
7

 
ل 

ص
صة الف

خا
ن 

هذا القانو
ن 

س م
ساد

ع ال
ر

ى الف
عل

ره 
ل بدو

حا
ي أ

والذ
5

1
 /

1
9

  
ص

خ
فيما ي

 

ن تع
هنا يمك

ن 
ت  وم

راءا
ج

لإ
ا

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ف الت
ري

طقة مع
ي من

ت  ف
عقارا

ظ 
حفي

ي ت
غبة الدولة ف

هو ر
 "

شك
ينة ب

ل 

حرية 
ص 

خا
ش
لأ
ك فيها ا

لا يمل
ي  

شمول
ي و 

جان
م

ختيار
لا
ا

 
ك 
وذل

ع
بإتبا

 
ي
ه
ي تنت

ت الت
ءا
جرا

لإ
ن ا
عة م

و
جم
م

 
س 

سي
بتأ

ر
وم 
س

"
ء
عا
ي اد

ن أ
طهير العقار م

عقارية و ت
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ح 
س
ظةالعقارية و الم

حاف
طنية للم

ي الوكالة الو
خدم

ست
ن لم

هذا القرار، يمك
شر 

ن ن
ء م

ابتدا

ت المعنية للقيام 
ل العقارا

و
خ
ك د

هلهم  لذل
ي تؤ

ص الذ
خا
ش
لأ
ل ا
طية ولك

خرائ
ي و ال

باالعقار
ي .

جبار
لإ
ظ ا
حفي

عملية الت
ها 
طلب
ي تت

غرافية الت
و
طب
ل ال

شغا
لأ
ث و ا

حا
لأب

 

ع ا
ي الفر

لاه ف
ع
واردة أ

ت ال
لا
حا
ي المتعلقة بال

جبار
لأ
ظ ا
حفي

ت الت
ءا
جرا

حدد إ
ت

ساد
ل

ن 
س م

ب .
هذا البا

 

"
جانا.

ي م
جبار

لإ
ظ ا
حفي

ها للت
ح
سيتم فت

ي 
ق الت

ط
ي المنا

ب ف
طال
ج الم

تدر
 

ل 
ص

رد الف
كما أو

8 
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ت الت
لا

حا
ن 

حالة م
ي 

ر
ظ العقا

ح
ص 

ت ن
ي

 أنه"
ى

عل
 

 م
ء
 أثنا

صة
خت
 الم

حاكم
 الم

 به
 تأمر

عندما
 
جباريا

 إ
ك
 كذل

ظ
حفي

 الت
ن
و
يك

تابع
ة 

"
عليه

جوز 
ح
جهة الم

وا
ي م

ي ف
جز العقار

ح
ت  ال

ءا
جرا

إ
 

را
خ

ومؤ
 

ظ 
حفي

صة للت
خا

رة 
ط

س
ى م

عل
ص 

ن
ي

ر
جبا

لإ
ا

 
ل 

ي التعدي
ف

ر
خي

لأ
ا

 
ظ 

حفي
ر الت

ظهي
ل

ي 
ر

العقا
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ب 
ل و المتمم 

المعد
1

4
.0

7
 

عند 
ي 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
رة الت

ط
س

ي م
وه

ى المادة 
ض

ي بمقت
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ق للت
ط

ح منا
فت

5
1

 
ر 

ر
مك

1
9

 
رة

م
 

كما 
ي

رده ف
أو

 
ن 

قواني
ت

حي
صة 

خا
 

ر 
ط

سا
ت وم

لا
حا

ن ال
عة م

جمو
ي م

رب
ع المغ

ر
ش

حدد الم

ظ 
حفي

الت
ي

ر
جبا

لإ
ا

 
حالة :

ى 
عل

ص 
إذ ن

 

ى 
عل

ردة 
ت الوا

ضا
ر

س لتأكيد التع
سا

ظ كأ
حفي

ب الت
طل

عند تقديم م
ي 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
الت

ي 
ر

لإدا
حديد ا

ر الت
ط

سا
م

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
 

حديد 
ق بالت

المتعل
ي

ر
لإدا

ا
 

ص  
خا

ك الدولة ال
لمل

ر 
ظهي

و
1

8
 

ر 
راي

فب
1

9
2

4
حديد 

ق بالت
. المتعل

ي
ر

لإدا
ا

 
ي

ض
را

لأ
 

ع 
جمو

ال
 

ت 
را

ي للعقا
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ى الت
عل

ك 
ص كذل

ثم ن
ت 

ضيا
ق مقت

عة ملكيتها وف
زو

المن

ل 
ص

الف
3

7
 

ع الملكية  
ز

ن ن
ن قانو

م
6 

ي 
ما

1
9

8
2

 

ق مدونة 
ف العام وف

ضة للوق
ي للمعاو

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
والت

ف
لأوقا

ا
 ،

ضافة
لإ

با
 

ظ 
حفي

حالة الت
ى 

إل

ن 
ق قانو

سكنية وف
ت ال

زءا
ج

ت والت
عا

جمو
ي للم

ر
جبا

لإ
ا

2
5

.1
0

 
ي 

ر ف
صاد

ال
1

7
 

يونيو 
1

9
9

2
 

ظ
حفي

رة الت
ط

س
ى م

عل
ص 

كما ن
 

حية 
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ر 

طا
ي إ

ي ف
ر

جبا
لإ

ا
3

0
 

يونيو 
1

9
6

2
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سة 
سيا

ف ال
ق أهد

حقي
رها كآلية لت

را
ي. ثم إق

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر المتعلقة بالت

ط
سا

ت والم
لا

حا
هذه ال

سالة 
ر

ل ال
لا

خ
ن 

عليها، وهو ما تم تأكيده م
ي تقوم 

س الت
س

لأ
حد ا

ر كأ
ي يعد العقا

رية الت
العقا

ي
ن ف

ركي
شا

ى الم
جه إل

الملكية، المو
 

ي 
رها ف

رية. ودو
سة العقا

سيا
ل ال

حو
طنية 

رة الو
ظ

المنا

ت
را

خي
ص

 بال
عية،

جتما
لا

 وا
صادية

لاقت
 ا

التنمية
8

 
 إقامة 

ي
 ف

ر
 العقا

 أهمية
ى

عل
 

ت
 أكد

ي
الت

ى 
رة إل

ظ
ل هذه المنا

شغا
ل انتهاء أ

لا
خ

ت 
صيا

ج بتو
رو

خ
ث تم ال

حي
رية 

ستثما
لا

ريع ا
شا

الم

ي. كآلية لتعميمه 
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

ج إ
رة نه

رو
ض

ن 
لأم

ق ا
حقي

ى ت
ر

خ
جهة أ

ن 
جهة م

ن 
م

رية 
ستثما

لا
ريع ا

شا
ز الم

جا
لإن

رية 
ت العقا

عا
ز

ن المنا
خالية م

صلبة 
ضية 

ر
لإقامة أ

ي 
ر

العقا

عية.
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ى التنمية ا

عل
ي 

جاب
لإي

ر ا
لأث

ن لها ا
يكو

 

ظ 
حفي

ر الت
ط

سا
ت وم

لا
حا

ل 
راء ك

ستق
ل ا

لا
خ

ن 
ظ م

ح
لا

والم
ي

ر
جبا

لإ
ا

 
ن ك

ظ أ
ح

لا
ن

ل 

حالة 
أو

 
رة

ط
س

م
 

ظ
حفي

ر الت
ط

سا
ن م

م
 

ب 
س

ح
حدد 

ي م
زمن

ق 
سيا

ي 
ضعها ف

ي ثم و
ر

جبا
لإ

ا

حقبة 
ك ال

ي تل
رية ف

سة العقا
سيا

ي ال
رة لها ف

ط
س

ف الم
لأهدا

ا
 

ر 
رة المعم

ط
سي

ق ،أداة ل
سب

حماية كما 
رة ال

ل فت
لا

خ
ي 

ر
ظ العقا

حفي
رية الت

جبا
ت إ

فقد كان

ي
ر

ط
س

ل التعقيد الم
لا

خ
ن 

جليا م
ك 

ر ذل
ظه

ت وي
را

جود العقا
ى أ

عل
ي 

س
رن

الف
 

ره 
را

ي ثم إق
الذ

ن 
ع

ع 
جمو

ي ال
ض

را
صة، وأ

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

ي 
ر

لإدا
حديد ا

رة الت
ط

س
ى م

عل
ض 

ر
عند التع

ق
ري

ط
 

ي
 التأكيد

ظ
حفي

 الت
ب

طل
م

9
ق 

حقو
 

 معه
ضيع

 ت
ن

حيا
لأ

 ا
ب

غال
 

ي
 ف

ن
 كا

ي
 الذ

يء
ش

.ال

جهلهم 
را ل

ظ
ر ن

غيا
لأ

ا
ت

راءا
ج

لإ
با

 
ر

ظهي
القانونية لهذا ال

و 
ر

لاء 
ست

لا
ي ا

حماية ف
ت ال

طا
سل

غبة 

ي 
ض

را
لأ

جود ا
ى أ

عل
ك

آنذا
 

 

لاء 
ستي

لا
ي ا

ر ف
حماية لها دو

رة ال
ن فت

ي إبا
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

ت إ
ن كان

وهكذا فبعد أ

صفية 
ي الت

ل ف
ر فعا

ح لها دو
صب

ك إذ أ
ف ذل

لا
خ

ح 
صب

ر أ
لأم

ن ا
ي، فإ

ض
را

لأ
جود ا

ى أ
عل

ي للدولة، 
ر

ط العقا
حتيا

لا
القانونية ل

)
ك الدولة

مل
 

ص
خا

ال
1
0

ع
جمو

ي ال
ض

را
، أ

1
1

( 
ي 

ع
ستد

إذ ت

                                                            
 

8
ال 

 
ي

 ف
ن

ركي
شا

 الم
ى

 إل
سامية

 ال
سالة

ر
 

ع
ضو

 مو
ل

حو
 

طنية
 الو

رة
ظ

المنا
“

 التنمية 
ي

 ف
ها

ر
 ودو

 للدولة
رية

 العقا
سة

سيا
ال

عية
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ا

”
ت   

را
خي

ص
عمالها بال

ت أ
ح

ي افتت
، الت

8 
و 

9 
ر 

جنب
د

2
0

1
5

 
9

- 
ر 

ظهي
ح 

رو
ن 

ي بي
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
حميود، "قانو

ب 
شكي

1
9

1
3

 
ن 

ت قانو
جدا

ست
وم

0
7

-
1

4
ر الندوة 

طا
ي إ

ر ف
شو

ل من
"، مقا

طنية
الو

 
ي 

ضاء المدن
ع الق

ي م
ر القانون

ظمتها ملة المنب
ي ن

العملية الت
– 

يوم 
5 

ي 
ما

2
0

1
2

ص 
 ،

4
7

.
 

1
0

- 
ك 

زنية والمل
خ

ك الم
لا

لأم
صة أو ا

خا
ك الدولة ال

لا
حديد أم

صية ت
صو

خ
ت 

ظيما
س تن

سي
ي تأ

ف ف
ري

ش
ر 

ظهي
ر ب

لأم
ق ا

يتعل

خ 
ري

سمية بتا
ر

ريدة ال
ج

ر بال
شو

ي، من
الغابو

1
0

 
ر 

يناي
1

9
1

6
ص 

 ،
2

8
.
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ض 
ن بع

صي
ح

ر وت
طهي

ي ت
ل ف

رية تتمث
عقا

سة 
سيا

ج 
ي نه

رية للدولة ف
صيد العقا

ر
ج ال

عملية إدما

ي التنمية 
ى تعبئته ف

عل
ل 

ي مهم وتعم
ر

عقا
صيد 

ر
ل 

شك
ي ت

رية التقليدية الت
ظمة العقا

لأن
ا

ن
ى إذ أ

ر
ش الكب

را
لأو

ج وا
ر المنت

ستثما
لا

عم ا
ن د

صادية م
سيواقت

سو
ال

 
ي 

ر
عقا

ط 
حتيا

ن ا
تكوي

رية لهذه 
طهي

حمائية وت
ق آلية 

خل
ب 

طل
رية ،تت

سة العقا
سيا

عليها ال
ى 

ي تبن
س الت

س
لأ

حد ا
كأ

ر
غيا

لأ
ي ا

رام
ن ت

عليها م
ظا 

حفا
رية 

ظمة العقا
لأن

ا
 

جد 
رية ن

طهي
ت الت

لآليا
ز ا

ر
ن أب

ل م
ولع

ج
ي 

ع.الت
جمو

ي ال
ض

را
صة وأ

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ي والت
ر

لإدا
حديد ا

الت
علها 

ظ 
حفي

ت الت
لا

حا
ى 

حد
ي، إ

رب
ع المغ

ر
ش

الم
ي

ر
جبا

لإ
ا

 
ك 

رة وذل
ط

س
ى هذه الم

عل
ض 

ر
عند التع

ي .
ظ  التأكيد

حفي
ب الت

طل
ل  تقديم م

لا
خ

ن 
م

 

ر
ظهائ

ت هاته ال
ضيا

ى مقت
ع إل

جو
ر

إذ بال
، 

ب 
ن العيو

عة م
جمو

ريها م
ظ أنها تعت

ح
لا

ن

سلو
ر أثناء 

ق الغي
حقو

حماية 
ق ب

صة فيما يتعل
خا

جمة 
ت 

شكاليا
ح إ

ر
ط

وت
را 

ظ
رة ن

ط
س

ك هذه الم

طابع التعقيد 
ز ب

رة تتمي
ط

س
ن هذه الم

سلوكها ، إذ أ
عند 

ريها 
ي تعت

رية الت
ط

س
ت الم

للتعقيدا

حلة 
ر

ل الم
لا

خ
رية

لإدا
ا

 
ت 

حديدا
ى الت

عل
ردة 

ي الوا
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
عند تقديم م

رية
لإدا

ا
 

لإثبا
ي ل

سف
ل التع

ستعما
لا

ل ا
لا

خ
ن 

ع أو م
جمو

ي ال
ض

ر
صة وأ

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

ل 
لا

خ
ت 

را 
ظ

ضائية ن
حلة الق

ر
الم

ز
لامتيا

ل
 

ن 
ل هذا كا

حلة ،ك
ر

ل هذه الم
لا

خ
ح للدولة 

ي من
ي الذ

جاب
لإي

ا

حماية 
ن 

ن بي
ز

ق التوا
حقي

ى ت
عل

رة 
ر قاد

غي
ر أنها 

خ
ى أ

رية، بمعن
سة العقا

سيا
ى ال

عل
ر 

له تأثي

ى 
حت

ي للدولة 
ر

صيد العقا
ر

ر ال
طهي

ى ت
عل

رة 
ر قاد

غي
ى 

ر
خ

جهة أ
ن 

جهة، وم
ن 

ر م
ق الغي

يكحقو
ت 

حديا
 الت

جهة
 وموا

عية،
جتما

لا
 وا

صادية
لاقت

 ا
ت

طا
ط

خ
 الم

ب
ستيعا

 ا
ى

عل
 

ر
 قاد

ن
و

ف 
لأهدا

 ا
ى

 إل
ك

 ذل
ب

سب
 

جع
ر

 وي
 الثالثة

لألفية
ل ا

لا
خ

ب 
ر

 المغ
 فيها

ل
خ

 د
ي

 الت
ت

رهانا
وال

ى 
عل

رته 
ط

سي
ط 

س
سا لب

سا
ضع أ

ي، إذ و
س

رن
ر الف

ستعم
ف الم

ر
ط

ن 
ضعها م

عند و
سومة 

ر
الم

ن الهد
ك كا

رية، لذل
ل العقا

هذه الهياك
ف منها

 
ف 

ق أهدا
حقي

ي لت
ض

را
لأ

جود ا
ى أ

عل
رة 

ط
سي

هو ال

ك.
رية أندا

ستعما
لا

رية ا
سة العقا

سيا
ال

 

ك أنه إذا 
عادة تكوينه، ذل

عند تكوينه وإ
ر 

ن العقا
صي

ح
ي ت

ل ف
ر فعا

ضا دو
كما لها أي

ن 
رية، فإ

سة العقا
سيا

ت ال
جها

ت العمومية وفقا للتو
طا

سل
ل ال

ن قب
ر م

ف العقا
ظي

ت آلية تو
كان

                                                                                                                                                                                             
 

1
1

- 
ر ا

ظهي
ال

ي 
خ ف

ر
ف المؤ

ري
ش

ل
2

6
 

ب 
ر

1
3

3
7

 
ق لـــ 

المواف
2

7
 

ل 
ري

أب
1

9
1

9
 

ت 
عا

جما
رية به ال

لإدا
صاية ا

ظيم الو
ن تن

شأ
ب

عدد 
سمية 

ر
ريدة ال

ج
ي ال

رة ف
صاد

ال
3

2
9

 
خ 

ري
بتا

2
0

 
ي القعدة 

ذ
1

3
3

7
 

ق 
مواف

1
8

 
ت 

ش
غ

1
9

1
9

ص 
 ،

4
1

0
.
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ر 
عب

ك 
ن ذل

ل يمك
ر ب

ى هذا العقا
عل

رة للدولة 
ش

طة مبا
سل

ك أو 
ي دائما تمل

ض
لا يقت

ك 
ذل

ختلفة للدولة 
ن المواقع الم

رية وم
لإدا

سواء منها القانونية ،أو ا
ل 

سائ
ت والو

لآليا
ن ا

عة م
جمو

م

ي 
ر ف

رية أكب
ح

حها 
ن هذا يمن

غم أ
ر

ك 
ي أو المال

ص
ب ،أو الو

راق
صة موقع الم

خا
ر 

جاه العقا
ات

ف الع
ظي

تو
سيد 

ج
ب لت

سلو
صية وأ

خا
ل الدولة يعد 

ن قب
ر م

ي العقا
ر ف

ش
حكم المبا

ن الت
ك فإ

ر لذل
قا

ب 
طل

ي ،وهو ما يت
ر المعن

ي للعقا
ي، والميدان

صفاء القانون
ن ال

را م
ي قد

ض
جهاتها، مما يقت

تو

 
ضع

 و
 الدولة

ن
م

ت
آليا

 
 التنموية 

طاتها
ط

خ
 لم

سبا
ح

 ،ت
ي

ر
 العقا

صيد
ر

 ال
ر

 لتوفي
طية

حتيا
ا

 لت
سدة

ج
 الم

ريعها
شا

وم
ن 

 م
حد

 ال
 هدفها

ستباقية
 ا

رة
 ومباد

رة
ظ

 ن
ق

 وف
رية

 العقا
جهاتها

و

ن 
ستثنائية م

ى آلية ا
جوء إل

ك الل
ب ذل

طل
ن ت

ي وإ
ي كاف

ط
حتيا

ي ا
ر

عقا
صيد 

ر
ر 

ربة وتوفي
ضا

الم

ل المنفعة العامة 
ج

ن أ
ع الملكية م

ز
ل ن

قبي
1
2

صية 
خ

ش
ح 

صال
رهينة م

ى 
ن تبق

ن أ
لا يمك

ي 
روالت

حماية العقا
ض معه 

ر
صة، مما يف

خا
فئوية 

ظ 
حفي

راء ت
ج

ق إ
ري

ط
ن 

ع
عة ملكيتها 

زو
ت المن

ا

رية ، 
ط

س
راءاتها  الم

ج
طة إ

سا
ز بب

صة تتمي
خا

رة 
ط

س
ي م

رب
ع المغ

ر
ش

رد لها الم
ي، إذ أف

ر
جبا

إ

ت 
راءا

ج
لإ

ل ا
لا

خ
ن 

عة للملكية ،أو م
ز

جهة النا
صة بال

خا
ت ال

راءا
ج

لإ
ل ا

لا
خ

ن 
سواء م

لا 

ر
غ

طبو
ح ال

س
رية و الم

ظة العقا
حاف

طنية للم
صة بالوكالة الو

خا
ال

عند 
صة 

خا
طية ، 

رائ
خ

ي و ال
اف

ع 
ز

رة ن
ط

س
ضع لم

خا
ر ال

حدود العقا
ن 

ط م
ق فق

حق
ر، والت

شها
ن إ

ظ بدو
حفي

رة الت
ط

س
ك الم

سلو

ظ 
حفي

ت الت
راءا

ج
ريع إ

س
ى ت

عل
ل هذه العملية 

ل المنفعة العامة ، إذ تعم
ج

ن أ
الملكية م

عند القيام ب 
ي، 

رب
ع المغ

ر
س

حها الم
ي من

ت الت
زا

لامتيا
غم هذه ا

ر
لا  أنه 

إ
راء

ج
إ

ت 
ا

ن هذا
ل المنفعة العامة فإ

ج
ن أ

ع الملكية م
ز

رة ن
ط

س
ك م

سلو
عند 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

الت
 

لأ
ا

ر 
خي

طالة هذه الم
ي إ

ن ف
حيا

لأ
ب ا

غال
ي 

ي ف
ي تؤد

ت ، والت
لا

شكا
لإ

ن ا
عة م

جمو
تكتنفه م

رة
ط

س
 

 ،

حي
لأ

ب ا
غال

ي 
ن ف

ي تكو
حدود الت

ن ال
ي م

راف
غ

طبو
س 

طة مهند
س

ق  بوا
حق

عند الت
صة 

خا
ن 

ا

طابقة للواقع ،
ر م

غي
حدد،  

ت الم
ي الوق

ن ف
ص

ح
ي م

ر
عقا

صيد 
ر

ر 
عدم توفي

ي 
وبالتال

ق
صد 

ي 
ب ف

ر
ي يتبناها المغ

صادية الت
سيواقت

سو
ي التنمية ال

تعبئته ف
لآونة

ا
 

رة.
خي

لأ
ا

 

 
ك الوقفية 

لا
لأم

حمائية ل
ب ال

جوان
ي بال

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
عيا م

ع ،وو
ضو

طا بالمو
رتبا

وا

صيد
ر

ل 
شك

رها  ت
عتبا

ضة،با
عملية المعاو

ع 
ضو

العامة مو
ب، فقد 

ر
ي المغ

ريا مهما ف
عقا

ا 

                                                            
 

1
2

- 
ن 

القانو
7

.8
1

 
ت 

ل المؤق
لا

حت
لا

ل المنفعة العامة وا
ج

ن أ
ع الملكية م

ز
ق بن

المتعل
عدد 

سمية 
ر

ريدة ال
ج

ي ال
ر ف

صاد
ال

6
8

5
3 

خ 
ري

بتا
3 

ن 
ضا

رم
1

4
0

3
 

ق لــ 
المواف

1
5

 
يونيو 

1
9

8
3

ص 
 ،

9
8

0
.
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ر 
ن فيها العقا

ي يكو
حالة الت

ى ال
ستو

ى م
عل

صية 
صو

خ
ن ال

ع م
ي ،نو

رب
ع المغ

ر
ش

رد لها الم
أف

ظ 
حفي

ر العادية للت
ط

سا
ي الم

ن باق
ع

ف 
لا

خت
لا

ف تمام ا
ختل

جعلها ت
ظ ، ت

حف
ر م

غي
ض به 

المعاو

ى ت
عل

ي 
سلب

ر 
ي لها تأثي

ت والت
شكاليا

لإ
ن ا

عة م
جمو

ح م
ر

ط
ت ت

س الوق
ي نف

وف
رية 

جبا
ل إ

فعي

ي 
ر

ظ العقا
حفي

الت
كآلية

 
ضةـ

ضعة للمعاو
خا

ك الوقفية العامة ال
لا

لأم
حمائية ل

ع 
شر
ص الم

إذ ن

طبيقا 
ظ ت

حف
غير م

هذا العقار 
ن 
ظ العقار إذا كا

حفي
ضة القيام بت

عملية المقاي
ل إتمام 

وقب

 
 المادة

ت
ضيا

لمقت
7
2

 
ف
وقا
لأ
 ا
 مدونة

ن
م

1
3
ـ

ي 
ر

 العقا
ظ

حفي
 الت

 
رية

جبا
 إ

شمولية
 

صة
خا

لا
لأم

ل
ضة العينية  وهو

ص المعاو
خ

رها فيما ي
غي

ن 
ك الوقفية العامة دو

 
ر

غي
ر،و

ر
ر مب

غي
ر 

أم
ركة  

شت
س المعقبة ، و الم

حبا
لأ

رها  ا
ن تثي

ن أ
ي يمك

ت الت
لا

شكا
لإ

جم ا
ح

ر ل
ظ

غ بالن
سا

ست
م

ي 
ر الذ

لأم
ك، ا

ي ذل
رية المتبعة ف

سة العقا
سيا

ف ال
ق أهدا

حقي
ى ت

عل
ر 

ي مهم قاد
ر

عقا
صيد 

ر
ك

ريعيا 
ش

غا ت
را

ل ف
شك

ي
ف 

صن
ي يلعبه هذا ال

ر الذ
را للدو

ظ
حا ن

را مل
رة تعديله أم

رو
ض

ت 
ح

صب
أ

عية .
جتما

لا
صادية و ا

لاقت
ي التنمية ا

ت ف
را

ن العقا
م

 

ش
ن إ

حه م
ر

ط
ي و ما 

ر
ظ العقا

حفي
سوم الت

ر
ن 

عفاء م
لإ

ز ا
ى امتيا

ضافة إل
لإ

با
ع

ل 
كا

ى 
ل

ي 
يء الذ

ش
ظ ؟ ال

حفي
ف الت

ري
صا

ي لم
زئ

ج
ي ،أو 

عفاء كل
ك إ

ل هنا
ي ه

ى العمل
ستو

الم
جع

ل 

رقم 
ظ العام  

حاف
رة الم

ت مذك
جاء

ن 
ى أ

ب، إل
جان

ي هذا ال
ف ف

لا
خت

ك ا
هنا

1
0

5
4

 
و ا

رة 
صاد

ل

ي 
ف

2
4

 
س 

ر
ما

2
0

0
3

 
غ

لا 
ط 

ظ  فق
حفي

ب الت
طل

ف م
ري

صا
ن تقديم م

عفاء م
لإ

ي ا
رته ف

ص
ح

و
ر 

ي
 

شؤو
ف و ال

لأوقا
رة  ا

زا
صفة و

شكالية 
ك إ

ن هنا
ت فإ

راءا
ج

لإ
ى ا

ستو
ى م

عل
أما 

ن 

حفي
ب ت

طل
ي تقديم م

لامية ف
س

لإ
ا

ز الواقع 
ر

ث  أف
حي

ضة ،
ضع  للمعاو

خا
ر ال

ظ العقا
ا

لعمل
عند 

ي 

 
ي

 ف
 العامة

 الوقفية
ك

لا
لأم

 ا
ظ

حفي
 ت

رة
ط

س
 الم

 بهذه
القيام

سم
لا

ا
 

 ا
ر

ظ
 لنا

ي
ص

خ
ش

ال
لأوقا

ف 

 ما
راقبة

 لم
ى

عل
لأ

 ا
س

جل
 الم

ي
 ف

 المتمثلة
 و

ع
طا

 الق
 هذا

ى
عل

 
صية

 الو
طة

سل
 ال

ض
عو

،
لية 

ن لتعديله.
لأوا

ن ا
ل أ

شكا
ف  العامة وهو إ

لأوقا
ا

 

ل
رية 

جبا
لإ

سليم 
ل ال

ن التفعي
ل دو

حو
ي ت

ر والت
سالفة الذك

ت ال
راها

لإك
غم هذه ا

ر
ن 

ك

صة 
خا

صادية 
لاقت

ت ا
طا

ط
خ

ض الم
ر بع

را
ي إق

ر مهم ف
رة دو

خي
لأ

ن لهذه ا
ي فإ

ر
ظ العقا

حفي
الت

                                                            
 

1
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- 
رقم 

ف 
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ش
ر 

ظهي
1

.0
9
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3
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ر ف
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لأو
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1
4

3
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2

3
 

ر 
راي

فب
2

0
1

1
ي 

ر ف
صاد

ف ال
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ر
ريدة ال

ج
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8
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7
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ج
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1

4
3

1
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1
4
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2
0

1
0

ص 
 ،)
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1

5
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ت 
عا

جمو
 والم

رية
 العقا

ت
زئا

ج
 الت

ث
حدا

 إ
عند

 
ط

ضب
 وبال

ن
سكا

لإ
 وا

ر،
 التعمي

ل
جا

 م
ي

ف

سكنية
ال

1
4

لأ
ن ا

ن تكو
ط أ

ر
شت

ي ا
والذ

ظة أو 
حف

عليها م
رية 

ت العقا
زئا

ج
ث الت

حدا
راد إ

ض الم
ر

ض.
ر

ل التع
ج

رام أ
ص

ظ وان
حفي

ر الت
طو

ي 
ف

 

ت 
زئا

ج
 الت

ل
جا

 م
ي

 ف
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ظام

 ن
 بها

ز
 يتمي

ي
 الت

لأهمية
 ا

ن
 م

غم
ر

وبال

ل 
حو

سا 
سا

ر أ
حو

ت تتم
شكاليا

لإ
ن ا

ح العديد م
ر

ط
لا أنه ي

سكنية ،إ
ت ال

عا
جمو

رية والم
العقا

ضه
ر

ي تع
ت الت

صعوبا
ال

ل 
ر قب

ر منها العقا
ي يم

ت الت
راءا

ج
لإ

رة ا
ل مدتها وكث

طو
رة ،و

ط
س

ا الم

را ثابتا
ستق

ل منه م
جع

ي ت
حلة الت

ر
ى الم

ل إل
ص

ن ي
أ

1
5

.
 

طبي
ص القانونية وت

صو
ل مع الن

ي التعام
رونة ف

ر الم
ص

عن
ب 

غيا
ى 

ضافة إل
لإ

با
قها 

ر.
ل العقا

جا
رفه م

ي يع
ر الذ

طو
ل والت

حا
ى مع واقع ال

ش
ل يتما

شك
ب

 

راه
لإك

غم هذه ا
ر

و
ق 

حق
ي فقد 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
رة الت

ط
س

ت وم
لا

حا
ل 

ج
رفها 

ي يع
ت الت

ا

ي به 
طلبا يناد

سألة تعميمه م
ت م

ح
صب

ى أ
رية، لد

ن الملكية العقا
ى تأمي

ستو
ى م

عل
جابية 

ج اي
نتائ

ي 
ر الت

ط
سا

ي وتعدد الم
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ت الت
لا

حا
ن 

ك أ
ب ذل

سب
ي ،و

ر
ن العقا

شأ
ن بال

ل المهتمي
ك

خاة 
ج المتو

ق النتائ
حق

حكمها لم ت
ت

ر
ت الغي

را
ن العقا

ر أ
عتبا

ى إ
عل

منها 
 

صة 
ح

ل 
ظة تنا

حف
الم

ي 
رب

ع المغ
ر

ش
حة أمام الم

سان
صة 

ر
ت الف

ت بالمملكة، لذا كان
را

عة العقا
جمو

سبة لم
سد بالن

لأ
ا

سنة
حية 

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

رة 
ط

س
ث م

حدا
ل إ

لا
خ

ن 
ل م

لا
ستق

لا
ي بداية ا

ف
3

0
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

 

ي 
ر ف

صاد
ص به ال

خا
ي ال

ظيم
سوم التن

ر
والم

2
5

 
يوليو

ز 
1

9
6

9
 

ظ 
حفي

رة الت
ط

س
كآلية لتعميم م

ت 
راءا

ج
لإ

ن ا
عة م

جمو
رد له م

ي وتنميته  إذ أف
ح

لا
ع الف

طا
ي الق

ر ف
ي وهيكلة العقا

ر
العقا

ي 
ي الت

ن الدولة ه
ي كو

ى ف
جل

صية  تت
صو

خ
ض ال

ز ببع
ي تتمي

رية الت
ط

س
الم

خذ
تت

  
ي 

رة ف
المباد

طقة 
ح من

ي بفت
ض

حة ،يق
لا

ر الف
زي

ر لو
را

ر ق
صدو

ك ب
رة ، وذل

ط
س

هذه الم
ي 

ض
را

لأ
ضم ا

ر 
ظهي

ردها 
ت معينة أو

راءا
ج

ق إ
حددة وف

ر م
سة و معايي

را
ى د

عل
حية، بناءا 

لا
الف

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

  
ي 

ر ف
صاد

ص به ال
خا

ي ال
ظيم

سوم التن
ر

و الم
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
9

ز هذه 
، و تتمي

                                                            
 

1
4

- 
ن 

قانو
9

0
-

2
5

 
عدد 

سمية 
ر

ريدة ال
ج

ي ال
ر ف

صاد
سكنية ال

ت ال
عا

جمو
رية والم

ت العقا
زئا

ج
ق بالت

المتعل
1

5
9

4 
خ 

ري
بتا

1
4

 

رم 
ح

م
1

4
1

2
 (

1
5

 
ز 

يوليو
1

9
9

2
ص 

 ،)
8

8
0

.
 

1
5

- 
ي، "

ر
س

ن الع
سفيا

ن 
و
ء القان

و
ض
ى 
عل
ت العقارية 

جزئا
حدثة للت

ونية الم
ط القان

ضواب
ال

9
0

-
2
5

سبة 
ر بمنا

شو
ل من

"، مقا

الند
خ 

ري
ظمة بتا

وة المن
8-

9 
ي 

ما
2

0
0

9
 

ر الد
ختب

رية وم
ت القانونية المدنية والعقا

سا
را

ر الد
ختب

ن م
بي

ث
حا

لأب
ت و ا

سا
را

 
ي 

ف

ن 
سا

لإن
ق ا

حقو
– 

ى 
لأول

طبعة ا
ش، ال

راك
ق م

حقو
بكلية ال

2
0

1
0

ص 
 ،

2
9

4
.
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ق 
صة فيما يتعل

خا
طتها، 

سا
ب منها بب

جان
ي 

رة ف
ط

س
الم

عفاء
لإ

با
 

ت ، و 
ستندا

لاء بالم
لإد

ن ا
م

جانية و 
الم

ت 
ن كان

ي، وإ
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ي تعميم ن

ر ف
خ

ل أو بأ
شك

ساهم ب
ل هذا 

عية ك
جما

ال

ن، أهمها 
حيا

لأ
ض ا

ي بع
عند تفعيلها  ف

رة 
ط

س
ض هذه الم

ر
ت مادية و قانونية تعت

صعوبا
ك 

هنا

ي 
يء الذ

ش
رة ال

ط
س

ي هذه الم
ن ف

خلي
رة المتد

ل، وكث
ص

لأ
ي يعد هو ا

رية الذ
ختيا

لا
ت مبدأ ا

سلبيا

ج
لإ

طء ا
ي ب

ساهم ف
ي

ى 
عل

ر 
ي يؤث

يء الذ
ش

رة ،ال
ط

س
طالة هذه الم

ي إ
رية ،وبالتال

ط
س

ت الم
راءا

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ي تعميم ن

ل ف
ب ،و المتمث

جان
ي هذا ال

رية ف
سة العقا

سيا
ف ال

أهدا
 

 التنموية 
ريع

شا
 الم

ي
 ف

ي
س

سا
رأ

حو
 كم

ر
 العقا

 لقيمة
را

ظ
 ون

رة
خي

لأ
 ا

لآونة
 ا

ي
وف

ظام 
حها ن

ر
ط

ي ي
ت الت

شكاليا
لإ

ى ا
جابة إل

ست
وا

ر 
ظهي

ي ل
ر

ظ العقا
حفي

الت
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
ى  

ى إل
سع

ي ت
ل مع مبادئه الت

ع
ي التفا

ره ف
صو

ن ق
ع

ت 
ت قانونية أبان

را
ن ثغ

ريه م
را لما يعت

ظ
ون

ي.
ر

ن العقا
لأم

ق ا
حقي

ر وت
ن قيمة العقا

رفع م
ال

 

ن 
ل قانو

لا
خ

ن 
ع م

ر
ش

ل الم
عم

0
7

-
1

4
 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ل و ل
المعد

1
2

 
ت 

ش
غ

1
9

1
3

 
جدي

رة 
ط

س
ث م

حدا
ست

ى ا
عل

ل ) 
صو

ل الف
لا

خ
ن 

ي م
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

دة متعلقة بالت
5

1
-

1 

ى 
إل

5
1

-
1

9
عيا 

جتما
ظام ا

راكا منه بأهمية هذا الن
ي، إد

ر
ظ العقا

حفي
ي تعميم الت

ساهم ف
( لي

ظام 
ل تعميم ن

رق
سيع

رية 
ختيا

لا
ظ ا

حفي
ب الت

طال
ي تقديم م

ر ف
را

ستم
لا

ن ا
صاديا ، إذ أ

واقت

ي ا
ر ف

ريا التفكي
رو

ض
ن 

ك كا
ي لذل

ر
ظ العقا

حفي
الت

ظام 
سيلة لتعميم ن

رية كو
جبا

لإ
ر ا

ط
سا

لم

ق 
حقي

 وت
جوانبه

 
جميع

 
ن

 م
ي

ر
 العقا

 بالواقع
رفتنا

 مع
ل

 تكتم
ي

 لك
ك

 وذل
ي،

ر
 العقا

ظ
حفي

الت

ن 
 كا

ن
ب،وإ

ر
 بالمغ

رية
 العقا

سة
سيا

 ل
سية

رئي
 ال

ت
عاما

 الد
حد

 كأ
ي

ر
 العقا

ن
لأم

 وا
ر

را
ستق

لا
ا

رف
لا نع

ب 
سبا

لأ
رة 

ط
س

ل هذه الم
ر لم يتم تفعي

ط
س

لأ
حدود كتابة هذه ا

ل
ب 

سبا
لأ

ل هذه ا
ها ،لك

ت 
ستويا

عدة م
ى 

عل
ز  أهميته 

ر
تب
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ع
و
ض
همية المو

أ
:

 

ع: "
ضو

ن أهمية مو
تكم

ب 
سة العقارية بالمغر

سيا
ى ال

عل
ظ 
حفي

جبارية الت
س إ

انعكا

"
سة تقييمية

درا
 

ل العالم تهتم بالملكية 
ل دو

ت ك
ح

صب
ث أ

حي
صادية العالمية 

لاقت
ف ا

رو
ظ

ر ال
طو

ي ت
ف

ن 
لأم

ق ا
حقي

رية وت
العقا

ن الملكية 
لأ

ل بلد 
ل ك

خ
رة دا

ن أهمية كبي
را لما لها م

ظ
ي ،ن

ر
العقا

ن أهميته
ت لذا فإ

لا
ف المعام

ختل
ي لم

س
سا

لأ
ك ا

ر
ح

ي الم
رية ه

العقا
 

ن 
ر م

ى أكث
عل

سد 
ج

تت

ى:
ستو

م
 

ن أهميته 
ث تكم

حي
ب

القانونية
 

لا 
ك إ

لا
ك الم

لا يمل
ت العامة 

طا
سل

خذه ال
ر تت

را
ي ق

ف

ح
صل

 الم
ق

حقي
 ت

ي
 ينبغ

ث
حي

 ب
 له،

ع
صيا

لان
ا

ي 
 الت

ت
راءا

ج
لإ

 ا
ن

 م
عة

جمو
 م

ر
عب

 
ة العامة،

ى 
عل

ي يقوم 
ي والذ

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ي ن
سعة ف

شا
ي 

ض
را

ل أ
خا

ع بغية إد
ر

ش
ضعها الم

و

ضيع بما 
ن الموا

جملة م
ي 

ظ ف
حفي

ر العادية للت
ط

سا
ن الم

ع
ف 

ختل
ي لكنها ت

ل العين
جي

س
ئ الت

مباد

 ا
 أو

رنها
سي

 
 ،أو

رة
ط

س
 الم

ئ
 تهي

ى
ستو

 م
ى

عل
 

سواء
 

صيتها
صو

خ
 ب

ي
ح

يو
ن، 

خلو
لمتد

ق 
حقو

ت، و
را

عقا
ظ 

حفي
ن ت

جوة م
ر

ج القانونية الم
ر والنتائ

لآثا
راقبتها وكذا ا

ى م
عل

ن 
رو

ساه
وال

ر.
جم كبي

ح
ت 

رية ذا
عقا

عينية 
 

همية العملية 
لأ
ا

 

ب 
سبا

لأ
ت و ا

را
ر

ف المب
ختل

ى م
عل

ف 
ن الوقو

سيمكننا م
ع 

ضو
ن المو

ي كو
ى ف

جل
تت

ح
رية الت

جبا
حو إ

جه ن
ي بالتو

رب
ع المغ

ر
ش

ت بالم
حد

ي 
الت

ت 
عاما

ى الد
حد

جعله إ
ي و 

ر
ظ العقا

في

ف 
ختل

ل مع م
ي  التعام

ب من
طل

سيت
طبعا هذا 

ب، و
ر

رية بالمغ
سة العقا

سيا
ي ال

سية ف
سا

لأ
ا

ك 
لا قانونيا وفقهيا وكذل

صي
صيلها تأ

ظ وتأ
حفي

ن الت
ع م

ظمة لهذا النو
ص القانونية  المن

صو
الن

ي 
ضائ

جتهاد الق
لإ

ب  مع ا
جان

ن 
ل م

ى  التعام
ريا ، بمعن

ضائيا وإدا
ق

 
ر 

ر و الغي
شو

المن

ف و 
ي تكيي

ضاء ف
ي يلعبه الق

ر الذ
را لمكانة  الدو

ظ
لا  وتعليقا  ن

حلي
سواء  ت

حد 
ى 

عل
ر، 

شو
المن

حيانا  
ي أ

ضة  ف
غام

صة و
ن وناق

حيا
لا

ض ا
ي بع

عامة ف
ت 

جاء
ي 

ص القانونية  الت
صو

ر الن
سي

تف
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حيانا  و
ض أ

ب و التناق
ر

ضا
ره  بالت

ز بدو
ي يتمي

ضائ
جتهاد الق

لا
ن ا

ن كا
ي، وإ

ر
خ

أ
خ 

ر
ش

بال

ى.
ر

خ
جهة أ

ن 
رية م

لإدا
سة ا

ر
ن المما

جهة  وبي
ن 

ل بينه م
ص

حا
ال

 

ظ العام، و 
حاف

سيد الم
ن ال

ع
ر 

صد
ي ت

ت الت
ريا

ف الدو
ختل

ل مع م
ى التعام

ر
خ

جهة أ
ن 

وم

ى بها .
ظ

ح
ي ت

لأهمية العملية الت
را ل

ظ
ر ،ن

سي
شة و التف

ل،و المناق
حلي

تناولها بالت
 

صادية
لاقت
همية ا

لأ
ا

 

صادي
لاقت

لأهمية ا
ى ا

جل
تت

سمة 
لاد والمت

شها الب
ي تعي

حالية الت
رفية ال

ظ
صية ال

صو
خ

ي 
ة ف

ن 
ت م

را
ستثما

لا
ب ا

جل
حو 

سعيها ن
ق العالمية، وكذا 

سوا
لأ

ف ا
ختل

ى م
عل

رة 
خي

لأ
ح هذه ا

بانفتا

رية ،تمكنها 
ظومة العقا

صلبة للمن
ضية 

ر
ق بنية وأ

خل
ب معه 

ج
ر، مما يتو

ع المعمو
ف بقا

ختل
م

رية ،
ستثما

لا
ريع ا

شا
ب هذه الم

ستيعا
ن ا

م
ظ 

حفي
ظام الت

راء تعميم ن
ي و

سع
لا بال

ك إ
ن يتم ذل

ول

ر 
طة للمعايي

ضب
رة ومن

ستق
رية م

عقا
ق بنية 

خل
ي 

سية ف
سا

لأ
ظيفتها ا

ن و
ي كآلية تكم

ر
العقا

ت 
را

ستثما
لا

طلبه ا
رة لما تت

ساي
لائم ،وم

ي م
ع

جتما
ي ا

صاد
خ اقت

ق منا
خل

زمة ل
لا

ط ال
رو

ش
وال

ظام كهذا ي
سواء وتعميم ن

حد 
ى 

عل
جنبية 

لأ
خلية، وا

الدا
لأدلة الكفيلة 

ن ا
ع

ث 
ح

ب الب
ج

ستو

ق هذا 
حقي

ن ت
ضما

حيد ل
ل الو

سبي
ي ،ال

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
جديدة للت

غة 
صيا

رة 
ي بلو

ل ف
حقيقه ولع

بت

ف.
الهد

 

ك 
ز كذل

ر
وتب

ظ 
حفي

أهمية الت
ي

ر
جبا

لإ
ا

 
ضا،

أي
عية

جتما
لا
حية ا

ن النا
م

 
ساهم 

ي كونه ي
ف

ق م
خل

روية و 
رية، و الق

ض
ح

ساكنة ال
عية لل

جتما
لا

ع ا
ضا

لأو
ن ا

سي
ح

ي ت
ف

ل ،و 
شغ

ب 
ص

نا

ي.
رو

ي و الق
ر

ض
ح

ل ال
جا

ي الم
سواء ف

ريم ،
ش الك

ق العي
حقي

ي ت
بالتال

 

ع
و
ض
ختيار المو

ع ا
واف
د

 

ع هو 
ضو

ي هذا المو
ض ف

خو
ي ال

ي ف
ن أهم ما دفعن

إ
راهنتيه

 
ل، 

حو
حلة ت

ر
ره م

عتبا
با

ل 
ظ

ي 
صة ف

خا
ب، 

ر
رية بالمغ

سة العقا
سيا

ل ال
شكي

عادة ت
ت وإ

را
ختيا

لا
ت ،وا

را
خيا

وتقييم لل

سنة 
سينية 

خم
ر ال

ري
ر تق

را
غ

ى 
عل

عليها 
طة 

سل
ت الم

سا
را

ي الد
توال

2
0

0
5

 
س 

جل
ر الم

ري
وتقا

سة ال
سيا

طنية لل
رة الو

ظ
ر المنا

خي
ط ،وأ

طي
خ

سامية للت
ت والمندوبية ال

سابا
ح

ى لل
عل

لأ
ا

رية 
عقا

سنة 
ت 

را
خي

ص
بال

2
0

1
5

.
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ف منه 
ل هذا الهد

ث فيه وتقييمة ،ك
ح

ت القانونية مواكبته، والب
سا

را
ى الد

عل
ي 

ر الذ
لأم

ا

ن 
صة وأ

خا
ت واقعية  

سا
را

ى د
عل

جامعية تقوم 
ث ال

حا
لأب

ن ا
جديد م

ل 
جي

ي 
ط ف

را
خ

لان
هو ا

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

1
2

 
ت 

ش
غ

1
9

1
3

 
ى تقي

ج إل
حتا

سنة وي
ن مائة 

زيد م
ر مند أ

صد
ى 

عل
يم 

ع 
ضو

 المو
 هذا

ي
ض ف

حو
 ال

ى
 إل

ي
 دفعتن

ي
 الت

ب
سبا

لأ
 ا

 
ى

حد
 إ

ي
 وه

 
ى

ستو
 م

ن
 م

ر
أكث

سته.
را

ود
 

ث:
ح
شكالية الب

إ
 

ى مبدأ 
عل

ستثناء 
ظ كا

حفي
رية الت

جبا
ق إ

طبي
ضها ت

ر
ي ف

ت الت
جابيا

لاي
ن ا

غم م
ر

ى ال
عل

ر
را

لإق
 

 والمادية
 القانونية

ت
راها

لإك
 ا

ن
 م

عة
جمو

 م
ن

 م
ي

 تعان
ت

زال
 

لا
 

 فإنها
رية،

ختيا
لا

ا
ريع  

شا
 الم

ز
جا

لإن
 

صلبة
 

ضية
ر

 أ
ق

خل
 

ي
 ف

ساهم
 ت

ن
 أ

شأنها
 

ن
 م

ي
 والت

ظ
حفي

 الت
رية

جبا
إ

جلياتها.
ف ت

ختل
ى التنمية بم

عل
س 

ن لها انعكا
رية يكو

ستثما
لا

ا
 

ي:  
شكل التال

ى ال
عل
ع 
و
ض
و
هذا الم

ورية ل
ح
شكالية م

ح إ
طر
جعلنا ن

ي ي
ء الذ

ي
ش
ال

 

جبارية
لإ
ل إقرار ا

لا
خ
ن 
ي م

ع المغرب
شر
ن الم

حد تمك
ي 
ى أ
إل

 
ن 
ي م

ظ العقار
حفي

ي الت
ف

ع 
 م
ت
عا
 النز

ن
 م
ل
خا
 
ي
عقار

 
صيد

 ر
ن
 بتكوي

 كفيلة
ن
و
 تك

ظ
حفي

 للت
صلبة

 
عد
وا
 ق
ع
ض
و

حد 
ي كأ

ظ العقار
حفي

ظام الت
ى تعميم ن

خر
هة أ

ج
ن 
وم
هة 

ج
ن 
ك م

لا
ق الم

و
حق
ى 
عل
ظة 

حاف
الم

سة العقارية ؟.
سيا

ي ال
حددة ف

ف الم
هدا
لأ
ا

 

ت ال
لا

شكا
لإ

ض ا
خللها بع

سية تت
رئي

شكالية ال
لإ

هذه ا
عية ؟

ر
ف

 

ي منه 
ي تعان

ي الذ
ر

ط
س

ن التعقيد الم
ي م

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

ت وم
لا

حا
ي 

ل تعان
ه

رة العادية ؟.
ط

س
الم

 

ف 
ى أهدا

حد
ظ كأ

حفي
رية الت

جبا
حو إ

جهه ن
ل تو

لا
خ

ن 
ي م

رب
ع المغ

ر
ش

ق الم
حق

لا 
ل فع

ه

ن
ت المهني

طلعا
جابة لت

ست
لا

ي ا
ي وبالتال

ر
ن العقا

لأم
ق ا

حقي
ي ت

رية المتمثلة ف
سة العقا

سيا
ال

 

ظ .
حف

ر الم
ن العقا

طنية م
صادية الو

لاقت
رة ا

ت الدو
جيا

حا
ن ول

خلي
والمتد
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ث:
ح
ج الب

ه
من

 

سة تقييمية 
سة العقارية درا

سيا
ى ال

عل
ي 
ظ العقار

حفي
جبارية الت

س إ
ع انعكا

و
ض
و
ن م

إ

ج
 المنه

ى
عل

 
عتماد

لا
 ا

لاته
شكا

 إ
جة

 ومعال
سته

را
 لد

ر
لام

 ا
ب

طل
 يت

ث
حي

 
ركبة

 م
طبيعة

 
ذو

 

را لكونه 
ظ

ي ن
رائ

ستق
لا

ا
ظ 

حفي
ي الت

رية ف
جبا

لا
ي ا

لا وه
ي آ

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ستثناءا م
ج ا

يعال

ل.
ى الك

زء إل
ج

ن ال
ق م

طل
ي ين

ع الذ
ضو

طبيعة هذا المو
لائم مع 

ج يت
ي ،وهذا المنه

ر
العقا

 

ص 
صو

ف الن
ختل

ى م
عل

ف 
ل الوقو

لا
خ

ن 
ي م

حليل
ج  الت

ى المنه
عل

ك 
عتماد كذل

لا
كما تم ا

 
ظ

حفي
 الت

ظم
 تن

ي
 الت

القانونية
ي

ر
جبا

لإ
ا

 مع
،

 
ت 

 تناول
ي

 الت
 الفقهية

ت
جاها

لات
 ا

 أهم
ز

را
إب

ض 
ى بع

عل
ف 

ل ، و الوقو
حلي

سة والت
را

ع بالد
ضو

المو
ت

صائيا
ح

لإ
ا

 
ت 

جها
ن 

ع
رة 

صاد
ال

ن القوة 
ط

ى موا
عل

ف 
صد الوقو

ضامينها ق
ل م

حلي
سمية و ت

ر
ز

را
وإب

 
ل 

ي ك
ل ف

خل
ن ال

مكام

رة.
ط

س
م

 

ي ل
خ

ري
ر التا

طو
صد الت

ر
ي  بغية 

خ
ري

ج التا
ى المنه

عل
عتماد 

لا
ك ا

كذل
ظ 

حفي
لت

ي
ر

جبا
لإ

ا
 

رفة 
، لمع

ب
سبا

لأ
ا

 
ن 

ت  م
شئ

ي أن
ت الت

حدة و الغايا
ى 

عل
رة 

ط
س

ل م
ر ك

ظهو
راء 

الكامنة و

 و 
صادية

لاقت
 ا

ت
طلبا

 للمت
ب

جي
ست

 لت
رها

طوي
 ت

ى
عل

 
ي

رب
 المغ

ع
ر

ش
 الم

ل
عم

 
ف

 وكي
جلها

أ

ض منها.
ي بع

جمود ف
ل  وال

خل
ن ال

ز مكام
را

عية، مع إب
جتما

لا
ا
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ث:
ح
طة الب

خ
 

ضو
ن المو

را  لكو
ظ

ن
ى 

ر
خ

جهة أ
ن 

ق، وم
جهة دقي

ن 
ركبة ، فهو م

طبيعة م
ع ذو 

ج 
جهة يعال

ن 
شة فهو م

سع و المناق
ب التو

طل
ت تت

طيا
ر، و مع

ص
عنا

عدة 
ل فيه  

خ
ك ،تتدا

شاب
مت

رية 
سة العقا

سيا
ع ال

ضو
مو

،
ن

وم
 

حفي
رية الت

جبا
ج إ

ى  يعال
ر

خ
جهة أ

ي
ر

ظ العقا
 

سية 
سا

عامة أ
كد

عل
ي 

يء الذ
ش

ر بينهما ، ال
ر وتأث

ك تأثي
ن هنا

ث أ
حي

رة ، 
خي

لأ
ي هذه ا

ف
 ي

ي 
ض ف

خو
ل ال

فعله قب

ف 
ختل

لإلمام بم
رية ا

سة العقا
سيا

ف ال
ى أهدا

عل
ي 

ر
ظ العقا

حفي
رية الت

جبا
ر إ

ى تأثي
ن مد

بيا

ل 
ح

را
الم

رية
لإدا

ا
 

ظ 
حفي

ر الت
ط

سا
ت وم

لا
حا

ل 
ضائية لك

و الق
ي

ر
جبا

لإ
ا

 
ن ه

لا  تم بيا
أو

لا 
ل فع

ر 
ط

سا
ت و الم

لا
حا

ت هذه ال
حقق

ن
لأم

ا
 

صادية و 
لاقت

ى التنمية ا
عل

ي يعود بالنفع 
ي الذ

ر
العقا

ن  
سكا

لإ
حة و ا

لا
ع الف

طا
ي ق

صة ف
خا

عية  
جتما

لا
ا

ن
جي

كنموذ
 

ل 
حة،لك

رو
ط

لأ
ي هذه ا

سة ف
را

للد

ل هذه 
حلي

ت ت
رتأي

ب ا
سبا

لأ
هذه ا

حة
رو

ط
لأ

ا
 

ث التالية :
ح

طة الب
خ

ق  
وف

 

جبارية ا
ل: إ

و
لأ
ب ا

البا
سة 

سيا
ي ال

سية ف
سا
عامة أ

ي د
ظ العقار

حفي
لت

ب.
العقارية بالمغر

 

ي 
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ى تأثير إ
ي: تقييم مد

ب الثان
البا

 

ب
سة العقارية بالمغر

سيا
ى ال

عل
.
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سية
سا
عامة أ

ي د
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ل: إ
و
لأ
ب ا

البا
 

سة العقارية
سيا

ي ال
ف

 
سية 

سا
لأ

زة ا
ركي

رية ال
تعد البنية العقا

لاهتمام 
ن ا

لابد م
ن 

ك كا
شمولية، لذل

ل تنمية 
لك

صادية 
لاقت

ت التنمية ا
جيا

حا
لاءم و

سة تت
سيا

ج 
ح للدولة نه

ل يتي
شك

ظيمها ب
رية وتن

ل العقا
بالهياك

ي 
ساهم ف

ي ت
صادية والمالية، لك

لاقت
حياة ا

ي ال
رية ف

ج الملكية العقا
ي دم

عية، وبالتال
جتما

لا
وا

ن
ت، ول

را
ستثما

لا
ن ل

لائمي
جو م

ط و
حي

ق م
خل

 
ي 

ى ف
جل

ن يت
ضع قانو

ل و
لا

خ
ن 

لا م
ك إ

ق ذل
حق

يت

حمايتها.
ل تداولها وتثبتها و

سهي
ر الملكية وت

را
ستق

ى ا
عل

ر 
سه

ي لي
ر

جبا
لإ

ي ا
ر

ظ العقا
حفي

الت
 

عامتتة 
ل د

شتتك
جتتد أنهتتا ت

ي ن
ربتت

ريع المغ
شتت

ي الت
ي فتت

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ت الت

لا
حتتا

راء 
ستتتق

وبا

عتا
صتفية الو

را لكونها آليتة لت
ظ

رية، ن
سية العقا

سيا
ي ال

سية ف
سا

أ
ر

طهيت
عنتد ت

ستواء 
ي، 

ر
ء العقتا

ن  
عنتد تكتتوي

ق 
حقتو

ض ال
ن بعت

صتتي
ح

ى ت
ر

خت
جهتة أ

ن 
جهتتة ،أو مت

ن 
ي للدولتة مت

ر
ط العقتا

حتيتا
لا

ا

جهتتة 
ن 

صتتادية متت
لاقت

ت ا
طتتا

ط
خ

ض الم
ر بعتت

را
عنتتد إقتت

عتتادة تكوينتته ،أو 
ي، أو إ

ر
صتتيد العقتتا

ر
ال

ى.
ر

خ
أ

 

ي، ومتتا لهتت
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ظتتام الت
ر آليتتة لتعمتتيم ن

كمتتا أنتته يعتبتت
ذ

ن أهميتتة 
ر متت

خيتت
لأ

ا ا
ي 

فتت

ي تنميتتة 
لأمتتام، وبالتتتال

ى ا
صتتاد إلتت

لاقت
جلتتة ا

ت والتتدفع بع
عتتا

ز
ن الن

حتتد متت
ر الملكيتتة و ال

را
ستتتق

ا

صتتة 
خا

ن ال
ر والقتتواني

ط
ستتا

ن هتتذه الم
ن ، لكتت

ستتكا
لإ

حتتة وا
لا

صتتة الف
خا

ت 
عتتا

طا
ن الق

عتتة متت
جمو

م

ت 
را

ض، والثغت
ى الغمتو

س إلت
ستا

لأ
جتع با

ر
ت  ت

شتكاليا
عتدة إ

ف 
ر

ي تعت
ر

ظ العقتا
حفي

رية الت
جبا

بإ

ظم 
ي مع

ر
ي تعت

الت
جتوة 

ر
ى الغايتة الم

ل إلت
صتو

ي الو
ر فت

ظمة لهتا، ليتؤث
ص القانونية المن

صو
الن

ف 
ي كهتد

صتاد
لاقت

عيم البنتاء ا
ت لتتد

عتا
ز

ن الن
خالية م

رية 
عقا

روة 
ل ث

شكي
ظام وهو ت

ن هذا الن
م

ك.
ي ذل

رة ف
ر

رية المق
سة العقا

سيا
ي ال

ضع ف
و

 

ر 
ط

ستتا
ط بم

حتتي
ي ي

ض التتذ
ض الغمتتو

رفتتع بعتت
ى 

علتت
ل 

عم
ستتأ

ره،
ق ذك

ستتب
لاقتتا ممتتا 

ط
و ان

ح
الت

ر منهتتا 
ي تمتت

ل التتت
حتت

را
زة ،والم

صتتها المميتت
صائ

خ
طبيقهتتا و

ل ت
جتتا

ن م
ي،وبيتتا

ر
جبا

لإ
ظ ا

فتتي
ريتة 

ستة العقا
سيا

ي ال
ي تقتوم بهتا فت

ر التت
لأدوا

ي، وا
رها  الواقع العمل

ي يثي
ت الت

لا
شكا

لإ
ض ا

وبع

ر 
ط

سا
شملها م

ي ت
ت الت

را
ي العقا

حمائيا ف
را 

ب دو
ث يلع

حي
ي 

ر
عاء العقا

صفية الو
سواء كآلية لت

جبت
لإ

ظ ا
حفي

الت
ر 

ظت
ر المنت

ي،والتدو
ر

ظ العقا
حفتي

ظتام الت
  أو كآليتة لتعمتيم ن

ل
لأو

ل ا
صت

}الف
ي 

ر
ا

ن 
ن قتتتانو

س متتت
ستتتاد

ع ال
ر

ت الفتتت
ضتتتيا

صتتتة مقت
خا

ر 
خيتتت

لأ
ل تعمتتتيم هتتتذا ا

جتتت
ن أ

منهتتتا متتت
1

4
/

0
7

 
ر

ظهي
ت 

ضيا
ومقت

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

 
. 

ي 
ل الثان

ص
} الف

حية 
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ظم ل

المن
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ي آلية 
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ول: إ
لأ
صل ا

الف
صفية القانونية للعقار

لت
ستتة  

سيا
ي ال

ي فتت
ج

راتي
ستتت

ر ا
حتتو

ي الهتتام ،كم
ر

صتتيدها العقتتا
ر

صتتفية 
ى ت

علتت
ل الدولتتة 

تعمت

ي 
ر

عقا
صيد 

ر
ى 

عل
ر الدولة 

ي، إذ تتوف
صاد

لاقت
ر ا

ستثما
لا

ر ا
طوي

ي ت
سهامه ف

لإ
را 

ظ
رية ن

العقا

ج 
ر المنتتتت

ستتتتثما
لا

عتتتم ا
ل د

لا
ختتت

ن 
صتتتادية،م

سيوقت
سو

ي التنميتتتة ال
ى تعبئتتتته فتتت

علتتت
ل 

وامهتتتم وتعمتتت
ستتة 

سيا
عليهتتا ال

ي 
ي تنبنتت

س التتت
ستت

لأ
حتتد ا

ي كأ
ر

صتتيد العقتتا
ر

ن ال
ن تكتتوي

ى،إذ أ
ر

ش الكبتت
را

لأو

حمائيتتة 
ق آليتتة 

خلتت
ب 

طلتت
ريتتة ،تت

العقا
 

عليهتتا الدولتتة 
ر 

ي تتتتوف
ريتتة، التتت

ظمتتة العقا
لأن

ريتتة ل
طهي

وت

ر
غيتا

لأ
ي ا

رامت
ن ت

عليها مت
ظا 

حفا
1
6

ريتة
ت العقا

عتا
ز

ن الن
ل مت

ختا
ي 

ر
عقتا

عتاء 
ر و

،وتتوفي
 

ن 
يكتو

ت
عمليا

ل 
سهي

ل بت
كفي

 
صتاد 

لاقت
ط ا

شتي
رهنيتة كآليتة لتن

ق ال
سو

ط ال
شي

رية ،وتن
ل الملكية العقا

تداو

ت .
لا

جا
ف الم

ختل
ي م

ي ف
طن

الو
 

ج
ك إ

ف هنتا
لأهتدا

ق هتذه ا
حقيت

عتمادهتا لت
لا

ى الدولتة 
سع

ي ت
ت الت

لآليا
ز ا

ر
ل أب

ولع
ريتة 

با

عاء ا
ر الو

طهي
ي ت

ل ف
رية والمتمث

سة العقا
سيا

ي ال
ي ف

ريع
ش

حدد ت
ي كم

ر
ظ العقا

حفي
الت

{
ي 

ر
لعقا

 

عند تكوينته وإ
ي 

ر
عاء العقا

ن الو
صي

ح
ى ت

ر
خ

جهة أ
ن 

جهة ،وم
ن 

 للدولة م
ل 

لأو
ع ا

ر
الف

عتادة 

ص
خا

صادية 
لاقت

ت ا
طا

ط
خ

ض الم
ر بع

را
عند إق

تكوينه أو 
ع الثا

ر
}الف

ر
ل التعمي

جا
ي م

ة ف
 

ي
ن

 

       

                                                            
 

1
6

ر القانونية وا
ط

سا
سة الم

را
صة د

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

ي 
حمائ

ز البعد ال
زي

ي: تع
ر

ي لعدي
عبد العال

ك 
لا

سلة أم
سل

ضائية، 
لق

سنة 
ي، 

ربية، العدد الثان
ق المغ

حقو
جلة ال

ت م
را

شو
الدولة، من

2
0

1
3

ص 
،

8
5
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هير 
ط
ي آلية لت

ظ العقار
حفي

جبارية الت
ل: إ

و
لأ
ع ا
الفر

 

ولة
ي للد

ط العقار
حتيا

لا
ا

 

عمليتتة 
ي 

ع
ستتتد

ت
س

ي التنميتتة ال
ي للدولتتة فتت

ر
صتتيد العقتتا

ر
ج ال

إدمتتا
و

صتتادية، نهتت
سيواقت

ج 

ن 
جتدة،أو مت

ت المتوا
را

ن فعاليتة العقتا
صي

ح
ر وت

طهي
ي ت

ل ف
رية تتمث

عقا
رؤيا 

سة أو 
سيا

ا
ن 

لممكت

ل.
ستقب

ي الم
ر ف

ن تتوف
أ

 

صتتية،
رة الو

لإدا
ت ا

ف دفعتتت
لأهتتدا

ق هتتتذه ا
حقيتت

ولت
1
7

 
ريعية بغيتتتة 

شتت
ستتتة ت

سيا
ج 

ى نهتت
إلتتت

ظمتة العقا
لأن

ن هذه ا
صي

ح
ت

ستواء 
ر، 

ف الغيت
ر

طت
ن 

ل مت
لا

حتت
عتاء أو ا

عتتداء أو اد
ل ا

ن كت
ريتة مت

عتة 
جمو

ن م
ست

ى 
جأ الدولة إل

جة ،تل
ى هذه النتي

ل إل
صو

ت،وللو
را

ن، أو إدا
عاديي

ص 
خا

ش
كانوا أ

ختدم 
ل ي

شتك
رية،ب

ظمتة العقا
لأن

ق با
ل ما يتعل

ر ك
طي

ن وتأ
ل تعيي

ج
ن أ

ت م
صد

ر
ي 

ن الت
ن القواني

م

رية، و
سة العقا

سيا
ي ال

رة ف
ر

ف المق
لأهدا

ا
ي 

ر
لإدا

حديد ا
رة الت

ط
س

ك  م
ن هنا

ن هذه القواني
ن بي

م

ي
ر

صيد العقتا
ر

حماية هذا ال
ع ل

جمو
ي ال

ض
را

صة وأ
خا

ك الدولة ال
لا

لأم
1
8

 
ر 

خيت
لأ

ل هتذا ا
شتك

وي

رة المعنيتتة بهتتا 
لإدا

ف ا
ر

طتت
ن 

ستتلوكها متت
شتتكلية يعتتد 

عتتد ال
ن القوا

عتتة متت
جمو

م
– 

ك الدولتتة 
لا

أمتت

رة
زا

ت وو
ستتامية للمياه،والغابتتا

زنيتتة، المندوبيتتة ال
خ

الم
 

خليتتة 
الدا

– 
ت 

صتتد تثبيتت
زمتتا ق

لا
را 

أمتت

ك 
ت،وكتذل

را
ضتعية الماديتة والقانونيتة لهتذه العقا

صتفية الو
رية، ثتم ت

ظمة العقا
لأن

ى ا
عل

ملكيتها 

ط 
حتيا

ر ا
شود، هو توفي

ض المن
ر

ق الغ
حقي

ن ثم ت
ف وم

رو
ظ

ن ال
س

ح
ي أ

لالها ف
ستغ

ر ا
ش

ى  يبا
حت

ن هتت
ت الدولتتة متت

جيتتا
حا

جهتتة 
ل لموا

ن كفيتت
ت يكتتو

عتتا
ز

ن الن
ل متت

ختتا
ي 

ر
عقتتا

ت لتنفيتتذ 
را

ذه العقتتا

ي 
حددة ف

ف الم
لأهدا

حد ا
ت كأ

لا
جا

ف الم
ختل

ي م
ن يعود بالتنمية ف

شأنه أ
ن 

ي م
طاتها، والذ

ط
خ

م

رية
سة العقا

سيا
ال

1
9

.
 

                                                            
 

1
7

 
صد 

يق
رة

لإدا
با

 
صة ،و المندوبية 

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

ق با
رة المالية  فيما يتعل

زا
ك الدولة  بو

لا
رية أم

هنا ،مدي
صية 

الو

ك 
سبة للمل

ر  بالن
ح

ص
حة الت

ت و مكاف
سامية للمياه و الغابا

ال
روية 

ن الق
شؤو

رية ال
ك مدي

ي وكذل
الغابو

ب
رة ا

زا
و

خلية ب
لدا

سبة 
الن

ع .
جمو

ي ال
ض

را
لأ

ل
 

1
8

ر 
ث تقد

حي
ي مهم 

ر
عقا

صيد 
ر

ى 
عل

ر 
ن الدولة تتوف

ث أ
حي

ع 
ضو

هذا المو
همية 

ز أ
ر

صة يب
خا

ك الدولة ال
لا

ي أم
ث ف

ح
ل البا

لع

جما
ر بقيمة إ

ف هكتا
ص

ن ون
ب مليو

ر
صة ما يقا

خا
ك الدولة ال

جمالية لمل
لإ

حة ا
سا

الم
سمائة م

خم
ر ب

لية تقد
ن د

ليو
هم.

ر
 

ر
ظ

ع ين
ضو

هذا المو
ي 

ر ف
ع أكث

س
للتو

: 
ي مياد

رب
الع

، 
صة

خا
ك الدولة ال

لا
ي أم

ر ف
ستثما

لا
ا

، 
ك 

لا
سلة أم

سل
ا

لدولة 
م

ت 
را

شو
ن

ربية
ق المغ

حقو
جلة ال

م
، 

ل
لأو

العدد ا
، 

سنة 
2

0
1

2
 ،

ص 
1

6
1

 
1

9
- 

ر بابا، "
جاب

ص
خا
ولة ال

ك الد
حماية مل

ي 
ي ف

لإدار
حديد ا

ور الت
د

جلة 
"، م

رية 
لإدا

ت القانونية وا
سا

را
رة للد

المنا
– 

سلة 
سل

جامعية، العدد 
ث ال

حو
الب

4 
سنة 

2
0

1
4

ص 
 ،

6.
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ل الم
لا

خت
ستواء 

ض 
ر

عنتد القيتام بتالتع
طتابع التعقيتد 

ز ب
رة تتميت

ط
ست

ن هتذه الم
لا أ

إ
حلتتة 

ر

ع
ردة 

ت التتوا
ضتتا

ر
ي للتع

ظ التأكيتتد
حفتتي

ب الت
طلتت

عنتتد تقتتديم م
ريتتة 

لإدا
ا

لإ
ت ا

حديتتدا
ى الت

لتت
ريتتة 

دا

بء 
ي لعتت

ستتف
ل التع

لا
ستتتغ

لا
  أو ا

ل
لأو

ث ا
حتت

}المب
ع

جمو
ي ال

ضتت
را

صتتة وأ
خا

ك الدولتتة ال
لا

لأمتت

ستتتعما
لا

صتتبغة ا
ى ال

جتتع إلتت
را

  وهتتذا 
ي

حثالثتتان
}المب

ضتتائية. 
حلتتة الق

ر
ل الم

لا
ختت

ت 
لإثبتتا

ا
ن آنتذرية 

ري
ستتعم

ع الم
طمتا

خدمة أ
سا ل

سا
ت أ

صد
ر

ث 
حي

ت فيها 
ضع

ي و
خية الت

ري
رفية التا

ظ
وال

ك 
ا

وه
شأنها. 

ض ب
ر

سة التع
ر

ي مما
ب ف

غ
ر

ن ي
ل لم

راقي
ن الع

عة م
جمو

جود م
ر و

ر
و ما يب

 

ق إليه
ر

ط
ى الت

عل
ل 

سنعم
وهذا ما 

 
ردة

ت القانونية، الوا
ضيا

ل  هذه المقت
لا

خ
ن 

م
 

ي هذه 
ف

ر 
ط

ستا
ى م

علت
ردة 

ت التوا
ضتا

ر
ظ لتأكيتد هتذه التع

حفي
ب ت

طل
ض التقدم بم

ر
ث تم ف

حي
ص 

صو
الن

زبالتع
ي تتمي

ي، والت
ر

لإدا
حديد ا

الت
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
عند تقديم م

ي 
ر

ط
س

قيد الم
 ي

) المب
ث 

حت

ب )
طلت

ن هتذا الم
عت

جة 
ت النات

عا
ز

ي الن
ت ف

لإثبا
ي ل

سف
ل التع

ستعما
لا

ك  ا
ل( و كذل

لأو
ا

 
ث 

حت
المب

ك ؟
ف ذل

ي(فكي
الثان

 

ي
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
عند تقديم م

ي 
طر
س
ل: التعقيد الم

و
لأ
ث ا

ح
المب

 

رة 
ط

ست
ى م

علت
ض 

ر
راء التعت

ن و
ن الغاية م

إ
ريتة 

ظمتة العقا
لأن

ض ا
ي لتبع

ر
لإدا

حديتد ا
رادالت

لأفتت
ق ا

حقتتو
حمايتتة 

ن 
ضتتما

ي 
ن فتت

التقليديتتة، تكمتت
2
0

 
ي هتتذه 

ر
جتت

رة وت
خيتت

لأ
ك هتتذه ا

ستتلو
عنتتد 

ت.
ضا

ر
شأنها التع

ر ب
ن تثا

ي أ
طبيع

ر 
ع ملكيتها للدولة ،فأم

جو
ر

شتبه 
ت ي

را
عقا

ى 
عل

رة 
ط

س
الم

 

                                                            
 

2
0

- 
ي 

رب
ع المغ

ر
ش

ها الم
ز

ز
ع

ي 
رية الت

طهي
ت الت

لآليا
ن ا

عليه آلية م
ق 

صاد
سوم م

ر
طة م

س
ي بوا

ر
لإدا

حديد ا
رة الت

ط
س

ى م
تبق

ع
ي 

ه
ع و

جمو
ي ال

ض
را

ص أو أ
خا

ي ملكها ال
ي للدولة ف

ر
صيد العقا

ر
حماية ال

ل
ملية

 
لها

 
ب 

جان
ن 

ها م
ر

ر
ما يب

ا
لفقه وال

ضاء، 
ق

ي
جد ف

ز مهمة تتوا
راك

ن أو م
ل المد

خ
سعة دا

شا
ت 

حا
سا

ى م
عل

ر 
ي تتوف

ي للدولة والت
ر

صيد العقا
ر

ن ال
ث أ

حي
 

ق
ط

منا
 

نائية، ق
د 

ك 
لا تمل

ت 
ي وق

زة ف
حيا

ق ال
ري

ط
ن 

ع
عليها 

لاء 
هؤ

رة 
ط

سي
ي 

ص وبالتال
خوا

ف ال
ر

ط
ن 

حادقا بها م
را 

ط
خ

ل 
شك

ي
م

رية 
دي

أ
ك 

لا
م

ستن
ر،الم

ح
ص

ربة الت
حا

ت و م
سامية للمياه و الغابا

روية أو المندوبية ال
ن الق

شؤو
رية ال

الدولة أو مدي
ت ال

دا
ح

كافية لد
ض 

ر
ظ

طة ين
هذه النق

ي 
ر ف

ع أكث
س

ص.وللتو
خوا

لاء ال
هؤ

ت 
عاءا

اد
:

 


 

خ
ن ال

س
ح

ي
ن، "

ش
والمالية

ونية 
ص، المقارنة القان

خا
ولة ال

ك الد
مل

ي 
راه ف

ل الدكتو
حة لني

رو
ط

"، أ
ا

ن
لقانو

 
العام، 

 
عية

جتما
لا

 وا
صادية

لاقت
 وا

 القانونية
 العلوم

 كلية
الله،

 
عبد

 
ن

 ب
حمد

 م
ي

سيد
 

جامعة
–

 
سنة

 ال
س،

فا
 

جامع
ال

ية 

2
0

0
1

/
2

0
0

2
ص 

 ،
4

5
2

.
 


 

ح
ركة 

شت
ي الندوة الم

ر
لإدا

حديد ا
عملية الت

ي 
رية ف

ك العقا
لا

لأم
ى ا

عل
ظ 

حاف
ر الم

ر: دو
صغي

حمد 
م

ل الت
و

ظ 
حفي

ط 
ربا

ي المنعقدة بال
ر

العقا
4 

و
5 

ي 
ما

1
9

9
0

 
طبو

ل  ال
شغا

لأ
رية وا

ك العقا
لا

لأم
رية ا

ت مدي
را

شو
من

رافية
غ

، 
ت 

ش
غ

1
9

9
0

 ،
ص 

1
2

3
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ي أو
ب كتتاب

طلت
ي 

ض فت
ر

ن تقتديم التعت
ضتي

ر
ي للمتع

ربت
ع المغ

ر
شت

ل الم
خو

وقد 
 

ح 
ري

صت
ت

ي 
ر

لإدا
حديتد ا

جنتة الت
ف ل

ر
طت

ن 
ت مت

ستندا
ق والم

عمه بالوثائ
ر، ويد

ض
ح

شأنه م
ر ب

ر
ح

ي م
شفو

ظ 
حفي

ب ت
طل

ي م
غه ف

را
ى، إذا لم يتم إف

جدو
ن 

ى دو
ض يبق

ر
ن هذا التع

لا أ
حلية، إ

طة الم
سل

أو ال

ي 
عونها ،إذ ينبغت

ي يتد
ق الت

حقو
ي ال

ر
لإدا

حديد ا
ى الت

عل
ن 

ضو
ر

راءه المتع
ن و

ب م
طال

ي ي
تأكيد

عه
إيدا

 
ض.

ر
حدد للتع

ل الم
ج

لأ
ل ا

خ
ت المعنية دا

جها
ى ال

لد
 

ظ 
حفتتي

ب الت
طلتت

عنتتد تقتتديم م
ستتواء 

ت ،
شتتكاليا

لإ
ن ا

عتتة متت
جمو

ح م
ر

طتت
رة ت

ط
ستت

هتتذه الم

علت
ضاد 

ض الم
ر

ت، والتع
ضا

ر
ل التع

ج
ى أ

ستو
ى م

عل
ي ،أو 

رائ
ج

لإ
ى ا

ستو
ى الم

عل
ي 

التأكيد
ى 

ي.
ل التال

شك
ى ال

عل
ك 

ي وذل
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
م

 

شكال
لإ
ل: ا

و
لأ
ب ا

طل
الم

ب 
طل
عند تقديم م

ي 
جرائ

لإ
ى ا

و
ست
ى الم

عل
حة 

و
طر
ت الم

يا

ي
ظ التأكيد

حفي
الت

 

ردة 
ت التوا

ضتا
ر

ى التع
علت

ي 
ظ التأكيتد

حفتي
ب الت

طلت
ي تقتديم م

ي ف
رائ

ج
لإ

ب ا
جان

ح ال
ر

ط
ي

ت 
لا

حا
ن 

حالة م
ره 

عتبا
ع با

جمو
ي ال

ض
را

صة ،وأ
خا

ك الدولة ال
لا

ى أم
عل

ي 
ر

لإدا
حديد ا

ى الت
عل

شتكالي
لإ

ن ا
عتة مت

جمو
ي،م

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفتي
الت

ظ 
حفتتي

ب الت
طلت

ى تقتديم م
ستتو

ى م
علت

حتتة 
رو

ط
ت الم

ا

ي 
يء التتذ

شتت
ب، ال

طلتت
ف تقتتديم هتتذا الم

ري
صتتا

ص م
ختت

ت المعنيتتة ،أو فيمتتا ي
جهتتا

ى ال
ي لتتد

التأكيتتد

رة
ستتتاي

ر م
غيتتت

جعلهتتتا 
رة ،وت

ط
ستتت

ى هتتتذه الم
علتتت

طتتتابع التعقيتتتد 
س 

ري
ي تكتتت

ستتتاهم فتتت
ي

 
ت 

حتتتديا
للت

ل هذه ا
لألفية الثالثة وتتمث

ل ا
لا

خ
ت فيها الدولة 

خل
ي د

ت الت
رهانا

وال
ي:

ت ف
شكاليا

لإ
 

ت المعنية
ها
ج
ى ال

ي لد
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
عند تقديم م

ى: 
ول
لأ
الفقرة ا

 

ن
إ

 
ظ تأكيتدا 

حفتي
ب الت

طلت
ي م

ت المؤهلتة لتلقت
جهتا

ى ال
عل

ص 
ي قد ن

ر
لإدا

حديد ا
ر الت

ظهي

ق 
حت

ع، في
جمتو

ي ال
ضت

را
صتة وأ

خا
ك الدولتة ال

لا
لأمت

ي 
ر

لإدا
حديتد ا

ى الت
علت

ردة 
ت الوا

ضا
ر

للتع

ن هذه
حقا م

ي 
ع

ص يد
خ

ش
ل 

لك
 

ن يتقدم 
ي، أ

ر
لإدا

حديد ا
ل بعملية الت

شمو
ر الم

ى العقا
عل

ق 
حقو

ال

حلية .
طة الم

سل
ز هذه العملية أو ال

جا
جنة المكلفة بان

حديد أمام الل
رة الت

ط
س

ى م
عل

ضه 
ر

بتع
 

ي هتذا 
ي تلقت

ى أهليتهتا فت
ل متد

حتو
ت 

شتكاليا
لإ

ن ا
عتة مت

جمو
ح م

ر
طت

ت ت
جهتا

ن هذه ال
إذ أ

ل:
لا

خ
ن 

ر م
ظه

ب وهذا ما ي
طل

الم
 



21
 

 

لا
و
أ

- 
تقديم 

حلية
طة الم

سل
ى ال

ي لد
ول
ض أ

تعر
 

جنتة المكلفتة بعمليتة 
ضتهم أمتام الل

ر
ن تقتديم تع

ن لم يتمكنوا م
ص الذي

خا
ش

لأ
ن ا

إ
ا

حديتد 
لت

حديتتد 
ر الت

ضتت
ح

ن م
خة متت

ستت
ع ن

ن إيتتدا
لا

عتت
ر إ

شتت
خ ن

ري
ن تتتا

ى تبتتدأ متت
ر

ختت
صتتة أ

ر
ي، لهتتم ف

ر
لإدا

ا

ر لتقتد
شه

لاثة أ
ر مدة ث

ستم
حلية، وت

طة الم
سل

ى ال
ق به لد

رف
صميم الم

ي، والت
ر

لإدا
ا

يم
 

ض
ر

التعت
 

ى ال
ك لتد

حتدوده، وذلت
ي 

ل فت
زء منه أم تعتدي

ج
ر، أو 

ى العقا
عل

ق 
ح

ي 
ق بأ

ن يتعل
سواء كا

طة 
ستل

ف.
ي المل

ى تدوينه ف
عل

ل 
ي تعم

ر، والت
جود العقا

حلية لموقع و
الم

 

ب الت
طلت

رائيتة لم
ج

لإ
ل البدايتة ا

شتك
ي ي

ي التذ
ر

لإدا
حديتد ا

ى الت
علت

ض 
ر

وتقديم التع
ظ 

حفتي

ح
ر

ط
حلية 

طة الم
سل

ى ال
ي لد

التأكيد
 

ن :
رأيي

ى 
سم إل

شا فقهيا انق
نقا

 

ى
ل يررر

لأو
ي ا

الرررأ
ن 

عليتته أ
حليتتة ،

طة الم
ستتل

ى ال
ض لتتد

ر
ي يقتتدم تعتت

ض التتذ
ر

ن المتعتت
: أ

حلية
طة الم

سل
ضه أمام ال

ر
حة تع

ص
ت 

ي تثب
ت الت

ستندا
ج والم

ج
ح

ضه بال
ر

ز تع
ز

يع
2
1

.
 

ي
ي الثان

أما الرأ
صت

س لهتا 
حليتة لتي

طة الم
ستل

ن ال
س أ

ستا
ى أ

علت
جته 

ض هتذا التو
: فينق

فة 

جتتت
ح

ي ال
تلقتت

ن 
ك متتت

ن ذلتتت
لأ

ى ،
ر

ختت
ج أ

جتتت
ح

حهتتتا ب
ج

ر
ى قيمتهتتا وت

علتتت
حكتتتم 

حبها، وال
صتتا

ن 
ج متتت

رها.
غي

ن 
حدها دو

ضائية و
طة الق

سل
ص ال

صا
خت

ا
 

ق
خلتت

ريتتة ي
ظتتة العقا

حاف
ن الم

جهتتة دو
ض ل

ر
ن تقتتديم التعتت

جتته أ
رهم لهتتذا التو

ريتت
ي تب

وفتت
 

سها.
رية نف

ت العقا
ظا

حاف
سبة للم

ى بالن
حت

ن، و
ضي

ر
جه المتع

ي و
ب ف

ع
صا

م
 

حلي
طة الم

سل
ن ال

ك أ
ذل

شتفوية،
ت 

صتة إذا كانت
خا

ت ال
ضتا

ر
ل التع

ي قبتو
صة ف

خت
ر م

غي
ة 

 

ن قبتتتو
ر أهتتتم متتت

ى تعتبتتت
ر

ختتت
ل أ

عمتتتا
لاتها بأ

شتتتغا
لان

را 
ظتتت

زم ن
لا

لاهتمتتتام التتت
طيهتتتا ا

لا تع
وقتتتد 

ل 

ث هتذه 
ي بعت

را ف
ر كثي

خ
ي قد تتأ

رية الت
لإدا

رقابة ا
ى ال

ضافة إل
لإ

ت، هذا با
ضا

ر
التع

ا
ت 

ضتا
ر

لتع

ص با
خا

ل 
ج

س
جيلها ب

س
صد ت

ي ق
ر

ظ العقا
حاف

ى الم
إل

ب.
س

ل المنا
ج

لأ
ي ا

ت ف
ضا

ر
لتع

 

ت 
طلبتا

ت وال
حا

ري
صت

ل الت
ت قبتو

ن القيتادا
ر مت

ض كثيت
رفت

حاليا 
ت 

ي يثب
ن الواقع العمل

وإ

ت 
لا

لا
ل د

رية، ما يد
ظة العقا

حاف
ى الم

جه إل
ض بالتو

ر
ن المتع

حو
ص

ث ين
حي

ض، 
ر

المتعلقة بالتع

                                                            
 

2
1

- 
ي، "

حمد الداود
أ

ظمة العقارية
لأن
ي با

ظ العقار
حفي

ظام الت
ط ن

ارتبا
ظ 

حفي
ل الت

حو
طنية 

ل الندوة الو
عما

ي أ
همة ف

سا
"، م

ب 
ر

ي بالمغ
ر

العقا
– 

عية 
جتما

لا
ت القانونية وا

سا
را

ز الد
رك

م
– 

سنة 
ش 

راك
م

2
0

0
8

 ،
ص 

2
5

3
.
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ر 
ظهيتت

عليهتتا 
ص 

رية نتت
ط

ستت
عتتدة م

ق قا
ر

ختت
ى 

علتت
حة 

ضتت
وا

3 
ر 

ينتتاي
1

9
1

6
 

حديتتد 
ق  بالت

المتعلتت

لإ
ا

صتتة ،و 
خا

ك الدولتتة ال
لا

لأمتت
ي 

ر
دا

1
8

 
ر 

رايتت
فب

1
9

2
4

 
ي 

ضتت
را

لأ
ي 

ر
لإدا

حديتتد ا
ق بالت

المتعلتت

ر 
ضته،مما يثيت

ر
ل تع

ى قبتو
علت

لا 
ر القائتد متث

جبا
حالة إ

ي هذه ال
ض ف

ر
ى للمتع

لا يتأت
ع ، و

جمو
ال

ض
ر

ى المتع
عديدة لد

ت 
لا

ساؤ
ت

2
2

ن ؟
ل إذ

ح
.فما هو ال

 

ن والتتدقي
ض منا التمع

ر
ت تف

لا
شكا

لإ
ن هذه ا

ع
جابة 

لإ
ن ا

إ
ل 

صت
ت الف

حيثيتا
ي 

ق فت
5 

ن 
مت

ر 
ظهي

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
2
3

رة الثانية 
ي الفق

صة وكذا ف
خا

ك الدولة ال
لا

لأم
ي 

ر
لإدا

حديد ا
ق بالت

المتعل

ل 
ص

ن الف
وما يليها م

5 
ر 

ظهي
ن 

م
1

8
/

0
2

/
1

9
2

4
2
4

ي 
ضت

را
لأ

ك ا
لا

لأم
ي 

ر
لإدا

حديد ا
ظم للت

المن

عية .
جما

ال
 

ك 
لا فيمتا بينهما,ذلت

شتتكا
ن إ

را
ن يثيت

لا
صت

ن الف
هتذا

صرريغة 
ظ 
ن ]لفر

أ
ب[
كترا

 
ب 

ستتب
ن فيته 

يتب

ي 
ت التت

ستتندا
ج و الم

جت
ح

ع ال
صيغة إيدا

ي 
ت ه

س
ض، لي

ر
عليها المتع

ستند 
ج الم

ج
ح

ضه وال
ر

تع

ي 
عليهتا التت

ستتند 
ج الم

ج
ح

ب ال
سب

ن له فيه 
صيغة قد بي

ت،ف
ستندا

ي تقديم هذه الم
حة ف

ض
ى وا

تبق

ز هتتذ
را

ط بتتإب
ي فقتت

حليتتة, يكتفتت
ت الم

طا
ستتل

ى ال
ضتته لتتد

ر
ض أثنتتاء تع

ر
ن المتعتت

قتتد يفهتتم منهتتا, أ
ه 

ق
الوثائ

2
5

حية 
لا

صت
طتاء ال

ع
ن هتذا، إ

لا يفهتم مت
ض 

ر
جهة المقتدم إليهتا التعت

ت ال
طمأن

ى إذا ا
حت

 ،

حتد التأكتد 
عنتد 

ف 
ر يقت

لأمت
ن ا

ل إ
شأنها، ب

ر ب
را

خاذ الق
ق،وات

ي هذه الوثائ
ث ف

ح
جهة والب

لهذه  ال

ض 
ر

ق بتع
لا يتعل

ر 
لأم

ن ا
لا، وأ

س إ
عه لي

ق تؤكد إيدا
ت ووثائ

ستندا
لا م

ض له فع
ر

ن المتع
ن أ

م

ي.
كيد

 

                                                            
 

2
2

- 
ص 

س 
ي،م 

ر
خي

حمد 
م

2
2

4
.

 
2

3
 -

 
ل 

ص
ص الف

ين
5 

ر 
ظهي

ن 
م

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
صة  "

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

ي 
ر

لإدا
حديد ا

ظم للت
المن

ن 
عي
ي 
ض ف

ن تعر
جعل لم

وت

حكومة المر
ف 

ف بمل
سمية ليعلم المكل

جريدة الر
ي ال

شر التقرير ف
وم ن

ن ي
هر م

ش
لاثة أ

جلقدره ث
ن أ

المكا
اقبة ا

ب 
ن كتا

جري
ي ال

التقرير ف
"
ض ....

ها المتعر
علي
ستند 

ج الم
ج
ح
وال
ضه 

ن فيه تعر
سمية يبي

دة الر
 

 
2

8
ل 

ص
ص الف

ـ ين
5 

ر 
ظهي

ن  
م

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

  
عل

عية  
جما

ي ال
ض

را
لأ

ك ا
لا

لأم
ي 

ر
لإدا

حديد ا
ظم للت

المن
ى أنه"

أما 

ستة أ
جل 

هم أ
ى ل
ط
جنة يع

ى الل
ن إل

س المكا
ي نف

هم ف
ض
ي تقديم تعر

ق ف
ح
ن ال

هم م
عمال

ن فزيادة  
و
ض
المعار

ش
هر اب

ن 
ء م

تدا

ومة ال
حك
ن 
ع
ي 
حل
ب الم

ى النائ
وا  إل

ي يقدم
سمية  لك

جريدة الر
ي ال

ع  التقرير ف
ن إيدا

شر  ما ذكر  م
ن

مراقبة
  

حا 
صري

ت
 

"
ك ....

ي ذل
ها  ف

علي
ستند 

ج الم
ج
ح
هم وال

ض
عترا

ع ا
و
ض
ن فيه  و

و
ضمن

كتابيا  ي
 

2
5

- 
ث 

حي
ن 

ض م
ر

راقبة التع
ي م

حلية ف
طة الم

سل
شدد ال

لا ت
ك 

ى ذل
عل

بناء 
رة 

لإثا
ك تفاديا 

ق المؤيد له وذل
ج والوثائ

ج
ح

ال

ضائية.
طة الق

سل
ى مع ال

ر
خ

جهة أ
ن 

خلها م
ن تد

صي
ح

جهة، ولت
ن 

ض م
ر

صة التع
ر

ت ف
سؤوليتها بتفوي

م
 

ع: 
جو

ر
طة ال

هذه النق
ي 

ع ف
س

للتو
 

ي، "
ر

ر بوبك
عبد القاد

والعملية
شكالية قانونية 

عية إ
جما

ي اال
ض
لأرا

ي ل
لإدار

حديد ا
ى الت

عل
ض 

التعر
"، م

ل م
قا

ر بالن
شو

ن
دوة 

ي 
ظمة يوم

طنية المن
الو

2
5

/
2

6
 

ر 
نونب

2
0

1
8

 
ل كلية

لأو
حمد ا

جامعة م
ر 

ستثما
لا

ر و ا
ر و التعمي

ل العقا
حو

 
العلوم القانو

نية و 

ص 
جدة ، 

عية و
جتما

لا
صادية و ا

لاقت
ا

2
5

7
 .
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عتته 
ى لته تقتديمها أثنتاء إيدا

ستن
ى يت

حتت
ق 

ختذ هتذه الوثتتائ
حينهتا أ

ض 
ر

ن للمتعت
ك أمكت

وبتذل

ر 
ظهيت

ي 
رنتة فت

ل المقا
ستبي

ى 
علت

ز 
جتا

ي أ
ربت

ع المغ
ر

ش
ن الم

صة وأ
خا

ي، 
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
م

ي 
ر

ظ العقا
حفي

الت
1

2
ت 

ش
غ

1
9

1
3

 
ن 

ل و المتمم بقانو
المعد

1
4

.0
7

 
ر 

ي نوفمب
ر ف

صاد
ال

2
0

1
1

 

حوبا
ص

ض م
ر

تقديم التع
 

ي هتذا 
حة فت

را
صت

ت 
صت

ي ن
ق التت

ت والوثائ
ستندا

بالم
علت

ر 
خيت

لأ
ا

 ى
أنته 

ى قيمتهتتا 
علتت

حكتتم 
حبها ،وال

صتتا
ن 

ج متت
جتت

ح
ي ال

ي تلقتت
ص فتت

صتتا
خت

لا
حليتتة ا

طة الم
ستتل

ت لل
ستت

لي

ن 
ك أ

ي،كتتذل
ر

ظ العقا
حتتاف

حكمتتة، أو الم
ص الم

صتتا
خت

ن ا
ك متت

ن ذلتت
لأ

ى 
ر

ختت
ج أ

جتت
ح

حهتتا ب
جي

ر
وت

ضتته لتقتتديم
ر

ض تأكيتتد تع
ر

ى المتعتت
علتت

ب 
جتت

ي قتتد أو
ربتت

ع المغ
ر

شت
الم

 
ي 

ظ التأكيتتد
حفتتي

ب الت
طلتت

م

ل 
صتت

ب الف
ستت

ح
ستتوم 

ر
ج وال

جتت
ح

جميتتع ال
ع 

ي إيتتدا
ضتت

ب يقت
طلتت

،وتقتتديم هتتذا الم
1

4
 

ر 
ظهيتت

ن 
متت

ي 
ر

ظ العقا
حفي

الت
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ن 
ل و المتمم  بقانو

المعد
1

4
.0

7
 

ل 
ر ممث

خ
ن تأ

ي فإ
،وبالتال

ن
ك م

حدد لذل
ل الم

ج
لأ

ي ا
رية ف

ظة العقا
حاف

ى الم
سوم إل

ر
ك ال

ع تل
ي إيدا

حلية ف
طة الم

سل
ال

 
شتأنه 

ب
طل

ع هذا الم
ل إيدا

لا
خ

ن 
ضه م

ر
ن تأكيد تع

ض م
ر

ق المتع
ح

ب 
سل

2
6

ى  
علت

ب 
طي

ش
ي الت

و بالتال

ضه .
ر

تع
 

ل 
رة وقبتو

ط
ست

ق الم
طبيت

ى ت
علت

ت 
جهتا

ر هتذه ال
جبتا

ي إ
ن فت

ن يكتو
ل لت

شتكا
لإ

ل هتذا ا
ح

ن 
إ

لأقتالي
ت وا

لا
عدد العما

ي 
ز

ي يوا
ر الذ

ت بالقد
ظا

حاف
ي تعدد الم

ن ف
ل يكم

ت ،ب
ضا

ر
التع

م وإقامتة
 

حلي
ب م

مكات
ر

رية والق
ضت

ح
ز ال

راكت
ي الم

ظ فت
حفي

ن بتالت
ن المكلفتو

ظو
حتاف

عليهتا الم
ف 

ر
ش

ة ي
ويتة 

رية.
رو

ض
ت ال

راءا
ج

لإ
ل ا

ظ التأكيدية والقيام بكام
حفي

ت الت
طلبا

ي 
صد تلق

ق
 

ر 
ظهيت

ي 
ستواء فت

لأوليتة 
ت ا

ضتا
ر

ي التع
جهة المكلفة بتلقت

ر ال
ص

ح
ب 

ج
ك ي

وكذل
3 

ر 
ينتاي

1
9

1
6

 
أو 

1
8

 
ر 

رايت
فب

1
9

2
4

ي، 
ر

ظ العقتتا
حتتاف

ي الم
، إمتتا فت

ب 
ي المنتتتد

راف
غ

طبتتو
س ال

أو المهنتد

شتيا متع 
حليتة تما

طة الم
سل

ل ال
ف ممث

ن تكلي
ع

ي 
خل

ي الت
رية، وبالتال

لإدا
حديد ا

ت الت
راءا

ج
أثناء إ

ي 
ر

ظ العقتا
حفتي

ريتة العامتة للت
ظ

ي الن
ر فت

خيت
لأ

ل ا
ي التعتدي

ي فت
ربت

ع المغ
ر

ش
ب إليه الم

ما ذه
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ق 
ل والمتمم بــــ 

المعد
1

4
.0

7
 

سنة 
ل

2
0

1
1

2
7

.
 

                                                            
 

2
6

- 
ن، "

شهبو
ريم 

عبد الك
ي 
ظ العقار

حفي
ح الت

شر
ي 
ي ف

شاف
ال

1
4
.0
7

ى 
لأول

طبعة ا
ت، ال

طا
س

شاد 
ر

"مكتبة ال
0

1
4

2
ص 

 ،
8

7
.

 
2

7
- 

ل
ص

ص الف
ين

2
5

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ن 

م
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ن 
ب قانو

ل و المتمم 
المعد

1
4

.0
7

 
ى أنه: 

عل
ى 
عل
ب 
ج
"ي

ق 
وثائ

وال
ت 
ستندا

وا الم
ع
ود
ن ي
ن أ
ضي
المتعر

ا
"
هم
ض
عمة لتعر

والمد
هم 
ويات

لمبينة له
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ثانيرررا
- 

ع 
وقررر
ظرررة العقاريرررة لم

حاف
ى الم

ي لرررد
ظ التأكيرررد

حفررري
ب الت

طلررر
شررركالية تقرررديم م

إ

ودالعقار.
ج
و

 

ل 
صتت

تبعتتا للف
6 

ر 
ظهيتت

ن 
متت

1
2

 
ب 

جتت
ر

1
3

2
4

 (
1

8
 

ر 
رايتت

فب
1

9
2

4
2
8

 
ل 

صتت
و الف

3 
ن 

متت

ر 
ظهي

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
ن يؤكتد لتقتديم 

لابد أ
ض 

ر
ي التع

جديته ف
ز 

را
ل إب

ج
ن أ

ض وم
ر

ن المتع
( أ

لا
ي، وإ

ظ التأكيد
حفي

ب الت
طل

ى م
عل

ضه 
ر

تع
 

عليته 
ي يقتع 

ن التذ
ن مت

لإلغاء، لكت
ره ا

صي
ن م

سيكو

ى 
علتت

ض 
ر

ن تعتت
ق و أ

ستتب
ي 

ض التتذ
ر

ل هتتو المتعتت
ي، هتت

ظ التأكيتتد
حفتتي

ب الت
طلتت

زام بتقتتديم م
لالتتت

ا

ك ؟.
ى ذل

عل
ض 

ر
ن لم يتع

سبة لم
ى بالن

حت
ي أم 

ر
لإدا

حديد ا
الت

 

ك 
رية لمل

لإدا
ت ا

حديدا
ى الت

عل
ض 

ر
ي للتع

ظ التأكيد
حفي

ب الت
طل

ن تقديم م
ض أ

ى البع
ر

ي

الدولتتة
 

ن
ص التتتذي

خا
شتتت

لأ
ستتبة ل

لا بالن
ح بتتته إ

ستتتم
لا ي

ع ، 
جمتتو

ي ال
ضتتت

را
ص، وأ

ختتتا
ال

 
حوا 

ر
صتتت

ي 
ر

لإدا
حديتد ا

جنتة المكلفتة بعمليتة الت
ك  أمتام الل

سواء قاموا بذل
حدد،

ل الم
ج

لأ
ل ا

خ
ضهم دا

ر
بتع

ر 
ظهيت

ي 
حتددة فت

ل الم
جتا

لآ
طبيعتة ا

ك هتو 
ي ذل

حلية،والعلة ف
طة الم

سل
ى ال

أو لد
3 

ر 
ينتاي

1
9

1
6

 

ر 
ظهي

و
1

2
 

ب 
ج

ر
1

3
4

2
 (

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

ل 
ص

(، وهو ما أكده الف
6 

ر، و
ظهيت

ن هتذا ال
م

ن
أ

 

ل 
صت

ى الف
ض

ض الواقع بمقت
ر

التع
5 

ر 
ظهيت

ن ال
مت

3 
ر 

ينتاي
1

9
1

6
 

ن يقتدم 
ط أ

ر
شت

لا ب
ر إ

لا يعتبت
،

ك 
ستبة لملت

ض بالن
ر

ب التع
طلو

ل الم
ج

لأ
ر الموالية 

شه
لاثة أ

ي ث
ر ف

ظ العقا
حفي

ب الت
طل

حبه م
صا

ج
ي ال

ضت
را

لأ
ستبة 

ر بالن
شه

ستة أ
ص و 

خا
الدولة ال

ظ 
حفتي

ب الت
طلت

ن تقتديم م
ي أ

ع، وهتذا يعنت
متو

لا بتقتتديم هتتذا 
ك إ

ر كتتذل
لا يعتبتت

ض 
ر

ن التعتت
ح، إذ أ

حي
صتت

س 
ض والعكتت

ر
ط بتتالتع

رتب
ي متت

التأكيتتد

ب
طل

ال
2
9

.
 

ن لتتم 
ن  متت

ى أ
علتت

ص 
ي نتت

ي للمملكتتة،و التتذ
ضتتائ

جتته الق
ضتتا  التو

ب إليتته أي
وهتتذا متتا ذهتت

ي و
ل الثان

ج
لأ

ل ا
خ

ظ دا
حفي

ب الت
طل

ي وقدم م
ر

لإدا
حديد ا

ى الت
عل

ض 
ر

يتع
ر 

شته
لاثة أ

ي هو ث
الذ

                                                            
 

2
8

- 
ل 

ص
ص الف

ين
6 

ر 
ظهي

ن 
م

1
2

 
ب 

ج
ر

1
3

2
4

 (
1

8
 

ر 
راي

فب
1

9
2

4
ي: "

ى ما يل
عل

 )
لا
ن ا
إ

طبق
ض المقدم 

عترا
 ا

ل 
ص
للف

5 
لا 

ي
ب ف

غ
حا فيه بأنه ير

صر
طلبا م

ض م
ع المتعر

ود
لا إذا أ

وله إ
ي مفع

جر
ي

 
ظة 

حاف
ش الم

ي كنا
تقييد العقار ف

ا
لعقارية
 

ن 
ك م

وذل

جوب
و
ق 
حقي

والت
ث 
ح
ع الب

ويق
ت 
ضا
عترا

لا
ب لتقديم ا

و
ضر

ل الم
ج
لأ
ء ا
ضا
لانق
والية 

هر الم
ش
لاثة  أ

ل الث
لا
خ

ا كما 
ي

ن 
ضم

ت

شار 
ب الم

طل
الم

ن لم 
وإ
ك 
لا
لأم
ها ا

ودة في
ج
و
حية الم

ت النا
هما كان

غير م
لا 
ي 
لإدار

حديد ا
ن الت

إليه م
ي

فعل الم
ض ما أ

تعر
شار 

 ."
وقه فيما ذكر....

حق
ط  
سق
إليه فت

 
2

9
- 

ص 
ق، 

ساب
ع 

ج
ر

ر بابا، م
جاب

5
9

.
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ن 
زء متت

جتت
ع لتته 

ر بتتا
ختت

ص أ
خ

شتت
ف 

ر
طتت

ن 
ل متت

لأو
ل ا

جتت
لأ

ي ا
ض الواقتتع فتت

ر
ز لتته التعتت

جتتو
لا ي

حقوقه
3
0

.
 

ي هذا
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
ن م

ن أ
ض المهتمي

كما أكد بع
 

شت
رفوقا ب

ن م
ن يكو

ب أ
ج

ي
هادة 

حديتد 
رة الت

ط
ست

ى م
علت

ض 
ر

ن أنه قد قام بالتع
حلية وتبي

طة الم
سل

سلمها له ال
ض ت

ر
التع

ا
ي 

ر
لإدا

د
ت، 

لانتقتادا
ت وا

شتكاليا
لإ

ض ا
ر بعت

شتهادة تثيت
ن هتذه ال

ي، لكت
ل القتانون

جت
لأ

ل ا
خت

ا
والتقيت

 د
ر 

ضتت
ت

ض.
ر

ق هذا المتع
حقو

ب
 

ض 
ر

شتهادة التعت
ستليم 

ي ت
ت المعنيتة فت

جهتا
ي تقتوم بته ال

ل التذ
طت

ب هتو  التما
ستب

ل ال
ولعت

ض
ر

ي التع
ل ف

ج
لأ

خ انتهاء ا
ري

ر الموالية لتا
شه

لاثة أ
ل ث

لا
خ

ض 
ر

لفائدة المتع
3
1

.
 

لا
سهي

ك وت
لذل

طالبتته
ب م

جت
ي و

ظ التأكيتد
حفي

ب الت
طال

رية 
 لمأمو

 
لاء بهتذه ا

لإد
بتا

شتهادة 
ق الل

ريت
ط

ن 
ع

طلبها 
لا منه و

ظ بد
حاف

ف الم
حلية، وتكلي

طة الم
سل

ف ال
ر

ط
ن 

سلمة له م
الم

ل 
ست

سل
ت

ت.
جها

ن هذه ال
ي م

ر
لإدا

ا
 

ن 
عتتة متتت

جمو
ح م

ر
طتت

ي ت
ظ التأكيتتتد

حفتتي
ب الت

طلتت
رة تقتتتديم م

ط
ستت

ن م
ل،أ

صتتة القتتو
لا

خ
و

ى
ستتتو

ى م
علتت

ت 
شتتكاليا

لإ
ا

 
ظ

حفتتي
ريتتة الت

جبا
ق إ

طبيتت
عاقتتة ت

ى إ
علتت

ل 
ث تعمتت

حيتت
ي 

الواقتتع العملتت
 

ي الدولت
ت هت

ضتا
ر

ي  التع
ث فت

جهتة المكلفتة بالبت
ن ,ال

ي كتو
ص فت

صو
خ

ك بال
ى ذل

جل
ي يت

ر
العقا

ة 

ي تت
ك فه

ت، لذل
س الوق

ي نف
صم ف

خ
حكم و 

ي 
ي فه

رة المعنية و بالتال
لإدا

ي ا
سدة ف

ج
مت

ي 
ف ف

س
ع

ت و 
زا

لامتيتتتا
ل هتتتذه ا

ستتتتعما
ي ا

ن فتتت
حيتتتا

لأ
ب ا

غالتتت
ضتتتا أنتتته  ثتتت

را
ت، و افت

ضتتتا
ر

ل التع
لا تقبتتت

م 

ستتك
عدم ا

ى 
ي إل

رة مما يؤد
لإدا

ف ا
ر

ط
ن 

لا م
طوي

ق وقتا 
ر

ستغ
ث فيها ي

ن الب
قبولها،فإ

ل هتذه 
ما

ظ.
حفي

حديد أو ت
ن ت

حالها دو
ى 

عل
رة و بقائها 

ط
س

الم
 

ر 
ر

ضت
ي، و قتد يت

ر
ظ العقتا

حفتي
ظام الت

ى ن
عل

شادا 
ى 

ى يبق
ض

ن هذا المقت
ل فإ

غم ما قي
ر

و

ى
عل

ض 
ر

منه المتع
 

حديد
عملية الت

 
ي

ر
لإدا

ا
 

ب 
رتت

راءاتته و متا يت
ج

عليته التقيتد بإ
ب 

صتع
ي ي

التذ

ر 
ظهي

ت 
ضيا

ي مقت
ر ف

ظ
عادة الن

ي إ
ك ينبغ

ت، لذل
زاما

ن الت
عنها م

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
 

ر 
ظهيت

و 
1

8
 

                                                            
 

3
0

- 
رقم 

ر 
را

ق
3

5
0

  
ط

ربا
ف بال

ستئنا
لا

حكمة ا
ن م

ع
ر 

صاد
،

خ 
ري

بتا
2

5
/

0
6

/
2

0
1

3
،

ر((.
شو

رمن
غي

((
 

3
1

- 
ي 

رب
الع

مياد، "
صة

خا
ولة ال

ك الد
لا
لأم
ي ل

لإدار
حديد ا

الت
عدد 

حلية والتنمية، 
رة الم

لإدا
ربية ل

جلة المغ
"، الم

2
7

 
سنة 

ل

1
9

9
9

ص 
 ،

7
1

.
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ر 
راي

فب
1

9
2

4
 

ضع فيهتا 
ي و

خية الت
ري

حقبة التا
رية،فال

ستعما
لا

صبغة ا
عنه ال

ع 
ز

ل ين
شك

رمته ب
ب

ي لو
ست

سا
لأ

ف ا
ن الهتتد

ى أ
علتت

ل 
تتد

ى 
علتت

ن 
ري

ستتعم
لاء الم

ستتتي
عمليتتة ا

ل 
ستهي

ضتتعها هتتو ت
جتتودا 

أ

ض
را

لأ
 ي

حية وهو 
لا

الف
ر الذ

لأم
ا

 ي
ث 

حيت
ل  

لا
ستتق

لا
ى ا

علت
ب 

ر
ل المغت

صتو
ح

لم يعد ممكنا بعد 

لادنا .
رية بب

ل العقا
ظيم الهياك

عادة تن
ى إ

عل
ربية 

رة المغ
لإدا

ت ا
عمد

 

ر الذ
لأم

ا
 ي

حدود
ى 

ت إل
ضيا

ل هذه المقت
عدم تعدي

ب 
سب

ن 
ع

ل 
ساؤ

ح الت
ر

ط
ي

 
كتابتة هتذ

ه 

ر والدواف
ط

س
لأ

ا
 ع

رة لذل
ر

المب
.ك

 

ي
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
طبيعة القانونية لم

شكالية ال
الفقرة الثانية: إ

 

ع
جمتو

ي ال
ض

را
صة وأ

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

ي 
ر

لإدا
حديد ا

رة الت
ط

س
ى م

عل
ض 

ر
ن المتع

إ
 

ريتة
لإدا

ت ا
حديتدا

ى هتذه الت
علت

ردة 
ت التوا

ضتا
ر

ظ تأكيدا للتع
حفي

ب الت
طل

زم بتقديم م
مل

 
كتإ

راء 
ج

طبيعتة 
ل ال

حتو
ي 

ر
ر العقتا

راء الفكت
لإث

ش 
ر نقا

ت، وقد أثي
ضا

ر
ي لتأكيد هذه التع

ر
جبا

إ
ا

لقانونيتة
 

ن:
جاهي

ى ات
سألة إل

ل هذه الم
حو

سم الفقه 
ث انق

حي
ب 

طل
لهذا الم

 

لا
و
أ

- 
ي
عاد

ض 
ي تعر

ظ التأكيد
حفي

ب الت
طل
م

 

ي قتان
عتد العاديتة فت

شتأنه القوا
ق ب

طبت
ي ت

عتاد
ض 

ر
ي تعت

ظ التأكيد
حفي

ب الت
طل

ر م
يعتب

ن 
و

ي 
ر

ظ العقا
حفي

الت
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ن 
ى القانو

ض
ل والمتمم بــمقت

المعد
1

4
.0

7
 

ي
ر ف

صاد
ال

 
2

1
 

ر 
نوفمب

2
0

1
1

.
 

ض 
ر

ق بتعت
ر يتعل

لأم
ر ا

ن يعتب
ن م

ن بي
ريي

ن العقا
ظي

حاف
ن الم

ف بي
لا

خ
ى 

ك إل
ى ذل

وقد أد

ت
ق والمؤيدا

ع الوثائ
ب إيدا

طل
ل للكلمة وي

ى الكام
طلبا بالمعن

ره م
ن يعتب

ن م
ي وبي

عاد
3
2

.
 

إذ 
ن 

ن يكتو
لا يعتدوا أ

ل، 
شتك

ظ بهذا ال
حفي

ب الت
طل

ع م
ن إيدا

جاه أ
لات

ب هذا ا
حا

ص
ر أ

يعتب

حديتد 
ب الت

طالت
ي ل

ز القتانون
ركت

شتيئا للم
ف 

ضتي
لا ي

ريتة ،و
لإدا

ت ا
حديتدا

ى الت
علت

ض 
ر

تأكيد للتعت

ى 
ع

جهتة المتد
ي موا

عيه ف
ت ما يد

بء إثبا
ع

عليه 
عيا يقع 

ي مد
ضا أ

ر
ل متع

ض
ث ي

حي
ي، 

ر
لإدا

ا

عليه.
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ثانيا
- 

ح
ب الت

طل
م

ي
عاد

ض 
س تعر

ي لي
ظ التأكيد

في
 

ي 
لا فما الدافع التذ

ي وإ
عاد

ض 
ر

ق بتع
لا يتعل

ر 
لأم

ن ا
ى أ

جاه ،إل
لات

ب هذا ا
حا

ص
ب أ

ذه

ظ 
حفتي

ب الت
طلت

ستماه بم
ي 

ب ،والتذ
طلت

ع هتذا الم
رة إيدا

رو
ض

ى 
عل

ي يؤكد 
رب

ع المغ
ر

ش
ل الم

جع

ل 
ص

ي الف
ف

6 
ر 

ظهي
ن 

م
3 

ر 
يناي

1
9

1
6

 
ر 

ظهي
و

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

 
ض المقد

ر
طائلة التع

ت 
ح

ت
م 

ي
ر

عقا
ظ 

حفي
ب ت

طل
ق بم

ر يتعل
لأم

ن ا
س أ

سا
ى أ

عل
ل معه 

ي التعام
لذا  ينبغ

3
3

.
 

ت 
س الوق

ي نف
ي وف

جه الثان
ن مؤيدا للتو

ن يكو
ي ل

رأ
شكالية فال

لإ
ل هذه ا

حو
ي 

ي تعليق
وف

ب 
طلت

ى تقتديم هتذا الم
علت

ص 
ع نت

ر
شت

ن الم
ح أ

حي
صت

ق منه، ف
ش

ي 
ل ف

لأو
جه ا

ضا للتو
ر

س معا
لي

ح
حي

ص
ي، و

ر
ظ العقا

حفي
ب الت

طل
سماه بم

و
 

ل متع 
ص يهتم كيفيتة التعامت

ختا
ظيم 

ب تن
غيا

ل 
ظ

ي 
ف

ن 
ره إذ أ

غيت
ر، و

شتها
ن إ

ي م
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ى 
ع إل

جو
ر

ي ال
ض

ر يقت
لأم

ن ا
ب فإ

طل
هذا الم

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ق 
ب يتم وف

طل
ع هذا الم

إيدا
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
3
4

ر 
ط

ستا
ق الم

س وفت
.ولتي

جمو
ي ال

ض
را

صة وأ
خا

ك الدولة ال
لا

لأم
ي 

ر
لإدا

حديد ا
صة للت

خا
ال

ع.
 

ي
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
ف تقديم م

صاري
الفقرة الثالثة: م

 

ظ
حفتي

ب الت
طلت

طبيعتة م
ف 

ن تكييت
عت

جتا 
ريتا نات

جوه
لا 

شتكا
ح إ

ر
طت

سوم ي
ر

ن أداء هذه ال
إ

 

ل 
ستتوم هتت

ر
ى هتتذه ال

س تتتؤد
ستتا

ي أ
ى أ

ي،فعل
التأكيتد

ر أدا
عتبتتا

با
 ء

رتبتتة 
ستتوم المت

ر
جميتتع ال

ع
ى 

لتت

ستوم
ر

ى ال
سو

ى 
لا يؤد

ي أو أنه 
ظ العاد

حفي
ب الت

طل
ع م

إيدا
 

ن الم
ر أ

عتبتا
ضتائية با

الق
ب هتو 

طلت

لا ؟.
س إ

ض لي
ر

تع
 

ل 
صت

ي اكتفتاء الف
ريتة فت

ت العقا
ظا

حاف
صعيد الم

ى 
عل

جودا 
ن مو

ف كا
لا

خت
لا

هذا ا
6 

ن 
مت

ر 
ظهيتت

3 
ر 

ينتتاي
1

9
1

6
  

حديتتد 
ظم للت

المتتن
ي

ر
لإدا

ا
 

ر 
ظهيتت

صتتة و
خا

ك الدولتتة ال
لا

لأمتت
1

8
 

ر 
رايتت

فب

                                                            
 

3
3

- 
ي، "

ي الدقوق
عبد العال

ي
ع المغرب

شري
ي الت

ب ف
طي
ش
والت

ء 
لإلغا

ا
حدة 

ص، و
خا

ن ال
ي القانو

راه ف
ل الدكتو

حة لني
رو

ط
"، أ

ج
لا

صادية وا
لاقت

س، كلية العلوم القانونية وا
خام

حمد ال
جامعة م

ي، 
ن المدن

ي القانو
ن ف

ث والتكوي
ح

الب
عية

تما
 

– 
ط

ربا
ال

ل 
، أكدا

2
0

0
1

/
2

0
0

2
ص 

 ،
7

0
.

 
3

4
- 

حا
رية للم

دو
ظ العام 

ف
– 

عدد 
3

8
1

 
ر 

جنب
خ د

ري
ر بتا

صاد
2

0
0

8
 

 

ن 
ولك

ظا
حاف

ى م
يبق

 
ه

ن 
عملية مقيدة بأ

ضمنا 
سمية، مت

ر
ريدة ال

ج
ي ال

ره ف
ش

ي يتم ن
ص والذ

خا
طابعه ال

ى 
عل

ب
طل

ذا م
 

ع
تم إيدا

ه 

ي.
ع

ض المد
ر

لتأكيد التع
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1
9

2
4

 
حديد 

ظم للت
المن

ي
ر

لإدا
ا

 
عية ,"

جما
ي ال

ض
را

لأ
ل

ب
طلر
ن 
ى أ
إلر

 
سرم

ن با
تقييرد العقرار يكرو

 

ى نفقتره
عل
و
ض 

المتعر
ل 

صت
ن الف

طتع مت
ى هتذا المق

علت
ظتة 

ح
لا

"، وكم
6 

ستم 
ط التقييتد با

ربت
أنته 

ب التقييتد 
طلت

ط 
ربت

ن يتتم 
ى أ

ب أولت
ن بتا

لأنته مت
لا 

شتك
ل 

ر مقبتو
غيت

ى نفقته وهتو 
عل

ض و
ر

المتع

ب تقييتد
طلت

ن 
عت

ث 
حتد

ي هنتا يت
رب

ع المغ
ر

ش
ن الم

لأ
ض 

ر
س المتع

ي ولي
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
بم

 

ظ العتتام
حتتاف

ن الم
رة متت

ت متتذك
ر

صتتد
ف 

لا
ختت

ستتما لل
ح

ض، و
ر

س التعتت
ولتتي

3
5

ل 
حيتتدا للعمتت

، وتو

ي 
ر

لإدا
ا

سرروم 
صررة متعلقررة بر

خا
ت 
ضرريا

ى مقت
علرر
ص 

ع لررم يررن
شررر

ن الم
ى أ
هكم إلرر

ت انتبررا
"ألفر

ت 
ضررا

ي للتعر
ظ التأكيررد

حفرري
ب الت

طالرر
ع م

ت إيرردا
طلبررا

ى 
علرر
ت 
حقا

سررت
والم

ظررة العقاريررة 
حاف
الم

لإدار
حديد ا

طر الت
سا
ضد م

ها 
ح ب

صر
الم

."
لالية

س
ت ال

عا
جما

وال
ولة 

ي الد
ض
لأرا

ي 
 

ل 
صتت

ن الف
رة متت

خيتت
لأ

رة ا
ت الفقتت

صتت
رة ن

ب المتتذكو
طالتت

ي للم
طتتابع العتتاد

وتأكيتتدا لل
6 

ن
متت

 

ر 
ظهي

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

 
ى ن

عل
ع 

ظ يود
حفي

ب الت
طال

ن م
ى أ

عل
عية 

جما
ي ال

ض
را

لأ
ظم ل

المن
فقتة 

ض. 
ر

المتع
 

عتتد العامتتة
ضتتعة للقوا

خا
ل 

ظتت
ب ت

طالتت
ك الم

ع تلتت
ت إيتتدا

طلبتتا
ن 

عليتته فتتإ
و

 
ستتوم 

ر
لأداء ال

ستوم 
ر

ريفة
حديتد تع

ستوم المتعلقتة بت
ر

ي ال
عليهتا فت

ص 
صتو

ظ المن
حفتي

ب الت
طال

ع م
المتعلقة بإيدا

رية
ظة العقا

حاف
الم

3
6

.
 

ظ 
حفتتتي

ل الت
جي

ستتت
ق بت

ستتتوم المتعلتتت
ر

ى هتتتذا الم
علتتت

ت 
حالتتت

رة أ
ن هتتتذه المتتتذك

ظ أ
حتتت

لا
والم

حالة 
ي 

ظ ف
حفي

ب الت
طال

ع م
رة المتعلقة بإيدا

ى الفق
عل

ل 
ح

ي ولم ت
ر

ختيا
لا

ا
ظ ا

حفي
الت

ي.
ر

جبا
لإ

 

عت
حالتة 

ي 
ي بأنته فت

ضت
ي يق

ق المبتدأ التذ
طبت

جهتة ت
ن 

ي مت
رها فه

ر
رة ما يب

ولهذه المذك
دم 

ل هذه المذك
ن تعلي

ستفاد م
عد العامة، وهو ما ي

ى القوا
جوء إل

ص يتم الل
خا

ص 
جود ن

و
ضتا 

رة أي

ستت
ي ا

ظ التأكيديتة، والتذ
حفتي

ب الت
طالت

طبيعتة م
ي ل

ريع
شت

حديتد الت
عدم الت

ى،
ر

خ
جهة أ

ن 
وم

ت 
ر

م

آث
ره 

ا
سبة

ى بالن
حت

 
ك.

سوم كذل
ر

لهذه ال
 

                                                            
 

3
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- 
رقم 

ظ العام 
حاف

رة الم
مذك
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4

1
4

5
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0 
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بتا

2
4
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نونب
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0
0

0
.

 
3

6
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سوم 
ر

م
2

.9
7

.3
5

8
 

رية 
ظة العقا

حاف
سوم الم

ر
ريفة 

حديد تع
المتعلقة بت

– 
عدد 

سمية 
ر

ريدة ال
ج

ر بال
شو

المن
4

9
5

4 
خ 

ري
بتا

3 

ر 
يناي

1
9

9
7

رقم 
سوم  

ر
ل وتمم بم

عد
ي 

. الذ
2

.1
6

.3
7
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ي 
ر ف

صاد
1

3
  

ل 
شوا

1
4

3
7

 
ل 

ق 
المواف

1
8

 
ز 

يوليو
2

0
1

6
 

ر 
صاد

عدد 
سمية 

ر
ريدة ال

ج
بال

6
4

8
4

 
خ 

ري
بتا

1
6

 
ل 

شوا
1

4
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7
ال 

ل 
ق 

واف
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ز 
يوليو

2
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ن 
عو

ن يود
ص الذي

خا
ش

لأ
سبة ل

رة مؤكدة بالن
رو

ض
ظ، 

حفي
جانية الت

ر م
را

ح إق
صب

عليه أ
و

ي 
زامية ينبغت

لإل
رية وا

جبا
لإ

ن ا
لأ

رية 
لإدا

ت ا
حديدا

ى الت
عل

ضهم 
ر

ظ التأكيدية، لتع
حفي

ب الت
طال

م

ر كما هو
ط

سا
ض الم

ي بع
ل بها ف

صة وأنه يعم
خا

جانية، 
زمها الم

لا
ن ت

أ
 

ب 
طال

سبة لم
ن بالن

شأ
ال

ل 
لأقت

ى ا
عل

ي أو 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ح الت
ق فت

ط
ضم ومنا

ت ال
عا

طا
ل ق

خ
ي تقع دا

رية الت
ظ العقا

حفي
الت

ل 
حا

ستي
ف 

ن المل
سيما أ

لا
ز 

حائ
ظ هو ال

حفي
ب الت

طال
ن 

سوم، إذا كا
ر

ن ال
ب بدو

طال
ع هذه الم

إيدا

ق الملكية.
حقا

ست
ي ا

ر ف
ظ

ضاء للن
ى الق

عل
ى الم 

ك يبقتت
ق ذلتت

حقيتت
ر ت

ظتتا
ي انت

وفتت
ن 

ي متت
ي يعتتان

ر
لإدا

حديتتد ا
عمليتتة الت

ى 
علتت

ض 
ر

تعتت

ي، 
ظ التأكيتد

حفتي
طلبتا للت

عيا، ولتو أنته قتدم م
ث بقائه متد

حي
ن 

ي م
زه القانون

رك
ى م

لأول
ن، ا

جهتي

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ت الت
طلبتتا

ن بقيتتة 
شتتأ

ك 
ي ذلتت

شتتأنه فتت
ي، 

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ستتوم الت

ر
والثانيتتة أداؤه ل

ي.
ر

ختيا
لا

ا
 

ب ا
طل
ل تقديم م

ج
شكالية أ

ي: إ
ب الثان

طل
الم

عليه
ضاد 

ض الم
والتعر

ي 
ظ التأكيد

حفي
لت

 

ي المتادة 
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

حدد الم
لقد 

6 
ر 

ظهيت
ن 

مت
3 

ر 
ينتاي

1
9

1
6

 
ر 

ظهيت
و

1
8

 
ر 

رايت
فب

1
9

2
4

 
ر 

لا يعتبت
ن 

را
ن المتذكو

را
ظهيت

ن ال
س مت

خام
ل ال

ص
ى الف

ض
ض الواقع بمقت

ر
ن التع

ى أ
عل

لأ
رالموالية ل

شتتته
لاثتتتة أ

ي ث
ر فتتت

ب تقييتتتد العقتتتا
طلتتت

حبه م
صتتتا

ن يقتتتدم 
ط أ

ر
شتتت

لا ب
حا إ

حي
صتتت

ل 
جتتت

ستة 
صة  و

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

سية 
ي بالن

ظ التأكيد
حفي

ب الت
طل

ي تقديم م
ض ف

ر
ب للمتع

رو
ض

الم

لالية )
س

ي ال
ض

ر
لأ

ك ا
لا

لأم
سبة 

ر  بالن
شه

أ
ى
ول
لأ
الفقرة ا

زم 
ي قد ألت

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
(، وإذا كا

ضتعا 
خا

ى 
ب يبقت

طلت
ن هتذا الم

ي وأ
ظ تأكيتد

حفتي
ب ت

طلت
ق م

ريت
ط

ن 
عت

ضته 
ر

ض بتقديم تع
ر

المتع

ت ا
راءا

ج
لإ

ل
ل 

ز قبتو
جتو

ل ي
ل هت

ستاؤ
ن تتم أت

ي، ومت
ر

ظ العقتا
حفي

عد الت
ي قوا

رية العادية ف
ط

س
لم

ل 
خت

ت المقدمة دا
ضا

ر
ي للتع

ظ التأكيد
حفي

ب الت
طال

ضد م
ت 

ضا
ر

التع
ل 

جتا
لآ

ا
حتددة )

الم
الفقررة 

الثانية
.)

 

ظة العقارية
حاف
ى الم

ي لد
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
ل تقديم م

ج
ى: أ

ول
لأ
الفقرة ا

 

ي ال
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

حدد الم
لقد 

متادة 
6 

ر 
ظهيت

ن 
مت

3 
ر 

ينتاي
1

9
1

6
 

ر 
ظهيت

و
1

8
 

ر 
رايت

فب

1
9

2
4

 
لا 

ر 
ن التتذك

ستتالفي
ن ال

ري
ظهيت

ن ال
س متت

ختام
ل ال

صتت
ى الف

ضتت
ض الواقتع بمقت

ر
ن التعتت

ى أ
علت

ل 
جت

لأ
ر المواليتة ل

شته
لاثتة أ

ي ث
ر فت

ب تقييتد العقتا
طل

حبه م
صا

ن يقدم 
ط أ

ر
ش

لا ب
حا إ

حي
ص

ر 
يعتب
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ن تم يت
صة وم

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

سبة 
ض بالن

ر
ب للمتع

طلو
الم

ر 
خي

لأ
عدم تأكيد هذا ا

ى 
عل

ب 
رت

ر 
لأث

عديم ا
ى و 

جدو
ن 

بدو
3
7

.
 

لالي
س

ي ال
ض

را
لأ

سبة ل
ض بالن

ر
ب للمتع

طلو
ل الم

ج
لأ

ر الموالية ل
شه

ستة  أ
ك  

وكذل
ة .

 

ن 
ي أ

ض، ينبغت
ر

ي التعت
جديتته فت

ز 
را

لإبت
ض و

ر
ن المتعت

ى أ
علت

ص 
ن التن

ن هذا
ستفاد م

وي

لاثتة 
ل الث

لا
خ

ي 
ظ تأكيد

حفي
ب ت

طل
يقدم م

ستب
ر بالن

شته
أ

 ة
ستت

صتة أو 
خا

ك الدولتة ال
لا

لأمت
ر  

شته
ة أ

ك 
لا

لأمتتت
ستتتبة 

ض بالن
ر

حتتتددة لتقتتتديم التعتتت
الم

ي
ضتتت

را
لأ

ا
 

ل 
عتتتدم قبتتتو

طائلتتتة 
ت 

حتتت
لالية ،ت

ستتت
ال

ح
ي 

ع
ن يد

ل م
ق ك

حقو
رة ب

ش
لاقة مبا

ع
لاه ذا 

ع
ل أ

صو
ي الف

حدد ف
ل الم

ج
لأ

ى ا
ضه،ويبق

ر
تع

قا له 

ي.
ر

لإدا
حديد ا

رة الت
ط

س
شأنه م

ي ب
ر

ج
ي ت

ر الذ
ى العقا

عل
 

جتته تبنتتا
وهتتذا التو

ى 
علتت

ع أو 
ضتتو

حكمتتة المو
ى م

ستتتو
ى م

علتت
ستتواء 

ي 
ربتت

ضتتاء المغ
ه الق

ض.
حكمة النق

ى م
ستو

م
 

لا
و
أ

- 
ع
و
ض
و
حكمة الم

ى م
و
ست
ى م

عل
س " 

ف بفا
ستئنا

لا
حكمة ا

ر م
را

ي ق
جاء ف

  
شر
ضه النا

ي تعر
ستند ف

ض ي
ن المتعر

ث أ
حي

ك المررراد 
ن الملرر

لا أ
ف .... إ

طررر
ن 
عرردد المقرردم مرر

ب ...
طلرر
ع الم

عرردد .... مرر
ب 
طلرر
ي م

لاقرر
ن ت
عرر

حفي
ت

ى قررار 
ض
ق بمقت

ود
ص
و 
خ 
ي بتاري

لإدار
حديده ا

ع ت
وق
ف..... 

طر
ن 
ظه م

2
9

/
1
0

/
2
0
1
3

ي  
هائيرة لعردم تقرديم أ

صفة الن
ي ال

س
ك يكت

هذا المل
ح 
صب
ك أ
سمية وبذل

جريدة الر
شره بال

وثم ن

ظهيرر 
ي 
عليه فر

ص 
و
ص
ل المن

ج
لأ
وا
ل 
شك
ي ال

عليه ف
ض 

تعر
3 

ينراير 
1
9
1
6

 
حديرد 

ن الت
ك أ
ذلر

ض 
ل التعر

ج
ت أ

وا
ي بعد ف

لإدار
ا

ولة
ك الد

ي مل
طعية ف

والق
هائية 

صفة الن
ح له ال

صب
ي

"
3
8

.
 

ر: 
خ

ر آ
را

ي ق
وف

ن 
ف أ

ق الملر
ورا

ن أ
ت مر

ل فالثابر
حا
ى نازلة ال

ع إل
و
ج
ث أنه بالر

حي
"و

ي 
ع فر

ع النرزا
و
ض
و
ك م

ي للمل
لإدار

حديد ا
عملية الت

ى 
عل
وا بداية 

وا قد تقدم
ن كان

وإ
ن 
عني
طا
ال

حة 
سا
ود م

حد
3
5

 
لا أ
ي إ

لإدار
حديد ا

جنة الت
ى ل

هكتار لد
ضرهم 

ى تأكيرد تعر
وا إلر

هرم لرم يبرادر
ن

ن 
والممتد مر

لاه 
ع
شار إليه أ

ل الم
ج
لأ
ل ا
خ
ظ دا

حفي
ب الت

طل
ع م

بإيدا
1
3

/
0
6

/
1
9
9
6

 
غايرة 

ى 
إلر

                                                            
 

3
7

- 
س

ي: م  
ر

ر بوبك
عبد القاد

،
  

ص 
2

6
0

.
 

3
8

- 
عدد 

ر 
را

ق
9

5
9

4
2

0
/

1
5

  
س

ف بفا
ستئنا

لا
حكمة ا

ن م
ع

ر 
صاد

 ،
خ 

ري
بتا

0
9

/
0

9
/

2
0

1
6

ر.
شو

ر من
غي

ر 
را

، ق
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1
3

/
0
9

/
1
9
9
6

 
ف 
طرر
ن 
جهرة إلريهم مر

و
سرالة الم

ن الر
غم مر

ت بالر
ضا
ل التعر

و
ل قب

ج
خ أ
تاري

ها 
وا ب

صل
و
ي ت

والت
ب 
طل
ك الم

ع ذل
ع بإيدا

سرا
لإ
ل ا
ج
ن أ
ظ م

حاف
الم

1
7

/
0
5

/
1
9
9
6

ا 
ي 
لأمر الذ

"
ن
و
وة القان

ى بق
ويعتبر ملغ

لأثر 
عديم ا

ضهم 
ل تعر

جع
ت

3
9

.
 

بهذا
 

ر
لإدا

حديتد ا
رة الت

ط
ست

ى م
عل

ض 
ر

ل التع
ج

حدد أ
ي قد 

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
ظ أ

ح
لا

ي
ي 

ر 
ظهيتت

ن 
ل متت

صتت
ل الف

لا
ختت

ن 
ك متت

وذلتت
3 

ر 
ينتتاي

1
9

1
6

و 
1

8
 

ر 
رايتت

فب
1

9
2

4
 

ل
جتتا

لآ
ى هتتذه ا

وتبقتت
 

زم 
ض ملت

ر
ى المتعت

ق يبقت
ستب

غم ممتا 
ر

ر أنه بتال
غي

نهائية، 
ل أ

خت
ي دا

ظ تأكيتد
حفتي

بتقتديم ت
ل 

جت
3 

ل 
ص

ك الف
ى ذل

عل
ص 

ي كما ين
ر

عقا
ظام 

ل ن
ف ك

صن
ب 

س
ح

ر 
شه

ستة أ
رأو 

شه
أ

6 
ف 

ر
ي يعتت

لكت

حلية.
طة الم

سل
ي أو ال

ر
لإدا

حديد ا
جنة الت

سابقا أمام ل
حدد 

ض الم
ر

له بالتع
 

ي 
طتتتالب

ن 
ضتتي

ر
ن المتع

رهتتا، معللتتتة بتتأ
را

ط ق
ربتتا

ف بال
ستتتتئنا

لا
حكمتتة ا

ت م
ر

صتتد
كمتتا أ

ن أقام
ظ وإ

حفي
الت

ل 
جت

لأ
ر ا

رو
لا بعتد مت

ظ إ
حفتي

ب الت
طلت

عوا م
لا أنهم لم يود

ضهم قانونا ،إ
ر

وا تع

ر 
ظهي

ي 
ب ف

رو
ض

الم
3 

ر 
يناي

1
9

1
6

 
ت هتذا 

ضتيا
ن مقت

ل، وبتأ
لا يقبت

ضتهم 
ر

ن تع
حد، فإ

ليوم وا

ظام العام
ن الن

ر تعد م
خي

لأ
ا

4
0

.
 

ص 
صتو

ض ن
ي بعت

جاء فت
ل كاملة كما 

جا
ت آ

س
سبقا ولي

ل معينة م
ج

ي آ
ل ه

جا
لآ

ن هذه ا
إ

ط
س

ن الم
قانو

ضت
ن القا

ك فإ
ن كاملة لذل

طع
ل ال

جا
رها آ

طا
ي إ

ن ف
ي تكو

رة المدنية، والت
ي 

ضت
ي يق

ل
جتتا

رام آ
صتت

ظ التأكيديتتة، بعتتد ان
حفتتي

ب الت
طالتت

عتتوا م
ن لتتم يود

ن التتذي
ضتتي

ر
ق المتع

حتت
ط 

ستتقو
ب

 

سلفا  الذ
حدد 

ي الم
ر

ظام العقا
ب الن

س
ح

ر 
شه

ستة أ
رأو 

شه
لاثة أ

ي ث
حددة ف

ض الم
ر

التع
ل 

جعت
ي 

ن ل
ق م

حقو
رامها انعدام 

ص
ن ان

م
ل.

ج
لآ

ل ا
خ

ف به دا
ر

ق ولم يع
ح

ه 
 

ثانيا
- 

ض
حكمة النق

ى م
و
ست
ى م

عل
 

رتهتا: 
را

ى ق
حتد

ي إ
جتاء فت

ت إذ 
را

را
ن القت

ي العديد م
جه ف

س التو
ض نف

حكمة النق
ت م

تبن

ك 
هنا
ن 
ى أ
عل
ي تبرير القرار 

شارة إليه ف
لإ
ت ا

سبق
ها بما 

ت قرار
علل
حكمة 

ن الم
ث أ

حي
ن 
"لك

                                                            
 

3
9

- 
عدد 

ر 
را

ق
9

3
5

، 
خ 

ري
بتا

1
0

/
0

5
/

2
0

0
7

، 
رقم 

ف 
ي المل

ف
4

5
0

/
6،

 
ي، 

حنفاو
سية ال

ري
ردته اد

أو
ظام 

ت تعميم ن
لا
شكا

"إ

ظ 
حفي

الت
ب
ي بالمغر

العقار
ي القا

ث ف
ح

ن والب
حدة التكوي

ص و
خا

ن ال
ي القانو

راه ف
ل الدكتو

حة لني
رو

ط
"، أ

ن الم
نو

جامع
ي، 

دن
ة 

جامعية 
سنة ال

ش  ال
راك

عية م
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ظ، كلية العلوم القانونية وا

عيا
ي 

ض
القا

2
0

1
2

/
2

0
1

3
 ،

 ص
1

0
1

-1
0

2
.

 
4

0
- 

عدد 
ط 

ربا
ف بال

ستئنا
لا

حكمة ا
ر م

را
ق

2
3

5
 

رقم 
3

1
6

/
9

7
 

خ 
ري

بتا
1

3
/

1
0

/
1

9
9

7
، 

، 
ربية

حاكم المغ
جلة الم

ر بم
شو

من
، 

عدد 

4
8

، 
خ 

ري
بتا

1
5

 
س 

ر
ما

1
9

9
9

ص 
 ،

2
3

5
.
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ك الغابوي
لا
لأم
حديد ا

ي بت
ض
صدر يق

ي 
وزار

قرار 
ولة 

غابة الد
حديد 

عليه يتم ت
ء 
وبنا

ولة 
ة للد

وقانونيرة 
عية 

شرر
حيرازة 

ت ال
ح
صرب

وأ
ي 
ضر
لأرا

ك ا
ى تلر

عل
ها 
ت يد

ط
س
ن قد ب

و
ك تك

....... وبذل

ي 
هرا فرر

علي
ص 

و
صرر
ي المن

ل القرانون
جرر
لأ
ل ا
خر
حديرد دا

هررذا الت
ى 
علر
ض 

ف لرم يتعررر
سرتأن

ن الم
وأ

ظهير 
3 

يناير 
1
9
1
6

"
4
1

.
ر:  

خ
ر آ

را
ي ق

جاء ف
و

ى 
علر
ن 
ع
طا
ب ال

ث يلع
حي
"

سريمة، 
ح
ف بال

سرتفنا
لا
حكمرة ا

قررار م

ل 
صرر
ت الف

ضرريا
ق مقت

خررر
و
ل 
سرراد التعليرر

ف
3
6
8

 
طرة 

سرر
ى م

علرر
حررد 

ض أ
ولررم يتعررر

ق م م 
ن 
مرر

سررم ال
س التابعررة للق

خمرري
ى ال

سررم
ن الم

ع بالمكررا
واقرر

ي ال
و
ك الغرراب

ي للملرر
لإدار

حديررد ا
الت

ي 
و
غرراب

حة 
سا
ى م

عل
لا 
ء لي

ن كما قام بالبنا
و
ى أزكي

سم
الم

1
8

 
غيرر قانون

طريقة 
مترا مربعا ب

ن 
و
يرة د

حد.
ن أ
وافقة م

لا م
و
صة 

خ
ر

 

ل 
ص
عليه الف

ص 
ب ما ين

س
ح
ث أنه 

حي
و

6 
ظهير 

ن 
م

3 
يناير 

1
9
1
6

 
جنة 

ن تقرير الل
فإ

ف 
وقد تعترر

حديده 
عليه ت

ع 
حديد إذ يق

عا للت
و
شر
ن م

و
ن يك

و أ
لا يعد

ل 
و
لأ
حديد ا

ص الت
و
ص
خ
ب

ب تقي
طلر
ي لرم يتقردم ب

ي العقار الرذ
ص ف

خ
ش
ق ال

ح
حديد ب

ي الت
هذا التغيير ف

لإدارة ب
ا

يرد العقرار 

"
ض
والية للتعر

هر الم
ش
لاثة أ

ي ث
ف

4
2

.
 

ث 
حت

ظ العتام ت
حتاف

ستيد الم
ن ال

عت
ريتة 

ت دو
ر

صتد
ق 

ستب
جاما متع متا 

ست
ى أنته ان

ر إلت
شي

وأ

شتهادة 
ستليم ال

ص ت
خت

ر فيمتا ي
عتبتا

لا
ن ا

ختذ بعتي
لأ

عتدم ا
ى 

علت
رية 

ك العقا
لا

لأم
ى ا

عل
ن 

ظي
حاف

الم

ر 
ظهيت

ن 
ي مت

ل الثتان
صت

ي الف
عليه فت

ص 
صو

المن
2

4
 

ي 
متا

1
9

2
4

ق بت
، والمتعلت

ت 
را

ظ العقتا
حفتي

ظ تأكيدية
حفي

ب ت
طال

عم بم
ي لم تد

ت الت
ضا

ر
ريا التع

حديدها إدا
ى ت

ر
ج

ي 
زنية الت

خ
الم

4
3

.
 

عتتادة 
رة إ

رو
ضت

ي ب
ض ينتتاد

ت التبع
جعلتت

ل 
جتا

لآ
طبيعتة هتتذه ا

ل 
حتتو

حتتدم 
ش الم

هتدا النقتتا

لآ
ق تمديد هذه ا

ري
ط

ن 
ع

ظ التأكيدية 
حفي

ب الت
طال

ع م
لإيدا

حددة 
ل الم

جا
لآ

ي ا
ر ف

ظ
الن

ل.
جا

 

ق
سب

ص مما 
خل

ون
 

طالبتة 
جهتة 

ر ال
خ

ل أو بتأ
شك

خدم ب
ي ت

ط وه
سقو

ل 
جا

ي أ
ل ه

جا
لآ

ن ا
أ

ي 
ر

لإدا
حديد ا

ن الت
ل م

جع
ت ت

ضا
ر

ل تع
جي

س
ن ت

ل دو
جا

لآ
ت هذه ا

ن فوا
طالما أ

ي 
ر

لإدا
حديد ا

الت
                                                            

 
4

1
- 

عدد 
ض 

حكمة النق
ر م

را
ق

،
3

2
7

7
  

خ 
ري

بتا
1

0
/

0
6

/
1

9
9

5
، 

ف 
ي المل

ف
1

8
0

3
/

8
0

، 
ق 

ز توفي
زي

عبد الع
ر بــــ: 

شو
من

"
لال 

خ
ظ 
حفي

ي الت
ى ف

عل
لأ
س ا

جل
ء الم

ضا
ق

4
0

 
سنة

ى 
لأول

طبعة ا
"، ال

1
9

9
9

ص 
 ،

2
8

6
.

 
4

2
- 

عدد 
ض 

حكمة النق
ر م

را
ق

5
3

8
6

خ 
ري

،  بتا
0

4
/

1
2

/
2

0
1

2
، 

ي 
ف المدن

المل
1

1
4

6
/

0
4

/
2

0
1

1
ر.

شو
ر من

غي
ر 

را
، ق

 
4

3
- 

عدد 
ي 

ر
لإدا

حديد ا
رة الت

ط
س

ن م
شأ

ي 
ظ العام ف

حاف
سيد الم

رية لل
دو

3
8

0
 

خ 
ري

بتا
1

2
 

ي 
ما

2
0

1
0

.
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لا 
ي ، إ

ر
لإدا

حديتد ا
جلها أثنتاء الت

ست
ر 

ى العقتا
عل

حقا 
ن له 

ي قد يكو
ض الذ

ر
ف المتع

لا
خ

نهائيا ب

ن تقتتديم 
ب متتا متت

ستتب
ن ل

أنتته لتتم يتتتمك
يء 

شتت
ت ,ال

ضتتا
ر

ن لتقتتديم التع
ل المعتتي

جتت
لأ

ل ا
ختت

ضتته دا
ر

تع

جله , وهتو متا يقتع 
ي أ

ي  ف
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
را لعدم تقديم م

ظ
حقوقه ن

ضيع 
ق ت

ح
ب ال

ح
صا

ن.
ن  بهذا القانو

طني
ب الموا

غل
ل أ

جه
را ل

ظ
ي, ن

ي الواقع العمل
ف

 

ي
ر

ظ العقتا
حفتي

ر الت
طتا

ي إ
ظيمها فت

ى تن
عل

ي 
رب

ع المغ
ر

ش
ل الم

عم
حالة 

ل هذه ال
ومث

 
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

2
 

ل والمتمم
المعد

 
ن 

بــقانو
1

4
.0

7
 

ر 
ي نتوفمب

ر فت
صتاد

ال
2

0
1

1
 

عتدة تقتديم 
ى قا

علت

ن 
ل مت

جت
لأ

ل ا
خت

ضته دا
ر

طيع تقتديم تع
ستت

ن لتم ي
ى إمكانية م

ط
ع

ث أ
حي

ل 
ج

لأ
ل ا

خ
ت دا

ضا
ر

التع

ر
ص

ح
ل ال

سبي
ى 

عل
رادة 

ط معينة و
رو

ش
ط معينة و

ضواب
ق 

ل وف
ج

لأ
ج ا

ر
خا

ضه 
ر

تقديم تع
4
4

.
 

الفقرة الثانية: إمكانية ق
طا
ضد م

جل 
لأ
ج ا
خار

ستثنائية 
لا
ت ا

ضا
ل التعر

و
ب

ب ال
ل

ظ 
حفي

ت

التأكيدية
 

ر 
ظهي

ت 
ضيا

ن مقت
ى أ

ر إل
شي

بداية أ
3 

ر 
يناي

1
9

1
6

 
ر 

ظهي
و

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

 
س في

لي
ك ه 

ن ذلتت
س متت

ل العكتت
ل، بتت

جتتا
لآ

ج ا
ر

ختتا
ت المقدمتتة 

ضتتا
ر

ل التع
ز قبتتو

جيتت
ح ي

ري
صتت

ى 
ضتت

ي مقت
أ

ل هتتذه الت
ن قبتتو

لا يمكتت
ت أنتته 

ضتتيا
ن هتتذه المقت

ستتتفاد متت
الم

س إ
ستتا

لأ
جتتع با

را
ت،وهذا 

ضتتا
ر

ع
ى 

صتة وألتت
خا

ك 
ى ذلت

رة إلت
شتا

لإ
ت ا

ستبق
ر، كمتا 

ظهتائ
ي هتذه ال

عليها فت
ص 

صو
ل المن

جا
لآ

طبيعة ا
ن 

ي 
ض

ض بعد م
ر

ي تع
ل أ

عدم قبو
ى 

عل
ص 

ر ن
ظهي

ي هذا ال
عليها ف

ص 
صو

ل المن
جا

لآ
طبيعة ا

3 

ى ال
علت

حقتا 
ي 

ع
ن يتد

ي لم
ر أ

ري
ضع التق

ى و
عل

سمية 
ر

ريدة ال
ج

ي ال
ر ف

ش
ن يوم الن

ر م
شه

أ
ع

ر 
قتا

ل
جا

لآ
ل ا

خ
ب ما دا

سب
ك ل

ى ذل
عل

ض 
ر

لا أنه لم يتع
ي إ

ر
لإدا

حديد ا
ل الت

ح
م

 
حددة قان

الم
ونا.

 

حديتتد 
رة الت

ط
ستت

ى م
علتت

ض 
ر

حة لتعتت
صتتل

ي م
ي ذ

ن يبتتد
ن أ

ل بتتدو
جتتا

لآ
رم ا

صتت
إذ قتتد تن

جتتو
ر منتته،إما لعتتدم و

لا مفتت
ب 

ستتب
ع،ل

جمو
ي ال

ضتت
را

صتتة و أ
خا

ك الدولتتة ال
لا

ى أمتت
علتت

ي 
ر

لإدا
ا

د 

صتت
لاد، أو لق

ر بتتالب
لأم

ي بتتا
المعنتت

ستت
لأ

حية أو 
صتتل

طتتاء م
خ

جتتود أ
ر، أو لو

شتتها
لإ

ل ا
ستتائ

ر و
و

ب 
با

ى.
ر

خ
أ

 

                                                            
 

4
4

- 
ي، "

ر
س

ن الع
ر الدي

نو
ق
لأفا
وا
ت 
شكاليا

لإ
ي ا

ستثنائ
لا
ض ا

التعر
ي الندو

همة ف
سا

"، م
ل 

حو
سة 

خام
جهوية ال

طنية ال
ة الو

ى 
عل

لأ
س ا

جل
ت الم

جتهادا
ل ا

لا
خ

ن 
رية م

ت العقا
عا

ز
المنا

– 
ل 

ري
أب

2
0

0
7

ص 
 ،

1
8

6
 .
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حته 
ي فقد من

ر
ظ العقا

حفي
رة الت

ط
س

راء م
ج

عند إ
ر 

ر
ض

ق المت
حقو

ن 
ضما

ر 
طا

ي إ
وهنا ف

حقوقته، وهتتو
ن 

عتت
ع 

ستتتثنائية للتدفا
ى ا

ر
خت

صتتة أ
ر

ع ف
ر

شت
الم

 
رتتته المتادة 

متا أق
2

9
 

4
5

ر 
ظهيتت

ن 
متت

1
4

.0
7

 
ن 

ن قتانو
ر أنته إذا كتا

غيت
1

4
.0

7
 

ح
را

صتت
ك 

ى ذلت
علت

ص 
قتتد نت

لا 
ص 

ل هتذا التتن
ن مثت

ة فتإ

ر 
ظهي

ي 
سواء ف

جود له 
و

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
و 

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

 
ز 

جتو
ل ي

ل هت
ستؤا

ح ال
ر

طت
وهنا ي

خدام 
ستتت

ك با
ك موقفتته وذلتت

ر
ن يتتتدا

ي أ
ر

لإدا
حديتتد ا

رة الت
ط

ستت
ى م

علتت
ض 

ر
ل التعتت

جتت
ن فاتتته أ

لمتت

ل 
صت

ب الف
جتت

خولتتة لته بمو
صتة الم

خ
ر

ال
2

9
 

ن 
ن قتانو

متت
1

4
.0

7
 

ى 
علتت

ي 
ستتتثنائ

ض ا
ر

وإبتتداء تعت

ح
رة الت

ط
س

م
ي

ر
لإدا

ديد ا
 

ع.
جمو

ي ال
ض

را
صة وأ

خا
ك الدولة ال

لا
لأم

 

ل 
ص

راء الف
ستق

با
5 

ر 
ظهيت

ن 
م

3 
ر 

ينتاي
1

9
1

6
 

ر 
ظهيت

و 
1

8
 

ر 
رايت

فب
1

9
2

4
 

ن 
ح بتأ

ضت
يت

لاثتة أ
ل ث

جت
ل أ

خ
عه دا

ض لم يتم إيدا
ر

ي تع
ل أ

عدم قبو
ي 

رما ف
صا

ن 
ي كا

رب
ع المغ

ر
ش

الم
ر 

شته

ستتبة 
ر بالن

شتته
ستتتة أ

صتتة و 
خا

ك الدولتتة ال
لا

لأمتت
ستتبة 

بالن
ي

ضتت
را

لأ
 

جمتتو
ال

ك 
رد ذلتت

ع ولتتم يفتت
أ

ي 

ى 
ر إل

لأم
ى هذا ا

ستثناء، وقد أد
ا

جاهي
ز ات

رو
ب

 ن
ن:

ضي
ر

متعا
 

حديتتد 
عمليتتة الت

ى 
علتت

ستتتثنائية 
ت ا

ضتتا
ر

جتتود تع
ر و

صتتو
لإمكانيتتة ت

ل هتتو مؤيتتد 
جتتاه أو

ات

ر موقفته هتذا 
ريت

ي تب
جاه فت

لات
ستند هذا ا

ث ا
حي

ع 
جمو

ي ال
ض

را
ص وأ

خا
ك الدولة ال

ي لمل
ر

لإدا
ا

صة 
خا

ر ال
شه

لاثة أ
ن مدة ث

ى أ
عل

ن 
ي مت

رة وبالتتال
صتي

رة ق
ط

س
ي م

ت ه
ضا

ر
المتعلقة بتقديم التع

ح
ري

ب ال
ي مه

ص ف
خا

ش
لأ

ق ا
حقو

ل 
جع

ن ت
جه أ

ب هذا التو
س

ح
ك و

ن ذل
شأ

4
6

.
 

ل 
صتت

ن الف
ر أ

عتبتت
ض ا

ر
جتتاه معتتا

وات
5 

ر 
ظهيتت

ن 
متت

3 
ر 

ينتتاي
1

9
1

6
 

ر 
ظهيتت

و 
1

8
 

ر 
رايتت

فب

1
9

2
4

 
سع فيه

ز التو
جو

لا ي
ي 

حا وبالتال
ض

حا، ووا
ري

ص
جاء 

4
7

ي ذهبت
جه هتو التذ

، وهذا التو
ت 

سواء.
حد 

ى 
عل

ع 
ضو

حكمة المو
ض وم

حكمة النق
ن م

ل م
إليه ك

 

                                                            
 

4
5

ل 
ص

ص  الف
ين

2
9

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ن 

م
1

4
.0

7
 "

ل 
ص
ي الف

حدد ف
جل الم

لأ
صرام ا

بعد ان
2
7

 
صفة 

ن يقبل ب
ن أ
يمك

و لم
ول
ك العقارية , 

لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
ف الم

طر
ن 
ستثنائية م

ا
 

شر
ق 
ساب

ض  
ي تعر

ظ أ
حفي

ب الت
طل
ى م

عل
يرد 

ن
طة أ

ي
 

ن 
و
لا يك

 

"
لابتدائية.

حكمة ا
ى الم

جه إل
و
ف قد 

المل
 

4
6

- 
جم، "

حمد ال
م

ي
صاد

لاقت
وا
ي 
ع
جتما

لا
ط ا

طي
خ
ي والت

هار العقار
ش
لإ
ن ا

ب بي
ي المغر

ي ف
ظ العقار

حفي
الت

ر 
ش

ر الن
"، دا

ى
لأول

طبعة ا
ط، ال

عكا
، 

يونيو 
2

0
0

2
ص 

 ،
1

4
9

.
 

4
7

- 
ي، " 

ر
حمد الهوا

م
ي
ظ العقار

حفي
ي الت

ي ف
لإدار

حديد ا
والت

ضم 
طرة ال

س
م

ت القانونية 
سا

را
رة للد

جلة المنا
ت م

را
شو

"، من

رية 
لإدا

وا
– 

جامعية، العدد 
ث ال

حو
سلة الب

سل
1

1
 

سنة 
2

0
1

6
ص 

 ،
4

6
.
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ن
ف م

ن موق
ي م

ن ل
ن كا

عليه فإ
و

 
ي

ي،فإنن
ب الفقه

ر
ضا

هذا الت
 

حبذ
أ

 
ب مع الت

الذها
جته 

و

ي
الذ

 
ص المتادة 

ح نت
ري

ص
خذ ب

يأ
5 

ر 
ظهيت

ن 
مت

3 
ر 

ينتاي
1

9
1

6
 

ر 
ظهيت

و
1

8
 

ر 
رايت

فب
1

9
2

4
 

تبعتا 

ن
ى أ

ضتتافة إلتت
لإ

جتته با
ب هتتذا التو

حا
صتت

طاهتتا أ
ع

ي أ
ت التتت

را
ر

للمبتت
 

هتتذه 
ل

جتتا
لآ

ا
 

ي 
حتتددة فتت

الم

طة
ري

شتت
ي 

ظ التأكيتتد
حفتتي

ب الت
طلتت

ض م
ر

ل كافيتتة ليقتتدم المتعتت
جتتا

ي آ
ر هتت

ظهتتائ
ت هتتذه ال

ضتتيا
مقت

 

ن بهذه 
طني

سعة , ليعلم الموا
ر وا

ش
ل ن

سائ
عتماد و

ا
ت

راءا
ج

لإ
ا

جهلهتم  بالقتا
ن 

ك أ
،ذلت

ل 
جعت

ن ي
نو

ع  
ضيا

ضة لل
ر

ع
حقوقهم 

صا
صو

خ
 

ضد الدولة .
جه به 

ض يتو
ر

ن هذا التع
وأ

 

الفقرة الثا
ظ التأكيدية

حفي
ب الت

طال
ضد م

ض 
لثة: التعر

 

ن 
عتت

ضتته 
ر

ي بتقتتديم تع
ربتت

ع المغ
ر

شتت
زمتته الم

ي أل
ل القتتانون

جتت
لأ

ل ا
ختت

ض دا
ر

ل تعتت
ن كتت

إ

رية 
ط

ستت
ت الم

راءا
جتت

لإ
ضتتعا ل

خا
ى 

ب يبقتت
طلتت

ن هتتذا الم
ي وأ

ظ تأكيتتد
حفتتي

ب ت
طلتت

ق تقتتديم م
ريتت

ط

ط
ضتد م

ت 
ضتا

ر
ل التع

ز قبو
جو

ل ي
ل ه

ساء
ن ثم أت

ي، وم
ر

ظ العقا
حفي

عد الت
ي قوا

العادية ف
ب 

الت

حدد.
ل الم

ج
لأ

ل ا
خ

ت المقدمة دا
ضا

ر
ظ التأكيدية للتع

حفي
الت

 

ت 
ضا

ر
ل هذه التع

ص إمكانية قبو
صو

خ
رية ب

ت العقا
ظا

حاف
صعيد الم

ى 
عل

ف 
لا

خ
ك 

هنا

ظ العتتام 
حتتاف

ستتيد الم
ن ال

عتت
ريتتة 

ت دو
ر

صتتد
عدمتته، وقتتد 

ن 
متت

4
8

ت 
ضتتيا

جابة المقت
ستتت

ى ا
ن متتد

عتت

ى 
علت

ي، و
ر

ظ العقتا
حفتي

ر الت
ظهيت

ي 
عليهتا فت

ص 
صتو

القانونيتة والمن
جهتة 

ي موا
ن يتتم فت

س أ
ستا

أ

ت التالية:
طيا

ى المع
عل

ك بناء 
ي، وذل

ر
لإدا

حديد ا
جهة الت

جهة 
ي موا

س ف
ظ ولي

حفي
ب الت

طال
 

لا:
و
أ

 
ر 

ظهيتت
ن 

ل متت
ي كتت

عليهتتا فتت
ص 

صتتو
ل المن

جتتا
لآ

ن ا
أ

3 
ر 

ينتتاي
1

9
1

6
 

ر 
ظهيتت

أو 
1

8
 

ر 
رايتت

فب
1

9
2

4
 

ب 
طالتت

ضتتد م
ض 

ر
ي، أمتتا التعتت

ر
لإدا

حديتتد ا
طالبتتة الت

جهتتة 
حمايتتة ال

ت ل
ضتتع

و

ظ التأ
حفي

الت
ظ.

حفي
ب الت

طال
جهة 

ي موا
ن ف

كيدية فتكو
 

ثانيررا:
 

حكتتم 
ي 

ض التتذ
ر

ن للمتعتت
لا يمكتت

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ظتتام الت
ى ن

ضتت
ع بمقت

ر
شتت

ن الم
أ

ح 
ستم

ن ي
رة العاديتة، أ

ط
ست

ر الم
طتا

ي إ
ي فت

ر
ظ العقا

حفي
رة الت

ط
س

ضد م
ضه 

ر
حة تع

ص
ضاء ب

الق

طبقا ل
ن يتقدم به 

ن أ
ي يمك

ظ الذ
حفي

ب الت
طل

ضد م
ت 

ضا
ر

ل التع
ظ إمكانية قبو

حاف
للم

ل 
ص

لف
3

7
 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

1
2

 
ت 

ش
غ

1
9

1
3

 
ب 

ل و المتمم 
المعد

1
4

.0
7

 
ر 

شته
ربعتة أ

ل أ
لا

خ

                                                            
 

4
8

 
ه

ل 
حو

ع 
ج

را
ذ

عدد 
ظ العام 

حاف
رية الم

ت دو
را

ري
ه التب

3
8

1
 

خ 
ري

رة بتا
صاد

ال
0

8
 

ر 
جنب

د
2

0
1

0
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ى 
حت

ي من
ب فت

ن يتذه
ن أ

لا يمكت
ع 

ر
شت

ن الم
ك فتإ

ى ذلت
عل

سا 
ب وقيا

طل
صة الم

لا
خ

ر 
ش

خ ن
ري

ن تا
م

ب 
طلتت

ضتتد م
ت 

ضتتا
ر

ن إمكانيتتة تقتتديم التع
ي متت

ر
لإدا

حديتتد ا
رة الت

ط
ستت

ضتتد م
ض 

ر
حمايتتة المتعتت

ظ التأكيدية المقد
حفي

الت
رفه.

ط
ن 

م م
 

ثالثرا:
 

ري
ظهيت

ي ال
ظ التأكيديتة فت

حفتي
ب الت

طالت
ضتد م

ت 
ضتا

ر
ل التع

ب متا يمنتع قبتو
غيتا

ن 

ستت
ت ممتا ي

ضتا
ر

ك التع
سبة لتل

ق بالن
طب

صة ت
خا

ت 
راءا

ج
لإ

رقا 
ط

لاه، كما أنهما لم يت
ع

أ
فاد معته 

ل التع
ن إمكانية قبو

ك م
ي ذل

ظ لما ف
حفي

رية العادية للت
ط

س
عد الم

ضعة للقوا
خا

أنها 
ت.

ضا
ر

 

رابعرا:
 

ل 
صتت

ن الف
أ

3
4
9

 
ر 

ظهيتت
ن 

متت
2

4
 

ي 
متتا

1
9

2
2

 
صتتة 

خا
ك ال

لا
لأمتت

ظ ا
حفتتي

ق بت
المتعلتت

ريتا 
حديتدها إدا

ي يتتم ت
ك الدولتة التت

لا
ظ أم

حفي
ى إمكانية ت

عل
ص 

ريا، ين
حديدا إدا

حدد ت
للدولة الم

س 
ن نفت

شتأنها، لكت
ت ب

ضتا
ر

ل التع
ن إمكانيتة قبتو

ي بتدو
ر وبالتال

شها
ن إ

صة بدو
خا

رة 
ط

س
ق م

وف

ل 
صتت

ي الف
ص فتت

ر يتتن
ظهيتت

ال
4 

منتته
5
0

 
رة لفائتتدة 

ك المتتذكو
لا

لأمتت
ت ا

حينمتتا يتتتم تفويتت
ى أنتته 

علتت

ر
الغي

5
1

ر ممتا 
شته

ربعتة أ
ستمية متدة أ

ر
ريدة ال

ج
ي ال

ر ف
شها

لإ
ب القيام با

ج
ظها لفائدتهم ي

حفي
ن ت

فإ

                                                            
 

4
9

ل  
ص

ص لف
ين

3 
ر 

ظهي
ن 

م
2

4
م 

ي 
ا

1
9

2
2

 "
وزيرية 

ت 
شأنها قرارا

ت ب
صدر

ي 
خزنية الت

ي الم
ض
لأرا

حكم بتقييد ا
ن ال

يمك

ود
حد
ت ال

لاما
ع
ع  

ض
ن و

ع
ق 
حقي

شريفة بعد الت
ولة ال

ن الد
ب م

طل
ك ب

ها و ذل
حديد

عمال ت
ى أ

عل
صادقة 

ي الم
ف

 
, و ر

سم 

ك العقارية
لا
لأم
ى ا
عل
ظة العقارية 

حاف
ف إدارة الم

طر
ن 
طة المتعلقة بالعقار م

خري
ال

.
 

5
0

 
ل 

ص
ص الف

ين
4 

ر 
ظهي

ن 
م

2
4

 
ي 

ما
1

9
2

2
 

 "
ضه الكائنة 

ها تقييد أر
و المنزل منزلته في

ض ما أ
ل إليه أر

حا
ب  الم

طل
إذا 

ي 
حكم ف

ن ال
لا يمك

لإدارة ف
ن ا

ن م
ك بإذ

و ذل
ها 
علي
صادقة 

ي الم
ي ف

وزير
ها قرار 

شأن
صدر ب

طقة قد 
ي من

ف
ا

لتقييد
 

لا بعد 
إ

لا
س
هر و ال

ش
سمية مدة أربعة أ

جريدة الر
شره بال

ن
"
م

 
5

1
- 

ضته ب
رتها أو مقاي

عقا
ن 

ر م
زنية لعقا

خ
ك الم

لا
لأم

رية ا
ت مدي

عند تفوي
ظ 

حفي
رية الت

جبا
ق إ

طبي
ل ت

حو
ن 

حثو
ى البا

ر
ي

آ
ر 

خ

هذا الع
ظ 

حفي
ض ت

ي أو المقاي
ستو

ى الم
عل

ب 
ج

ظ و
حف

ر م
غي

ضة به 
ع بيعه أو المقاي

زم
ر الم

هذا العقا
ن 

وكا
ر،إذ

قا
 

هذا 
ي 

ف

ظ
حفي

ي الت
رية ف

جبا
لإ

ن ا
ن بأ

رو
صدد يعتب

ال
 

ك الم
لا

لأم
رة ا

ف إدا
ر

ط
ن 

ت م
لاقتناءا

ى ا
حت

ل 
طا

رية ت
العقا

زنية 
خ

إ
ه

ت 
ذا كان

ذه 

ظة.
حف

ر م
غي

ت 
را

العقا
 

ى:
ع إل

جو
ر

طة ال
هذه النق

ي 
ع ف

س
للتو

 

 
ي، "

حمان
رقية وا

ب
ظ بالمغر

حفي
ضايا الت

ت ق
صيا

و
ص
خ

ي 
ت العليا المعمقة ف

سا
را

ل دبلوم الد
سالة لني

ر
 ،"

ا
ن

لقانو
 

ص 
خا

ال

 ا
ي

 ف
ث

ح
 والب

ن
 التكوي

حدة
و

 
صادية

لاقت
 وا

 القانونية
 العلوم

 كلية
ض،

عيا
 

ي
ض

 القا
جامعة

 
ي،

 المدن
ن

لقانو
و

جتم
لا

ا
 

عية
ا

– 

جامعية 
سنة ال

ش، ال
راك

م
2

0
0

0
/

2
0

0
1

ص 
 ،

4
5

.
 

ل 
ص

ر، إذ الف
ظ

ل ن
ح

ر م
جه يعتب

هذا التو
7 

ري
ك دو

ن ذل
ر م

لأكث
ل ا

حا ب
ري

ص
جاء 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

ل 
لأو

ر ا
زي

ة للو

رقم 
2

0
9

 
خ 

ري
رة بتا

صاد
ال

2
6

 
ما

ي 
1

9
7

5
 

ك العقا
لا

لأم
لاقتناء الدولة ل

خذة 
ت المت

راءا
ج

لإ
والمتعلقة با

ع
ي 

رية لم تأت
ر 

ى ذك
ل

ج
ك هو و

هنال
ل ما 

ف الدولة ك
ر

ط
ن 

ت المقتناة م
را

سبة للعقا
ي بالن

ر
ظ العقا

حفي
ي الت

رية ف
جبا

لإ
ر ا

ري
تق

جم
ود م

ن ال
عة م

و
ل 

لائ
د

طابعها الت
ز ب

ي يمتا
زنية والت

خ
ك الم

لا
لأم

رية ا
ها مدي

ر
صد

ي ت
الت

ى
رق

لا ت
ي 

ر وبالتال
غي

لا 
ط 

ي فق
ظيم

ن
 

ى م
إل

ش
رتبة الت

ع 
ري

زم المق
ي يل

راء الذ
ج

لإ
ك ا

ي ذل
ه

ق 
سيا

هذا ال
ي 

عنها ف
ث 

حد
ي نت

ي الت
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ي فعالية الت
وبالتال

ي لل
تن

ز
خ

ك الم
مل

ي 
ن

لأ
رة ا

ل إدا
خ العقد، وهو ما تعم

س
طائلة ف

ت 
ح

ك ت
زنية وذل

خ
ك الم

لا
لأم

رة ا
حدده إدا

ل ت
ج

ل أ
لا

خ
سلوكه 

ب
لا

م
ك ا

ع
زنية 

خ
لم

ى 
ل

ت.
عملية التفوي

ر 
طا

ي إ
ل معها ف

ن المتعام
رم بينهما وبي

ت المب
عقد التفوي

ي 
طه ف

را
شت

ا
 

ي، "
ر

خي
حمد 

ى: م
ع إل

جو
ر

طة ال
هذه النق

ي 
ع ف

س
للتو

ي
ع المغرب

شري
ي الت

ي ف
ظ العقار

حفي
ضايا الت

ق
ف 

ر
طبعة المعا

"، م

سة 
خام

طبعة ال
جديدة، ال

ال
2

0
0

9
ص 

 ،
1

2
2

.
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ل الدولتة 
ط، بت

ت فقت
ضتا

ر
ن التع

ت لته مت
ي المفتو

حم
لا ت

ي 
ر

لإدا
حديد ا

رة الت
ط

س
ن م

ستفاد منه أ
ي

ي لفائدتها,
ر

لإدا
حديد ا

عملية الت
ت 

ر
ش

ي با
الت

صتادقة  القتوة 
ستوم الم

ر
طتاء م

ع
ل إ

لا
خ

ن 
ك م

وذل

ي.
ر

سم العقا
ر

رية  لل
طهي

ي القوة الت
ز

ي توا
رية الت

طهي
الت

 

لإدا
حديتد ا

رة الت
ط

ست
عليته م

ي 
ي الذ

حال
ضع ال

ن الو
ث أ

ح
ي هذا المب

ل ف
صة القو

لا
خ

ي 
ر

ن 
ك مت

ر ذلت
ظهت

ت و ي
ضتا

ر
ريع التع

ست
ى ت

علت
عد 

ستا
ع،ي

جمو
ي ال

ضت
را

صة،وأ
خا

ك الدولة ال
لا

لأم

ل ث
جتت

ضتع أ
ل و

لا
خت

ل هتذه المتتدة 
لا

ختت
ض 

ر
جتته بتالتع

ق إذ لتم يتو
حت

ط ال
ستتقو

ل ل
جت

ر كأ
شتته

لاثتة أ

ت وتعقيتد
راءا

جت
لإ

طء ا
را لتب

ظ
ت ن

ز هذه العمليا
جا

ي ان
طلوبة ف

عة الم
ر

س
خدم ال

لاي
فإنه

ل 
لا

خت
ها 

عتتا
زا

ي الن
ت فتت

لإثبتتا
ي ل

ستتف
ل التع

ستتتعما
لا

ي ا
ح فتت

ضتتو
ر بو

ظهتت
ضتتائية ،وهتتو متتا ي

حلتتة الق
ر

الم
ت 

ظ الت
حفتتي

ب الت
طلتت

ي م
ث فتت

ن البتت
عتت

جتتة 
النات

ث
حتت

ي المب
زه فتت

را
ى إبتت

علتت
ل 

ستتنعم
ي ،وهتتو متتا 

أكيتتد
 

ي.
الموال

 

ب
طل
ن م

ع
جة 

ت النات
عا
ي النز

ت ف
لإثبا

ي ل
سف
ستعمال التع

لا
ي: ا

ث الثان
ح
المب

 
ح
الت

ظ 
في

ي
التأكيد

 

ن 
حيتة العمليتة يكتو

ن النا
ى مت

ر
ت أهميتة كبت

ستألة ذا
ت م

لإثبتا
ف با

ن هو مكلت
رفة م

ن مع
إ

ن 
زة لتته متت

ت ويعتتد ميتت
لإثبتتا

ف با
ر مكلتت

غيتت
ن 

صتتمي
خ

حتتد ال
أ

ى 
عو

ي التتد
صتتوم فتت

خ
ز ال

ركتت
حيتتة م

نا

ب 
ست

ن يك
صتم إذ

خ
ت، فال

لإثبتا
ي ا

صتمه فت
خ

ز 
جت

ع
حالة متا إذا 

ى 
عو

ب الد
س

ى ك
ي إل

ك يؤد
لأنذل

ض 
غمتتو

ص أو 
راهتتا نقتت

عت
ن ا

ر بتتأ
ن لتتم تتتتواف

ت لديتته أدلتتته، فتتإ
ر

لا إذا تتتوف
ت، إ

لإثبتتا
ي ا

حقتته فتت

ى 
ب إلت

غالبتا متا يتذه
ك 

لا ولتذل
عبئتا ثقتي

ح 
صتب

ت ي
لإثبتا

ن ا
ك فتإ

ن كذل
را ما تكو

وكثي
حتد 

ف أ
تكليت

ضتته
عبئتته أو نق

عليتته ،
ل 

ت القتتو
لإثبتتا

ن با
صتتمي

خ
ال

5
2

 
ستتألة 

ق بم
ط وثيتت

رتبتتا
ت لهتتا ا

لإثبتتا
ستتألة ا

فم

ن 
ست

ح
ن 

ضتما
ي 

ن أهميتة فت
ز مت

راكت
حديتد الم

حد ما لت
ى أ

عل
ى 

خف
لا ي

ن و
ضي

ز المتقا
راك

حديد م
ت

روفة "
عدة الفقهية المع

طبيقا للقا
ى ت

عو
ر الد

سي
ف 
عرر

عليه فقرد 
ى 
ع
و المد

ي 
ع
ف المد

عر
ن 
م

جه الق
و

ء
ضا

ق 
حت

عليته ويعيتد ال
ض 

رو
ع المعت

زا
ي الن

ث ف
ن الب

ي م
ض

ن القا
ى يتمك

حت
عليه 

"، و

                                                            
 

5
2

- 
ي 

س العلو
ري

اد
ى

لأول
طبعة ا

حمدية، ال
ضالة الم

طبعة ف
ي"م

رب
ع المغ

ري
ش

ي الت
ت ف

لإثبا
ل ا

سائ
ي، "و

لاو
العبد

1
9

7
7

ص 
4

3
.
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عتواه وإذا 
ح د

ربت
ك 

ن ذلت
ن مت

ن تمكت
عيته، فتإ

ت متا يد
ن يثبت

ب بتأ
طالت

ر م
خيت

لأ
ن هتذا ا

حبه ،فإ
صا

ل

رها
س

خ
ك 

ي ذل
ق ف

خف
أ

5
3

.
 

ث 
حتتدي

صتتداقا لل
ي م

ع
ت متتا يتتد

بء إثبتتا
عتت

عليتته 
شتتيئا فإنمتتا يقتتع 

ي 
ع

ن يتتد
ن متت

ومعلتتوم أ

عبت
ن 

ن ابت
عت

ف 
ري

ش
ال

ل
ستلم قتا

عليته و
الله 

ى 
صتل

ل 
ستو

ر
ن ال

عنته أ
الله 

ي 
ضت

ر
س 

ا
ي 
طر
و يع

"لر
 :

ى 
علر
ن 
واليمري

ي, 
ع
ى المرد

علر
ن البينرة 

ودمائهم، لك
وم 
ل ق
وا
ل أم

جا
ى ر

ع
لا د

هم 
وا
ع
س بد

النا

ن أنكر
م

"
5
4

.
 

ئ 
شتت

ي ين
ر

ظ العقتا
حفتي

ر الت
ظهيتت

ر 
طتا

ي إ
ظ فت

حفتي
ب الت

طلتت
ى م

علت
ض 

ر
ن التعت

ر أ
عتبتا

وبا

حالة المل
ضاء بعد إ

ر أمام الق
ش

ى تن
عو

د
ل 

عمتا
ن إ

رية، فتإ
ى الملكية العقا

عل
ظ 

حاف
ل الم

ن قب
ف م

ن 
رة الثانية مت

ي الفق
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

ب، وبعدما تناوله الم
ج

ر وا
ر أم

سالفة الذك
ت ال

لإثبا
عد ا

قوا

ل 
ص

الف
2

5
5
5

 
ل 

ص
ن الف

ى م
لأول

رة ا
والفق

3
2

 
5
6

ي 
ر

ظ العقتا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

1
2

 
ت 

شت
غ

1
9

1
3

 

ن 
ل و المتمم بقانو

المعد
1

4
.0

7
 

ر
ي نوفمب

ر ف
صاد

ال
 

2
0

1
1

 
ل 

حمت
ى منهتا المت

لأولت
حتدد ا

ث ت
حي

ل 
ى كامت

علت
ت البينتة 

ضتع إثبتا
ر و

ريت
ستائله، إذ تتم تق

حتددا لتقتديم و
زمنا م

ض الثانية 
ر

لعبئه وتف

ن هو 
ى ولو كا

حت
عاءه 

حة اد
ص

ت 
ي إثبا

عليه بالتال
ب 

ج
ي وي

ع
ر بمثابة مد

ي يعتب
ض الذ

ر
المتع

ر
ز العقا

حو
ي ي

الذ
5
7

.
 

ت
راءا

ج
لإ

ق بتا
ره يتعلت

ق ذكت
ستب

ن متا 
وإذا كتا

 
ب 

جت
الوا

عهتا
إتبا

 
ي

ض فت
ر

ل المتعت
ن قبت

،مت
 

ر 
ظهيتتت

ي 
ضتتتمنة فتتت

ي الم
ر

ظ العقتتتا
حفتتتي

عتتتد الت
ر قوا

طتتتا
إ

1
2

 
ت 

شتتت
غ

1
9

1
3

 
ل

المعتتتد
 

و المتتتتمم  

ن
بـــقانو

1
4

.0
7

 
ي 

ر فت
صتاد

ال
2

0
1

1
ي

ر
لإدا

حديتد ا
ى الت

علت
ض 

ر
ر التعت

طتا
ي إ

س فت
ن العكت

، فتإ
 

عنتد
جابيتة 

ت اي
زا

ي امتيتا
ربت

ع المغ
ر

شت
ح الم

ث من
حي

ي، 
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طل
طة م

س
بوا

 
ع 

زا
ض النت

ر
عت

ع
ى 

لت

ضاء ،)
الق

ل
لأو
ب ا

طل
الم

ع )
زا

ي هذا الن
ل ف

ص
ت للف

عد إثبا
ل قوا

عما
ب إ

ج
ن الوا

ن م
ن كا

( وإ
طل
الم

ي
ب الثان

.)
 

 
                                                            

 
5

3
- 

سعيد، "
خالد 

ي
ضائ

جتهاد الق
لا
وا
ي 
ن المغرب

و
ء القان

و
ض
ى 
عل
عملية 

سة 
ت المدنية درا

عا
ي المناز

ت ف
لإثبا

ا
حكمة 

"، م

ض
النق

، 
ع 

زي
ر والتو

ش
عة والن

طبا
لام لل

س
ر ال

دا
– 

طبعة ا
ط، ال

ربا
ال

ى 
لأول

2
0

1
4

ص 
 ،

6.
 

5
4

- 
ج

حه 
حي

ص
ي 

سلم ف
جه م

ر
خ

أ
1/

1
7

1
1

 
ى، 

لأول
طبعة ا

طيبة، ال
ر ال

ت دا
را

شو
ي، من

جلد الثان
ي قتيبة، الم

رياب
حمد الغ

ق م
حقي

ت

سنة 
1

4
2

5
/

2
0

0
6

ص 
 ،

1
2

5
4

.
 

5
5

 
ل 

ص
ن الف

رة الثانية م
ص الفق

تن
2

5
  

ر 
ظهي

ن 
م

1
4

.0
7

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ق بالت

المتعل
وا 
ع
ود
ن ي

ن أ
ضي
ى المتعر

عل
ب 
ج
" ي

سند
ال

هم و 
ض
عمة لتعر

هم و المد
ويت
ق المثبة له

ت و الوثائ
ا

ؤذوا
ي

 
ق المرافعة أ

حقو
ضائية و 

وم الق
س
الر

و يدلوا
 

بما يفيد
 

"
ض
جل التعر

ء أ
ها
لانت
ي 
وال
هر الم

ش
صرام ال

ل ان
ك قب

وذل
ضائية 

عدة الق
سا
ى الم

عل
هم 
ول
ص
ح

 
5

6
ل 

ص
ن الف

ى م
لأول

رة ا
ص الفق

تن
3

2
 

ر 
ظهي

ن 
م

1
4

.0
7

 
ي" 

ر
ظ العقا

حفي
ق بالت

المتعل
يع

ن , إذا 
ن لم يك

وكأ
غيا 

لا
ض 

تبر التعر

صل 
ي الف

عليه ف
ص 

و
ص
جل المن

لأ
ل ا
لا
خ
ض 

لم يقدم المتعر
2
5

 
ؤي
ق  الم

و الوثائ
وم 
س
ن , الر

و
هذا القان

ن 
م

ضه , ولم 
دة لتعر

"
ضائية 

عدة الق
سا
ى الم

عل
وله 

ص
ح
ت 
و لم يثب

ق المرافعة أ
و
حق
و
ضائية 

وم الق
س
ؤد الر

ي
 

5
7

- 
ي، "

ر
زب

ن الك
مأمو

وا
ي 
ظ العقار

حفي
الت

صلية والتبعية
لأ
ق العينية ا

و
حق
ل

جديدة 
ح ال

جا
طبعة الن

"، م
– 

ضاء 
ر البي

الدا

1
9

8
7

ص 
 ،

3
7

.
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ت
لإثبا

ي ا
ولة ف

ي للد
جاب
لاي
لامتياز ا

ل: ا
و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ك الدولتتتة، 
لا

لأمتتت
ي 

ر
لإدا

حديتتتد ا
رة الت

ط
ستتت

ي م
ض فتتت

ر
ر المتعتتت

جبتتتا
ن إ

غم متتت
ر

ى التتت
علتتت

ب
طل

ع، لتقديم م
جمو

ي ال
ض

را
وأ

 
صتفة 

عنته 
ع 

ز
لا ينت

ك 
ن ذلت

ضته هتذا، فتإ
ر

ي لتع
ظ تأكيد

حفي
الت

ي 
عتدة التت

ن القا
عت

جتا 
رو

خ
ت ابتداء، وهتذا يعتد 

لإثبا
بء ا

ع
عاتقه 

ى 
عل

ي 
ي يلق

ض، والذ
ر

المتع

ج قويتتة، إذ تعتتد 
جتت

ح
ض ب

ر
ي المتعتت

ن يتتدل
ى أ

ت إلتت
لإثبتتا

ن ا
ى متت

ظ يعفتت
حفتتي

ب الت
طالتت

ن 
ي بتتأ

ضتت
تف

ستتامية للم
زنيتتة، والمندوبيتتة ال

خ
ك الم

لا
لأمتت

ريتة ا
مدي

ريتتة 
ر ومدي

ح
صتت

ربتتة الت
حا

ت وم
يتاه والغابتتا

ي، وهتو متا 
ر

ظ العقتا
حفتي

طالبتة الت
ز كما أنهتا 

ضع امتيا
ي و

خلية،ف
رة الدا

زا
روية بو

ن الق
شؤو

ال

رة )
لإدا

ي لتت
جتتاب

ضتتع إي
طتتاء و

ع
ض إ

ر
يفتت

ى
ولرر
لأ
الفقرررة ا

ن  
رو

ن يقتت
حثي

ض البتتا
ن بعتت

ن كتتا
(، وإ

ر 
ظهيتت

ي 
ضتتع

طانية لوا
ستتتي

خفيتتة ا
جتتود نوايتتا 

بو
3 

ر 
ينتتاي

1
9

1
6

 
ر 

ظهيتت
و

1
8

 
ر 

رايتت
فب

1
9

2
4

ط  
ستا

ي أو
لأميتة فت

رة ا
ظتاه

ل 
حا

ستتف
ل ا

ظت
ي 

ي، ف
ر

ر العقا
ستعما

لا
ف ا

ق أهدا
حقي

ض منها ت
ر

الغ

ي 
ربتت

جتمتتع المغ
الم

ك
آنتتذا

 
ستتاكنة 

رد الماديتتة لل
ى المتتوا

ستتتو
ى م

علتت
ف 

ضتتع
جتتود 

وكتتذا أمتتام و

ن تقتديم 
طعو

ستت
لا ي

جعلهتم 
ي ت

ي، والتت
س

رن
ر الف

ستعما
لا

طأة ا
ت و

ح
ش ت

ت تعي
ي كان

ربية الت
المغ

ت الت
طلبا

علتيهم 
ب 

جت
ر لمتا يتو

ظ
ي بتالن

ر
لإدا

حديتد ا
رة الت

ط
ست

ى م
علت

ضتهم 
ر

ظ التأكيدية لتع
حفي

ب
طالت

سوم لتقديم هتذه الم
ر

ف و
ري

صا
ن م

أداؤه م
5
8

ر 
ك إذ يعتبت

ف ذلت
لا

خت
ر 

لأمت
ر ا

عتبت
ي أ

، فتإنن

ع 
جمتو

ي ال
ضت

را
صتة ،وأ

خا
ك الدولة ال

لا
ز بها أم

ي تتمي
لاثية للدولة الت

حماية الث
ن ال

ع
ج 

ك نات
)ذل

الفقرة الثانية
.)

 

ا
ض
ع المتعر

وق
ي م

ي يعتبر ف
ظ التأكيد

حفي
ب الت

طال
ى: 

ول
لأ
لفقرة ا

 

ضتا
ى الق

ل إلت
حتا

غالبتا متا ت
ى 

عتو
ي د

ي هت
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ر قانو

طا
ي إ

ض ف
ر

ن التع
إ

ء 

ل
صتت

ن الف
رة الثانيتتة متت

ى الفقتت
ستتتنادا إلتت

ت ا
لإثبتتا

زمتتا با
ض مل

ر
ن المتعتت

وهنتتا يكتتو
2

5
 

ن قتت
متت

ن 
انو

1
4

.0
7

 
عل

ب 
ج

ي إذ يتو
ع

ضع المد
خذ و

ض يأ
ر

ن المتع
لأ

ن هتو التذ
عائته ولتو كتا

ت اد
يته إثبتا

ي 

ن ا
ى مبدئيا مت

ث يعف
حي

عليه، 
ى 

ع
ز المد

رك
ظ م

حفي
ب الت

طال
خذ 

ن يأ
حي

ي 
ر ف

ز العقا
حو

ي
ت 

لإثبتا

ى.
ر

خ
ج أ

ج
ح

ض ب
ر

ن ما لم يقدم المتع
راهي

ج والب
ج

ح
وتقديم ال

 

                                                            
 

5
8

- 
ي، "

ي الدقوق
عبد العال

ي
ع المغرب

شري
ي الت

ب ف
طي
ش
والت

ء 
لإلغا

ا
ق  

ساب
ع 

ج
ر

"، م
7

1
.
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ي 
ضتت

را
صتتة و أ

خا
ك الدولتتة ال

لا
لأمتت

ي 
ر

لإدا
حديتتد ا

رة الت
ط

ستت
ى م

علتت
ض 

ر
ص التعتت

ختت
أمتتا فيمتتا ي

ن ال
ع ،فتإ

جمو
ال

ر
ج

ظ كتإ
حفتي

ب الت
طلت

زم بتقتديم م
حديتد ملت

ن هتذا الت
ر مت

ر
ضت

ض أو المت
ر

متعت
اء 

طبيعت
ل ال

حو
ي 

ر
ي العقا

ر القانون
راء الفك

لإث
ش 

ر نقا
ضه، وقد أثي

ر
ي لتأكيد تع

ر
جبا

إ
ة القانو

ردة منقتاننيتة 
عتد التوا

شتأنه القوا
ق ب

طبت
ي ت

عتاد
ض 

ر
ض أنته تعت

ره التبع
عتبت

ث ا
حيت

ب 
طل

لهذا الم
ن 

و

ي
ر

ظ العقا
حفي

الت
1

4
.0

7
 

كما أث
طا

ز 
ركت

ي م
ن فت

ستيكو
ل 

ب ،ه
طل

ب هذا الم
ح

صا
ضعية القانونية ل

ل الو
حو

ش 
ر النقا

ي
ب 

لت

ع
ضتعية المتد

ي و
ر فت

خيت
لأ

ن فيه هتذا ا
ي يكو

ي والذ
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ظ وفقا ل
حفي

الت
عليته 

ى 

ريتتتتتة 
خليتتتتتة ،ومدي

رة الدا
زا

رويتتتتتة بتتتتتو
ن الق

شتتتتتؤو
ريتتتتتة ال

ق مدي
عتتتتتات

ى 
علتتتتت

ى 
ن ثتتتتتم يلقتتتتت

ومتتتتت

ت 
زنيةوالمياه  و الغابا

خ
لاكالم

لأم
ا

خ
لأ

ن هذه ا
عية ،أم أ

صفتها مد
ت ب

لإثبا
بء ا

ع
،

ي ال
رة ه

ي
ي 

ت

ى 
ي يلقت

ي التذ
ع

ي هتو المتد
ظ التأكيتد

حفتي
ب الت

طلت
ب م

ح
صتا

ن 
عليته و يكتو

ى 
ع

صفة المد
ل 

حم
ت

ت.
لإثبا

بء ا
ع

عليه 
 

ر 
ظهيتت

ى 
ع  إلتت

جو
ر

وبتتال
3 

ر 
ينتتاي

1
9

1
6

 
ر 

ظهيتت
و 

1
8

 
ر 

رايتت
فب

1
9

2
4

 
ع 

ر
شتت

ن الم
جتتد أ

ن

ل ا
ستتألة، بينمتتا العمتت

ظم هتتذه الم
ي لتتم يتتن

ربتت
المغ

حديتت
حبة الت

صتتا
ضتتع 

ى و
علتت

ر 
ستتتق

ي ا
ضتتائ

لق
ي د 

ع
ز المتتد

ركتت
ي م

ي فتت
ظ التأكيتتد

حفتتي
ب الت

طلتت
ب م

ح
صتتا

عليتته، و
ي 

ع
ز المتتد

ركتت
ي م

ي فتت
ر

لإدا
ا

ض. 
ر

المتع
 

ض: 
حكمتتة التتنق

ن م
عتت

ر 
صتتد

ك 
طبيقتتا لتتذل

وت
ق 
ي النازلررة يتعلرر

ع فرر
ن النررزا

ن أ
حرري
ي 
" فرر

ن 
ع المقامررة مرر

ي لعقررار النررزا
لإدار

حديررد ا
طرة الت

سرر
ى م

علرر
ب 
و
طلرر
ض الم

سررا بتعررر
سا
أ

ف 
طررر

ب 
و
طلر
ف الم

طرر
ن 
ظ م

حفي
ب الت

طل
ن تقديم م

وأ
عليه، 

ي 
ع
ي مركز المد

ها ف
جعل

عنة مما ت
طا
ال

ل 
صر
طبقا للف

شار إليه 
حديد الم

ى الت
عل
ضه 

ل تعر
و
ط لقب

شر
و 
ه
ض إنما 

ي النق
ف

6 
ظهيرر 

ن 
مر

1
8

/
0
2

/
1
9
2
4

ي 
لأمررر الررذ

ضرره، ا
ت تعر

ء إثبررا
ب
عرر
عليرره 

ع 
ي يقرر

ي الررذ
ع
و المررد

هرر
ي ف

، وبالتررال

يعتبر معه القرار بتعلي
ي، 

س القرانون
سرا
لأ
عديم ا

ن 
و
ك يك

ت وبذل
لإثبا

ء ا
ب
ع
ب 
طل
لاه قد 

ع
له أ

ل
طا
لإب
وا
ض 

ي للنق
ضه بالتال

مما يعر
"

5
9

.
 

                                                            
 

5
9

- 
خ 

ري
ر بتا

صاد
ض 

حكمة النق
ر م

را
ق

0
3

/
0

9
/

2
0

0
8

 
عدد 

2
9

5
9

 
عدد 

ي 
ف المدن

ي المل
ف

4
5

9
7

/
1/

1/
2

0
0

6
 

جلة
ر بم

شو
من

 

سنة 
ي 

ي، العدد الثان
ضائ

جتهاد الق
لا

سلة ا
سل

2
0

1
1

ص 
 ،

1
2

4
.
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طا
ضتعية 

ي و
ي فت

ر
لإدا

حديتد ا
طالبتة الت

جهتة 
ل 

جعت
ر أنه 

را
ى هذا الق

عل
ي 

ي تعليل
وف

لبتة 

ي فت
ربت

ع المغ
ر

ش
ل الم

جع
ى 

ر
خ

رة أ
عليه ،بعبا

ي 
ع

ز المد
رك

ي م
ل لها بالتال

خو
ظ و

حفي
الت

ي هتذا 

الق
ع

ل 
لأقت

ى ا
علت

ي 
ر

ظ العقتا
حفتي

رة الت
ط

ست
ي ،وم

ر
لإدا

حديتد ا
رة الت

ط
ست

ن م
ى بتي

ستو
ر قتد 

را
ى 

رلت
ي للتعت

ظ التأكيتد
حفتي

ب الت
طالت

ن 
ك أ

ض لذل
حكمة النق

ر م
ري

ف ،وتب
را

ط
لأ

ز ا
راك

ى م
ستو

م
ض 

يء إذ يبقتت
شت

ي 
ض فتت

ر
ز المتعت

ركت
ر م

لا يغيتت
ي 

ض ،وبالتتال
ر

ل هتذا التعتت
ط لقبتو

ر
شتت

لا 
متا هتو إ

ى 

ت.
لإثبا

زما با
صفته هاته مل

ب
 

ل 
حت

ر م
ظهيت

عليهتا هتذا ال
ي يقتوم 

ى التت
ر

ستفة الكبت
شيا مع الفل

جه متما
ى التو

ك يبق
ومع ذل

ستيما إذ
لا

ض 
ر

ى المتعت
علت

ت 
لإثبتا

بء ا
عت

ل 
ى نقت

سة  والهادفتة إلت
را

الد
 ا

جهتة 
جتوء ال

ن ل
علمنتا أ

جهتة 
ضتعيفا أمتام ال

ن 
ستيكو

ن موقعهتا 
سها بتأ

سا
ح

ن إ
رة يكو

ط
س

ي لهذه الم
ر

لإدا
حديد ا

طالبة الت

صة لعدم توف
خت

الم
ل 

صت
ن الف

ضتمنيا مت
ستتفاد 

ت، وهو متا ي
لإثبا

ج كافية ل
ج

ح
ت و

سندا
ى 

عل
رها 

ر 
ظهيت

ن 
ل مت

لأو
ا

3 
ر 

ينتاي
1

9
1

6
 

ر 
ظهيت

و
1

8
 

ر 
رايت

فب
1

9
2

4
 

حديتتد 
رة الت

ط
ست

ى م
علت

ص 
كمتا نت

زم بتقتديم 
ض هنتا ملت

ر
ن، هتذا المتعت

ز
خت

ك الم
شتبه ملت

ن فيهتا 
ي يكو

ت الت
را

ل العقا
شم

ي ت
ر

لإدا
ا

ج المؤيدة له،
ج

ح
لائه بال

ظ وإد
حفي

ب الت
طل

م
 

زا 
حتائ

ن كونته 
غم مت

ر
ختذ بته دائمتا بتال

لا يأ
وهو ما 

عتد الفقته 
ق قوا

طبي
ب ت

ج
ي و

عا، وبالتال
ر

ش
ط المقيدة 

رو
ش

ب المدة وال
س

ح
ف فيه 

ر
ص

ر ويت
للعقا

ي
ي الت

لام
س

لإ
ا

 
ك 

ي ذلت
ز فت

حتائ
ع ال

ز
ن ينتا

ن مت
زة وأ

حيتا
ن بيتده ال

ح مت
صتال

ض فيته الملكيتة ل
ر

تفت

لإث
بء ا

ع
ي 

عليه بالتال
ل ويقع 

ص
لأ

ر ا
عيا لغي

ن مد
يكو

ت
با

6
0

.
 

ي 
ع

ضعية المد
ي و

ض ف
ر

ر المتع
عتبا

خد بمبدأ ا
ي أ

ض، الت
حكمة النق

جه أكدته م
هذا التو

صتا 
خ

ش
ب 

طلت
ن ي

ن أ
لا يمكت

ع إذ 
زا

ل النت
ح

ر م
ز العقا

حائ
ر هو ال

خي
لأ

ن هذا ا
عندما يكو

ق 
طب

لا ي

شيئا وهو بيده
6
1

.
 

 

                                                            
 

6
0

- 
ن، "

حمد موم
م

ع
و
جم
ي ال

ض
ي أرا

ستثمار ف
لا
ت ا

معيقا
رية 

ت العقا
عا

ز
ظمة والمنا

لأن
سلة ا

سل
ربية 

ق المغ
حقو

جلة ال
"، م

ر 
دا

ق
لآفا

ا
 

سنة 
ل 

لأو
ر ا

صدا
لإ

ضاء،  ا
ر البي

ع الدا
زي

ر و التو
ش

ربية للن
المغ

2
0

1
0

ص 
 ،.

1
0

8
.

 
6

1
- 

ر
صاد

ر 
را

ق
 

خ 
ري

ض بتا
حكمة النق

ن م
ع

3
1

/
1

0
/

2
0

0
7

 
عدد 

3
5

7
2

 
ي 

ف مدن
مل

4
4

8
/

1/
2

0
0

6
 

– 
ضاء 

جلة الق
ر بم

شو
من

سنة 
ل، 

لأو
ي العدد ا

المدن
2

0
1

0
ص 

 ،
1

0
9

.
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ج
ت النات

عا
ي النزا

ضعية امتياز ف
ولة و

ء الد
طا
ع
ت إ

الفقرة الثانية: مبررا
ن 
ع
ة 

ي
ظ تأكيد

حفي
ب ت

طل
طة م

س
وا
ت ب

ضا
التعر

 

ت معقدة ومكلفة ماديا، 
راءا

ج
جود إ

طدم بواقع و
ص

جعلنا ن
ق ي

ح
سة هذا ال

ر
ت مما

إذا كان

ن يتتتم 
ى أ

ر
ح

لأ
ي فبتتا

ر
ل العقتتا

جتتا
ي الم

ن فتت
صتتي

ص
خ

ض المت
لا بعتت

ب كنههتتا  إ
ع

ستتتو
لا ي

ي 
والتتت

عتد الت
ن قوا

جهلتو
ن ي

حتو
لا

ب ف
ي الغالت

ر وهتم فت
لأم

ن بتا
ل المعنيتي

ن قب
ستيعابها م

ا
ي 

ر
لإدا

حديتد ا

لا 
ت المعقتدة، أ

راءا
جت

لإ
ن هتذه ا

ف مت
ر الهتد

ر
ن هنا يب

ت، وم
لإثبا

عد ا
ق بقوا

صا فيما يتعل
صو

خ

ك 
ن تل

ي إبا
رب

جتمع المغ
ل الم

خ
لأمية دا

ر ا
شا

لانت
را 

ظ
رية ن

عقا
رية 

ستعما
ض ا

را
غ

ق أ
حقي

وهو ت

ظ التأكيدية 
حفي

ب الت
طال

ن تقديم م
طيعو

ست
لا ي

ث كانوا 
حي

خ المملكة ، 
ري

ن تا
حقبة م

ال
ضهم 

ر
لتع

ض 
ر

ضتع المتعت
ن و

ي فإ
ف، وبالتال

ري
صا

ن م
عنه م

ب 
رت

ي، وما يت
ر

لإدا
حديد ا

رة الت
ط

س
ى م

عل

ظ 
حفتتي

ب الت
طالتت

ن 
ط بتتي

ستت
ضتتع و

ى و
صتتة يبقتت

خا
ك الدولتتة ال

لا
لأمتت

ي 
ر

لإدا
حديتتد ا

ر الت
طتتا

ي إ
فتت

ى 
علت

لاء 
ستتي

لا
حواذ وا

ست
لا

ضعية ل
رية هذه الو

ستعما
لا

ت ا
طا

سل
ت ال

ستغل
ض، وهكذا ا

ر
والمتع

ي الم
ض

را
لأ

جود ا
أ

ربة
ن المغا

حي
لا

ملوكة للف
6
2

.
 

ل
ي فهت

ست
رن

ر الف
ستتعما

لا
رة ا

ل فتت
لا

خت
ستليم بته 

ن الت
ر يمكت

ريت
ن هذا التب

ن إذا كا
لك

 
ن 

يمكت

سنة 
ي منذ 

س
سيا

ي وال
ر

لإدا
لاله ا

ستق
ل ا

ص
ح

ب 
ر

ن المغ
صة وأ

خا
ن 

لآ
خذ به ا

لأ
ا

1
9

5
6

 
؟.

 

ضتعية 
رة و

لإدا
طتاء ا

ع
ت إ

را
ر

ي مبت
ث فت

حت
ق بالب

ى والمتعلت
ض

ى هذا المقت
عل

جابة 
لإ

ن ا
إ

امتيت
ر 

ر
ي المبتت

ث فتت
حتت

ي الب
ضت

ي، يقت
ظ تأكيتتد

حفتتي
ب ت

طلتت
طة م

ست
ض بوا

ر
رة التعتت

ط
ستت

ل م
لا

ختت
ز 

ا

ر 
ظهي

ن 
ل م

لأو
ل ا

ص
ل الف

لا
خ

ن 
ل م

لأو
ا

3 
ر 

ينتاي
1

9
1

6
 

ر 
ظهيت

و
1

8
 

ر 
رايت

فب
1

9
2

4
ث 

حت
،والب

ر 
ظهي

ج 
ر

خا
ك 

كذل
3 

ر 
يناي

1
9

1
3

 
ر 

ظهيت
و

1
8

 
ر 

رايت
فب

1
9

2
4

ك 
لا

لأمت
ريتة ا

ن بقتاء مدي
ك أ

، ذلت

ستتامية للميتاه
زنيتة ،والمندوبيتة ال

خ
الم

 
رويتتة 

ن الق
شتؤو

ريتتة ال
ر، ومدي

ح
صت

ربتة ت
حا

ت وم
والغابتتا

ى 
س إلت

ستا
لأ

جتع با
ر

ريتة، ي
ظمتة العقا

لأن
ى هذه ا

عل
ي 

ص
ز الو

جها
رها ال

عتبا
خلية ،با

رة الدا
زا

بو

ز بهتتا 
ت قانونيتتة تتميتت

ضتتيا
عه لمقت

ضتتو
خ

ض 
ر

ي لتته بهتتذه المكانتتة بغتت
ربتت

ع المغ
ر

شتت
ف الم

را
عتتت

ا

رة
ر

لاثيتتة المقتت
حمايتتة الث

عتتد ال
ي قوا

ل العامتتة، وهتت
لأمتتوا

ا
 

ن 
ي يمكتت

ريتتة والتتت
ظمتتة العقا

لأن
لهتتذه ا

ي:
رها ف

ص
ح

 

                                                            
 

6
2

- 
ص 

س، 
ي، م 

ي الدقوق
عبد العال

7
1

.
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1-
 

ع:
و
جم
ي ال

ض
وأرا

ص 
خا
ولة ال

ك الد
ي مل

ف ف
صر

واز الت
ج
عدم 

عدة 
قا

 

ك 
لا

لأمتت
ع وا

جمتتو
ي ال

ضت
را

ص وأ
ختتا

ك الدولتة ال
رة لملتت

ر
حمايتتة المقت

ي ال
ق فت

طتتاب
ك ت

العموميتتةهنتا
6
3

 
ت أو 

لا
ت منقتتو

ستتواء كانتت
عليهتتا الدولتتة 

ر 
ي تتتتوف

ل التتت
لأمتتوا

ن ا
ى أ

ك إلتت
رد ذلتت

ومتت

را
عقتتا

ع 
ضتتو

ن مو
ق العموميتتة أو تكتتو

رافتت
ر الم

ستتيي
ر أو ت

جمهتتو
ع ال

لانتفتتا
صتتة 

ص
خ

ن م
ت تكتتو

ي
ن المدن

ضعة للقانو
خا

ت ال
رفا

ص
ن الت

رها م
غي

ر و
جا

ن أو إي
ره

راء أو 
ش

ل ببيع أو 
تعام

6
4

 
ك 

ذل

ص، أو 
ختا

ك الدولتة ال
ي ملت

ف فت
ر

صت
ن الت

لا يمك
ق الملكية 

ح
ط ب

رتب
ل الم

ي الما
ف ف

ر
ص

ن المت
أ

طا
ستتل

ب ال
جتت

ع ،بمو
جمتتو

ي ال
ضتت

را
أ

ل 
ستتتعما

ل وا
لا

ستتتغ
ن ا

ق الملكيتتة متت
حتت

طتتة ب
رتب

ث م
لا

ت التتث

رها. 
غي

ن 
رة المعنية دو

لإدا
ص ا

خ
ر ت

ط
سا

ت وم
راءا

ج
ق إ

ستثناء وف
لا ا

ف إ
ر

ص
وت

 

2-
 

ص بالتقادم
خا
ولة ال

ك الد
والمل

ع 
و
جم
ي ال

ض
ك أرا

عدم تمل
عدة 

قا
 

ت هذه 
رية ما دام

ظمة العقا
لأن

ي ا
ف ف

ر
ص

ز الت
جوا

حتمية لعدم 
جة 

عدة نتي
ر هذه القا

تعتب

ب ملكيتها بالتقادم
سا

ز اكت
جو

لا ي
ت 

را
العقا

6
5

رية 
ظمة العقا

لأن
حماية ا

ى 
ي إل

عدة تؤد
، وهذه القا

ب 
ست

ن لك
ي القتانو

رة فت
ر

ب المقت
ستبا

لأ
ن ا

ب مت
ستب

ى 
علت

عتمتادا 
عليهتا ا

ي 
ن التعد

ر م
سالفة الذك

ال

ضتعة 
خا

ك ال
لا

لأمت
ض ا

ى بعت
علت

طتأ 
خ

عمتدا أو 
راد 

لأفت
عتتداء ا

ي الواقتع ا
ر فت

ث يكثت
حيت

الملكية، 

ك الد
لمل

ن ملكيتهتا 
عو

طويلة ثم يتد
عليها لمدة 

ن أيديهم 
ضعو

ع وي
جمو

ي ال
ض

را
ص ،وأ

خا
ولة ال

حكام التقادم.
لا بأ

عم
 

3-
 

ص
خا
ولة ال

ك الد
ومل

ع 
و
جم
ي ال

ض
ى أرا

عل
جز 

ح
عدم ال

عدة 
قا

 

ز 
جتتو

لا ي
ر أنتته 

ر
ى تقتت

ن، فمتتت
ستتابقي

ن ال
طقيتتة للمبتدأي

حتميتتة من
جتتة 

عتتدة نتي
ر هتتذه القا

تعتبت

ضتتتتت
را

ص، وأ
ختتتتتا

ك الدولتتتتتة ال
ي ملتتتتت

ف فتتتتت
ر

صتتتتت
الت

ض متتتتتع 
ر

لا يتعتتتتتا
ع، فيمتتتتتا 

جمتتتتتو
ي ال

ز 
جت

ح
ز ال

جتو
لا ي

ل أنته 
صتفوة القتو

ستبه بالتقتادم، و
ز ك

جو
لا ي

حة العامة وأنه 
صل

صه.للم
صي

خ
ت

                                                            
 

6
3

- 
 

المادة
4 

 
ز

 يوليو
ح

 فات
ر

ظهي
 

ن
م

1
9

1
4

 
 العمومية"

ك
لا

لأم
 با

ق
المتعل

لات
 
 و
ومية

 العم
ك
لا
لأم
 با
ت
وي
 التف

لايقبل
ط 
سق

ن
ي الزما

ض
ها بم

وقالملكية في
حق

 "
 

6
4

- 
ح، "

منية بلملي
ب
ومية بالمغر

ك العم
لا
لأم
ن ا
و
قان

حلية والتنمية 
رة الم

لإدا
ربية ل

جلة المغ
ت الم

را
شو

"، من
– 

ت 
سلة مؤلفا

سل

ى 
لأول

طبعة ا
جامعية، ال

ل 
عما

وأ
2

0
0

9
ص 

 ،
1

2
3

.
 

6
5

- 
ص 

ع 
ج

ر
س الم

ح، نف
منية بلملي

1
2

5
.
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ضتائية 
ر

ت ال
رفا

صت
ل منتع الت

جت
ن أ

را مت
ر

ن إنمتا تقت
لا

لأو
ن ا

رية، فالمبتدآ
ظمة العقا

لأن
ى هذه ا

عل

ت فقد منع البي
ع ،أما المبدأ الثال

جمو
ي ال

ض
را

ص، و أ
خا

ك الدولة ال
لمل

عليه.
ي 

ر
جب

ع ال
 

و
ق أو 

حقتتو
ستتتيفاء ال

ن ا
ضتتما

ل ل
لأمتتوا

ت وا
ض الممتلكتتا

ى بعتت
علتت

عتتادة 
ر 

ر
ز يتقتت

جتت
ح

ال

ي
ضائ

ق البيع الق
ري

ط
ن 

ع
را 

جب
ن 

ل المدي
ز ببيع أموا

ج
ح

ي ال
حقة وينته

ست
ن الثابتة الم

الديو
6
6

.
 

ز، وهت
لامتيتا

صتية هتذا ا
رة الو

لإدا
ي لت

ط
ي يع

رب
ع المغ

ر
ش

ت الم
جعل

ب 
سبا

لأ
ل هذه ا

ك
ذه 

ضعية المتمي
الو

ت.
لإثبا

ص ا
خ

زة فيما ي
 

ت 
عتا

زا
ي الن

ث فت
عند البت

ج 
ج

ح
ح ال

جي
ر

ى ت
عل

ل 
ن يعم

ي أ
رب

ع المغ
ر

ش
ى الم

عل
ن 

ن كا
وإ

ى 
لأولت

رة ا
ت الفق

ضيا
ل مقت

ي، وتفعي
ر

لإدا
حديد ا

ى الت
عل

ض 
ر

ص التع
خ

عليه فيما ي
ضة 

رو
المع

ن المادة 
م

3 
ق العينية

حقو
ن مدونة ال

م
6
7

 
ث 

حت
جعلنتا نب

ل هتذا ي
حها كت

جي
ر

ج وت
ج

ح
ص ال

خ
فيما ي

ن 
ع

ي 
ستناوله فت

ضعة لها، وهو ما 
خا

ت ال
را

ى العقا
عل

ف 
ر

ي التع
ي تعتمدها الدولة ف

رينة الت
الق

ي.
ب الثان

طل
الم

 

ى 
عل
ف 
ي التعر

ولة ف
ها الد

ي تعتمد
ونية الت

ي: القرينة القان
ب الثان

طل
الم

ا
لعقار

ت 
ا

ها
ضعة ل

خا
ال

 

عتتاء 
لاد

ع ا
ضتتو

ق مو
حتت

ئ لل
شتت

ي المن
ف القتتانون

ر
صتت

ك الواقعتتة أو الت
ت هتتو تلتت

لإثبتتا
ن ا

إ

ب
رتي

جه وت
طالبة بنتائ

لا للم
ح أه

صب
جوده وكينونته، فأ

ق و
ح

ستمد منه هذا ال
ي ا

والذ
 

ره و
آثا

ق 
ف

ي 
ر التذ

صتد
عه الم

ضتو
ن مو

ق وإنمتا يكتو
حت

ى ال
علت

ب 
صت

لا ين
ت 

لإثبتا
ى بهتا، فا

ع
ط المتد

رو
شت

ال

رة ب
خي

لأ
زام وهذه ا

لالت
ر ا

صاد
ف م

لا
خت

ف با
ختل

ت ي
لإثبا

ل ا
ح

ن م
ك أ

ل ذل
ص

حا
شأه، و

أن
تعددها 

صنفها الفقهاء
 

ي أو واقعة مادية.
ف قانون

ر
ص

ي إما ت
ن، فه

صنفي
ى 

إل
 

ضتعة لهتا 
خا

ت ال
را

ى العقا
عل

ض 
ر

ي التع
ي تعتمدها الدولة ف

رينة القانونية الت
ت الق

وإثبا

ى 
علت

ف 
ر

ي التعت
ي، أو واقعة مادية تعتمدها الدولة ف

ف قانون
ر

ص
ك، فهو إما ت

ن ذل
ع

ف 
ختل

لا ي

                                                            
 

6
6

- 
ص 

ع، 
ج

ر
س الم

ح، نف
منية بلملي

2
8

1.
 

6
7

 
جاء في

ن المادة 
ى م

لأول
رة ا

الفق
3 

ق العينية
حقو

ن مدونة ال
م

 
ص "

ي تن
والت

ونية 
ط القان

و
شر
وفية لل

ست
حيازة الم

ن ال
ع
ب 
يترت

"
س.

ت العك
ن يثب

ى أ
عليه إل

خر يرد 
ي آ
عين
ق 
ح
ي 
ظ, أو أ

حف
غير الم

حائز ملكية العقار 
ب ال

سا
اكت
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ص )
ختتا

ك الدولتتة ال
ي ملتت

ستتواء فتت
ت 

را
هتتذه العقتتا

الفقرررة 
ى
ولرر
لأ
ا

ع )
جمتتو

ي ال
ضتت

را
( أو أ

الفقرررة 

الثانية
.)

 

ص
خا
ولة ال

ك الد
ي مل

ى: ف
ول
لأ
الفقرة ا

 

لا
و
أ

- 
خزنية

ك الم
لا
لأم
ا

 

ر  
ظهي

ت 
ضيا

ق مقت
رة وف

صاد
تعد الم

2
7

/
0

3
/

1
9

5
8

 
ر 

طا
ي إ

ك الدولة ف
ب تمل

سبا
ن أ

م

ث ت
حت

جنتة للب
ث ل

حتدا
ى إ

علت
ر 

ر المتذكو
ظهيت

ل ال
ر تفعيت

صتف
زنية، وقد أ

خ
ك الم

لا
لأم

ظام ا
ن

ت 
ولت

ر 
صتتدا

إ
ر 

ظهيتت
ن 

ضتتم
زئيتتا، كمتتا ت

ج
ن كليتتا أو 

ص معنيتتي
خا

شتت
ك أ

لا
رة أمتت

صتتاد
حكتتام بم

حتتة أ
لائ

1
2

/
0

3
/

1
9

5
7

 
رة.

صاد
ك الم

لا
لأم

زة الدولة 
حيا

ن 
ضما

حكمة ل
ر م

تدابي
 

ر 
ظهيت

ى 
ضت

وبمقت
0

2
/

1
0

/
1

9
5

9
 

ق
المتعلت

 
ربيتة تنفيتتذا 

رة للدولتة المغ
صتاد

ك الم
لا

لأم
بتتا

رة.
ث المذكو

ح
جنة الب

رتها ل
صد

ي أ
حكام الت

لأ
ل

6
8

 

ش
ح إ

ر
ط

وهذا ي
زت

حيا
ق 

حقت
ي لتم تت

ك التت
لا

لأمت
ستبة ل

صتا بالن
صو

خ
ضتاء 

كالية أمام الق
هتا 

رة 
صتتاد

ر الم
ظهيتت

لا ل
ف الدولتتة تفعتتي

ر
طتت

ن 
الفعليتتة متت

1
2

/
0

8
/

1
9

5
8

حكتتام
لأ

حتتة ا
لائ

ن 
، هتتو أ

 

رة الكلية أ
صاد

ى الم
ت إل

ر
شا

ص المعنية ،وأ
خا

ش
لأ

سماء ا
ر أ

ط بذك
ت فق

المعتمدة اكتف
زئي

ج
و ال

ة 

لأ
ن هذه ا

ع
ل 

ص
ن مف

ن بيا
لاكهم دو

لأم
ع

ز
ن المتنتا

زهتا بمتا يفيتد أ
زي

لا يتتم تع
ك، و

لا
م

 
ن

فيته كتا
 

حديثة العهتد
شهادة 

ط ب
ي فق

ك يدل
حاولة ذل

ت م
ن تم

لاكه، وإ
رة أم

صاد
ك الم

ي مل
لا ف

فع
 

رة 
صتاد

ستند المعتمتد 
ن ال

ن بيتا
رة دو

صتاد
ك الم

لا
ن أمت

ضتم
ن 

ي مت
ع

ن المتد
طة تفيتد أ

ستل
ل ال

ن ممث
ع

فت
ي 

ك.
ذل

 

ضتا
ى الق

ر
ت لتم يت

لإثبتا
ي ا

غا فت
را

ح ف
ر

ط
ل هذا 

ك
ك الدولتة

ست
رد تم

جت
ره بم

جبت
را ل

ر
ء مبت

 

ي
ي بالتال

ض
لاكه ويقت

ر أم
صاد

ك الم
لا

لأم
ره 

رام آثا
ص

ض ان
ر

ي يفت
رة الذ

صاد
ر الم

ظهي
ب

 
ت 

ثبو

ت.
لإثبا

ي ا
ل قانونا ف

ر كما هو مقبو
ظهي

ر ال
صدو

خ 
ري

ر بتا
خي

لأ
ملكية هذا ا

 

                                                            
 

6
8

ي: 
مليكة بام

ت 
عا
جما

وال
ص 

خا
ولة ال

ك الد
ت مل

إثبا
ي
ن العقار

لام
ع ا

و
ض
ي مو

طنية ف
و
وة ال

ي، الند
و
والغاب

لالية 
س
ال

 

ض
حكمة النق

ر م
ت دفات

را
شو

من
، 

عدد 
2

6
 

سنة 
2

0
1

5
 ،

ص 
1

0
1
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عليهتا 
ز 

حتا
لا ي

ن الدولتة 
عتدة أ

ل قا
عمتا

ل إ
حتوا

لأ
ن ا

ر مت
ي كثيت

ب فت
صتع

ي هذه العلتة ي
وف

ا
رة 

رو
ضتت

ن 
ك بته الدولتتة متت

ستت
ي متتا تتم

جتتد
لا ي

رة، وقتد 
خيتت

لأ
ث ملكيتهتتا لهتتذه ا

ي متتا تبتت
ي تعنتت

لتت

ن الوقتائع الماديتة 
عتمادهتا للتأكتد مت

ح ا
صت

ن 
ي وإ

ق التت
حقي

ت الت
راءا

ج
لإ

جوء 
الل

– 
زة 

حيتا
كال

– 

حتتدود 
ط ال

ضتتب
و

– 
ص 

ختتا
ك الدولتتة ال

ت ملتت
ي إثبتتا

لا تفيتتد فتت
فإنهتتا 

– 
ي 

زنتت
خ

ك الم
الملتت

– 
لفائتتدة 

لاكته
ر أم

صاد
الم

 
ر 

ظهيت
ستبلها القانونيتة، و

ي لهتا 
التت

2
7

/
0

3
/

1
9

5
8

 
ستند 

حالتته إنمتا هتو 
ى 

رةعلت
صاد

خ الم
ري

لاكه بتا
رة أم

صاد
ك الم

سببا لتمل
ح 

صل
لا ي

ك الدولة و
لتمل

6
9

.
 

ثانيا
- 

ي
و
ك الغاب

المل
 

ت 
را

شتت
ى مؤ

علتت
عتمادهتتا 

لا
ك الدولتتة الغابويتتة 

لا
ى أمتت

علتت
ف 

ر
ل التعتت

ستته
ن ال

أكيتتد أنتته متت

ر الغابويتتة 
جا

شتت
لأ

جيتتة كا
ر

خا
صتتعوبة هتتذا 

ن 
ت، فتتإ

را
شتت

ن المؤ
رهتتا متت

غي
حلفتتاء و

طبيعيتتة وال
ال

ق 
ريت

ط
ن 

عت
ريتة 

رينتة إدا
ى إقامتة ق

جتأ إلت
ل الدولتة تل

جعت
ي، 

ص الغتابو
ختا

ك الدولة ال
حديد لمل

الت

ي 
ست

رن
ر الف

ستتعما
لا

رة ا
ي فت

ن يعتمد ف
ك، وهذا تقليد كا

لا
لأم

ى هذه ا
عل

ف 
ر

ر التع
ض

حا
عداد م

إ

جوء إ
ر الل

ظا
ي انت

ل للملكية ف
خ

رينة ومد
كق

عليته 
ق 

صاد
سوم م

ر
طة م

س
ي بوا

ر
لإدا

حديد ا
ى الت

ل

ت المتعلقتتتة بهتتتذه 
ت والبيانتتتا

ل المعلومتتتا
ر كتتت

ضتتت
حا

ن هتتتذه الم
ضتتتم

ي ،وتت
ر

ظ العقتتتا
حفتتتي

أو الت

ك
لا

لأم
ا

7
0

.
 

لا 
رائنه، إ

ج وق
ج

ح
عما بال

ل للدولة ومد
حديده تابعا بالفع

راد ت
ر الم

ن العقا
ك أنه كلما كا

ذل

ر 
ي قتد تثتا

ت التت
ضا

ر
ن التع

ي العديد م
وتم تفاد

ستوم 
ر

طة م
ست

ي بوا
ر

لإدا
حديتد ا

عمليتة الت
أثنتاء 

رة 
لإدا

ت ا
ح

صتب
لا وأ

ضتعيفة إ
ن 

رائ
ت هاتته القت

ك كلمتا كانت
ن ذلت

س مت
ى العكت

علت
عليه و

ق 
صاد

م

ب 
ستا

ح
ى 

علت
ن 

ستيكو
ك 

ل ذلت
ى هاته العملية، ك

عل
ن 

ضي
ر

جاه المتع
ف ات

ضعي
ز 

رك
ي م

المعنية ف

جهد
ت وال

الوق
7
1

.
 

                                                            
 

6
9

- 
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س، 
ي، م 

مليكة بام
1

0
2
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7
0

- 
ي، "

ح
ن الديا

ر الدي
نو

خزنية
ك الم

لا
لأم
ا

– 
ظيم 

التن
جية

ستراتي
لإ
وا

ر 
ي التدبي

ي ف
ك العال

سل
ل دبلوم ال

سالة لني
ر

 ،"
– 

سة 
ر

المد

طني
الو

سنة 
رة، 

لإدا
ة ل

2
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0
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-
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0
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 ،
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ن
ل م

لأو
ل ا

ص
ق الف

ي وف
ر

لإدا
حديد ا

عملية الت
ن 

إذ أ
 

ر 
ظهيت

3 
ر 

ينتاي
1

9
1

6
 

ن ل
تكتو

ل 
ن بتتكت

عية ومتت
ر

شتت
حالتتته ال

ن 
حقيقتتته وتعيتتي

ن 
ل بيتتا

جتت
ن أ

ك متت
ك، وذلتت

شتتبه الملتت
ر فيتته 

ظهتت
ر ي

عقتتا
ن 

ي

ن
عة م

جمو
ى م

عل
ضية 

ر
لأ

طعة ا
ر الق

ن تتوف
عة للقيام بهذه العملية ،أ

ضو
ن المو

رائ
الق

 
ر

جا
ش

لأ
ا

 

ي.
ك الغابو

ص المل
خ

طبيعية فيما ي
ال

 

رينت
ح ق

ي قتد متن
ربت

ع المغ
ر

ش
ن الم

كما أ
ة 

طة 
ستي

ب
ستبي

ي 
ستها فت

عك
ت 

ن إثبتا
للدولتة يمكت

ل 

ف 
ر

ط
ن 

ل ملكيتها م
لا

حت
ض ا

را
ب افت

سب
ك ب

حديده، وذل
راد ت

ر الم
ت ملكيتها للعقا

إثبا
ا

ي 
ر ف

لغي

ت المقنعة.
لإثباتا

ى ا
عل

رها 
عدم توف

ل 
مقاب

 

ي
ربتت

ع المغ
ر

شتت
ن الم

لا أ
ت ملكهتتا، إ

ل إثبتتا
ستتبي

ي 
حتتة فتت

ري
ضتتعية م

ن للدولتتة و
و يبتتدو أ

 

ت 
ي أثب

ضائ
ل الق

والعم
خت

صفة ملكية الدولة ال
ت 

ن إثبا
ك فإ

حدودا ،لذل
رينة 

لهذه الق
راد

ص المت
ا

 

ل ال
لا

خت
ن 

ر مت
ظهت

ي، وهتو متا ي
ر

لإدا
حديد ا

ت الت
ل القيام بعمليا

ي قب
ر

جوه
ط 

ر
ش

حديده 
ت

ل 
صت

ف

ر 
ظهي

ن 
ل م

لأو
ا

1
0

 
ر 

أكتوب
1

9
7

7
 

ط
ضتاب

ضتع 
ي و

لالها، التذ
ستغ

ت وا
ظ الغابا

حف
ق ب

المتعل
ن 

ي

ك الغابو
ن المل

ضم
رها 

عتبا
لا

ن 
سيي

سا
أ

ي للدولة.
 

ل
و
لأ
ط ا
ضرراب

فال
 

ت 
طبيعيتتة النبتت

ر 
جا

شتت
لأ

ن ا
عتتة متت

جمو
جتتد فيهتتا م

ضتتية تو
ر

طعتتة أ
ل ق

:كتت

ر 
ريتت

ن تب
ك أ

ي فيته ذلت
ر

لإدا
حديتتد ا

ت الت
عمليتا

رة 
شت

ي متا لتم يتتتم مبا
زنتت

خ
رهتا ملكتا م

عتبا
ن ا

يمكت

صتتة أو ملكيتتة يتتتم 
خا

عينيتتة 
ق 

حقتتو
ت أو 

عتتا
رو

ز
ت أو م

ب بنتتاءا
غيتتا

ي 
ضتت

ل: يقت
لأو

ط ا
ضتتاب

ال

ل الغيت
ن قب

ظها م
حفي

ت
س 

ست
ن يؤ

ب أ
جت

رة ملكتا للدولتة ي
ي المعتبت

ضت
را

لأ
حديتد ا

ن ت
ي أ

ر ممتا يعنت

صتتاميم 
جتتود لت

ك و
ن هنتتا

ن يكتتو
ب أ

جتت
ن ي

ت، ولكتت
را

جي
شتت

ر أو 
ج

شتت
ن 

ت متت
جتتود نباتتتا

ى و
علتت

ت 
ضتد بيانتا

ط 
ستق

ك الدولتة قتد ت
رينتة تملت

ي ق
ت الملكية، ممتا يعنت

ل إثبا
سائ

ل الو
ت أو ك

شيفا
ر

وأ

ن
ي كا

ف أ
ر

ط
ن 

ك المقدمة م
التمل

7
2

.
 

عمومتتا فتتإذا 
و

ح 
ك يفتتت

ن ذلتت
ظاميتتة، فتتإ

ريقتتة ن
ط

ي ب
ر

لإدا
حديتتد ا

ى الت
علتت

ض 
ر

تقتتدم المتعتت

ي 
ر

لإدا
حديد ا

ن الت
زئيا، وهنا فإ

ج
ض كليا أو 

ر
رة التع

لإدا
ل ا

ن تقب
ن أولهما أ

ري
خيا

ل أمام 
جا

الم

ي الواقع، 
ستبعد ف

جد م
ى 

ر يبق
خيا

ي وهذا ال
ض الكل

ر
ل التع

حالة قبو
ي 

س ف
سا

ي أ
ر ذ

غي
ح 

صب
ي

لإ
ف ا

ر
ن تعت

عمليا أ
ب 

صع
إذ ي

ب 
ر

لأق
ر ا

خيا
ى ال

ي، وتبق
ر

لإدا
حديد ا

عملية الت
ي 

ك وتلغ
رة بذل

دا

                                                            
 

7
2

- 
ي، "

ر
ه

ز
س ال

يون
ي
و
ك الغاب

ي للمل
لإدار

حديد ا
الت

جتهاد 
لا

سلة ا
سل

 ،"
ي 

ي ما
ي، العدد الثان

ضائ
الق

0
1

1
2

ص 
 ،

1
0

2
.
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ض 
ر

زء المتعت
جت

ج ال
را

خ
ي، وهنا يتم إ

زئ
ج

ض ال
ر

رة بالتع
لإدا

ف ا
را

عت
ى الواقع هو إمكانية ا

إل

ي.
ر

لإدا
حديد ا

ن الت
عليه م

 

حتة ا
ت مكاف

ستامية للميتاه والغابتا
ض المندوبيتة ال

رف
ن تت

ي هتو أ
ر الثتان

خيتا
أما ال

ر 
ح

صت
لت

ض المقد
ر

التع
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ظ 
حاف

ي، وهنا يقوم الم
ر

لإدا
حديد ا

عملية الت
ضد 

م 
ل

حت
رية، م

 

ر
لابتدائيتة التتابع لهتا العقتا

حكمتة ا
ى الم

علت
ض 

ر
ف المتعت

ر
طت

ن 
ظ المقدم مت

حفي
ب الت

طل
م

 
موقتع 

ض.
ر

حة التع
ص

ي 
ث ف

ر للب
العقا

 

ي
ط الثان

ضاب
أما ال

ع
جهة 

ن 
لأنه م

عدم الكفاية 
ص و

ز أو النق
ج

ف بالع
ص

: فإنه يو
دم قي

ام 

ت المغت
جهتا

ن 
ي العديد مت

ي ف
ك الغابو

ي للمل
ر

لإدا
حديد ا

ت بالت
رة المياه والغابا

إدا
ض

ر
ب يفتت

ر
 

ط ملكيتة
ستقو

ى 
ت يتنام

ر الوق
رو

ن له، فمع م
ري

جاو
ل الم

ن قب
ك الدولة م

ل مل
لا

حت
فيه ا

 
الدولتة،

 

ت إد
راد

ى إذا أ
ر

خت
جهة أ

ن 
حة، وم

ري
ضعية م

ي و
ح ف

صب
ن تم ي

ح مالكا وم
صب

ز ي
حائ

ن ال
فإ

رة 
ا

المياه
 

رها ملكتا ل
ي تعتب

ت الت
را

ي للعقا
ر

لإدا
حديد ا

ت الت
ت القيام بعمليا

والغابا
لدولتة فقت

جتد 
لا ن

د 

رية.
رو

ض
ت ال

لإثباتا
شهود وا

ال
 

ي هتو 
غتابو

ك 
ل ملت

ق كت
طت

عتمتاد من
ب ا

جت
لا ي

ن أنته 
حثي

ض البا
ى بع

ر
جاه ي

لات
ي هذا ا

وف

عموميا بقوة
ت ملكا 

س
ت لي

را
ن العقا

ك أ
ص للدولة ،وما يؤكد ذل

خا
ك 

تلقائيا مل
 

ن
القانو

7
3

.
 

ي 
ك الغتابو

ن الملت
ي بتي

ك الغتابو
ي للملت

ربت
ع المغ

ر
شت

ز الم
ل تمييت

لا
خت

ن 
ر مت

ظهت
وهو ما ي

ص
خوا

ك لل
ي المملو

ك الغابو
ك للدولة والمل

المملو
7
4

.
 

ن 
ت فيته أ

ر
عتب

ي ا
ض الذ

حكمة النق
ر م

را
ل ق

لا
خ

ن 
ي م

رب
ضاء المغ

جه تبناه الق
هذا التو

ك الغابوية
لا

لأم
صة ل

خا
الملكية العامة أو الملكية ال

 
ر 

ظهي
ن 

عيتها م
رو

ش
ستمد م

لا ت
1

9
1

7
 

ل 
بت

ر 
ظهي

ن 
ر، إذ كا

ر المذكو
ظهي

ر ال
غي

ر 
خ

ي آ
سند قانون

ى 
عل

ي 
ن ينبن

ب أ
ج

ي
1

9
1

7
 

رينتة 
ضتع ق

ي

جتود 
ن و

حتدها دو
رينتة و

ن هتذه الق
ي، فتإ

طبيع
ت 

ى نبا
عل

ي 
طابع الغابو

ضفائه لل
لفائدة الدولة بإ
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حديد
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خ 
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ب
غيتتا

ي 
رينتتة وفت

رد ق
جتت

ق بم
ر يتعلتت

لأمت
ي متتا دام ا

لا تكفتت
زهتتا 

ز
متا يع

 
ر 

شتتو
ي من

ر
حديتتد إدا

ي ت
أ

سمية
ر

ريدة ال
ج

بال
7
5

.
 

رة 
لإدا

ت ملكيتها 
لا تثب

حدها 
ي و

ض
را

لأ
ر ا

جي
ش

عملية ت
ن 

ن أ
ر يتبي

را
ل هذا الق

لا
خ

ن 
وم

ضتائية 
ت الق

را
را

ن القت
ق القانونيتة، إذ أ

ر
ط

عليهتا إثباتته بتال
ن 

ي يتعي
يء الذ

ش
ت، ال

المياه والغابا

ص لل
خا

ك 
ت مل

س
ي الغابوية لي

ض
را

لأ
ى ا

عل
رها تؤكد 

بدو
رية 

جوه
ت 

لا
لا

خت
ى ا

ي إل
دولة وتؤد

ك الغابوية
لا

لأم
رة ا

لإدا
الميدانية 

7
6

.
 

ع
و
جم
ي ال

ض
لأرا

سبة 
الفقرة الثانية: بالن

 

لا
و
أ

- 
حيازة:

ال
 

ت ف
ستم

ح
زة فقتد 

حيتا
حقوقيتة لل

ل القانونية وال
صي

ل التفا
ي ك

ض ف
خو

جة لل
حا

ى 
ر

لا أ
يهتا 

ل المادة 
لا

خ
ن 

ق العينية م
حقو

مدونة ال
2

4
6

 
" :

لا
و
حيازة 

لا تقوم ال
ها أثرر

ن ل
و
 يك

 
ن 
ت أ

إذا ثبر

ب 
سب
سه 

سه لنف
ن يغيربنف

ع اليد أ
ض
وا
ق ل

ح
لا ي
و
ل للملكية 

غير ناق
حائز 

ل ال
خ
ل مد

ص
أ

و
ع 
ضر

عليه
ي تقوم 

ل الذ
ص
لأ
لا ا
و
حيازة 

ء ال
عا
ل اد

ح
ك م

ى المل
عل
اليد 

."
 

ت المادة 
ص

ون
2

6
1

 
ى أنه: "

عل
ق العينية 

حقو
ن مدونة ال

م
حيازة:

ب بال
س
لا تكت

 

-
 

ولة العامة 
ك الد

لا
أم

صة.
خا
وال

 

-
 

سة.
حب
ك الم

لا
لأم
ا

 

-
 

لالية.
س
ت ال

عا
جما

ك ال
لا
أم

 

-
 

حلية.
ت الم

عا
جما

ك ال
لا
أم

 

-
 

ن
و
ي القان

حة ف
صرا

ها 
علي
ص 

و
ص
ى المن

خر
لأ
ك ا
لا
لأم
ظة، ا

حف
ت الم

العقارا
."

 

حدد 
ضع اليد ت

ى و
زة بمعن

حيا
ن ال

ى ،هو أ
جهة أول

ن 
ت م

ضيا
ى ما تعنيه هذه المقت

فمؤد

عل
ت ،وبناء 

لإثبا
ي ا

ع ف
زا

ف الن
را

ط
ز أ

راك
م

ي 
ع

ز المتد
ركت

ر م
ز العقتا

حائ
ع ال

ز
ن ينا

ل م
حت

يها ي

ضتا، 
ر

ظ أو متع
حفتي

طالبتا للت
ز 

حتائ
ع ال

ز
ن ينا

ن كا
سواء م

ى فيه، 
ع

حقاقه للمد
ست

ت ا
زم بإثبا

المل

ن 
جهتتة ثانيتتة أ

ن 
ن متت

ي أ
ق، كمتتا يعنتت

حقا
ستت

لا
ى العاديتتة ل

عاو
ي التتد

عيا فتت
ن متتد

ى إذا كتتا
ر

ح
لأ

وبتا
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ر
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ك الغابو
حديد المل

ن، "ت
سي

ح
ي ال

الملك
2

1
2

5
3

 
خ 

ري
بتا

1
4

 
ر 

يناي
2

0
0

9
 



50
 

 

ن 
ط القانونية فإ

رو
ش

زته ال
حيا

ت 
ستوف

ن ا
ز وإ

حائ
ال

ع 
ر

ش
ر الم

ي أق
جهة الت

زم هذه ال
لا تل

زته 
حيا

ل 
ن كتت

ت معفيتتة متت
جهتتا

ن هتتذه ال
ك أ

ي ذلتت
ل يعنتت

زة، فهتت
حيتتا

لاكهتتا بال
ب أم

ستتا
عتتدم اكت

ي 
ربتت

المغ

ت
إثبا

7
7

.
 

ي 
ر قتانون

عتبتا
ك ا

ن هنتا
حتاكم، فتإ

ر أمام الم
ي تثا

ت الت
عا

زا
صية الن

صو
خ

ي 
وإذا تمعنا ف

ع، 
جمتو

ي ال
ضت

را
لأ

ظمتة 
ص القانونية المن

صو
ي تعدد الن

ى ف
جل

يت
ض 

حكامهتا متع بعت
ض أ

وتنتاق

لائمتتة 
عتتدم م

ى 
ر

ختت
ت أ

لا
حتتا

ي 
لالية ،وفتت

ستت
ت ال

عتتا
جما

ل ال
ختت

ستتائدة دا
ف ال

را
عتت

لأ
ت وا

العتتادا

رائية
ج

لإ
عية وا

ضو
ن المو

ض القواني
ضياتها لبع

مقت
7
8

.
 

ثانيا
- 

لالية
س
ي ال

ض
لأرا

عية ل
جما

صبغة ال
ت ال

إثبا
 

ع
ستم 

ر
ضع 

ر وو
ظ العقا

حفي
ق ت

ري
ط

ن 
ع

ن إما 
عية يكو

جما
صبغة ال

ب ال
سا

ن اكت
إ

ي 
ر

قتا

خلية 
رة الدا

زا
ح و

صال
ف م

ر
ط

ن 
ي له م

ر
حديد إدا

ضع ت
ق و

ري
ط

ن 
ع

عة، وإما 
جما

سم ال
ي ا

له ف

حمائية
صبغتها ال

ريا 
حددة إدا

ي الم
ض

را
لأ

ى ا
عل

ي 
ضف

ي
7
9

عيتة يعتد 
جما

صتبغة ال
ن ال

ن تعيي
، إذ أ

ي 
ظام القتانون

حديد الن
ي ت

ى ،وبالتال
عو

ع الد
ضو

ي مو
ر

عاء العقا
طبقة الو

حديد 
سيا لت

سا
لا أ

خ
مد

طب
الم

عليها
ص 

صو
ت المن

صيا
صو

خ
عاة ال

ق ومد
8
0

.
 

عتتدد 
ستتالة 

ر
خليتتة 

ر الدا
زيتت

ستتيد و
جتته ال

ر و
طتتا

لإ
ي هتتذا ا

وفتت
4

2
9

2
 

خ 
ري

بتتتا
2

4
 

ر 
شتتتنب

1
9

9
2

 
عيتة، 

جما
ي ال

ضت
را

لأ
ظمتة ل

ص القانونيتة المن
صتو

ص الن
صتو

خ
ل ب

ر العد
زي

سيد و
ى ال

إل

ي: "
جاء فيها ما يل

ص
و
صر
ع بعردة ن

شرر
ها الم

صر
ص
خ
هميرة فقرد 

ن أ
هذه الملكية مر

ظرا لما ل
ون

عردم قابليتره  
و
ت 
ي للتفوير

ع
جما

ك ال
عدم قابلية المل

ي 
ه
سية 

سا
عد أ

وا
ث ق

لا
ت بث

قانونية تميز

وفير 
ى تر

هرا إلر
جمل

ي م
ي فر

لاثرة مرمر
ل الث

هرذه المبراد
ن 
غرم أ

ور
عدم قابليته للتقادم، 

و
جز 

ح
لل

عيرة 
جما

ضرايا ال
ن الق

ع العديرد مر
ل تتبر

لا
خر
ن 
ظ مر

حر
لا
ي فإنه ي

ع
جما

ك ال
حماية القانونية للمل

ال

                                                            
 

7
7

- 
ص 

س، 
ي، م 

مليكة بام
1

0
1

 
7

8
- 

ل، "
جدا

ر
ت أ 

ر أي
سمي

صية 
و
ص
خ

جا
وذ
ورديغة نم

شاوية 
هة ال

ج
ع، 

و
جم
ي ال

ض
ت العقارية المتعلقة بأرا

عا
المناز

جلة 
"، م

ر 
ل يناي

لأو
ر ا

صدا
لإ

رية، ا
ت العقا

عا
ز

ظمة والمنا
لأن

سلة ا
سل

ربية، 
ق المغ

حقو
ال

2
0

1
0

ص 
 ،

1
2

9
.

 
7

9
- 

ع، "
راف

ب 
ها

عبد الو
صاية

و
وال
ظيم 

ن التن
ع بي

و
جم
ي ال

ض
أرا

ى
لأول

طبعة ا
طنية، ال

راقة الو
طبعة والو

" الم
 

9
9

9
1 

ص 
8

1
.

 
8

0
- 

ي، "
جداين

حياة الب
لالية

س
ت ال

عا
جما

ي ال
ض
ت أرا

عا
ي مناز

ض ف
حكمة النق

ء م
ضا
ق

جديدة،
ف ال

ر
طبعة المعا

"، م
 

ط، 
ربا

ال

طبعة 
2

0
1

7
ص 

 ،
1

5
.
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حررة 
و
طر
الم

ت 
ت تثبرر

عقررارا
ى 
علرر
عيررة 

جما
صرربغة ال

ي ال
ضرراة تنفرر

سررادة الق
ن ال

حرراكم أ
ى الم

علرر

عية
جما

ك 
لا
ها أم

ى أن
عل
ت 
عا
جما

ف ال
طر
ن 
ها م

طويلة ل
حيازة ال

ال
 

."
 

ت المادة 
ضيا

ضوء المقت
ي 

سالة ف
ر

ي هذه ال
وتأت

4 
ر 

ظهي
ن 

م
2

7
 

ل 
ري

أب
1

9
1

9
 

ي تم 
الذ

ر 
ظهيتت

طة 
ستت

تعديلتته بوا
6 

ر 
رايتت

فب
1

9
6

3
 

لأو
رتتته ا

ي فق
جتتاء فتت

ي 
التتذ

ي: "
ى والثانيتتة متتا يلتت

لتت
ن 
إ

،"
جز ......

ح
لا ال

و
ت 
لا التفوي

و
غير قابلة للتقادم 

عية 
جما

ي ال
ض
لأرا

ا
رتته 

ى  أق
ضت

وهتذا المقت

المادة 
2

6
1

 
ق العينية

حقو
ن مدونة ال

م
8
1

.
 

عية 
جما

صبغة ال
ل ال

سألة المتعلقة بتعلي
ي الم

ي ف
ر

حو
ر م

ضاء دو
ر الق

ر دو
ويعتب

ل
ر 

لعقا

ت
ضيا

ن المقت
ك العديد م

ي ذل
سنده ف

و
 

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ي 
ظمة ف

القانونية المن
 

صة المادة 
خا

3
4

 
ي 

ر
ظ العقتا

حفتي
ن الت

ن قتانو
م

1
4

.0
7

جميتع 
ى القيتام ب

علت
ص 

ي يتن
،التذ

ت
راءا

ج
إ

 
لابتدائيتة 

حلتة ا
ر

ي الم
سواء فت

رة المدنية 
ط

س
ن الم

ي قانو
ردة ف

رية الوا
ط

س
ق الم

حقي
الت

ف
ستتتئنا

لا
حلتتة ا

ر
ي م

أو فتت
8
2

 
ي 

ضتت
را

لأ
عيتتة ل

جما
صتتبغة ال

ت ال
ل إثبتتا

جتت
ن أ

ج متت
جتت

ح
شتتة ال

ومناق

لالية.
س

ال
 

لا
عمتتت

ق 
حقيتتت

ق القانونيتتتة ومنهتتتا الت
ر

طتتت
ل ال

عيتتتة تتتتتم بكتتت
جما

صتتتبغة ال
ت ال

ن إثبتتتا
ك أ

ذلتتت
 

ن 
صلي

بالف
3

4
و 

4
3

 
ي تقتوم 

ك هتو التذ
صتود بتذل

ق المق
حقيت

ي والت
ر

ظ العقتا
حفتي

ر الت
ظهيت

ن 
مت

بت
ه 

ب.
س المكت

ن ولي
ن المكا

حكمة بعي
الم

 

ت
ثالثا:إثبا

 
لالية

س
ي ال

ض
لأرا

ولة ل
ل الد

لا
ستغ

ا
 

ن 
س هتتو بيتتا

لالية ولتتي
ستت

ت ال
عتتا

جما
ك ال

لا
لأمتت

ى ا
علتت

ردة 
ت التتوا

رفا
صتت

صتتود بالت
ن المق

إ

صتتادية 
لاقت

طة ا
شتت

لأن
ي، أو المقتتالع ،أو ا

عتت
ر

حتتة ،أو ال
لا

ي الف
ي فتت

ضتت
را

ف ل هتتذه الأ
لا

ستتتغ
جتته ا

أو

ست
عمليتة التق

ي 
حية فت

ستيا
عية، أو 

صنا
رية ،أو 

جا
ت ت

را
ستما

ث ا
حدا

ى، أو إ
ر

خ
لأ

ا
رهتا 

عتبا
يم با

ح 
ستم

ي ي
راء التذ

ي، والكت
ضت

را
ف ع بهتذه الأ

لانتفتا
ن ا

لالية مت
ست

عتة ال
جما

راد ال
ن أفت

ي تمكت
لآلية الت

ا

عية 
صتنا

ريتة ،أو 
جا

ت ت
را

ستتما
ث ا

حدا
ل المقالع فيها ،أو إ

لا
ستغ

ي، أو ا
ض

را
لأ

ل هذه ا
لا

ستغ
با

                                                            
 

8
1

- 
ن 

ر قانو
صد

3
8

.0
8

 
رقم 

ف 
ري

ش
ر ال

ظهي
ال

1
7

8
 

ي 
خ ف

ر
المؤ

2
2

 
ر 

نوفمب
2

0
1

1
عدد 

سمية 
ر

ريدة ال
ج

ر بال
شو

، والمن
5

9
9

8
 

خ 
ري

بتا
2

4
 

ر 
نوفمب

2
0

1
1

ص 
 ،

5
5

8
7

.
 

8
2

- 
ص 

س، 
ي، م 

جداين
حياة الب

ى : 
ع إل

جو
ر

طة ال
هذه النق

ي 
ع ف

س
لتو

1
7

 
و 

1
8

.
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ت الع
ت لفائتدة الهيئتا

ع تفويت
ضتو

ي مو
ضت

را
لأ

ن هتذه ا
ن تكو

ن أ
حية فيها، كما يمك

سيا
أو 

موميتة 

ر 
ظهي

ن 
ل م

لأو
ل ا

ص
ي الف

عليها ف
ص 

صو
المن

2
7

 
ل 

ري
أب

1
9

1
9

8
3

.
 

ن وما 
عة هذه القواني

جا
ر ن

ن ينك
طيع أ

ست
لا ي

رء 
ن الم

ل أنه إذا كا
صة القو

لا
خ

ت
ق بها 

حق

ر
ي، فإنته و

ل الغتابو
جتا

ي الم
صتة فت

خا
ت الدولتة و

را
عقتا

ن 
رة م

سبة كبي
ن ملكية ن

صي
ح

ن ت
م

غتم 

ت
عتتا

ز
ل ون

شتتاك
ن م

ي متت
ع يعتتان

طتتا
ل الق

زا
لا 

ك 
ذلتت

 
ضتتعية 

ى الو
علتت

ستتلبا 
س 

ل أمتتدها وتتتنعك
طتتا

ل 
شتك

شتغلة ب
شتغلة أو م

ر م
غي

ت 
را

ن العقا
جتها بقاء العديد م

ن نتي
ن م

لأ
صادية، 

لاقت
ا

ع
ي، 

شتوائ

لا
ست

ت ال
عتا

جما
ي ال

ضت
را

ن أ
ر م

ل كثي
حا

ر فيها، وهذا هو 
ستثما

لا
ى ا

ن إل
طمئنا

لا
لعدم ا

ي
لية التت

 

ق
حقتتو

ي ال
ن ذو

لالها متت
ستتتغ

طابعهتتا القتتديم با
ى 

علتت
ت 

ظتت
حاف

ي 
لا هتت

 
ت 

عتتادا
ف ،و

را
عتت

ق أ
وفتت

سه
ل أنف

راد القبائ
ن أف

شأنها بي
ع ب

زا
ي الن

لا قانونيا ينه
ح

ت 
رف

ع
ي 

لا ه
عة ،و

جما
ال

ن ا
م وبي

ل 
لقبائ

طل
ي يت

ر الذ
لأم

ى تابعة للدولة ،ا
ر

خ
ت أ

ل وممتلكا
ن القبائ

حيانا بي
ض ،وأ

ضها ببع
بع

جعة
را

ب م
 

ظت
لاءم ال

ي لتت
ر

لإدا
حديد ا

ك المتعلقة بالت
صة تل

خا
صة، و

خا
ن ال

القواني
حاليتة 

ف ال
رو

خ
ن 

صتة أ
ا

ستتفة 
ن فل

ستتتمدة متت
ت م

ريعية كانتت
شتت

ت ت
حا

طل
صتت

ن م
ضتتم

حمايتتة وتت
رة ال

جتتع لفتتت
ر

صتتها ت
صو

ن

ت المتادة 
ضيا

ق مقت
ي و ف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
رة الت

ط
س

ضها بم
ر،و تعوي

ستعما
لا

ا
5

1
 

 /
1

9
 

رة
مت

 
ن 

مت

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ن الت
قتتانو

1
4

.0
7

 
ك تتتد

ب كتتذل
طلتت

شتتمولية ، ويت
صتتية ال

خا
ز ب

ره يتميتت
عتبتتا

با
ل 

خ

لا
الدولة 

لا
ست

ت ال
عتا

جما
ت ال

را
عقتا

ت الدولتة ،و
را

عقتا
ن 

شتأ
ل ولو توافقيتة ب

حلو
خاذ ال

ت
ي

لية التت
 

ك هت
طمأنينتة تلت

را و
را

ستتق
ر ا

ي أكثت
ر

عقتا
ضتع 

ق و
خلت

ل 
جت

لأ
ك 

شتأنها ،وذلت
ع ب

زا
ل أمد النت

طا
ي 

ن ال
ل مت

ختا
ي 

ر
عقتا

صيد 
ر

ى 
جة إل

حا
ي ال

لا وه
ن،أ

شأ
ي هذا ال

رية ف
سة العقا

سيا
سفة ال

فل
ت 

عتا
ز

ن

ستثما
لا

ت ا
جيا

حا
جهة 

لموا
ك .

زمة لذل
لا

ي ال
ض

را
لأ

ر و ا
 

ريعية و 
شت

ر الت
ن التتدابي

عتة مت
جمو

رة بم
خيت

لأ
ن ا

ستني
ي ال

ي فت
رب

ع المغ
ر

ش
ل الم

خ
ك تد

لذل

حية 
ستيا

حيتة ،و ال
لا

ت الف
لا

جتا
ف الم

ختلت
ي م

ر فت
ستتثما

لا
ت ا

طلبتا
جديتدة ،لمواكبتة مت

ظيميتة ال
التن

رد ماليتت
ى متتوا

زهتتا  ،وإلتت
جا

لإن
ي 

ر
عقتتا

صتتيد 
ر

ى 
جتتة إلتت

حا
ن 

ضتتيه متت
ر، ومتتا تقت

والتعميتت
ة كافيتتة 

ريتتة 
ظ

رة للن
ط

عتتد العامتتة المتتؤ
ر بالقوا

لأمتت
ق ا

ستتواء تعلتت
لائتتم  

ي م
ر قتتانون

طي
ى تتتأ

لتمويلهتتا ،وإلتت

                                                            
 

8
3

- 
" 

ن،
 موم

حمد
م

ش
 الكي

ي
ض
وأرا

لالية 
س
 ال
ت
عا
جما

ك ال
لا
أم

ي 
ض

را
لأ

 ا
ل

حو
 

ي
طن

 الو
ر

حوا
 ال

ل
شغا

 أ
ي

 ف
همة

سا
 م

ستدامة "،
ل تنمية م

ج
ن أ

عية م
جما

ي ال
ض

را
لأ

ر ا
شعا

ت 
ح

عية ت
جما

ال
– 

ر
رية بالمغ

ظمة العقا
لأن

ا
ب 

– 
لأ

زء ا
ج

ال
سل

سل
ل، 

و
ة 

ضائية  
ف القانونية والق

ر
المعا

- 
ر

صدا
لإ

ا
 

2
3

سنة 
  ،

2
0

1
4

 
ص 

ق، 
حقو

جلة ال
ت م

را
شو

من
6

9
.

 



53
 

 

ب 
طلو

جام الم
س

لان
ق ا

حقي
ى ت

عل
ص 

ر
ح

سماة مع ال
صة بالعقود الم

خا
عد ال

العامة للعقد ،أو بالقوا

ن الت
صة قانو

خا
ي 

ر
ن العقا

ح القانو
لا

ص
ن إ

ربية ،وبي
ظومة القانونية المغ

ف المن
ختل

ن م
بي

ظ 
حفي

ق العينية 
حقو

ي و مدونة ال
ر

العقا
8
4

.
 

ج
لإ

صتة با
خا

ن ال
ره للقتواني

را
عند إقت

جام 
س

لان
ق هذا ا

خل
ن ي

ع أ
ر

ش
ع الم

طا
ست

ل ا
فه

ريتة 
با

عتادة تكوي
ي أو إ

ر
صيد العقا

ر
ن ال

عند تكوي
ي 

ر
عاء العقا

ن الو
صي

ح
رها آلية لت

عتبا
با

عنت
نته أو 

د 

ر ؟
ل التعمي

جا
ي م

صة ف
خا

صادية 
لاقت

ت ا
طا

ط
خ

ض الم
ر بع

را
إق

 

            

                                                            
 

8
4

أ
 

ش:
ريو

 اد
حمد

ن العقارية
 القواني

ح
لا
ص
 إ
ل
حو
 
عامة

 
ت
لا
تأم

،
 

رية
 العقا

ت
عا

ز
 والمنا

ظمة
لأن

 ا
سلة

سل
 

ق
حقو

 ال
جلة

م
، 

ر 
راي

ع فب
ساب

ر ال
صدا

لإ
ا

2
0

1
1

، 
ص

1
3
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ن
صي
ح
ي آلية لت

ظ العقار
حفي

جبارية الت
ي: إ

ع الثان
الفر

 

 
ي
ء العقار

عا
الو

 

ت 
جها

حلية وفقا لتو
زية منها ،والم

رك
ت الم

طا
سل

ل ال
ن قب

ر م
ف العقا

ظي
ت آلية تو

إذا كان

ي دائمتتا تملكتتا أو 
ضتت

لا يقت
ك 

ن ذلتت
ريتتة ،فتتإ

ستتة العقا
سيا

ت ال
لا

لا
ن د

شتتاملة متت
رؤيتتا العامتتة وال

وال

رة  
شتتت

طة مبا
ستتتل

ت 
لآليتتتا

ن ا
عتتتة متتت

جمو
ر م

عبتتت
ك 

ن ذلتتت
ل يمكتتت

ر، بتتت
ى هتتتذا العقتتتا

علتتت
للدولتتتة 

صتة 
خا

ر، 
جتاه العقتا

ختلفة للدولة ات
ي المواقع الم

رية ،وف
لإدا

سواء القانونية منها ،أو ا
سائل

،والو

ك 
ر لتذل

ف العقتا
ظي

ي تو
ر ف

رية أكب
ح

حها 
ن هذا يمن

غم أ
ر

ك، 
ي أو المال

ص
ب أو الو

راق
موقع الم

ي العقتا
ر فت

شت
حكم المبا

ن الت
فإ

جهاتهتا ممتا 
ستيد تو

ج
ب لت

ستلو
صتية ،وأ

خا
ل الدولتة يعتد 

ن قبت
ر مت

ي.
ر المعن

ي للعقا
ي والميدان

صفاء القانون
ن ال

را م
ي قد

ض
يقت

 

ن 
ي، وإ

ط
حتيا

ي ا
ر

صيد العقا
ر

ر 
طية لتوفي

حتيا
ت ا

ضع آليا
ن الدولة و

ب م
طل

وهو ما يت

ل المنفعة ا
ج

ن أ
ع الملكية م

ز
ل ن

ن قبي
ستثنائية م

ت ا
ى آليا

جوء إل
ك الل

ب ذل
طل

ت
لا 

ي 
لعامتة ،والتت

ر 
حمايتتتة العقتتتا

ي معتته 
ضتتت

صتتة، ممتتتا يقت
خا

صتتتية فئويتتتة 
خ

ش
ح 

صتتال
رهينتتتة م

ى 
ن تبقتتت

يمكنهتتا أ

ريا.
جبا

ظه إ
حفي

راء ت
ج

ق إ
ري

ط
ن 

ع
عة ملكيته 

زو
المن

 

ستية 
حب

ك ال
لا

لأم
حمائية ل

ب ال
جوان

ي بال
رب

ع المغ
ر

ش
ن الم

عيا م
ع وو

ضو
طا بالمو

رتبا
وا

ع المغ
ر

ش
رد لها الم

ضة، فقد أف
عملية المقاي

ع 
ضو

مو
ى 

ستتو
ى م

عل
صية 

صو
خ

ن ال
عا م

ي نو
رب

ل 
ي وقبتت

ربتت
ع المغ

ر
شتت

ب الم
جتت

ظ ،إذ أو
حفتت

ر م
غيتت

ض بتته 
ر المقتتاي

ن فيهتتا العقتتا
ي يكتتو

حالتتة التتت
ال

ب 
ح

صا
ن 

ب م
طل

ف ،أو ب
لأوقا

رة ا
زا

ن و
ب م

طل
ر إما ب

ظ العقا
حفي

ضة القيام بت
إتمامعملية المقاي

طب
ظ ت

حف
ر م

غي
ر 

خي
لأ

ن هذا ا
ر إذا كا

ظ العقا
حفي

ض به، ت
ر المقاي

العقا
ت المادة 

ضيا
يقا لمقت

7
2

 

ف 
لأوقا

ن مدونة ا
م

ل(.
و
لأ
ث ا

ح
) المب

 

ت 
راها

لإك
ن ا

عة م
جمو

طدم بم
ص

ت ي
عا

زا
ن الن

ل م
خا

ي ال
ر

عاء العقا
ر الو

ن توفي
ولما كا

ر 
را

ى إقتت
علتت

ب 
ر

ل المغت
عمتت

عليتته، فقتد 
ق 

طبتت
ي الم

ر
ظتتام العقتا

ريتة وبالن
طتة بالملكيتتة العقا

رتب
الم

ل 
ل دو

جت
ك متع 

ي ذلت
ى فت

شت
ريتة، وقتد تما

ت العقا
زئتا

ج
ث الت

حدا
عند إ

ي 
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

إ

ست
سيا

ضتع 
ي و

ر فت
المعمو

ي 
ضت

را
لأ

ر ا
ريتة وتتوفي

ل العقا
شتاك

ز الم
جتاو

ف منهتا ت
ريتة الهتد

عقا
ة 
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ستة 
سيا

ن ال
لاقتة متينتة  بتي

ع
ك 

ن هنتا
ر أ

عتبتا
ى ا

علت
ن 

رية للمد
ض

ح
ت ال

را
ج إليها المدا

حتا
ي ت

الت

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ط بينها هو الت
راب

ن ال
ر وأ

سة التعمي
سيا

رية و
العقا

ي(.
ث الثان

ح
)المب

 

ي
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ل: إ
و
لأ
ث ا

ح
المب

 
وينه 

عند تك
ي 
صيد العقار

ن الر
صي
ح
آلية لت

وينه
عادة تك

وإ
 

سة 
سيا

ت ال
ت أيا كان

جا
حا

ي أم ال
ت ،ه

عا
زا

ن الن
ل م

خا
ي 

ر
صيد العقا

ر
ى ال

جة إل
حا

ن ال
إ

ب 
طلت

ي يت
ئ التذ

ش
رها ،ال

ستثما
ي ا

ض
ي يقت

ر
ر العقا

ستثما
لا

ن ا
ي ميدا

المتبعة ف
ضت

را
لأ

ر ا
تتوفي

 ي

جه ال
ي توا

عامة ك
صفة 

ر ب
ستثما

لا
زمة لهذا ا

لا
ال

ل أهدافها.
لألفية الثالثة بك

ت ا
حديا

دولة ت
 

عتادة تكوينته أهمهتا 
صتيد، وإ

ر
ن هتذا ال

ت لتكتوي
عدة آليتا

ى 
عل

ي 
رب

ريع المغ
ش

ر الت
ويتوف

ت العمومية التابعة لها 
سا

س
ن الدولة والمؤ

سيلة تمك
ي و

ل المنفعة العامة،وه
ج

ن أ
ع الملكية م

ز
ن

ر
ستثما

لا
زمة ل

لا
ي ال

ض
را

لأ
ر ا

ن توفي
ع م

ضو
والمعنية بالمو

 
ق وأقلهتا كلفتة، هتذا 

ر
طت

ل ال
سته

بأ

ن الدولة 
ي، فإ

ر
صيد العقا

ر
ن ال

عادة تكوي
ص إ

خ
ي، أما فيما ي

ر
صيد العقا

ر
ن ال

ص تكوي
خ

فيما ي

ضة 
راء المعاو

ج
ى إ

عل
ن 

حيا
لأ

ض ا
ي بع

ل ف
لامية تعم

س
لإ

ن ا
شؤو

ف وال
لأوقا

رة ا
زا

ل و
لا

خ
ن 

م

ن هتذه المعاو
ر بثم

خ
ر آ

عقا
ي 

ن تقتن
ط أ

ر
ش

ك الوقفية العامة 
لا

لأم
ى ا

عل
عتادة 

ضتة فهتو بمثابتة إ

ي للدولة 
ر

صيد العقا
ر

ن ال
تكوي

 

ع 
ز

ق نتت
ريتت

ط
ن 

عتت
ي 

ر
صتتيد العقتتا

ر
ن ال

رتبهتتا تكتتوي
ي ي

ل القانونيتتة التتت
شتتاك

جهتتة الم
ولموا

ل المنفعة )
ج

ن أ
الملكية م

ل
و
لأ
ب ا

طل
الم

ف 
لأوقا

ضة العينية ل
ق المعاو

ري
ط

ن 
ع

عادة تكوينه 
( وإ

العامتتة )
ي
ب الثرران

طلرر
الم

ع 
ر

شتت
ن  الم

ر متت
لأمتت

ى ا
ضتت

(، اقت
ظ 

حفتتي
ريتتة الت

جبا
ض إ

ر
ي فتت

ل فتت
خ

التتتد

ط 
طتتتي

خ
ي الت

ر فتتت
ج هتتتذا العقتتتا

ق انتتتدما
حقيتتت

صتتتد ت
ت ق

را
ن هتتتذه العقتتتا

صتتتي
ح

ي كآليتتتة لت
ر

العقتتتا

ي.
ل التال

شك
ى ال

عل
ك 

ي: وذل
صاد

لاقت
ا

 

ع الملكية كآلية 
طرة نز

س
ي م

ن الملكية العقارية ف
صي
ح
ت ت

لا
شكا

ل: إ
و
لأ
ب ا

طل
الم

ولة
ي للد

صيد العقار
ن الر

لتكوي
 

ي
رب

ع المغ
ر

ش
ل الم

عم
 

ظتة 
حف

ر الم
ت الغيت

را
ظ العقتا

حفتي
صتة لت

خا
رة 

ط
ست

ضتع م
ى و

عل

ت 
را

ل ملكيتة العقتا
حكم ينق

ى 
عل

ل المنفعة العامة، بناء 
ج

ن أ
ع الملكية م

ز
رة ن

ط
س

ضعة لم
خا

وال
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رة 
ط

ست
ن م

ن أ
ق مت

حقت
ل المنفعتة العامتة، وبعتد الت

ج
ن أ

عة للملكية م
ز

جهة النا
عة لفائدة ال

زو
المن

ت وا
ت وفقتتا للكيفيتتا

ريتت
ج

ع الملكيتتة قتتد أ
ز

نتت
ن 

ي القتتانو
عليهتتا فتت

ص 
صتتو

ت المن
شتتكليا

ل
8

1
.0

7
 

ل المنفعة العامة
ج

ن أ
ع الملكية م

ز
ق بن

المتعل
8
5

 
سيا 

سا
طا أ

ر
ش

رامها ،والتقيد بها ،
حت

ي يعد ا
والت

ى 
علت

ك فإنه يقع 
ن ذل

رها، وبعد التأكد م
لآثا

جة 
حة ومنت

حي
ص

ع الملكية 
ز

رة ن
ط

س
زما لتغدو م

لا

ن ال
حالة متا إذا كتا

ي 
عة للملكية وف

ز
جهة النا

ال
ن تقتوم 

ظ ،أ
حفت

ر م
غيت

رة 
ط

ست
ع الم

ضتو
ر مو

عقتا

زم هتذا 
ريتة، إذ يلت

ك العقا
لا

لأمت
ى ا

علت
ريتة 

ظتة العقا
حاف

ى الم
ر لد

خي
لأ

ظ هذا ا
حفي

ب ت
طل

بتقديم م

ستوم 
ر

ضتع 
ى(، بو

لأولت
رة ا

عة الملكية )الفق
ز

جهة نا
ى ال

ل الملكية إل
حكم بنق

ى 
عل

ر وبناء 
خي

لأ
ا

عداد الت
حدود وإ

ن ال
ق م

حق
رد الت

ج
سمها بم

ي ا
نهائية ف

رة الثانية(.
ي )الفق

ر
صميم العقا

 

ح
لا
ن ا
ع الملكية آلية لتكوي

ق نز
طري

ن 
ع
ي 
جبر

ء ال
لاقتنا

ى: ا
لأول

الفقرة ا
ط 
تيا

ا
ي 
لعقار

ولة
للد

 

جد
عية ت

ر
ش

عدة 
ى قا

عل
ستند 

ي للدولة ي
ر

صيد العقا
ر

ن ال
ن تكوي

ن أ
ل اثنا

جاد
لا ي

 
ستندها 

ستيما من
لا

ل و
ي بهتا العمت

ر
جتا

ظيميتة ال
ص القانونيتة أو التن

صتو
ي الن

ف
لأو

ر ا
زي

ر التو
شتو

رقتم 
ل 

2
0

9
 

خ 
ري

بتا
2

6
 

ي 
ما

1
9

7
6

 
ك الدولة ال

ي تهم مل
رية الت

ت العقا
ستثناءا

لا
ع ا

ضو
ي مو

ف
صة 

خا

رقم 
ن 

أو القانو
8

1
.7

 
ي 

ر ف
صاد

ال
6 

ي 
ما

1
9

8
2

 
ل المنفع

ج
ن أ

ع الملكية م
ز

ق بن
المتعل

ة العامة 

حقت
ب ال

ستا
لاكت

شتائعة 
ستية و

سا
ستيلة أ

رة و
خيت

لأ
ر هتذه ا

ت، إذ تعتب
ل المؤق

لا
حت

لا
وا

لأ
ق ل

و
ل 

متوا

ى أهميتتتة هتتت
جلتتت

عيتتتة، وتت
جتما

لا
صتتتادية، وا

لاقت
طاتهتتتا التنمويتتتة ،وا

ط
خ

رية بتنفيتتتذ م
رو

ضتتت
ال

ذه 

ت ال
را

ن العقتا
ريتة مت

زا
ت الو

جيتا
حا

ن ال
ر مت

ت تلبيتة الكثيت
ع

طا
ستت

ن الدولة ا
رة كو

ط
س

الم
زمتة 

لا

زية.
رك

لام
زية وال

رك
ساتها الم

س
رافقها ومؤ

ببناء م
 

ن أ
ع الملكيتة مت

ز
ف نت

ر
ي لم يعت

رب
ع المغ

ر
ش

والم
ل 

صت
ي الف

ل المنفعتة العامتة مكتفيتا فت
جت

ن 
ن قانو

ل م
لأو

ا
8

1
.0

7
 

ن: "
بأ

ق العينيرة 
و
حقر
و ملكيرة ال

ضرا أ
و بع

لا أ
ع الملكية العقارية ك

نز

ت 
ق الكيفيا

طب
لا 
ؤه ،إ

جرا
ن إ
لا يمك

و
ت المنفعة العامة 

علن
لا إذا أ

حكم به إ
وز ال

ج
لا ي
العقارية 

ت المد
ءا
سررتثنا

لا
عرراة ا

ع مرا
ن مرر

و
هررذا القرران

ي 
المقررررة فرر

ب 
جرر
و
ضررا بم

و بع
لا ،أ

عليرره كرر
خلررة 

صة
خا
ت 
شريعا

ت
."

 

                                                            
 

8
5

 
رقم 

ف 
ري

ش
رال

ظهي
1

.8
1

.2
5

4
 

خ 
ري

ر بتا
صاد

ال
1

1
 

ب 
ج

ر
1

4
0

2
 

ل 
ق 

المواف
6 

ي 
ما

1
9

8
2
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ق المنفعة 
حقي

ح بها بغية ت
سم

طة العامة ي
سل

ت ال
زا

ض الفقه بأنها امتيا
رفها بع

ع
ن 

حي
ي 

ف

ص
ختا

عتام أو 
ص 

خ
شت

ي يعتود ل
عين

ي 
ر

عقا
ق 

ح
ت أو 

را
ع العقا

ز
العامة ون

8
6

 
ل 

ختو
ي آليتة ت

فهت

ع ملكيتتة العقتت
ز

ن نتت
ن يقتتوم مقامهتتا بتتأ

طة العامتتة ،ومتت
ستتل

للدولتتة أو ال
ل 

جتت
ن أ

زء منتته متت
جتت

ر، أو 
ا

عامة
حة 

صل
ي م

ع ذ
رو

ش
ي م

ظيفه ف
تو

8
7

.
 

لا 
جوء إليه إ

ن الل
لا يمك

ي 
ستثنائ

ل ا
عم

ر 
ل المنفعة العامة يعتب

ج
لأ

ع الملكية 
ز

رة ن
ط

س
فم

ص 
صو

سبقا بن
حددة م

ضائية دقيقة ،وم
رية ،وق

ت إدا
راءا

ج
ق إ

ى ،وف
صو

رة الق
رو

ض
حالة ال

ي 
ف

راقبة
ت م

ح
ظام العام وتتم ت

صميم الن
ن 

ر م
تعتب

 
ضاء

الق
8
8

.
 

ط ال
حتيتا

لا
ن ا

رها آلية لتكوي
عتبا

ك با
رية وذل

رؤيا العقا
سيدا لل

ج
ر ت

ي تعتب
فه

ي، ف
ر

عقتا
قتد 

ي:
ى ف

جل
ج مهمة تت

ت نتائ
حقق

 

 
صرة،

خا
ف للملكيرة العقاريرة ال

ظير
عادة التو

أ:إ
 

ب 
ضتعها اللعت

ر لو
ظ

لكونهتا مؤهلتة بتالن

ي
ر الذ

ي للعقا
ظام القانون

طبيعة الن
ط ب

رتب
ص الم

خا
ر ال

ر الدو
غي

ر 
لدو

 
رؤيا 

ل ال
خ

عليه دا
ت 

ص
ن

ي 
ض

ط تقت
رو

ش
ر فيه 

ي تتوف
ك الدولة العام الذ

سبة لمل
س بالن

ن ،والعك
رية لبلد معي

التنموية العقا

ص
خا

ر 
خ

ي آ
ر

عقا
ظام 

ى ن
ي هذا إل

ظامه القانون
ن ن

جه م
را

خ
ست

ا
8
9

.
 

ب
 :

هرا
ل المنفعرة العامرة فعاليت

جر
ن أ
ع الملكيرة مر

طرة نز
س
ء م

طا
ع
إ

حقي
،وموقعهتا ال

ي 
قت

ي 
ب بتتاق

جانتت
ى 

إلتت
ط

ستتل
حتتة لل

رو
ط

ت الم
را

خيتتا
ختتذ ال

ي كأ
ر

ف العقتتا
ظيتت

ط ،والتو
حتيتتا

لا
ت ا

آليتتا
ة 

صة.
خا

ر منها ال
شاملة أكث

رؤيا التنموية ال
ل ال

لا
خ

ن 
رة م

لإدا
رية ل

التقدي
 

ر 
ر الغيت

ظ العقتا
حفي

طة لت
س

ريعة ومب
س

صة، و
خا

رة 
ط

س
ي م

رب
ع المغ

ر
ش

رد لها الم
فقد أف

ل ال
ج

ن أ
ع الملكية م

ز
رة ن

ط
س

شأنه م
ت ب

ر
ش

ي با
ظ الذ

حف
الم

منفعة
9
0

.
 

                                                            
 

8
6 -Jean

 m
ary

 au
ly

 et P
ier d

ro
it ad

m
in

istrativ
e d

es lie
n
 D

a
llo

z p
aris 1

9
9
2

 –
 p

 3
1
0
. 

8
7

- 
ل

ى 
ع إل

جو
ر

طة ال
هذه النق

ي 
ر ف

سع أكث
لتو

ور
شب
حمد ك

م
"،

جل المنفعة العامة
ن أ
ع الملكية م

نز
ح

جا
طبعة الن

"، م
 

جديدة، 
ال

طبعة الثانية 
ال

2
0

0
7

ص 
 ،

9
5

 
8

8
- 

ص 
س، 

ج، م 
عا

ز
حمد 

م
2

9
7

.
 

8
9

 
ت: 

سهام ثاب
جل المنفعة العامة

ن أ
ع الملكية م

ضايا نز
جة ق

ي معال
ء ف
ضا
ور الق

د
، 

ر 
دا

ق
لأفا

ا
 

ع
زي

ر و التو
ش

ربية للن
المغ

، 

ضاء
ر البي

طنية الدا
راقة الو

طبعة والو
الم

، 
طبعة 

2
0

1
7

ص 
 ،

8
 

9
0

- 
ي، "

ر
خت

ف م
س

يو
وا
ق ال

و
حق
ال

ظ
حفي

ور الت
ط
ي 
ى العقار ف

عل
ردة 

جامعية 
ل 

عما
سلة أ

سل
 ،"

– 
طبعة 

ي، ال
ضاء المدن

جلة الق
م

ى 
لأول

ا
2

0
1

6
ص 

 ،
3

2
0

.
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ن الع
ف م

صن
ن هذا ال

صي
ح

رة الثانية كآلية لت
ي الفق

ظيفه ف
ى تو

عل
ل 

سنعم
وهو ما 

ت 
را

قا

رة.
ط

س
ي منها هذه الم

ي تعان
رائية الت

ج
لإ

ت القانونية وا
شكاليا

لإ
ف ا

ختل
ق لم

ر
ط

والت
 

ضعة ل
خا
ي ال

ض
لأرا

ظ ا
حفي

ي ت
طرية ف

س
ت الم

ءا
جرا

لإ
ط ا
سي
الفقرة الثانية: تب

ع 
نز

ى ت
عل
عد 

سا
ل م

عام
الملكية 

ها
صين

ح
 

خال
ت 

را
عقتا

ن 
ن م

طني
حة للموا

ت المل
جيا

حا
ساتها لتلبية ال

س
جة الدولة ومؤ

حا
ن 

إ
ن 

يتة مت

ت للدولتتة ،أو
را

ل ملكيتتة هتتذه العقتتا
عة نقتت

ر
ستت

ي 
ضتت

ت ،تقت
عتتا

زا
الن

 
ح لهتتا

ستتمو
ت الم

ستتا
س

المؤ
 

ط
سي

ب تب
طل

ي يت
ئ الذ

ش
ك،ال

بذل
 

ت
راءا

ج
لإ

ا
 

ي
ر

ظ العقتا
حفي

ي الت
رية ف

ط
س

الم
 

خ
للملكيتة ال

ضتعة 
ا

ستت
ع الملكيتتة، 

ز
لنتت

  
لا

}أو
عتتة للملكيتتة 

ز
جهتتة النا

صتتة بال
خا

ت ال
راءا

جتت
لإ

ص ا
ختت

واء فيمتتا ي
وأ

 

 
}ثانيا

رية 
ظة العقا

حاف
صة بالم

خا
ت ال

راءا
ج

لإ
ا

 

لا
و
أ

- 
عة للملكية

هة الناز
ج
صة بال

خا
ت ال

ءا
جرا

لإ
ا

 

ظ 
حفتي

ب ت
طلت

ع م
ى إيدا

ن يعمد إل
ظ أ

حف
ر م

غي
ر 

ن العقا
ع الملكية إذا كا

ز
ى نا

عل
ب 

ج
يتو

طلبه 
ق م

رف
ن ي

ر، وأ
هذا العقا

ضتاة ،أو 
را

ق بالم
لاتفتا

ر ا
ضت

ح
ل الملكية، أو م

ر بنق
صاد

حكم ال
بال

صتميم 
ي والت

خلت
ر الت

ر
ن مقت

خة مت
ست

ن المنفعتة العامتة ،ون
لا

عت
لإ

ستوم ا
ر

خة م
س

ر بن
ر

عقد ،أو مق

ى تقييتتده 
علتت

ل 
رقمتتا معينتتا ،ويعمتت

طائتته 
ع

ي بإ
ر

ظ العقتتا
حتتاف

ك يقتتوم الم
ى ذلتت

علتت
ي، وبنتتاء 

ر
العقتتا

سابقة للت
ت ال

ل العمليا
ج

س
ى 

سم
ص ي

خا
ل 

ج
س

ب
ي.

ر
ظ العقا

حفي
9
1

 

ظتة ال
حاف

ي أمتام الم
ضت

را
ت بالت

لاتفاقتا
حكتام وا

لأ
ع ا

ن إيتدا
ف فتإ

سل
لاقا مما 

ط
وان

ريتة 
عقا

ل 
راقيتت

ن الع
عتتة متت

جمو
ضتته م

ر
ي تعت

ر
ظ العقتتا

حفتتي
صتتة للت

خا
رة 

ط
ستت

ن م
ك متت

ستتتتبع ذلتت
ومتتا ي

ى 
علتتت

ن 
حيتتتا

لأ
ض ا

ي بعتتت
ي فتتت

حتتتتو
لا ت

ي 
ضتتت

را
ت بالت

لاتفاقتتتا
حكتتتام وا

لأ
ن ا

ت، إذ أ
صتتتعوبا

وال

ت أو 
المعلوما

ت 
عا

لإيتدا
ل هتذه ا

ن مثت
ضو

رف
ن ي

ظي
حاف

ل الم
جع

رية، مما ي
جع العقا

را
الم

ا
يء 

شت
ل

ل.
طو

رة ت
ط

س
ل الم

جع
ي ي

الذ
 

حماية هو 
ل ال

ي مفعو
را ف

صو
ره ق

عتبا
ن ا

ي يمك
ي، والذ

رب
ع المغ

ر
ش

ى الم
عل

خذ 
كما يؤا

ن 
ل مت

رقت
ي، ممتا يع

زاء قتانون
جت

ي 
راء أ

جت
لإ

عة للملكية بهتذا ا
ز

جهة النا
رد لعدم تقييد ال

أنه لم يف

                                                            
 

  
9

1
 

ص 
ع 

ج
ر

س الم
ر نف

شبو
حمد ك

م
8

2
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إق 
حتواه وهذا 

ن م
ل المنفعة العامة م

ج
ن أ

ع الملكية م
ز

حالة ن
ي 

ي ف
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

ر إ
را

ضتعة 
خا

ت ال
را

ظ العقتا
حفتي

حتو ت
ريقهتا ن

ط
ف 

ر
ع الملكية لم تعت

ز
ريع ن

شا
ض م

ن بع
ر كو

س
ما يف

لها.
 

ك 
ل وذلت

جت
عا

ل 
خ

راء تتد
جت

لإ
ي 

ربت
ع المغ

ر
شت

ى  الم
علت

زامتا 
ح ل

صتب
س أ

سا
لأ

ى هذا ا
عل

و

ي
ريع

ش
غ الت

را
لء الف

بم
 

ك بت
عتة ملكيتهتا، وذلت

زو
ك المن

لا
لأمت

حمائيتة ل
ت 

ض آليتا
ر

ر فت
عبت

ر 
ريت

ق

ريتتة
جبا

ن إ
عليتته متت

ص 
صتتو

عتتدم التقييتتد بهتتا كمتتا هتتو من
حالتتة 

ع الملكيتتة 
ز

ت نتت
راءا

جتت
ن إ

لا
طتت

ب
 

ظ.
حف

ر م
غي

ع ملكيته 
زو

ر المن
ن العقا

ي، إذا كا
ر

ظ العقا
حفي

الت
 

ثانيا
- 

ظة العقارية
حاف
صة بالم

خا
ت ال

ءا
جرا

لإ
ا

 

ع
ع وو

ضو
طا بالمو

رتبا
ا

حمائيتة
ب ال

جوانت
ي بال

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
يا م

 
ك العقتا

لا
لأمت

ت 
را

را
ج

لإ
ب ا

جوانت
صتميم ال

ن 
ي تعتد مت

ت الت
راءا

ج
لإ

ض ا
رد لها بع

عة الملكية فقد أف
زو

المن
ي 

ئيتة فت

ي:
ى ف

جل
ي تت

رة والت
ط

س
هذه الم

 

1-
 

هار
ش
ن إ
و
ظ بد

حفي
ت الت

ءا
جرا

شرة إ
مبا

 

ستتتفاد مت
ر كونتته ا

شتها
ن إ

ر بتتدو
ظ العقتتا

حفتي
ت ت

راءا
جتت

رة إ
شتت

وتتتم مبا
ر

شتتها
عمليتتة إ

ن 
9
2

 

ت:
ضع

خ
ع الملكية 

ز
رة ن

ط
س

سعة فم
وا

 

-أ
 

هار مقرر المنفعة العامة:
ش
إ

 

ل 
ج

ن أ
ك م

سع وذل
ر وا

شها
ع الملكية بإ

ز
عملية ن

ع 
ر

ش
ط الم

حا
أ

جاد
إي

 
ن التتو

ع مت
نو

ن 
زا

ق 
حقتتو

ى 
علتت

ظ 
حفتتا

رة ال
رو

ضتت
رونتتة و

عة والم
ر

ستت
ي ال

ضتت
ي تقت

ع الملكيتتة التتت
ز

ح نتتا
صتتال

ن م
بتتي

ر، 
لأم

ن بتتا
ن المعنيتي

رهم مت
غيت

ك، و
لا

المت
ت المتادة 

صت
وهكتذا ن

8 
ع الملكيتة 

ز
ن نت

ن قتانو
متت

ع
ى 

لتت

ر 
تدابي

ر
شها

لإ
ا

 
ي:

ي كالتال
ن المنفعة العامة ، وه

لا
ع

ر إ
ر

ن مق
شأ

زمة ب
لا

ال
 

 

                                                            
 

9
2

ي: 
ر

طا
حمد الع

أ
سة العملية

والممار
ي 
ضائ

والق
ي 
ه
هاد الفق

جت
لا
ء ا
و
ض
ي 
سة ف

ي درا
ظ العقار

حفي
صة للت

خا
طر ال

سا
الم

، 

ل
لأو

زء ا
ج

ال
، 

ض
جلة الق

م
ضاء

ر البي
ربية الدا

ق المغ
لأفا

ر ا
ث دا

حا
ت وأب

سا
را

سلة د
سل

ي 
اء المدن

، 
طبعة 

2
0

1
5

ص 
،

1
7

5
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-
 

سمية.
ر

ريدة ال
ج

ي ال
ن المنفعة العامة ف

لا
ع

ر إ
ر

ر مق
ش

ن
 

-
 

رائتد متأ
ج

عتدة 
ستمية أو 

ر
ريدة ال

ج
ي ال

ر ف
ر

س المق
ن نف

شأ
ن ب

لا
ع

ر إ
ش

ن
ي

ن لهتا فت
ذو

 

ت 
لانا

ع
لإ

ر ا
ش

ن
ي وقتع

طنيتة التت
ريتدة الو

ج
خ ال

ري
ى تتا

رة إلت
شتا

لإ
القانونية مع ا

 
ره 

شت
ن

فيه.
 

-
 

ع ملكيتهتا، 
ز

ر ن
ر

طقة المق
ي تقع فيها المن

ت الت
عا

جما
ب ال

ل بمكات
ص الكام

ق الن
تعلي

لا(، 
ق مث

سوا
لأ

ي ا
ى المقيدة )المناداة ف

ر
خ

لأ
ر ا

شها
لإ

ل ا
سائ

ى و
جوء إل

ز الل
جو

كما ي

ر ا
شها

لإ
ر ا

ن تدابي
ى أ

رة إل
شا

لإ
ر ا

جد
وت

ريتا 
جبا

طابعتا إ
ي دائما 

س
لاه تكت

ع
رة أ

لمذكو

ل تهتم 
شتغا

ر بأ
لأمت

ق ا
لا إذا تعل

رية إ
ختيا

ح ا
صب

لا ت
عة الملكية، و

ز
جهة النا

سبة لل
بالن

ي
طن

ع الو
الدفا

9
3

.
 

-ب
 

ي:
خل
هار مقرر الت

ش
إ

 

ي 
ي التذ

ر
لإدا

ث ا
حت

ى الب
ع إلت

رو
شت

صيغته كم
ي 

ي ف
ره أ

صدو
ل 

ي قب
خل

ر الت
ر

ضع مق
خ

ي

ع الملك
ز

ل نا
ن ويعم

ري
شه

ق مدة 
ر

ستغ
ي

ت التالية: 
راءا

ج
لإ

ى القيام با
عل

ية 
 

-
 

ت القانو
لانتتا

ع
لإ

ر ا
شتت

ن لهتتا بن
رائتتد المتتأذو

ج
ي ال

ستتمية وفتت
ر

ريتتدة ال
ج

ي ال
ره فتت

شتت
ن

ن يبتتنيتتة 
ري

شه
ل 

ج
ل أ

لا
خ

شأنه 
ظتهم ب

ح
لا

عليه وإبداء م
ع 

لا
ط

لا
ن ا

ر م
لأم

ع با
ويود

ئ 
د

ى 
علتت

ب 
جتت

ستتمية، كمتتا ي
ر

ريتتدة ال
ج

ره بال
شتت

خ ن
ري

ن تتتا
متت

المعنيتتي
 ن

ك 
ل ذلتت

لا
ختت

ر 
لأم

بتتا

ل ا
جتت

لأ
ا

لاء 
ن لهتتتؤ

حتتدهم متتديني
ي و

ضتت
را

لأ
ي ا

ر
ج

ستتتتأ
جميتتع م

رفتتوا ب
ن يع

حتتدد أ
لم

ن بها.
طالبو

ي قد ي
ت الت

ضا
ص بالتعوي

خا
ش

لأ
ا

 

-
 

ص 
ختت

ريتتة فمتتا ي
ظتتة العقا

حاف
ى الم

ره لتتد
ق ذكتت

ستتب
ي 

ع التتذ
رو

شتت
ع الم

ن يتتود
ب أ

جتت
ي

لابتدائيتة 
حكمتة ا

ى الم
ط لتد

ضتب
ظ ،وبكتابتة ال

حفي
ر الت

طو
ي 

ظة ،أو ف
حف

ت الم
را

العقا

ر 
جود العقا

لموقع و
ع 

ز
ى نا

ط إل
ضب

ب ال
سلم كات

ظة ،وي
حف

ر الم
غي

ت 
را

سبة للعقا
بالن

ت هذا التقييد
شهادة تثب

الملكية 
9
4

.
 

                                                            
 

9
3

- 
ع:

جو
ر

طة ال
هذه النق

ي 
ع ف

س
لتو

ص  
ق ، 

ساب
ع 

ج
ر

ر،  م
شبو

حمد ك
م

8
2

.
 

9
4

طامة: 
هناء بن

ق التعمير
جراء لتنفيذ وثائ

ع الملكية كإ
نز

، 
رية

لإدا
ت القانونية وا

سا
را

رة للد
جلة المنا

ت م
را

شو
من

، 
سلة 

سل

جامعية
ث ال

حو
الب

، 
العدد 

1
6

سنة 
،

2
0

1
7

ص 
،

2
4

 
 



61
 

 

ي تهتتم هتتذه 
ق التتت

حقتتو
ب ال

حا
صتت

رفتتة أ
شتتكلية هتتو مع

ت ال
راءا

جتت
لإ

ن هتتذه ا
ف متت

والهتتد

العملية
9
5

.
 

عنتد القيتام 
ر هتذه العمليتة 

را
عدم تك

ي 
رب

ع المغ
ر

ش
ر الم

ر
ق قد ق

سب
لاقا مما 

ط
ان

ب
ظ 

حفتي
ت

خا
ي ال

ضتت
را

لأ
ا

ريع 
ستت

ى ت
علتت

عد 
ستتا

ن هتتذه العمليتتة ت
عليتته فتتإ

ع الملكيتتة، و
ز

رة نتت
ط

ستت
ضتتعة لم

ر
ظ العقا

حفي
ت ت

راءا
ج

إ
 

2-
 

ل المنفعة:
ج
ن أ
ع الملكية م

طرة نز
س
ع لم

ض
خا
ود العقار ال

حد
ن 
ق م

حق
الت

ح 
ن للت

ن المكا
عي

ى 
ي إل

راف
غ

طبو
ح ال

سا
س الم

ل المهند
جة انتقا

رم
ك تتم ب

وبعد ذل
ن 

ق مت
ق

لأن
ضتتع ا

ن و
عتت

ر ،والتأكتتد 
حتتدود العقتتا

عتت
ز

طة النا
ستتل

ل ال
ك بمعيتتة ممثتت

ي مكانهتتا وذلتت
ب فتت

صتتا
ة 

ر
ظ العقتا

حفتي
ره بت

را
ر قت

صدا
ظ بإ

حاف
ي يقوم الم

س
صميم الهند

شاء الت
للملكية ،ويعد إن

س
ستي

، وتأ
 

ي.
ر

سم العقا
ر

ال
 

ي ت
ت والت

شكاليا
لإ

ن ا
عة م

جمو
راء تكتنفه م

ج
لإ

ك هذا ا
سلو

ن 
ق فإ

سب
ل ما 

لا
خ

ن 
م

ي  
ط

ع

ي لهذه العملية.
صين

ح
البعد الت

 

ع
ر

ش
فالم

 
ى إيدا

عل
ب 

رت
ى أنه يت

عل
ظة 

حف
ر الم

غي
ت 

را
ص العقا

خ
ص فيما ي

ي ن
رب

المغ
ع 

ستم ال
ي ا

ستوم نهائيتة فت
ر

ضتع 
ريتة، وو

ظتة العقا
حاف

ى الم
ع الملكية لتد

ز
ي بن

ض
حكم القا

ال
طة 

ستل

حتدود
ن ال

ق مت
حقت

ن الت
صميم ولكت

عداد الت
حدود وإ

ن ال
ق م

حق
رد الت

ج
عة الملكية بم

ز
النا

 
زم 

ستتل
ي

ى أنه يتم 
حديد بمعن

ع الت
وقو

ع الملكيت
ز

ف نتا
ر

طت
ن 

ع الملكيتة ،ومت
ز

ر نت
طتا

ي إ
حديد ف

الت
ك 

ة وذلت

ر.
ضما

ي هذا الم
ب التقنية المتبعة ف

سالي
لأ

طبقا 
ر 

ى العقا
عل

حدود 
ت ال

لاما
ع

ضع 
بو

 

عتتة ملكيتتت
زو

ر المن
حديتتد العقتتا

لا يقتتوم بت
ع الملكيتتة 

ز
ن نتتا

ر أ
ظهتت

ن الواقتتع أ
ر أ

غيتت
ق 

ه وفتت

صمي
ئ ت

ط بتهي
ي فق

رافية، وإنما يكتف
غ

طبو
ت ال

صفا
الموا

ر
ط

ست
ي وبعد إنهتاء الم

ريب
م تق

ة بتقتديم
 

ظ.
حفي

ب الت
طل

ب
 

                                                            
 

9
5

- 
ن المغربية

ساك
حلية الم

ت الم
عا
جما

ك ال
لا
ل أم

دلي
– 

ى 
لأول

طبعة ا
حلية"، ال

ت الم
عا

جما
رية العامة لل

خلية "المدي
رة الدا

زا
و

2
0

0
9

 .
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ن 
ق متت

حقتت
رافيتتة للت

غ
طبو

حة ال
صتتل

ن الم
رافيتتا متت

غ
طبو

ستتا 
ظ مهند

حتتاف
ن الم

عنتتدما يعتتي
و

حتدود
ال

9
6

ت ،وإمتتا لعتتدم 
لامتتا

ع
جتتود 

ق، إمتا لعتتدم و
طتتاب

ر م
غيتت

ن القيتتام بالعمليتتة 
ن أ

، يتبتتي
ع

إتبتتا
 

ي ،و
ر

صتتميم العقتتا
عتتداد الت

لإ
رافيتتة 

غ
طبو

ب التقنيتتة ال
ستتالي

لأ
ا

عمليتتة 
ز 

جتتا
ن ان

ل دو
حتتو

هتتو متتا ي

رة
ط

س
طالة الم

ى إ
ي إل

ي بالتال
حدود ويؤد

ن ال
ق م

حق
الت

9
7

.
 

ن 
ي أداة م

ل المنفعة العامة ه
ج

ن أ
ع الملكية م

ز
رة ن

ط
س

ن م
طة أ

صة هذه النق
لا

خ
أ

ت 
دوا

حتد ال
ي يعتد كأ

ر
ف العقتا

ظيت
ت التو

ي آليتا
ب بتاق

جانت
ى 

ريتة، إذ موقعهتا إلت
سة العقا

سيا
ال

ت 
را

خيتا

ي 
حة للدولة ف

رو
ط

الم
رة النا

لإدا
رية ل

طة التقدي
سل

ضعة لل
خا

رية و ال
ستها العقا

سيا
عة للملك

ز
ية.

 

ت آل
ستت

ل المنفعتتة العامتتة لي
جتت

ن أ
ع الملكيتتة متت

ز
رة نتت

ط
ستت

ن م
ى أ

رة إلتت
شتتا

لإ
ر ا

جتتد
كمتتا ت

يتتة 

ل إنهتا
لآنية للدولة،ب

رية ا
ت العقا

جيا
حا

ي وتلبية ال
ر

صيد العقا
ر

ن ال
جانية لتكوي

م
 

عمليتة ت
ب 

طلت
ت

ت إما مادية ت
ضا

تقديم تعوي
ن،

ت للمعنيي
ضا

ل تقديم التعوي
لا

خ
ن 

زينة الدولة م
خ

ف 
كل

 
عينيتة 

أو 

ي تق
ر فت

خ
ل أو بتآ

شتك
ستاهم ب

ى مملوكة للدولتة ،وهتو متا ي
ر

خ
رتهم بأ

عقا
ل مبادلة 

لا
خ

ن 
م

ص 
تلتي

صتعوبا
جته 

ت توا
ح

ض
ر أ

خ
ب آ

جان
ن 

ن الدولة م
ي للدولة، كما أ

ر
صيد العقا

ر
ستنفاذ ال

وا
 

ي 
فت

ع ال
رتفا

لا
صة مع ا

خا
ت 

لآليا
عتماد هذه ا

ا
جتمع 

ت الم
ى فئا

ي لد
ي القانون

ع
ي للو

سب
ن

م
جعله

ما ي
ا 

حقتت
صتتفة المنفعتتة العامتتة وت

ق 
حقتت

ص ت
ختت

ستتواء فيمتتا ي
ضتتائية 

ت الق
عتتا

زا
ن الن

را متت
جتته كثيتت

توا
ق 

ت.
ضا

ق بالتعوي
طها أو فيما يتعل

رو
ش

 

ر 
طتا

ي إ
حتددا فت

ضتيقا ،وم
را 

ستي
ر تف

س
ن يف

ب أ
ج

ر مفهوم المنفعة العامة ي
سي

ن تف
ك فإ

لذل

رية للدولة
رؤيا العقا

ال
 

ر 
طتا

لإ
ن هتذا ا

عت
ف 

ختلت
ب م

ستلو
لآليتة بأ

ف هتذه ا
ظيت

ن تو
،إذ أنه كلما كتا

جاليتة 
رت

لا
ت ا

طتوا
خ

ر ال
طتا

ي إ
ج فت

ر
ستيند

ك 
ن ذلت

لا  فتإ
جودهتا فعت

ض و
ر

ى فت
علت

سة 
سيا

وهذه ال

ر،هذا 
ن التقدي

ع
البعيدة 

ر الذ
خي

لأ
ا

 ي
جتوء الدولتة 

جتم ل
ح

ر ل
ظ

عدمته بتالن
ن 

حققته مت
س ت

ن قيا
ي ايمك

ى باق
عل

ستثنائية 
لا

رة ا
ط

س
لهذه الم

ي 
ن المنفعة العامة الذ

لا
ع

ت إ
ر لتوقي

ظ
حة بالن

ت المتا
لآليا

                                                            
 

9
6

 -
 

ن، "
زيا

حمد أو
م

ب 
خزنية بالمغر

ك الم
لا
لأم
ا

– 
سة 

ضائية درا
ت الق

عا
ي والمناز

ون
ظام القان

الن
ك الدولة 

لا
ظام أم

ي ن
ف

ي
ضائ

والعمل الق
ي 
شريع

ور الت
ط
ظل الت

ي 
صة ف

خا
ال

طبعة 
جديدة، 

ف ال
ر

لأمنية المعا
طبعة ا

"، م
2

0
1

3
ص 

 ،
5

1
.

 
9

7
- 

ن، "
جعو

حمد أ
م

ل المنفعة العامة
ج
ن أ
ع الملكية م

طرة نز
س
ع م

و
ض
و
ت م

ظ العقارا
حفي

ت
ق 

حقو
جلة ال

ر بم
شو

ل من
"، مقا

ربية 
المغ

– 
ت 

عا
ز

ظمة والمنا
لأن

سلة ا
سل

ت ا
عا

ز
ر المنا

ط
سا

ي م
عية ف

ضو
شكلية والمو

عد ال
رية القوا

العقا
رية، 

لعقا
ا

زء 
ج

ل

ص 
ي، 

الثان
4

6
.
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ر 
طتتو

ي 
ريتتة التتت

ت العقا
ربا

ضتتا
ن الم

عتت
ق 

ريتت
ط

طتتع ال
ل ق

جتت
ن أ

صتتة متت
خا

ر ذو أهميتتة بالغتتة 
يعتبتت

ر.
طا

لإ
ي هذا ا

ستقبلية ف
رؤيتهم الم

رهم 
حابها بدو

ص
أ

 

ها آلية 
ضت
عند معاو

سية العامة 
حب
ت ال

ظ العقارا
حفي

ي ت
جبارية ف

لإ
ي: ا

ب الثان
طل
الم

لت
ي
ء العقار

عا
و
ن ال

صي
ح

 

ل 
طتا

ن ت
ن أ

ي يمكت
ت  التت

رفا
صت

ر الت
ط

خ
ن أهم وأ

ف العامة م
لأوقا

ي ا
ضة ف

ر المعاو
تعتب

ر الناقلتتة 
غيتت

ى 
ر

ختت
لأ

ت ا
رفا

صتت
ي الت

ن بتتاق
عتت

رد 
ي كونهتتا تنفتت

ن أهميتهتتا فتت
ف ،وتكمتت

لأوقتتا
هتتذه ا

ض 
ر

ل للملكيتة تتعتا
ف ناقت

ر
صت

ت كونهتا ت
حي

ن 
ى م

جل
رتها فتت

طو
خ

صة، أما 
خا

حكام 
للملكية بأ

ع
جه 

بو
ي مدونتة 

ظيمهتا فت
ي اهتم بتن

رب
ع المغ

ر
ش

جد الم
ك ن

ف، لذل
ي الوق

صية التأبيد ف
خا

ام مع 

ن 
ص م

صو
ي الن

جديدة ف
ف ال

لأوقا
ا

6
0

 
ى 

إل
7

5
 

ضة 
ر بالمعاو

لأم
ق ا

سواء تعل
ن هذه المدونة 

م

النقدية أو العينية.
 

ي 
ر والتت

عقتا
ى 

علت
رهتا واقعتة 

عتبا
ضتة العينيتة با

ي المعاو
ب هت

طلت
ي هتذا الم

وما يهمنا ف

ر
شتتت

ا
ى 

ر
ختت

رة أ
ظتتا بعبتتا

حف
ضتتة م

ضتتع للمعاو
خا

ر ال
ن العقتتا

ن يكتتو
ي أ

ربتت
ع المغ

ر
شتت

ط فيهتتا الم

ي العام.
ك الوقف

ى المل
عل

ف 
ر

ص
عند القيام بهذا الت

ي 
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

ط إ
ر

شت
ا

 

ظ 
حفي

ع الت
ضو

حها مو
ر

ط
ي ي

ت الت
شكاليا

لإ
ف ا

ختل
ز م

را
ل إب

ج
ن أ

ق وم
سب

لاقا مما 
ط

وان

سية ا
حب

ك ال
لا

لأم
ضة ا

ي لمعاو
ر

جبا
لإ

ا
ك 

لا
لأمت

ى ا
علت

ت الواقعتة 
رفا

صت
ن الت

ره مت
عتبتا

لعامة، با

رة 
ضتتة )الفقتت

ع المعاو
ضتتو

ل مو
حتتو

ي 
ف الفقهتت

لا
ختتت

لا
ى ا

ق إلتت
ر

طتت
ن الت

لابتتد متت
الوقفيتتة العامتتة 

ف العتام 
ضة العينية للوقت

ي للمعاو
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ت الت
صيا

صو
خ

ى 
ق إل

ر
ط

ن نت
ى أ

عل
ى(، 

لأول
ا

رة الثانية(.
)الفق

 

ل
و
ح
ي 
ه
ب الفق

ضار
ى: الت

ول
لأ
الفقرة ا

 
ف العام

وق
ي ال

ضة ف
و
المعا

 

ريع 
شت

ي الت
ي الفقه ،أو ف

سواء ف
ف 

لأوقا
ي ا

ضة ف
حكام المتعلقة بالمعاو

لأ
ى ا

ع إل
جو

ر
بال

عنتته 
ج 

ق، ممتتا ينتتت
طتا

حديتتد هتتذا الن
ي ت

ف فت
لا

ختتت
ظامهتتا ،وا

ق ن
طبيتت

ل ت
حتو

ق 
جتتود اتفتتا

ج و
ستتنت

ن

لا
حتا

حة لل
ض

ر وا
حديد معايي

ق ت
ري

ط
ن 

ع
زالته 

ي إ
ي ينبغ

ع ،والذ
ضو

ي هذا المو
ب ف

را
ط

ض
ا

ت 

ضة.
راء المعاو

ج
ح فيها بإ

سما
ن ال

ي يمك
الت
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رد
ف العامتتة ،كمتتا و

لأوقتتا
ي ا

ضتتة فتت
جوبتتة الفقهيتتة المتعلقتتة بالمعاو

لأ
راء ا

ستتتق
فبا

ي 
ت ت فتت

جاهتتا
ث ات

لا
ن ثتت

ز بتتي
ن التمييتت

ك ،يمكتت
ب إمتتام مالتت

ى متتذه
علتت

ل الفقهيتتة 
ز

ل والنتتوا
ستتائ

الم
ف

قهيتتة 

ي:
ل التال

شك
ى ال

عل
ك 

سية وذل
سا

أ
 

ل
و
لأ
جاه ا

لات
ا

جاه 
لات
: ا

شدد
المت

 

ر 
غيت

ت، أو 
لا كانت

صتو
عهتا أ

ن نو
ف أيتا كتا

لأوقتا
ي ا

ضتة فت
راء المعاو

جت
ى منع إ

ب إل
يذه

ريفة 
شت

ك الدولة العلوية ال
حد ملو

ف تبناه أ
ف، وهو موق

رو
ظ

ب وال
سبا

لأ
ت ا

ل ،ومهما كان
صو

أ

حياته 
ي 

ك ف
ر ذل

ر
ضة منعا باثا ،فق

رمة بمنع المعاو
صا

ره ال
ن أوام

حم
ر

عبد ال
ى 

ر المول
صد

إذ أ

ش 
راك

بم
حمتد 

ن م
طا

ستل
ج ال

ى هتذا التنه
علت

ر 
ستا

ل، وقد 
شما

صمة ال
عا

س 
ب ،وفا

جنو
صمة ال

عا

ضة 
ر بمنع المعاو

ظ
ضاة والنا

لاة والق
ى الو

ره إل
حدد أوام

ف ،و
ي العناية بالوق

ن ف
حم

ر
عبد ال

ن 
ب

الوقفية
9
8

.
 

ي
جاه الثان

لات
ا

ت
لا
و
ي المنق

ضة ف
و
واز المعا

ج
صر 

ح
 :

:
 

 
ل

صو
لأ

ر ا
غي

ي 
ضة ف

ز المعاو
جوا

جاه 
لات

ر هذا ا
ص

ح
 

خ 
شتي

ل ال
ك قتا

ت( ولتذل
لا

)المنقتو

ره "
ص

خت
ي م

ل ف
خلي

"
صه

شق
و 
ي مثله أ

عقار ف
غير 

ن 
ع به م

لا ينتف
ع ما

وبي
9
9

.
 

ث
جاه الثال

لات
ا

ف العامة
وقا
لأ
ضة ا

و
ي معا

سر ف
جاه المي

لات
: ا

 

حكتم 
ى ال

ر
ضتة، إذ يت

ب المعاو
ي بتا

را فت
سي

حا وتي
ر انفتا

ث وهو أكث
ي الثال

رأ
ب هذا ال

ذه

ى الم
ضتتة بمعنتت

ن المعاو
حتتد بتتي

الوا
طتتاء 

ع
ى إ

ر
ن يتت

ن كتتا
ى البيتتع ،وإ

ضتتة بمعنتت
ناقلتتة، والمعاو

                                                            
 

9
8

- 
ت "

را
هذه الفق

ضة 
ن المعاو

شأ
جاء فيه ب

ومما 
ك 
ي ذل

س ف
لانا المقد

و
لأمر اقتفينا أثر م

هذا ا
حانه 

سب
الله 

لانا 
و
ولما 

ن قال بها م
ضة م

و
هذه المعا

ن 
ى أ
عل
ها 
لاب
ط
ود 
ج
و
ي 
ب ف

وا
لأب
شددنا ا

و
ك ال

ن تل
ط، أي

و
شر
ى 
عل
ء 
ن العلما

و
ط 
و
شر

ما تقرر 

وأك
ك 
هنا
ي 
ض
ن أمرنا القا

ح
ها ن

و
جة، 

طن
سعيد 

ك التغر ال
ن يتقرر بذل

س، أردنا أ
وفا
ش 

ن مراك
هذه  المد

ب
عل
دنا 

عدم
ي 
يه ف

 

ح
عد أ

سا
لا ي
ن 
ي بأ

جبور
عبد الكريم ال

ن 
حمد ب

ضعنا القائد م
و
س كما أمرنا 

ضة رأ
و
ى  المعا

عل
وافقة 

الم
ه
علي
د 

عل
وأ
ا 

منا
ك 

ى من
الله إل

عبد 
ن 
حمد ب

ي م
سيد

ها 
جه
و
سالة 

" ر
ك 
ى ذل

عل
ي 
ض
والقا

عدنا العامل 
و
وقد ت

صيرة 
ى ب

عل
ن 
و
لتك

خا
ب 
و
د

ي 
ج
ر

ش
حمد بركا

جة م
طن
ب

– 
ي،
صر

ي النا
حمد المك

ها: م
ورد

أ
 "

ي الملكية المغربية
لامية ف

س
لإ
س ا

حبا
لأ
ا

را
شو

"، من
ر

زا
ت و

ة 

حمدية 
ضالة الم

طبعة ف
لامية، م

س
لإ

ن ا
شؤو

ف وال
لأوقا

ا
1

9
9

2
/

1
4

1
2

ص 
 ،

2
0

.
 

9
9

- 
ي، "

ق المالك
حا

س
ن ا

ل ب
خلي

خ 
شي

ال
ل
خلي
لامة 

صر الع
خت
م

ر، المكتبة المالكية، 
ص

حمد ن
خ أ

شي
عليه ال

ق 
عل

حه و
ح

ص
 ،"

رة 
خي

لأ
طبعة ا

ال
1

9
8

1
/

1
4

0
1

ص 
 ،

2
5

2
 .
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ى بثمنته مثلته وهتذا 
ر

شتت
ر للبيتع ي

صتا
ضة، أنته ي

جد المعاو
ى البيع إذا لم تو

عل
لأولوية للمناقلة 

ا

ع"
ضيا

ركه لل
ن ت

ى م
س وأول

حب
ل لل

ض
أف

1
0
0

.
 

ر 
ظهيتت

ي 
ستتواء فتت

ي 
ربتت

ريع المغ
شتت

ى الت
ع إلتت

جو
ر

ن أنتته بتتال
شتتأ

ي هتتذا ال
ى الفقهتتاء فتت

رأ
و

2
1

/
0

7
/

1
9

1
3

 
المت

ف  ال
لأوقا

خ بمدونة ا
س

ي ن
س العمومية الذ

حبا
لأ

حالة ا
س 

حبي
ق بت

عل
رة 

صاد

ي 
ف

2
0

1
0

 
ضة.

ى إمكانية المعاو
عل

 

-
 

ن البناء.
خالية م

ض 
ر

ن أ
ع

رة 
عبا

ضة 
ل المعاو

ح
ر م

ن العقا
ن يكو

أ
 

-
 

س.
حب

ضة فائدة لل
ن المعاو

ن تكو
أ

 

-
 

ر.
ظهي

ى 
ض

ف بمقت
ري

ش
ب ال

جان
ن ال

ضة م
ن بالمعاو

لإذ
ر ا

صدو
 

ع
ع وو

ضو
طا بالمو

رتبا
وا

ستية 
حب

ك ال
لا

لأم
حمائية ل

ب ال
جوان

ي بال
رب

ع المغ
ر

ش
ن الم

يا م

ن 
ي يكتو

حالة الت
ى ال

ستو
ى م

عل
صية 

صو
خ

ن ال
عا م

خذ لها نو
ضة، فقد أ

عملية المعاو
ع 

ضو
مو

ضتة القيتام 
عمليتة المعاو

ل إتمتام 
ع وقبت

ر
شت

ب الم
جت

ظ، إذا أو
حفت

ر م
غيت

ض بته 
ر المقاي

فيها العقا

ف 
لأوقتتا

رة ا
زا

ن و
ب متت

طلتت
ر، إمتتا ب

ظ العقتتا
حفتتي

بت
ض بتته 

ر المقتتاي
ب العقتتا

ح
صتتا

ن 
ب متت

طلتت
أو ب

ل 
ن المتا

ضتة مبلتل مت
ف بمقاي

لأوقتا
رة ا

زا
ي تقتوم فيهتا و

حالة التت
ي هذه ال

حكم ف
س ال

ف نف
ضي

وي

ظ
حف

ر م
غي

ر 
خي

لأ
ن هذا ا

ر إذا كا
ظ العقا

حفي
ن ت

ضة م
ز المعاو

جا
ل ان

ب وقب
ج

ر و
بعقا

1
0
1

.
 

ضعة للمعا
خا
وقفية العامة ال

ك ال
لا
لأم
ظ ا
حفي

صية ت
و
ص
خ
الفقرة الثانية: 

ضة
و

ك الوقفيتتتة العامتتتة يتميتتت 
لا

لأمتت
ضتتتة ا

عنتتتد معاو
ي 

ر
ظ العقتتا

حفتتتي
ريتتتة الت

جبا
ر إ

ريتت
ن تق

إ
ز 

رة العاديتة، وفت
ط

ست
ي الم

ن بتاق
عت

ف 
لا

خت
لا

ف تمام ا
ختل

جعلها ت
ت ت

صيا
صو

خ
ن ال

عة م
جمو

بم
ي 

ح
رية الت

جبا
ل إ

ى تفعي
عل

سلبا 
ر 

ي تأث
ت ،والت

شكاليا
لإ

ن ا
عة م

جمو
ح م

ر
ط

ت ت
س الوق

نف
ظ آلية

في
 

ك الو
لا

لأم
حمائية ل

ى:
جل

صية تت
صو

خ
ضة ،وهذه ال

ضعة للمعاو
خا

قفية العامة ال
 

  

                                                            
 

1
0

0
- 

ي، "
ر

خو
س الفا

ري
اد

س
م 

ص 
 ،

9.
 

1
0

1
- 

ص 
س، 

ي م 
ر

خو
س الفا

ري
اد

1
0

.
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لا
و
أ

- 
ت
لامتيازا

ى ا
و
ست
ى م

عل
صية 

و
ص
خ
ال

 

ي:
س ف

سا
لأ

ك با
ى ذل

جل
ويت

 

1-
 

ها:
غير

ن 
و
وقفية العامة د

ك ال
لا
لأم
ي ل

ظ العقار
حفي

جبارية الت
ولية إ

شم
 

ل 
صتت

طبيقتتا للف
ك ت

يعتتد ذلتت
7 

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ر الت
ظهيتت

ن 
متت

1
2

 
ت 

شتت
غ

1
9

1
3

 
ل

المعتتد
 

و 

ن 
المتمم بقانو

1
4

.0
7

 
ر بهذه 

ي يق
رب

ع المغ
ر

ش
ت الم

جعل
ي 

ل الغاية الت
حو

ل 
ساؤ

ح الت
ر

ط
وهنا ي

ركة متع العلتم 
شت

ت معقبة، أو م
سواها مهما كان

ن 
س العمومية دو

حبا
لأ

سبة ل
ط بالن

رية فق
جبا

لإ
ا

ع 
ر

شتت
ح بته الم

ستم
ضتة وهتو متا 

ل المعاو
ت مثتت

رها لعمليتا
ن بتدو

ن تكتو
ن أ

رة يمكت
خيت

لأ
ن هتذه ا

أ

ي
رب

المغ
1
0
2

.
 

ز 
لامتيا

هذا ا
– 

ف العامة 
لأوقا

ضة ا
ي لمعاو

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ل الت

شمو
– 

سواها 
ن 

دو
أ

ر 
مت

س 
حبا

لأ
رها ا

ن تثي
ن أ

ي يمك
ت الت

شكاليا
لإ

جم ا
ح

ى 
ر إل

ظ
غ بالن

سا
ست

ر م
غي

ر و
ر

ر مب
غي

ا
لمعقبتة 

ركة.
شت

أو الم
 

را
لء هتذه الثغت

ك بمت
جبتا ،وذلت

را وا
ح أمت

صتب
ريعيا أ

شت
لا ت

خ
ن تد

س فإ
سا

لأ
ى هذا ا

عل
و

ت 

ي تعان
الت

ر 
لأمت

س ، وهتذا ا
حبتا

لأ
ي ل

ر
صتيد العقتا

ر
ر ال

طي
ص المتعلقتة بتتأ

صتو
ي منها الن

لت
م يتتم 

ر
ظ العقتا

حفتي
ريتة الت

جبا
ت إ

ر
ص

ح
ث 

حي
جديدة ،ب

ف ال
لأوقا

سبة لمدونة ا
ى بالن

حت
ركه 

تدا
ط 

ي فقت

ق المتتادة 
ف العامتتة وفتت

لأوقتتا
ستتبة ل

بالن
7

2
 

ن 
ن هنتتا فتتإ

جديتتدة، ومتت
ف ال

لأوقتتا
ن مدونتتة ا

متت
إ

ر 
را

قتت

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

إ
ت 

عامتة ،أو كانت
ستة 

حب
ت الم

را
ع العقتا

جميع أنتوا
سبة ل

ي بالن
ر

خ
صتة أو 

ا

طو وفيتته 
ستت

رام و
ن تتت

حاليتتا متت
رفتته 

ريتتة، ممتتا تع
ظومتتة العقا

حمايتتة لهتتذه المن
ركة فيتته 

شتتت
م

أ
ضتتا 

ي

ت ت
راءا

جت
ن إ

علمنتا بتأ
صتا ،إذا 

صو
خ

سية 
حب

ت ال
را

جميع العقا
ي ل

ر
ظ العقا

حفي
جيع الت

ش
ت

ظ 
حفتي

ضة تعف
ك الوقفية ومنها المعاو

لا
لأم

ا
ي.

ر
سوم العقا

ر
ن تأدية ال

ى م
 

  

                                                            
 

1
0

2
- 

ر 
ظهي

8 
ز 

يوليو
1

9
1

6
 

ضة
ر المعاو

ق بأم
المتعل

 
عليها منفعة 

ي 
سية الت

حب
ك ال

لا
لأم

ي ا
ف

– 
سمية،

ر
ريدة ال

ج
ر بال

شو
من

 

عدد 
1

6
9

 
خ 

ري
بتا

2
4

 
ز 

يوليو
1

9
1

6
ص 

 ،
5

9
9

.
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ي
ظ العقار

حفي
سوم الت

ن ر
ء م

عفا
لإ
امتياز ا

 

را 
عتبتا

ف العامة وا
لأوقا

ي ل
ي والدين

صاد
لاقت

ر ا
ي بأهمية الدو

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
عيا م

و

ل منذ أمد 
عم

ي،فقد 
ع

جتما
لا

ك ا
س

ق التما
حقي

ن ،وت
ن الدي

شؤو
ي القيام ب

ي تقوم بها ف
ف الت

ظائ
للو

ف ا
لأوقتا

عفتاء ا
ى إ

عل
بعيد 

ي 
ج فت

ر
ي تنتد

ت التت
راءا

جت
لإ

ف ا
ختلت

ى م
علت

ستوم 
ر

ن أداء ال
لعامتة مت

راء 
جت

عنتد إ
ف 

لأوقتا
رة ا

زا
ى و

عفت
ي أ

ف التذ
ري

ش
ر ال

ظهي
ق ال

ي، وف
ر

ظ العقا
حفي

عملية الت
ر 

طا
إ

ي
ر

ظ العقا
حفي

سوم الت
ر

ن أداء 
ي م

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ط
سا

ض م
بع

1
0
3

.
 

ي 
عليه ف

ص 
صو

عفاء المن
لإ

ن ا
جد أ

ف ي
ري

ش
ر ال

ظهي
ي هذا ال

ن ف
ن المتمع

لك
ر 

خي
لأ

هذا ا

ع 
ر

شتت
عنتته الم

ر 
عبتت

ظ،أو متتا 
حفتتي

ب الت
طلتت

ع م
عمليتتة إيتتدا

ى 
علتت

ضتتة 
رو

ستتوم المف
ر

ط ال
يهتتم فقتت

ى 
علتت

ضتتة 
رو

ستتوم المف
ر

ن ال
عتتة متت

جمو
ل م

ظتت
ن ت

حتتي
ي 

ظ ،فتت
حفتتي

ب الت
طلتت

ل م
جي

ستت
ي بت

ربتت
المغ

عفتاء،وهو متتا 
لإ

رة ا
ج دائتت

ر
ختا

ظ 
حفتتي

ت الت
راءا

جت
ن إ

ضتتم
ج 

ر
ي تنتد

ت التتت
ن العمليتا

عتة متت
جمو

م

ظ العام
حاف

رة الم
أكدته مذك

 
رية

سوم العقا
ر

ن أداء ال
عفاء م

لإ
حدود ا

ل 
حو

1
0
4

.
 

ت 
راءا

جت
ر إ

ستي
ن 

عت
جتة 

ى النات
ر

خت
لأ

ستوم ا
ر

ى ال
حت

ن 
ن،يعتقد بأ

حثي
ض البا

ن بع
وإذا كا

ت المتادة 
ضتيا

طبيقتا لمقت
ك ت

عفتاء ،وذلت
لإ

شتمولة با
رها م

ى بتدو
ر، تبق

سالفة الذك
ظ ال

حفي
الت

1
5

1
 

                                                            
 

1
0

3
- 

رقم 
ف 

ري
ش

ر 
ظهي

ر 
صد

صدد 
هذا ال

ي 
ف

1
.6

2
.1

0
2

 
ك 

لا
لأم

ض ا
ظ بع

حفي
رة ت

ط
س

رية م
ظة العقا

حاف
ت الم

ن أداءا
ى م

تعف

ريد: "
صله الف

ي ف
جاء ف

ث 
حي

سية 
حب

ال
صل 

ن الف
ع م

ط
لافا للمق

خ
1
5

 
لاه
ع
شار إليه أ

ف الم
شري

هير ال
ظ
ن ال

م
 

ي 
ف

9 
ن 
ضا
رم

1
3
3
1

 (
1
2

 
ت 
ش
غ

1
9
1
3

صل 
وللف

 ،)
5
2

 
ي 
خ ف

ؤر
لاه الم

ع
شار إليه أ

ي الم
وزار

ن القرار ال
م

2
1

 
ب 
ج
ر

1
3
3
3

 (
4 

ي
و 
وني

1
9
1
5

ها بعد
جرائ

ظار إ
ب الن

طل
ي ي

والت
ي، 

س العائل
حب
ء ال

ستثنا
سية با

حب
ك ال

لا
لأم
ظ ا

حفي
طرة ت

س
ن م

(، فإ
 

وافق
م

وزير 
ة 

حب
لأ
ا

ظ
حفي

ب الت
طل
ع م

وائر إيدا
ص
ن 
ى م

س وتعف
ا

عدد 
سمية 

ر
ريدة ال

ج
ي ال

ر ف
صد

ر 
را

"، ق
2

6
5

6
 

ى 
جماد

ح 
فات

ا
ى 

لأول
1

3
8

2
 

ق 
المواف

2
0

 
ر 

شتنب
1

9
6

3
.

 
1

0
4

- 
عدد 

رة 
ظ العام مذك

حاف
ن الم

ع
ت 

ر
صد

صدد 
هذا ال

ي 
وف

1
0

5
4

 
خ 

ري
بتا

2
4

 
س 

ر
ما

2
0

0
3

 
ف 

لأوقا
رة ا

زا
ن إلغاء و

شأ
ب

ظة 
حاف

سوم الم
ر

ن 
لامية م

س
لإ

ن ا
شؤو

وال
ح 

ر
ط

جاء فيها: "وبعد لقد 
ث 

حي
جاه 

لات
هذا ا

ي 
ر ف

سي
رية ت

العقا
ع

ل
سؤا

ي 
ل

 
ل 

و
ح

ى ال
عل

رة 
ر

سوم المق
ر

ص ال
خ

لامية، فيما ي
س

لإ
ن ا

شؤو
ف وال

لأوقا
رة ا

زا
ستفيد منه و

ي ت
عفاء الذ

لإ
ق ا

طا
ن

ت 
طلبا

ا
ن

سمة م
لمق

 

رية.
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ن 
ظي

حاف
ى الم

رفها إل
ط

 

لا
خ

ست
هو ا

ل 
ص

لأ
ن ا

ركم بأ
ن أذك

ي أ
رفن

ش
ي

ظ
حاف

سوم الم
ر

ريفة 
ي تع

حددة ف
ت الم

طلبا
ع ال

جمي
ى 

عل
سوم 

ر
ص ال

ة العق
رية، 

ا

ل 
ص

ى الف
عل

ستناد 
لا

ك با
وذل

5
2

 
خ 

ر
ي المؤ

ر
زي

ر الو
را

ن الق
م

0
3

/
0

6
/

1
9

1
5

 
خ 

ر
سوم المؤ

ر
ى الم

عل
وبناء 

3
0

/
0

6
/

1
9

9
7

 

ب ال
ج

لا ي
ي 

ي وبالتال
ظيم

ي أو تن
ريع

ش
ص ت

لا بن
ن إ

لا يكو
ستثناء و

لا
هو ا

سوم 
ر

ن ال
عفاء م

لإ
ن ا

وأ
ع ف

س
تو

ي تأو
ص

صو
ل الن

ي
 

المتعلقة به.
 

ر 
ظهي

هذا ما دام 
و

0
7

/
0

9
/

1
9

6
3

 
س

لإ
ن ا

شؤو
ف وال

لأوقا
رة ا

زا
سوم لفائدة و

ر
ن ال

عفاء م
لإ

ر ا
ر

ي يق
هو الذ

ر 
ص

ح
لامية وي

سو
ر

ضا ال
ل أي

شم
عفاء لي

لإ
هذا ا

حديد 
ل ت

حوا
لأ

ن ا
ل م

حا
ي 

ن بأ
لا يمك

ظ فإنه 
حفي

ب الت
طال

ج م
را

عملية إد
خ

لأ
م ا

ج
ى النات

ر
ن 

ع
ة 

ج
ر إ

سي
ى، ولهذا يت

ر
خ

لأ
ت ا

ظا
حاف

ن الم
رة م

زا
هذه الو

طلبها 
ي ت

ى الت
ر

خ
لأ

ت ا
ظ أو العمليا

حفي
ت الت

راءا
عل

ن 
عي

را
حت

يهم ا
م 

ن به".
ضم

عفاء الم
لإ

سمها ل
ر

ي 
حدود الت

عند ال
ف 

ر والوقو
ر المذكو

ظهي
هذا ال

ت 
ضيا

مقت
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جتتاء فيهتتا : 
ي 

جديتتدة التتت
ف ال

لأوقتتا
ن مدونتتة ا

متت
ف 
وقررا

لأ
ى ا
"تعفرر

ع 
جميرر

ص 
خرر
العامررة فيمررا ي

ي 
و أ
سم أ

و ر
ضريبة أ

ل 
ن ك

ها م
طة ب

ل المرتب
و
خ
ها، وكذا الد

عمليات
و 
ها أ

عمال
و أ
ها أ

صرفات
ت

جرة 
ظرة العقاريرة مندر

حاف
سروم الم

ي إذ تعتبرر ر
حلر
و م

ي أ
طنر
ع و

طراب
خر لره 

ي آ
ضريب

ع 
طا
اقت

"
هررذه المررادة

ي 
واردة فرر

سرروم الرر
ن الر

ضررم
1
0
5

 ،
جميتتع 

ن 
ف العامتتة معفتتاة متت

لأوقتتا
ل ا

جعتت
ممتتا ي

ا
طبيعتهتا

ت 
ي مهمتا كانتت

ر
ظ العقتا

حفي
طتة بتتالت

رتب
ستوم الم

ر
ل

1
0
6

ف 
ري

صتتا
ن م

ط مت
عفاهتتا فقت

فإنته أ

عفاء ، وهو 
لإ

شمولة با
ر الم

ت الغي
راءا

ج
لإ

ي ا
ن باق

ف ،دو
لأوقا

ص با
خا

ظ ال
حفي

ب الت
طل

تقديم م

خلفتته المتادة 
ي 

ل التذ
شتكا

لإ
ى ا

علت
جوابتا 

رد فيهتا 
ث و

حيت
ظ العتام  

حاف
سيد الم

رة ال
ما أكدته مذك

1
5

1
 

ن مدون
م

ظتة 
حاف

ت الم
جيبتا

ن و
ف العامتة مت

لأوقا
عفاء ا

لإ
ي 

سند قانون
جديدة ك

ف ال
لأوقا

ة ا

رية"
العقا

علمكم أنه 
ى 
ي إل

ه
ي أنأن

شرفن
ل بينكم ،ي

حيدا للعم
و تو

ور، 
ل المذك

ؤا
س
ى ال

عل
وابا 

ج

ك 
لا
لأمررر

ى ا
علررر
ن 
ظي
حررراف

ف الم
طرررر

ن 
ص مررر

خل
سرررت

ظرررة العقاريرررة ت
حاف
ت الم

جيبرررا
و
ن 
مرررا دام أ

ت 
خدما

ل القيام ب
العقارية،مقاب

ت 
خدما

ن 
ستفادة م

لا
ب ا

طل
ن 
ل م

ل ك
ن قب

ى م
ؤد
ث ت

حي
معينة ب

لأمر
ق ا

ء تعل
وا
س
الوكالة،

 
ص
خا
ش
بأ

 
و 
حليرة 

ت الم
عا
جما

وال
ولرة،

ن العرام كالد
و
ن للقران

عي
خراد

ص
خا
شررر
و أ
وميرررة،

ت العم
سرررا

س
ؤ
الم

 
و 
ت 
جمعيرررا

و ال
ت،
شرررركا

ص كال
خرررا
ن ال

و
ن للقررران

عي
خررراد

ص
خا
ش
لأ
ا

 
ى 
ح يعفر

صرري
ي 
ص قرانون

جد نر
و
ك ما لم ي

وذل
ن، 

الذاتيي
ن 
ي مر

و بالترال
ء، 
لأدا
ن ا
مر

ضريبيا .
طابعا 

ي 
س
لا تكت

ظة العقارية 
حاف
ت الم

جبا
وا

 

ن المرررادة 
ث أ

حيررر
و

1
5
1

 
ى
شرررير إلررر

ف، ت
وقرررا

لأ
ن مدونرررة ا

مررر
 

ت
ءا
عفرررا

لإ
ا

 
ع 
طررراب

ت ال
ذا

ن 
ومرا دام أ

ل،
و
ف الق

سرل
ظرة العقاريرة كمرا 

حاف
ت الم

جيبا
و
ها 
ضمن

ل 
خ
لا تد

ي 
و الت

ي ,
ضريب

ال

ت، 
ءا
عفررا

لإ
ظمررة ل

ونيررة المن
ص القان

و
صرر
الن

ن 
ع فررإ

سرر
و
ن ت
ضرريقا دو

سرريرا 
سررر تف

ن تف
ب أ

جرر
ي

ت المادة 
ضيا

المقت
1
5
1

 
ف 
وقا
لأ
ء ا
عفا

لإ
ي 
سند قانون

ها ك
عتماد

ن ا
لا يمك

ف،
وقا
لأ
ونة ا

ن مد
م

"
ظة العقارية

حاف
ت الم

جيبا
و
ن 
العامة م

1
0
7

 
ي 

ت الت
را

ري
رة و التب

ل هذه المذك
لا

خ
ن 

ظ م
ح

لا
الم

ح
ي للم

ر
لإدا

ر ا
س التتتدبي

ستت
ى متتع أ

شتت
ظ العتتام تتما

حتتاف
طاهتتا الم

ع
أ

ز 
ي تتميتت

ريتتة التتت
ظتتة العقا

اف

                                                            
 

1
0

5
رقم 

ف 
لأوقا

ص بمدونة ا
خا

ف ال
ري

ش
ر ال

ظهي
1

.0
9

.2
3

6
 

ي 
ر ف

صاد
8 

ل 
لأو

ع ا
ربي

1
4

3
1

 
الم

ل 
ق 

واف
2

3
 

ر 
راي

فب
0

2
0

1
 

1
0

6
-

 
" 

ي،
ر

 العما
رياء

زك
 
ن
و
 القان

ت
جدا
ست
 م
ء
و
ض
 
ي
 ف
سة
 درا

 الوقفية
ك
لا
لأم
 
ي
 العقار

ظ
حفي

 الت
صية

صو
خ

7
1
4
.0

 

ف
وقا
لأ
ونة ا

ت مد
ضيا

ومقت
لأمنية

طبعة ا
ض، م

حكمة النق
ر م

ي، دفات
ر

ن العقا
لأم

ل ا
حو

طنية 
"، الندوة الو

- 
ا

ط
ربا

ل
 

2
0

1
5

 ،

ص 
1

2
0

 
– 

1
2

1
 .

 
1

0
7

ظ العام 
حاف

رة الم
مذك

رقم 
4

1
0

 
ي 

رة ف
صاد

ال
6 

ر 
أكتوب

2
0

1
6
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ل 
جع

ق، وهو ما 
رف

ر هذا الم
ل مهمة لتدبي

خي
ى مدا

ج إل
حتا

ي ، لذا ت
ر

لإدا
ي ،و ا

ل المال
لا

ستق
لا

با

را
ستتي

ي تف
طتت

ظ العتتام يع
حتتاف

الم
 

للمتتادة 
1

5
1

 
ر 

عتبتتا
عتتدم ا

ضتتيقا،و 
را 

ستتي
ف تف

لأوقتتا
ن مدونتتة ا

متت

ظ العق
حاف

ن فيه الم
جه كا

ريبا و هو تو
ض

صكا 
رية 

ظة العقا
حاف

ت الم
جيبا

و
ب .

صوا
ى 

عل
ي 

ر
ا

 

ثانيا
- 

ت
ءا
جرا

لإ
ى ا

و
ست
ى م

عل
صية 

و
ص
خ
ال

 

ي:
صية فيما يل

صو
خ

ل هذه ال
وتتمث

 

1-
 

ضة العينية
و
ظ المعا

حفي
ب ت

طل
ي تقديم م

ف ف
وقا
لأ
وزارة ا

صفة 
 

ل 
صتت

ت الف
ضتتيا

ن مقت
ى أ

رة إلتت
شتتا

لإ
ر ا

جتتد
ف العتتام فت

ق بتتالوق
فيمتتا يتعلتت

1
0

 
ر 

ظهيتت
ن 

متت

ي 
ر

ظ العقا
حفي

الت
1

4
.0

7
1
0
8

 
ك الوقفية العامة، 

لا
لأم

ز بها ا
ي تتمي

صة الت
خا

طبيعة ال
ق وال

لا تتف

طة 
ستل

جتد 
صه منها، وإنما تو

خ
ش

ن ب
ستفيد معي

جود م
ث و

حي
ن 

ك لها، وم
لا مال

ث كونها 
حي

ن 
م

سمها.
ف با

ر
ص

رها والت
حكومية مكلفة بتدبي

 

ح
رة 

صي
ت بالق

س
ي منذ مدة لي

رب
ع المغ

ر
ش

ي ما تنبه له الم
صية ه

صو
خ

وتبدو هذه ال
ث 

ي

ت
ل 

ص
ت الف

ضيا
ي مقت

ر
ي يعت

ر الذ
صو

ك الق
ر

دا
1

0
 

ر 
ظهي

ن 
م

1
2

 
ت 

ش
غ

1
9

1
3

 
ب 

ج
ك بمو

وذل

ستتوم 
ر

الم
2

.6
5

.0
0

8
 

خ 
ري

بتتتا
2

9
 

ن 
ضتتا

رم
1

3
8

4
 ،

2 
ر 

رايتت
فب

1
9

6
5

 
ظ 

حفتتي
ظتتام الت

ق ن
طبيتت

بت

ظا
عليها هذا الن

ي 
ر

جا
لاد ال

حاء الب
ي أن

سية الكائنة ف
حب

ت ال
را

ى العقا
عل

ي 
ر

العقا
ي

م ،والذ
 

ل 
خو

ح
ر ال

جهة المكلفة بتدبي
لل

سية.
حب

ك ال
لا

لأم
ظ ا

حفي
ب الت

طل
ع م

حية إيدا
لا

ص
س العام 

ب
 

ن 
ى أ

علتتت
ى 

لأولتت
رتتتته ا

ي فق
ر فتت

ستتتوم المتتذكو
ر

ن الم
ل متت

لأو
ل ا

صتت
ص الف

وهكتتذا فقتتد نتتت

ف 
ري

شت
ر ال

ظهيت
ستيما ال

لا
ي و

ر
ظ العقتا

حفتي
ظتام الت

ظيمية المتعلقتة بن
ريعية والتن

ش
ت الت

ضيا
المقت

ي 
خ فتتت

ر
ر إليتتته المتتتؤ

شتتا
الم

0
9

 
ن 

ضتتا
رم

1
3

3
1

 (
1

2
 

ت 
شتتت

غ
1

9
1

3
طبتتت

( ت
ت 

را
ى العقتتتا

علتتت
ق 

رتته 
ي فق

ل فت
لأو

ل ا
صت

ظتام، أكتد الف
عليهتا هتذا الن

ي 
ر

جا
ر ال

غي
لاد 

حاء الب
ي أن

سية الكائنة ف
حب

ال

                                                            
 

1
0

8
 

ل 
ص

ص الف
ين

1
0

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ن 

م
1

4
.0

7
 

ى"
عل

هم:
ي ذكر

ن يأت
لا مم

ظ إ
حفي

ب الت
طل
وز تقديم م

ج
لا ي

 

1 
ك 
.المال

 

2 
لأ
لازمة ل

ط ال
و
شر
هم ال

وفر في
عندما تت

ك 
وذل
شركائه , 

شفعة ل
ق ال

ح
ظ ب
حتفا

لا
ع ا
ك م

ي المل
ك ف

شري
.ال

ها
خ دب

 

3 
حد 

ع بأ
. المتمت

لأمد , الزينة
طويل ا

ء 
حية , الكرا

ط
س
ق ال

ح
ع, 
لانتفا

ق ا
ح
لآتية: 

ق العينية ا
و
حق
ال

 
, و ال

تعلية و ا
س
حب
ل

 

4
ك
ب المل

ح
صا
وافقة 

عقارية بعد م
ت 
ع بارتفاقا

. المتمت
 

"
ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

ت المتعلقة بالت
ضيا

عاة المقت
ع مر

والكل م
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ى أنتته: 
علتت

الثانيتة 
ن 
وقعرره بإيعرراز مرر

ن م
ي كيفمررا كررا

سرر
حب
عقررار 

ي 
ظ أ
حفرري

ب الت
طلرر
ن ي
ن أ
"يمكرر

"
صدد

هذا ال
ي 
ها ف

ض إلي
و
ف المف

وقا
لأ
ظارة ا

و ن
ف أ

وقا
لأ
وزارة ا

1
0
9

.
 

طة 
ستتل

ن ال
ك فتتإ

وبتتذل
ى 

علتت
حتتدها 

ر و
ي تتتتوف

ي التتت
ف العامتتة هتت

لأوقتتا
حكوميتتة المكلفتتة با

ال

عاما
ك الوقفية وقفا 

لا
لأم

ي ل
ر

ظ العقا
حفي

ب الت
طل

ع م
حية إيدا

لا
ص

1
1
0

 .
 

 
ك الوقفيتتة العامتتة

لا
لأمتت

ظ ا
حفتتي

طتتة بت
رتب

ل العمليتتة الم
شتتاك

ض الم
ك بعتت

ن هنتتا
لا أ

إ
 

– 
إذ 

را ما يتم 
كثي

– 
ضة العينية العامة ب

ظ المعاو
حفي

ب ،لت
طل

تقديم م
ي لنا

ص
خ

ش
سم ال

لا
ا

ف
لأوقا

ر ا
ظ

 

ف
لأوقا

رة ا
زا

سم و
ف العامة، أو با

لأوقا
حكومية المكلفة با

طة ال
سل

ن ال
ع

ب 
ي ينو

الذ
 

ن
شتؤو

وال
 

صف
ف ب

لأوقا
ر ا

ظ
سم نا

ي ا
سية إما ف

حب
ت ال

ضا
ظ المعاو

حفي
عنه ت

جم 
لامية، مما ين

س
لإ

ا
لا

ته ممث
 

لأوقتا
ر ا

ظ
ن نتا

غتم أ
ر

ك، 
صفته المالت

حيانا ب
سها، وأ

رأ
ي ي

رة الت
ظا

للن
حت

ي 
ك أ

لا يملت
ف 

ي 
عينت

ق 

لأوقا
حكومية المكلفة با

طة ال
سل

ن ال
ف م

عليه بتكلي
ظة 

حاف
ف والم

ر الموقو
ى العقا

عل
ف العامتة

ن ، 
شتتؤو

ف وال
لأوقتتا

رة ا
زا

ستتم و
ي ا

ضتتة فتت
ر

ضتتعة للمعا
خا

ت ال
را

ن العقتتا
عتتدد متت

ظ 
حفتتي

كمتتا تتتم ت

لأوقتا
رة هتذه ا

حكوميتا مكلفتا بتإدا
عتا 

طا
لا ق

ت إ
ست

رة لي
خيت

لأ
ن هذه ا

حي
ي 

لامية، ف
س

لإ
ا

ن 
ل أ

ف بت

ن هت
غتم أ

ر
ف، 

لأوقتا
ت ا

را
ظتا

ستم ن
ن أو ا

ن المتد
س مدينتة مت

حبتا
ستم أ

ي ا
ظه ف

حفي
ضها تم ت

بع
ذه 

ضة.
ضعة للمعاو

خا
سية ال

حب
ت ال

را
ى هذه العقا

عل
ق 

ح
ي 

س لها أ
رة لي

خي
لأ

ا
 

لأوقتا
ستم ا

ضتة العينيتة با
ضتعة للمعاو

خا
ت ال

را
ظ العقتا

حفتي
ب ت

طلت
ب تقتديم م

ج
ك ي

لذل
ف 

العامة 
– 

ب
طلت

عنتدما يقتدم م
ر 

ظ
فالنا

 
ظ 

حفتي
الت

– 
ضتة ف

ضتع للمعاو
خا

عتام 
ي 

ر وقفت
عقتا

ي 
أ

إنته 

ى المتتادة 
ضتت

ك بمقت
يقتتوم بتتذل

5
0

 
جتتاء فيهتتا: "

ي 
ف التتت

لأوقتتا
ن مدونتتة ا

متت
ف العرر

وقرر
ع ال

يتمترر
ام 

ق
وفر
ونه 

شرؤ
ف العامة تدبير 

وقا
لأ
ى إدارة ا

ول
وتت
شائه 

عتبارية منذ إن
لا
صية ا

خ
ش
بال

ا 
حكرام 

لأ

ي
وتعتبر ممثله القانون

ونة 
هذه المد

."
 

2-
 

صية 
و
ص
خ

ضة العينية
و
ظ المعا

حفي
ب ت

طل
ى م

عل
ض 

ود التعر
ج
و
حالة 

ي 
ت ف

لإثبا
ا

ى  
ح

ضت
ى أ

حتت
ر 

ن أدوا
ن مهتام ومتا يقتوم بته مت

ف مت
طلع بته الوقت

ضت
حد فيما ي

ل أ
جاد

لا ي

ستتتها 
سيا

ي 
ت الدولتتة فتت

طليعتتة اهتمامتتا
ن 

ي متت
ستت

حب
ي ال

ر
صتتيد العقتتا

ر
حمايتتة ال

لاهتمتتام اليتتوم ب
ا

                                                            
 

1
0

9
- 

عدد 
سمية ، 

ر
ريدة ال

ج
ر بال

شو
من

2
7

3
1

2
9

/
2

7
3

1
 

خ 
ري

بتا
2

9
 

شوا
ل 

1
3

8
4

 
ق 

المواف
3 

س 
ر

ما
1

9
6

5
.

 
1

1
0

- 
ص 

س، 
ي، م 

ر
رياء العما

زك
1

1
1

.
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ي المادة 
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

ص الم
رية،وقد ن

العقا
4

8
م 

ى أنته "
عل

ف 
لأوقا

ن مدونة ا
ت 
ن إثبرا

يمكر

هرا
ضرمنة ب

ك المت
لا
لأمر
ى ا
علر
جرة 

ح
سية 

حب
ت ال

لا
وا
ح
وتعتبر ال

ت ,
لإثبا

ل ا
سائ

و
ع 
جمي

ف ب
وق
ال

 

س
ت العك

ن يثب
ى أ
وفة إل

وق
م

"
1
1
1

.
 

رية 
ح

ر بالمدونة ال
ي أق

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
ح أ

ض
ى يت

لأول
راءة هذه المادة وللوهلة ا

ن بق
إذ

ى أنته 
علت

حة 
را

صت
صته 

ف بن
ت الوق

بإثبا
ر 

ت، كمتا أقت
لإثبتا

ل ا
ستائ

جميتع و
ف ب

ت الوقت
ن إثبتا

يمكت

سية
حب

ت ال
لا

حوا
جية ال

ح
1
1
2

.
 

ي فتت
ت الكتتتاب

لإثبتتا
ي ل

ستت
رئي

ر ال
ي التتدو

جلتت
ت كمتتا هتتو 

ستت
ر

ى هتتذا فإنهتتا ك
ضتتافة إلتت

لإ
وبا

ي 

ر
جا

ت ال
رفا

ص
ض المتعلقة بالت

رو
ح الع

رة أو فت
س

سم
ر ال

عتبا
ت ا

ر
ف، إذ أق

لأوقا
ل ا

جا
م

ى 
عل

ية 

ف 
لأوقا

ا
– 

رية أو مع
ت أك

سواء كان
ضة 

او
– 

ر مت
لأكثت

ل ا
ن بهتا، بت

ضتم
ى متا 

علت
طعة 

جة قا
ح

ن 

ر )المتتادة 
زو

ن فيهتتا بتتال
طعتت

ن ال
لا يمكتت

ستتمية 
ر

جتتة 
ح

هتتذا 
6

2
 

ف (، وبال
لأوقتتا

ن مدونتتة ا
متت

ي 
تتتال

ق 
ريتت

ط
ن 

عتت
ي 

ت التتوقف
لإثبتتا

ص ا
ختت

ستتائدا فيمتتا ي
ن 

ي كتتا
ي التتذ

ضتتائ
ف الق

لا
ختتت

لا
حتتد ل

ضتتع 
و

رة.
س

سم
ر ال

ض
حا

ج بم
جا

حت
لا

ا
 

ن
لآ

ل ا
حتا

ن كمتتا هتو ال
ر لتم يكت

لأمت
ن ا

لكت
 

ت وقفيتتة 
ل إثبتا

حتو
ضتاء 

جتته الق
ص تو

خت
فيمتا ي

ر 
را

ل قت
لا

خت
ن 

ن لنتا مت
س، وهذا ما يتبي

حبي
سم الت

ر
لا ب

خذ إ
ن يأ

ضاء لم يك
سية، فالق

حب
ك ال

لا
لأم

ا

ت
لإثبتا

ت فيته 
عتمتد

ي ا
ر والذ

ظو
ف بالنا

ستئنا
لا

حكمة ا
م

 
ى 

علت
ع 

زا
ع النت

ضتو
ر مو

ستية العقتا
حب

ر، 
ستتية العقتتا

حب
ى 

علتت
جتتة ثابتتتة 

ح
س ك

حبتتي
ستتم الت

ر
ر ب

ظو
ف بالنتتا

لأوقتتا
ر ا

ظ
لاء نتتا

إد
ن 
ن كررا

"لررف

ط 
شرتر

لا أنره ،ا
ك إ
ي ذلر

ف ف
هادة اللفي

ش
عتماد 

وا
س 

حب
ت ال

ي إثبا
ل ف
ه
سا
ي ت

ضائ
هاد الق

جت
لا
ا

                                                            
 

1
1

1
- 

ي، "
ح

صب
ق ال

زا
ر

عبد ال
ف
وقا
لأ
ت ا

ع إثبا
و
ض
و
ي م

ي ف
ء المغرب

ضا
جاه الق

ات
لأمانة 

ن ا
ع

رة 
صاد

ف ال
لأوقا

جلة ا
"، م

ف 
لأوقا

العامة ل
– 

ت، العدد 
دولة الكوي

1
8

 
سنة 

2
0

1
2

ص 
 ،

6
8

.
 

1
1

2
- 

ي 
ز ف

حا
ي قد ان

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
ظ أ

ح
لا

الم
خذ 

ي ولم يأ
ك الوقف

ت المل
ي إثبا

ع ف
س

جاه المو
لات

ى ا
جديدة إل

ف ال
لأوقا

مدونة ا

ت
لإثبا

ي ا
حيدة المعتمدة ف

سيلة الو
هو الو

س 
حبي

سم الت
ر

ن 
ق بأ

طب
ي ين

ي إثباته الذ
شدد ف

جاه المت
لات

با
 

وقفية
 

ر، 
العقا

و
جه 

هذا التو

ت 
جتهادا

ك ا
هنا

ر المدونة، و
صدو

ل 
ضاء قب

ى الق
ستو

ى م
عل

ل 
شكا

ح إ
ر

ط
ن ي

كا
ض

ى المو
ستو

ى م
عل

سواء 
ضائية 

ق
ع

ع أو 
و

ى 
ل

ض.
حكمة النق

ى م
ستو

م
 

ع:
جو

ر
جاه، ال

لات
هذا ا

ي 
ر ف

ع أكث
س

للتو
 

ي، "
ح

صب
ق أ

زا
ر

عبد ال
ض ا

ف المغربية مقارنة ببع
وقا
لأ
ونة ا

ي مد
شكالية ف

ضايا، إ
شر ق

ونية لع
سة قان

درا
شريع

لت
ت 
ا

العربية
لأمانة العامة 

ر ا
صدا

ف، إ
لأوقا

جلة ا
ر بم

شو
ل من

"، مقا
– 

الكو
ت، العدد 

ي
2

2
 

سنة 
2

0
1

2
ص 

 ،
3

3
.
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ي معرفر
هرا فر

جمال
ن إ
ي يمك

والت
ها 
وكيفيت

حيازة ،
واقعة ال

ي 
ط ف

و
شر
وافر ال

ت
ك 
ود للملر

شره
ة ال

"
جد
و
س لم ي

حبي
سم الت

ن ر
طالما أ

ف 
هادة اللفي

ش
عبرة ب

لا 
ث أنه 

حي
وقعا، 

وم
سما 

ا
1
1
3

.
 

ى 
ر لتد

را
ي قت

جتاء فت
ختذ بهتا ومنته 

ب منته لتم يأ
جانت

ي 
ضاء ف

زة فالق
حيا

ق بال
أما فيما يتعل

ن 
جتتاء فيتته بتتأ

ر 
ظو

ف بالنتتا
ستتتئنا

لا
حكمتتة ا

ن م
عتت

ر 
صتتاد

ر ال
را

ي أيتتد القتت
ض، والتتذ

حكمتتة التتنق
م

زة 
حيا

ال
"ال
:

ت 
حراز

ف 
وقرا

لأ
ن ا
و أ
ول
ت 
لإثبا

ها ل
عتداد ب

لا
ن ا
لا يمك

هادة اللفيفية 
ش
وفة بال

معر

ن 
لأكثر م

ع 
ع النزا

و
ض
و
العقار م

2
0

 
"
سنة

1
1
4

.
 

س :
حبتي

عتدة الت
رم قا

حتت
ر أنه لم ي

را
ى هذا الق

عل
ق 

ي التعلي
وف

لا 
و
وز 

حر
س ي

حرب
"ال

ي
حراز 

"
عليه

ري
ختة بتتا

ر
ى الملكيتة مؤ

ستتند إلت
راء الم

شت
ستم ال

ر
حكمتة ب

ت الم
ختد

ث أ
حي

 ،
خ 

2
9

 
ريت

أب
ل 

1
9

9
3

 
سنة 

ن 
ع م

زا
ع الن

ي بوقو
ض

را
لأ

ت ا
ر أكد

ظو
ف بالنا

لأوقا
رة ا

ظا
ن ن

ن أ
غم م

ر
بال

1
9

9
3

 

و 
1

9
9

4
رد ثبت

جت
ل م

عما
لإ

ل 
جا

لا م
ت بأنه 

علل
ر 

را
رة الق

صد
حكمة م

ك فالم
غم ذل

ر
ن 

، ولك
ت 

و

ز بته ا
حتا

شتهادة بمتا ت
رهم وال

غيت
ل ،و

ل العتد
ستنة أهت

ى أل
عل

ي 
ش

ع الفا
سما

لا بال
س إ

حب
ال

س 
حبتا

لأ

وأنها 
رمتها

ح
رمة ب

ح
م

 

ي 
لام

ست
لإ

ن الفقته ا
غتم أ

ر
شتهادة اللفيفيتة 

ختذ بال
جته لتم يأ

ن هتذا التو
ى أ

عل
عموما 

ظ 
ح

لا
ي

طة 
ري

شت
ن المعاينتة 

ع دو
ستما

ى ال
علت

ت مبنيتة 
ف ،ولتو كانت

ت الوقت
لإثبتا

ي ا
شهادة فت

ل ال
ز قبو

جا
أ

رة
غ وذكو

ل وبلو
عق

ن 
شهادة م

ط ال
رو

ش
ى 

عل
شاهد 

ل 
ر ك

توف
1
1
5

.
 

راء
ب و

سب
ن ال

ع
ل 

ساؤ
ح الت

ر
ط

وهنا ي
 

ل
حتو

ي 
ربت

ضتاء المغ
ي الق

جامتد فت
جته ال

هتذا التو
س  

حبتتي
ستتم الت

ر
ى ب

ستتو
ختتذ 

حكمتتة لتتم تأ
ن الم

ن أ
ف البيتتا

ستتل
صتتة كمتتا 

خا
ف 

ت الوقتت
ستتألة إثبتتا

م

ق
حقتتو

ن 
را مت

ع كثيت
ضتا

ف أ
حقيقتة موقت

ي ال
عا ،وهتو فت

ر
شت

طلبتة 
ط المت

رو
شت

ي لكافتة ال
ستتوف

الم
 

ف.
لأوقا

ا
 

                                                            
 

1
1

3
- 

رقم 
ر 

را
ق

3
9

 
خ 

ري
ر بتا

صاد
2

8
 

ر 
يناي

2
0

0
9

 
ي 

ر
عقا

ف 
ي مل

ف
8

0
7

7
/

9
8

 
– 

ر.
شو

ر من
غي

 
1

1
4

- 
عدد 

ض 
حكمة النق

ر م
را

ق
5

2
2

/
3 

خ 
ري

ر بتا
صاد

1
2

 
ر 

نونب
2

0
1

3
 

عدد 
ي 

ف المدن
ي المل

ف
3

7
9

0
/

1/
3/

2
0

1
2

 
– 

ر 
غي

ر.
شو

من
 

1
1

5
-

 
" 

ي،
حدان

 بال
رينا

صاب
 
ونة

 مد
ي
 ف
جرائية

لإ
 ا
عد
وا
الق

ف
وقا
لأ
ا

طبعة 
 م

رفة،
 المع

ر
ش

 الن
ر

 دا
ف،

ر
 المعا

ت
را

شو
 من

،"

جديدة 
ف ال

ر
المعا

– 
طبعة 

ط، 
ربا

ال
2

0
1

5
ص 

 ،
8

5
.
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ر
ى تتوفي

علتت
ي 

ربت
ع المغ

ر
شت

ص الم
ر

حتت
ى 

رة إلت
شتا

لإ
ن ا

لابتد متت
ن هنتا 

ومت
 

حمايتة قانونيتتة 

طته بدايتة ب
رب

ل 
ف، بت

ت الوق
ل إثبا

جا
ي م

رية ف
ح

ر ال
را

ر إق
صدو

عند 
ف 

لا يتوق
ف 

لأوقا
ل

ق 
توثيت

ست
ع وتي

زا
حلتة النت

ر
ي م

ف فت
لأوقتا

زمتة ل
لا

حمايتة ال
ر ال

ى تتوفي
علت

صتا 
ر

ح
ك 

ف ،وذل
عقد الوق

ر 
ي

ع.
زا

سألة الن
م

 

ل المادة 
لا

خ
ن 

ف م
لأوقا

ت مدونة ا
لهذا تبن

2
5

 
1
1
6

شاء وثيقة ال
ي إن

سمية ف
ر

ال
س 

حبي
ت

ن 
رفية الموقعة م

س الع
حبي

لاكتفاء بوثيقة الت
ستثناء بإمكانية ا

ت ا
ح

سم
ن 

حي
ي 

ل، ف
ر أو

خيا
ك

رة 
ن الفق

لا أ
عليها إ

ل 
شهادة العدو

ر 
حالة تعذ

ي 
ن ف

طبقا للقانو
عليها 

ق 
صاد

ف والم
ف الواق

ر
ط

سواء 
عها 

ن نو
عليها، أيا كا

ق 
ي التوثي

ض
طبة قا

خا
ب م

جو
ى و

عل
ص 

س المادة ،تن
ن نف

الثالثة م

ن 
حثي

حد البا
ل أ

ساؤ
ر ت

طا
لإ

ي هذا ا
رفية،وف

ع
ي 

ل أو ه
ف العدو

ر
ط

ن 
عليها م

شهود 
ت الم

كان

س 
حبي

ى وثيقة الت
عل

ق 
ي التوثي

ض
ب قا

طا
خ

ن 
صة وأ

خا
سليما 

ي 
ريع

ش
ف الت

ن الموق
عما إذا كا

شاء  
ن إمكانية إن

ع
ث 

حد
ك ت

ن ذل
ر م

لأكث
رفية وا

ع
ى 

ل تبق
سمية ب

ر
صفة ال

حها ال
لا تمن

رفية 
الع

س 
حبي

وثيقة الت
عليها.

ل 
شهاد العدو

ر إ
صد

حالة ت
ي 

رفية ف
الع

 

ن 
لا يمكت

ف، وكمتا هتو معلتوم فت
شتاء الوقت

ن إن
ي مكا

ل ف
عد

جود 
عدم و

ي 
ر يعن

وهذا العذ

ن 
صتتبا

رة نفوذهتتا ينت
ي دائتت

ل فتت
لأقتت

ى ا
علتت

ن 
عتتدلي

جتتود 
عتتدم و

حكمتتة ابتدائيتتة و
جتتود م

ر و
صتتو

ت

ي 
حية تلقيهتا، وبالتتتال

لا
صت

ت الموكولتة إلتتيهم 
رفا

صت
ف الت

ختلتت
ى م

علت
شتهاد ،

لإ
ل

ن 
ن بإمكتتا

إذا كتا

ر بته 
جتد

لأ
ن ا

رفية فإنه مت
س الع

حبي
ى وثيقة الت

عل
طبته 

خا
ق لم

ي التوثي
ض

ى قا
جأ إل

ن يل
ف أ

الواق

س 
حبتي

ى وثيقتة الت
علت

شهاد 
لإ

لابتدائية ل
حكمة ا

ص الم
صا

خت
رة ا

جد بدائ
ل المتوا

ى العد
جه إل

التو

ي
رف

ع
س 

حبي
سم ت

ر
شاء 

ن إن
لا م

بد
1
1
7

.
 

                                                            
 

1
1

6
 

ص المادة 
تن

2
5

 
ف "

لأوقا
ن مدونة ا

م
ف 
وق
ى ال

عل
هاد 

ش
لإ
ول ا

ى العد
يتلق

 

-
ح
ص
ى 
عل
صادقا 

ف م
واق
ل ال

ن قب
وقعة م

ف الم
وق
وثيقة ال

ء ب
ستثنا

ى ا
هاد ,  اكتف

ش
لإ
هذا ا

ي 
إذا تعدر تلق

ة 
وقي
ت

طبقا 
ها 
ع

ن.
و
للقان

 

-
عليه

طبته 
خا
عند م

عه , 
و
ن ن

ف , أيا كا
وق
ن لل

ضم
حرر المت

ن الم
خة م

س
ث ن

ن يبع
ق أ

وثي
ي الت

ض
ى قا

عل
ب 
ج
ي

 
ى إ

إل
دارة 

طبة
خا
خ الم

ن تاري
جل ثمانية أيام م

خل أ
ى أبعد تقدير دا

عل
و
ق المثبتة , 

وثائ
وبة بال

ح
ص
ف , م

وقا
لأ
ا

"
 

1
1

7
- 

ص 
س، 

ي، م 
ران

ح
رينا الب

صب
9

1
.
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ن الق
ل أ

ن القو
ف يمك

سل
لاقا مما 

ط
عليه وان

و
ف ومدونتة 

لأوقتا
ن مدونة ا

ك بي
ر

شت
سم الم

ا

صتتتة المتتتادة 
خا

ق العينيتتتة 
حقتتتو

ال
1
1
8

4
ت 

رفا
صتتت

ق الت
ل لتوثيتتت

ر أو
خيتتتا

ستتتمية ك
ر

ر ال
را

، هتتتو إقتتت

ن المادة 
عتقد أ

ي أ
رية، وبالتال

العقا
2

5
 

ى المادة 
عل

ي 
ع

ضو
عتداء مو

ي ا
ه

4 
ق 

حقو
ن مدونة ال

م

العينية.
 

ري
جبا

ق إ
ري

ط
ن 

ع
ي 

ي الوقف
ر

صيد العقا
ر

ن ال
صي

ح
ن ت

عموما فإ
ع

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ة الت
ند 

ضة ،يعد كآلية
راء المعاو

ج
إ

 
صيانة

ل
 

غيت
لأ

ي ا
رامت

ن ت
حمايته،م

ي، و
ر

صيد العقا
ر

هذا ال
عليته 

ر 
ح للدولتة با

ستم
جعتة للتنميتة، ت

ستيلة نا
جعلته و

عليته و
ف 

ر
صفيته ،و التع

ل ت
لا

خ
ن 

ك م
وذل

ضتع 
و

ي 
حقيقيتتة ثابتتتة و مؤكتتدة لكتت

ت 
طيتتا

ى مع
علتت

ستتتقبلية بنتتاء 
راتها الم

صتتو
طاتهتتا و ت

ط
خ

م
ل

ستته
ي

 

طغ
ضةـ ي

ي المعاو
لآلية ـأ

ت هذه ا
ن كان

رية، وإ
ستثما

لا
ريع ا

شا
ف الم

ختل
ي م

ره ف
خي

س
ت

عليهتا 
شتى 

ع لنقا
ضتو

خ
ت الدينيتة ،و ال

ستا
س

ن المؤ
عتة مت

جمو
ن م

ر م
جعلها تم

ي ،مما ي
طابع الدين

ال
ت و 

ا

ستتث
ر معته الم

ط
ضت

عليهتا ممتا ي
صتادقة 

رد للم
ختذ والت

لأ
ن ا

ن مت
ستني

ى 
ج إلت

حتتا
ت قد ت

راءا
ج

إ
ر 

م

ع
جع  

را
الت

ب هتذا التعقيتد
ست

ن فعاليتهتا ب
را مت

رية مهمة ،أو يفقدها كثيت
عقا

ت 
طا

ط
خ

ن م
را 

ظت
، ن

رقمتا
ب و

ر
ريتة بتالمغ

ل البنيتة العقا
شتكي

ن ت
ل مت

لأو
ب ا

جانت
ل ال

شك
ي ي

ل الدين
ن العام

لكو
 

ب 
صتع

ي

زه .
جاو

ت
 

     
                                                            

 
1

1
8

 
ص ال

تن
مادة 

4 
ى

عل
ق العينية 

حقو
ن مدونة ال

م
 

ت المتعلقة بنقل 
صرفا

ع الت
جمي

ن ـ 
لا
ط
طائلة الب

ت 
ح
حرر ـ ت

ن ت
ب أ

ج
" ي

خا
ت ال

لا
وكا
وكذا ال

طها ,  
سقا

و إ
و نقلها أو تعديلها  أ

ي أ
خر
لأ
ق العينية ا

حقو
شاء ال

الملكية أو إن
ها
صة ب

 
ح
ب م

ج
و
بم

رر 

حا
ف م

طر
ن 
حريره م

خ يتم ت
ت التاري

حرر ثاب
و م

ي أ
سم
ر

ص ق
ض ما لم ين

حكمة النق
ع أمام م

ل للتراف
و
ي مقب

م
خ
ن 
و
ان

ص 
ا

ك.
ف ذل

لا
خ
ى 
عل

 

هة 
ج
ن ال

وم
ف  

طرا
لأ
ن ا
حاته م

صف
ع 
جمي

ى 
عل
شير 

ي والتأ
حام

ف الم
طر
ن 
حرر م

ع العقد الم
وقي
ن يتم ت

ب أ
ج
ي

ا
حر
ي 
لت

رته 
 

ح
ي الم

حام
ء الم

ضا
ف بإم

ويتم التعري
صة 

خت
حلية الم

ت الم
طا
سل
ن ال

ن لد
ف م

طرا
لأ
ت ا

ءا
ضا
ح إم

ح
ص
ت

رر للعقد 
م

ن
ن لد

 

"
ها
س بدائرت

ي يمار
لإبتدائية الت

حكمة ا
ط بالم

ضب
س كتابة ال

رئي
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ي آلية  لهيكلة 
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ي: إ
ث الثان

ح
المب

 

ء
ع البنا

طا
ق

 

ظ
حفي

رية الت
جبا

ت إ
إذا كان

 
رؤيتا ا

ت ال
جهتا

ستيد تو
ج

ت لت
لآليتا

ن ا
ي آليتة مت

ر
العقا

ريتة 
لعقا

ن 
رية، فإ

لإدا
ت العامة ،والمادية منها والقانونية، وا

ستويا
ى كافة الم

عل
للدولة 

ه
لآليت

ذه ا
را 

ظت
ة ن

ض الم
ر بعت

را
عنتد إقت

ريتة 
رؤيتا العقا

ستيد ال
ج

جهتة لت
ر المو

ى التتدابي
حتد

لأهميتها تعد إ
ت 

طتا
ط

خ

عتتة 
ر

ريع المتف
شتتا

ريتتة، والم
العقا

ر، إذ 
ط بتتالتعمي

رتبتتا
لا

ت ا
ريع ذا

شتتا
صتتة الم

خا
عنهتتا، 

ي
ل 

شتتك

ز
ستقبلية موا

جية م
راتي

ست
ي إ

سم أ
ر

ي 
ى ف

ح
ر

ب ال
ط

رية ق
سألة العقا

لاهتمام بهذه الم
ا

ست
سيا

ية ل
ة 

ريتتة، و
ستتألة العقا

ي الم
حكم فتت

ن التتت
ي دو

رانتت
عم

ستتيع 
ط لتو

طتتي
خ

ن الت
لا يمكتت

ر، إذ 
التعميتت

ن ثتتم 
متت

خدمة الت
ي 

ن ف
رية تكو

عقا
سة 

سيا
خاذ 

ب ات
ج

و
ر.

عمي
 

ز
ج

ن إقامتة الت
ي وبتي

ر
ظ العقتا

حفتي
ط الت

ربت
ن 

ي قتد بتي
ربت

ع المغ
ر

شت
ن الم

هذا ولما كا
ت 

ئتا

ر
ظ العقتتا

حفتي
ى أهميتتة الت

س متد
ن بتتالملمو

ك يبتتي
ن ذلت

ستكنية، فتتإ
ت ال

عتتا
جمو

ريتة والم
العقا

ي 
ي فتت

ريتتتة ،)
ستتتة العقا

سيا
ال

ل
و
لأ
ب ا

طلررر
الم

جبا
ختتتذ بإ

لأ
ن ا

عتتت
جتتتع 

را
ي ت

ربتتت
ع المغ

ر
شتتت

ن الم
لا أ

( إ
ريتتتة 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

الت
ع )

طا
ى هذا الق

عل
ر 

ن له أث
ر مما كا

سة التعمي
سيا

ي 
ف

ب الثان
طل
الم

ي
.)

جزئ 
ث الت

حدا
عند إ

سية 
سا
عامة أ

ي د
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ل: إ
و
لأ
ب ا

طل
الم

ت 
ا

سكنية
ت ال

جمعا
والت

 

ع 
ر

شتت
ن الم

ب، فتتإ
ر

ي بتتالمغ
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ستتم بهتتا الت
ي يت

ريتتة التتت
ختيا

لا
صتتفة ا

غتتم ال
ر

لا
ض ا

ل بع
خا

ى إد
ر إل

ط
ض

ي قد ا
رب

المغ
ن الت

ل م
جع

ث 
حي

ر، ب
ختيا

لا
ى هذا ا

عل
ت 

ستثناءا
ظ 

حفي

ر بال
جتد

ر أ
ح تعتب

صال
ق م

حقي
ضمانا لت

ك 
ت ،وذل

لا
حا

ض ال
ي بع

ريا ف
جبا

لا إ
عم

ي 
ر

العقا
حمايتة 

سيلة
ر وو

ختيا
لا

ل ا
جا

ق لم
ضيي

ك ت
ي ذل

ص، وف
خوا

ح ال
صال

ن م
م

 
لتعميمه.

جتما 
لا

صادية ،وا
لاقت

سيلة للتنمية ا
ر و

رية تعتب
ت العقا

زئا
ج

ن الت
وبما أ

رية 
جبا

ن إ
عية، فإ

عائقتا 
ر يعتد 

ظ العقتا
حفتي

عتدم ت
ن 

ث أ
حيت

ي، 
ى الواقتع العملت

علت
س مفعوله 

ي ينعك
ر

ظ العقا
حفي

الت

ى 
علت

صتولهم 
ح

عتدم 
ريتة ،و

ت العقا
عتا

ز
ى المنا

ر إلت
لأم

ن بتا
ل المعنتي

حتو
ب ت

ستب
ر ب

ستثما
لا

أمام ا

ي 
ر المعنتت

ن العقتتا
ن يكتتو

ط أ
ر

شتتت
ل ت

ت التمويتت
ستتا

س
ن مؤ

لأ
ريعهم ، 

شتتا
ل م

ض بنكيتتة لتمويتت
رو

قتت
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ب 
ض

ر
ي قت

ح أ
ل متن

ظتا قبت
حف

ر م
ستثما

لا
ا

1
1
9

ر 
ت التتدبي

ن أدوا
ي أداة مت

ريتة هت
ت العقا

رفا
صت

، فالت

صتلة 
جمة ومتوا

ست
ق تنميتة من

حقيت
ي ت

ظيميتة فت
ت القانونيتة والتن

ضيا
جم المقت

ر
ي تت

ي الت
ر

ض
ح

ال

رية.
ت التعمي

سا
را

سيا للد
سا

ح أ
صب

ي أ
ر الذ

ل العقا
جا

ي م
ف

 

ن ا
ن يكو

ن أ
ع

ف 
رية متوق

ت العقا
زئا

ج
ث الت

حدا
ب إ

طل
و

ظ
حف

زئته م
ج

راد ت
ر الم

لعقا
ا أو 

ض )
ر

ي تعتت
ن تقتتديم أ

ض دو
ر

ل التعتت
جتت

رام أ
صتت

ظ وان
حفتتي

ر الت
طتتا

ي إ
فتت

ى
ولرر
لأ
الفقرررة ا

(، هتتذه 

شتكال
لإ

ن ا
عتة مت

جمو
ح م

ر
طت

ت ت
ن كان

ل ،وإ
ر فعا

ي دو
ر

ظ العقا
حاف

ب فيها الم
رة يلع

ط
س

الم
ت  

يا

)الفقرة الثانية
.)

 

حف
ظام الت

ت العقارية لن
جزئا

ع الت
ضا
خ
ب إ

و
ج
و
ى: 

ول
لأ
الفقرة ا

ي
ظ العقار

ي
 

ص المادة 
تن

5 
ن 

ن قتانو
م

2
5

.9
0

 
ستكنية 

ت ال
عتا

جمو
ريتة والم

ت العقا
زئتا

ج
ق بالت

المتعلت

1
2

0
ي بدايتة 

ن فت
لإذ

ب ا
طلت

ن 
ث أ

حيت
ريتة 

عقا
زئتة 

ج
ر بت

لأمت
ق ا

عنتدما يتعلت
ظ 

حفتي
ب الت

جتو
ى و

عل

ريتة 
ظتة العقا

حاف
ن الم

سلم مت
ي م

ر
عقا

سم 
ر

ر 
ن توف

ن قبوله دو
لا يمك

رية ،
زئة العقا

ج
ث الت

حدا
إ

ر ا
ص العقتتا

ختت
ي

ت المتتادة 
ضتتيا

ق متتع مقت
زئتتته، وهتتو متتا يتوافتت

ج
راد ت

لمتت
7 

ظ 
حفتتي

ن الت
ن قتتانو

متت

ي 
ر

العقا
1

4
.0

7
1
2
1

 
ريا 

جبا
ن إ

ى أنه يكو
عل

ي بدايته 
ص ف

ث ن
حي

زامية 
لإل

ن تأكيد هذه ا
زيد م

وي

ن 
ي أ

صة مما يعن
خا

ن 
ي قواني

عليها ف
ص 

صو
ت المن

لا
حا

ي ال
ف

2
5

.9
0

 
ظم 

ص يتن
ختا

ن 
هو قانو

رية وكذا 
ت العقا

زئا
ج

ق بالت
ما يتعل

سكنية.
ت ال

عا
جمو

الم
 

                                                            
 

1
1

9
- 

ر، "
طا

ع
ر 

ختا
الم

ستثمار
لا
ضمانة 

ي 
جزئة العقارية أ

والت
ي 
ظ العقار

حفي
ن الت

و
قان

سبة 
ر بمنا

شو
ل من

"، مقا
– 

الندوة 

خ 
ري

ظمة بتا
المن

2
0

0
1

 
جامعة الق

رية ب
 والعقا

ت القانونية والمدنية
سا

را
ز الد

رك
ي م

ف
ظ

عيا
ي 

ض
ا

– 
كلية ال

علوم القانو
نية 

عية 
جتما

لا
صادية وا

لاقت
وا

– 
ى 

لأول
طبعة ا

رة، ال
ش المنا

راك
م

2
0

0
1

/
2

0
0

2
ص 

 ،
2

3
.

 
1

2
0

ر 
ظهي

1
.9

2
.7

  
ي 

ر ف
صاد

1
5

 
جة 

ح
ي ال

ذ
1

4
1

2
 

ل 
ق 

المواف
1

7
 

يونيو 
1

9
9

2
 

رقم 
ن 

بتنفيذ القانو
2

5
.9

0
  

ق 
المتعل

را
سيم  العقا

سكنية و تق
ت ال

عا
جمو

رية و الم
ت العقا

زئا
ج

بالت
ت  

 
1

2
1

 
ص المادة 

تن
7 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ن قانو

م
1

4
.0

7
 

ى أنه"
عل

ي 
ها ف

علي
ص 

و
ص
ت المن

لا
حا
ي ال

جباريا ف
ظ  إ

حفي
ن الت

يكو

هذه الغاية  بقرار 
ها ل

ح
سيتم فت

ي 
ق الت

ط
ي المنا

وف
صة ,

خا
ن ال

واني
الق

خذه
يت

 
وكا
ى ال

عل
ي 
ص
وزير الو

ال
ط
و
لة ال

حا
نية للم

ظة 
ف

ها .
ن مدير

ح م
ى اقترا

عل
ء 
طية بنا

خرائ
ي و ال

ح العقار
س
و الم

العقارية 
 

و ا
ي 
ح العقار

س
والم

ظة العقارية  
حاف
طنية للم

و
وكالة ال

ي ال
خدم

ست
ن لم

هذا القرار يمك
شر 

ن ن
ء م

ابتدا
ط
خرائ

ل
ل 
ولك
ية 

ت ال
خول العقارا

ك د
هم لذل

هل
ؤ
ن ت

ص الذي
خا
ش
لأ
ا

ل  
شغا

لأ
ث وا

حا
لأب
معنية للقيام با

غرافي
و
طب
ال

 ة
ي تت

الت
ع
ها 

طلب
ت 
مليا

ي.
جبار

لإ
ظ ا
حفي

الت
 

ب .
هذا البا

ن 
س م

ساد
ع ال

ي الفر
لاه ف

ع
واردة أ

ت ال
لا
حا
ي المتعلقة بال

جبار
لإ
ظ ا
حفي

ت الت
ءا
جرا

حدد إ
ت

 

"
جانا.

ي م
جبار

لإ
ظ ا
حفي

ها للت
ح
سيتم فت

ي 
ق الت

ط
ي المنا

ب ف
طال
ج الم

تدر
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ر
رو

ضتتت
ريتتا و

جبا
ريتتة يعتتتد إ

ت العقا
زئتتتا

ج
ي الت

ظ فتت
حفتتتي

ن الت
عليتته فتتإ

و
ث 

حتتتدا
عنتتد إ

ية 

رية 
ت العقا

زئا
ج

الت
ظ

ي ن
ر

ظ العقا
حفي

ر بالت
ل كبي

شك
ط ب

رتب
ر م

ل التعمي
جا

ن م
ث إ

حي
 ،

را لما لته
 

عند تفعليها )ثانيا(.
شكالية 

ن إ
لأهمية م

حه هذه ا
ر

ط
غم ما ت

ر
لا( و

ن أهمية )أو
م

 

لا
و
أ

- 
ت العقارية

جزئا
ث الت

حدا
ب إ

طل
ل 
و
ي لقب

ظ العقار
حفي

همية الت
أ

 

ن 
ر القانو

صدو
ى مع 

سو
ي 

ي لم تأت
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

ن إ
إ

2
5

.9
0

 
ب 

ل البا
ي أقف

الذ

ستة 
خام

ي مادته ال
ك ف

ظة ،وذل
حف

ر الم
غي

ي 
ض

را
لأ

زئة ا
ج

ص ت
خ

ر
ب 

طال
جه 

ي و
ف

1
2
2

ن 
ث إ

حيت

رية لم ت
ت العقا

زئا
ج

سابقة المتعلقة بالت
ت ال

ريعا
ش

الت
ى 

عل
رة 

لإدا
ر ا

جب
ى ي

ض
ي مقت

ن أ
ضم

ن تت
ك

ت 
زئتا

ج
ص لته بإقامتة الت

خي
ر

ب أو التت
طلت

ل ال
زئة لقبتو

ج
ع الت

ضو
ي ،مو

ر
ظ العقا

حفي
ط الت

را
شت

ا

رية.
العقا

 

زئتتته 
ج

راد ت
ر المتت

ن للعقتتا
زئتتة إذا لتتم يكتت

ج
ن القيتتام بالت

ن متت
لإذ

ح ا
ن متتن

لا يمكتت
ث أنتته 

حيتت

ت 
ضتا

ر
ل هتذه التع

جت
رام أ

صت
ظ ،وكتذا ان

حفتي
ر الت

طتو
ي 

ظا أو ف
حف

م
ض، 

ر
ي تعت

ل أ
جي

ست
ن ت

دو

ن ملكيتهتتا 
ث تكتتو

حيتت
زئتتة 

ج
ي الت

ن فتت
زايتتا للمتعتتاملي

عتتدة م
ح 

ظ يمتتن
حفتتي

ن الت
جتتع لكتتو

را
ك 

وذلتت

زئته
ج

راد  ت
رالم

ن العقا
رة، وثابتة ويكو

ستق
م

 
ف 

ر
طت

ن 
حميتا مت

ن م
س فيته ،كمتا يكتو

لا لتب
معينتا 

عة وانتقال
ر

ست
ك الملكيتة ب

ري
ح

عملية ت
ظ 

حفي
ل الت

سه
ف به كما ي

ر
ن معت

ن القانو
لأ

الدولة 
ن 

هتا  مت

رية 
زئة العقا

ج
ي للت

ر
ظ العقا

حفي
ضمنها الت

ي ي
ن  الفوائد الت

ك  م
ر ذل

غي
ى يد و

يد إل
1
2
3

.
 

ي كتابتته: 
حتتد الفقهتتاء فتت

ل أ
ويقتتو

هررائر 
ظ
ي ال

ء فرر
جررا
ب مررا 

سرر
ح
ظ 
حفي

لا يررراد بررالت
"بأنرره 

ى الغيرر 
هرا إلر

ل ملكيت
ن نقر

هرا ترأمي
ت الملكيرة بقردر مرا يرراد ب

ت العقارية إثبرا
جزئا

ظمة للت
المن

صر
حرية الت

و
"
ها
ف في

1
2
4

.
                                                             

 
1

2
2

 
ص المادة 

تن
5 

م
ن 

ن قانو
2

5
.9

0
 

ى أنه"  
عل

رية 
ت العقا

زئا
ج

ق بالت
المتعل

ي 
عليه ف

ص 
و
ص
جزئة  المن

ب الت
طل
ل 
لا يقب

المادة 
4 

ب 
طل
ن ال

و
لا يك

و
ظ , 

حفي
صدد الت

لا ب
و 
ظة 

حف
ت م

س
ها لي

جزئت
ض المراد  ت

لأر
ت ا

لاه إذا كان
ع
أ

م
لا إذ

و
قب

لأ
ق ا

ا تعل
مر 

حدد لتقديم التع
ل الم

ج
لا
ن ا
لا أذا كا

ظ إ
حفي

صدد الت
ض ب

بأر
ي
ن تقديم أ

و
صرم د

ظ قد ان
حفي

ى الت
عل
ت 
ضا
ر

 
ض 

تعر
ع

ظ 
حفي

ى ت
ل

جزئته.
العقار المراد ت

 

عليها ف
ص 

و
ص
ت المن

ستندا
ع الم

جمي
ن  

ضم
لا يت

ف إليه 
ضا
ف الم

ن المل
ك إذا كا

جزئة كذل
ب الت

طل
ل  

لايقب
و

ي الما
دة 
4 

لاه
ع
أ

"
 

1
2

3
- 

ى 
سكن

رة ال
زا

طبعة و
ى، م

سكن
رة ال

زا
ي، و

ر
ر العقا

ستثما
لا

ل ا
دلي

1
9

8
5

ص 
 ،

3
0

.
 

1
2
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 tra

ité p
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tiq
u
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e
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ن 
ب أ

طلتت
ريتتة، ممتتا يت

زئتتة العقا
ج

ع الت
رو

شتت
ق م

لا
طتت

لان
ستتية 

سا
لأ

ضتتية ا
ر

لأ
ر هتتو ا

فالعقتتا

ي 
لا فت

ر إ
لا تتتوف

صتية 
خا

ت وهتذه ال
عتا

ز
ن الن

خاليتة مت
رة و

ستق
رية ثابتة وم

ت العقا
ن الملكيا

تكو

ي 
ر

صيد العقا
ر

ي ال
رية المتمثلة ف

روة العقا
ن الث

ى أ
رة إل

شا
لإ

ن ا
لابد م

ي، و
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ن

حتتد 
ى 

علتت
ي 

طن
ي والتو

جنبتت
لأ

ر ا
ستتتثما

لا
ب ا

جلت
ل ي

ل فعتتا
عامت

ت، هتتو 
عتتا

ز
ن الن

ل مت
ختتا

ت وال
الثابت

ث أنه 
حي

ر، 
ستثما

لا
صادية ل

رافعة اقت
ن 

رة مبدئية وليكو
صو

ل ب
ظ هو مؤه

حف
ر الم

سواء، فالعقا

ن
ر متت

ز بكونتته مت
يمتتا

 
صتتفية

ر والت
طهيت

حلتتة الت
ر

م
 

ر 
صتتدو

ى 
لا إلتت

صتو
ظ و

حفتتي
رة الت

ط
ستت

أثنتاء م

ر
ر

ي المق
ر

سم العقا
ر

ال
 

ي 
ن بتأ

طعت
عتدم قابليتته لل

حبها، و
صتا

صتة ل
خال

رة نهائيتة للملكيتة ال
صو

ب

ي القوة الثبوتية 
ي، وكذا ف

ر
ل العقا

ج
س

ي ال
رية ف

جا
ت ال

ي للتقييدا
شائ

ر إن
ضا له أث

ن ،وأي
جه كا

و

را
ظتت

ظ،ن
حف

ر الم
ى العقتتا

علتت
رمتتة 

عمليتتة قانونيتتة مب
ل 

ر كتت
ت أثتت

لهتتذه التقييتتدا
 

ر 
شتتها

لإ
ت ا

زا
لمميتت

ن
لام للمتعاملي

ع
لإ

وا
1
2
5

. 
 

وق
ت 

ضمانا
رية ب

ت العقا
طة العمليا

حا
عمليا وواقعيا إ

ك 
ي ذل

ع ف
ر

ش
ف الم

ستهد
د ا

ك
افيتة 

ق الع
حقتو

ى ال
علت

ت 
عتا

ز
ل والمنا

شتاك
رة الم

ك تفاديتا لكثت
ن، وذلت

لا
ط

ضة للتب
ر

ع
جعلها 

لا ت
ريتة 

قا

ن 
ق الغاية م

حقي
ي ت

ل وبالتال
جا

ي هذا الم
ن ف

ن المتعاقدي
ضفاء الثقة الكاملة بي

وإ
ا

ن 
لقانو

2
5

.9
0

 

ى ا
علت

ث 
حت

وال
لأ

ى ا
علتت

ريتة 
ت العقا

زئتا
ج

ل إقامتة الت
جت

ن أ
ي مت

ر
ظ العقتتا

حفتي
ى الت

جتوء إلت
لل

ض 
ر

حيتدة 
ستيلة الو

ر الو
ظ يعتبت

حفتي
ن الت

لأ
ر 

غيتا
لأ

ق ا
حقتو

ن 
ضما

ن 
ن م

حة للبناء تمك
صال

ال
ل

صتفية 
ت

ى
عل

ن أهميته 
غم م

ر
رية بال

ت العقا
لا

ل المعام
ر وتداو

را
ستق

ت وا
عا

ز
ن الن

ت م
را

العقا
 

ن
ر م

أكث
 

ل 
ب المنا

صع
ل 

زا
لا 

صعيد 
ق 

ط
ن المنا

ي العديد م
ف

 

ت العموميتتة آليتتة قبليتتة
طا

ستتل
ي ال

ن أيتتد
ضتتع بتتي

ك و
ظ كتتذل

حفتتي
ط الت

را
شتتت

ن ا
راد متت

فتتالم
 

ر القانونيتتة، ت
غيتت

ت 
زئتتا

ج
ن الت

عتت
شتتأ 

ي تن
ريتتة التتت

ت العقا
ي للعمليتتا

صتتد
ى الت

علتت
عدها 

ستتا
ت

ضتتع 

ض 
رف

ت 
طلبا

ل 
عليه قبو

ف 
ي يتوق

ظ هذا الذ
حفي

ط الت
ر

ش
ض الواقع، ف

ر
لأ

رة أمام ا
لإدا

ا
إ

ث 
حدا

الت
رية.

ت العقا
زئا

ج
 

                                                            
 

1
2

5
- 

ت، "
حمد بونبا

م
ن 
و
ع قان

و
شر
ء م

و
ض
ي 
ي التنمية ف

ج العقار ف
سألة إدما

ح لم
طر
والتنمية 

العقار 
1

1
9
.0

ل 
عما

"، أ

صة 
ص

خ
ت الم

سا
را

الد
– 

سلة 
سل

آ
عدد 

ن ، 
ق القانو

فا
1

3
 

– 
ى 

لأول
طبعة ا

ال
2

0
0

6
ص 

 ،
7

1
 

– 
7

2
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ريتة 
ت العقا

زئتا
ج

ي للت
صتد

ل الت
جت

ن أ
ي مت

ر
ظ العقتا

حفي
ستتعانة بتالت

لا
ع هو ا

ر
ش

فغاية الم

ريتتة 
ت العقا

لا
ج

ستت
ي ال

ريتتة فتت
ت العقا

لا
ظ وتقييتتد المعتتام

حفتتي
ط الت

ر
شتت

ي، ف
ر القتتانون

والبنتتاء الغيتت

رة 
صتو

شتويه 
ي ت

ب ف
سب

ي ت
ي الذ

شوائ
ي والبناء الع

ر القانون
غي

ن 
سك

شاء ال
صود منه منع إن

المق

ى 
علت

ن، و
ف المتد

را
ط

ى أ
عل

ن البناء 
ع م

ز هذا النو
رك

ث يتم
حي

ئ، 
ط

خا
ل 

شك
سيعها ب

ن وتو
المد

رية 
ت العقا

زئا
ج

ث الت
حدا

لإ
ط 

ر
ش

ي ك
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

ل إ
ن تفعي

لأهمية فإ
ن هذه ا

غم م
ر

ال

زه 
را

ى إبت
عل

ل 
سنعم

ت وهذا ما 
شكاليا

لإ
ن ا

ح العديد م
ر

ط
ت وي

صعوبا
ن ال

عة م
جمو

ضه م
ر

تعت

طة المو
ي النق

ف
الية.

 

ثانيا
- 

ت العقارية
جزئا

ث الت
حدا

عند إ
ي 
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ل إ
شكالية تفعي

إ
 

ت 
زئتا

ج
ث الت

حتدا
عنتد إ

ي 
ر

ظ العقتا
حفتي

ظام الت
حققها ن

ي ي
زايا والفوائد الت

ن الم
غم م

ر
بال

ي:
رها ف

ص
ح

ن 
جمة يمك

ت 
شكاليا

ح إ
ر

ط
ض الواقع فإنها ت

ر
ى أ

عل
ن تفعيلها 

ضما
رية ب

العقا
 

1-
 

جبارية 
ق إ

طبي
صار ت

ح
ان

ي:
و
ن القر

و
ي د

ضر
ح
ل المدار ال

خ
ي دا

ظ العقار
حفي

الت
 

ي المتتادة 
ي فتت

ربتت
ع المغ

ر
شتت

ى الم
لقتتد أبقتت

5 
ط 

ر
شتت

ى 
علتت

ريتتة 
ت العقا

زئتتا
ج

ن الت
ن قتتانو

متت

ر 
صت

ط ليقت
ر

شت
ق هتذا ال

طبيت
ق ت

طا
ن ن

سبيا م
ص ن

لا أنه قل
رية ، إ

ت العقا
زئا

ج
ظ الت

حفي
رية ت

جبا
إ

ز ال
راكت

رية والم
ضت

ح
ت ال

عتا
جما

ي ال
ت الواقعة فت

طلبا
ى ال

عل
ط 

فق
ر 

ج هتذه التدوائ
ر

ختا
حتددة، ف

م

ي 
ظتة، أوفت

حف
ر م

غيت
ض المعنيتة 

ر
لأ

ت ا
ريتة ولتو كانت

عتة العقا
جمو

زئتة أو الم
ج

ت الت
طلبتا

ل 
تقب

عة بوثيقتة 
شتفو

ر م
زته للعقا

حيا
شهادة 

شهادة الملكية ،أو 
ن 

شأ
ب ال

ح
صا

ظ ،إذ يقدم 
حفي

ر الت
طو

ي
ر

جا
ص القانونية ال

صو
لافا للن

خ
ض، و

ر
لأ

ظ هذه ا
حفي

طلبا لت
ع 

تفيد بأنه أود
 

سميا 
ر

ل 
بها العم

ي 
ف

2
5

.9
0

 
ط 

ر
شت

ن 
ت، فتإ

را
ستيم العقتا

ستكنية وتق
ت ال

عتا
جمو

رية والم
ت العقا

زئا
ج

المتعلقة بالت

ستكنية 
عتة ال

جمو
ريتة والم

ت العقا
زئتا

ج
ث الت

حتدا
ت إ

طلبتا
جميتع 

ى 
علت

ى 
ر

ست
ي ي

ر
ظ العقا

حفي
الت

صميم التهيئة.
طاة بت

ر المغ
غي

ق 
ط

ي المنا
ك الواقعة ف

ستثناء تل
با

 

ي
ريع

شتت
ل الت

خ
غم التتتد

ر
فتت

 
ى 

حكومتتة ،تبقتت
لأمانتتة العامتتة لل

ى با
ر

ختت
ع أ

ص ،وإيتتدا
صتتو

للن

ر 
عبتت

ض الواقتتع 
ر

ى أ
علتت

ريتتة 
ت العقا

زئتتا
ج

ث الت
حتتدا

لإ
ط 

ر
شتت

ظ ك
حفتتي

ريتتة الت
جبا

ل إ
زيتت

ستتألة تن
م
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ض الواقتتع 
ر

ى أ
علتت

ض 
ر

جدة لهتتذا الغتت
ستتت

رائيتتة الم
ج

لإ
ت القانونيتتة ،وا

ضتتيا
ن المقت

عتتة متت
جمو

م

ي:
ضها ف

ى بع
جل

ق يت
عوائ

عدة 
ف 

ر
تع

 

ظ 
حف
ي الم

صيد العقار
ن بنذرة الر

سكا
لإ
ت ا

عمليا
طدام 

ص
أ:ا

 

ريتتة
ت العقا

زئتتا
ج

ض الت
را

غتت
ى تلبيتتة أ

جتتة إلتت
حا

ال
– 

ق 
ر

طتت
ن ال

ستتبا
ح

ي ال
ختتذنا فتت

وإذا أ
– 

ن تع
خللهتا مت

ر، ومتا يت
ط

ستا
ل هتذه الم

طتو
ريتة و

ك العقا
لا

لأمت
ظ ا

حفتي
ي ت

حاليا فت
المتبعة 

ت 
ضتا

ر

حيانتا
ل أ

رهتا بت
ر

ى ما يب
ستندة إل

ر م
غي

ن 
ت قد تكو

عا
ز

ومنا
 

ك تتأ
ن لتذل

ن كيديتة، فتإ
تكتو

ر بتالل
ثي

 

لا
لأمتت

ى كميتتة ا
ر إلتت

ظ
ي ،بتتالن

ر
صتتيد العقتتا

ر
ص ال

ى تنتتاق
ي إلتت

ظ ممتتا يتتؤد
حفتتي

ت الت
عمليتتا

ى 
علتت

يك 
ر فتت

ظتت
عتتادة الن

رة إ
رو

ضتت
ح 

ر
طتت

ي ي
يء التتذ

شتت
ريتتة ال

زئتتة العقا
ج

ت الت
عمليتتا

راء 
جتت

لإ
التابعتتة 

 

سك
ث ال

حدا
ي إ

صة ف
خا

رانية 
ي التنمية العم

ظ ف
حف

ر الم
غي

ر 
ج العقا

رة إدما
رو

ض
ن و الت

ت 
زئا

ج

رية.
العقا

 

-
 

ها
جاز

ي مدة إن
خ
ي وترا

ظ العقار
حفي

طرة الت
س
ل م

و
ط
ب: 

 

ن 
ل القتائمي

عمت
رده 

س مت
ت فيهتا لتي

ز العمليتا
جا

ي مدة إن
خ

را
ظ وت

حفي
رة الت

ط
س

ل م
طو

ن 
إ

ى 
رده إلتت

ل متت
ي، بتت

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ت الت

طلبتتا
ي 

ى تلقتت
علتت

ريتتة العاملتتة 
ظتتة العقا

حاف
رة الم

ى إدا
علتت

عليه 
ص 

صو
ص المن

صا
خت

لا
جية ا

زدوا
ا

ق 
طبيت

ن ت
لأ

ي،
ر

ط العقتا
طتي

خ
ز الت

جا
ى إن

عل
ر 

سه
ي ال

ف

رية ، والثانيتة 
ظة العقا

حاف
ي الم

ل ف
رية تتمث

ف هيئة إدا
را

ش
ث و إ

ح
ي هو ب

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ن

ت 
ن كانت

ت المتعلقة بته، وإ
عا

ز
ي وكذا الن

ر
ظ العقا

حفي
ضايا الت

ي ق
ث ف

ي المكلفة بالب
ضائية وه

ق

لام
ست

ضتمانة هامتة ل
ل 

شتك
ص ،ب

صتا
خت

لا
جية ا

زدوا
ا

ن 
عت

ي وبعتده 
ر

ظ العقتا
حفتي

ت الت
راءا

جت
ة إ

عتتداد 
لإ

زمتتة 
لا

ل المتتدة ال
طتتو

ي 
ى فتت

جلتت
ظتتام تت

ب هتتذا الن
عيتتو

ن 
ر أ

غيتت
ع 

ر
ستت

طتتأ والت
خ

ت ال
هفتتوا

ت
راءا

ج
لإ

ا
1
2
6

ت 
عتا

ز
ن الن

ل مت
ختا

ي 
ر

عقا
صتيد

ر
ر 

ي تتوفي
عائقتا أمتام الدولتة فت

ل 
شتك

.وهتو متا ي

زايدة يوما بعد يوم.
ن المت

سكا
لإ

ت ا
جيا

حا
جهة 

لموا
 

2-
 

ن
ع
ي 
ع المغرب

شر
ت الم

و
سك

 
ضرعة 

خا
ي ال

ضر
لأرا

ظ ا
حفي

ي ت
ي ف

ستثنائ
لا
ض ا

التعر

ت العقارية
جزئا

للت
 

                                                            
 

1
2

6
- 

ص 
س، 

ت، م 
حمد بونبا

أ
6

0
.
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ن 
ن القتتتانو

لاقتتتا متتت
ط

ان
2

5
.9

0
 

ريتتت
ت العقا

زئتتتا
ج

ث الت
حتتتدا

ن بإ
لإذ

ح ا
ن متتتن

لا يمكتتت
فإنتتته 

ة 

ظ وقت
حفتي

ر الت
طو

ي 
ظا أو ف

حف
ر م

ن العقا
حالة ما إذا كا

ي 
لا ف

سكنية إ
ت ال

عا
جمو

والم
رم 

صت
د ان

ض.
ر

ي تع
ل أ

جي
س

ن ت
ض دو

ر
ل تقديم التع

ج
أ

 

ن
إ

 
ز

ج
ص للت

ص
خ

ر الم
ن العقا

ن يكو
ط أ

ر
شت

ع ا
ر

ش
ن الم

ن أ
ص يبي

ي هذا الن
ن ف

المتمع
ئة

 

ض،
ر

ل تقتديم التعتت
جتت

رام أ
صت

ظ ،و ان
حفتي

ر الت
طتتو

ي 
ظتا ،أو فت

حف
ن م

ن يكتتو
ريتة ، إمتا أ

العقا
 

ي 
أ

ل 
جت

لأ
ج ا

ر
ختا

ي 
ستتثنائ

لا
ض ا

ر
ن فيهتا التعت

ي يكتو
حالة التت

ر ال
ي ،ولم يذك

ض العاد
ر

التع
مت

ا دام 

ر
جتت

ضتتع إ
خ

ي أ
ربتت

ع المغ
ر

شتت
الم

ح
عتتد العامتتة للت

ى القوا
ريتتة إلتت

ت العقا
زئتتا

ج
ظ الت

حفتتي
ت ت

اءا
ظ

فتتي
 

ص
صتتو

المن
 

ر 
ظهيتت

ي 
عليهتتا فتت

1
2

 
ت 

شتت
غ

1
9

1
3

 
ض 

ر
ك تعتت

ن هنتتا
ن يكتتو

ض أ
رو

ن المفتت
ومتت

ي
رب

ع المغ
ر

ش
ى الم

عل
ب 

ج
ي و

ريع
ش

غا ت
را

ق ف
خل

ت 
سكو

حالة ، هذا ال
ي هذه ال

ي ف
ستثنائ

ا
 

لأه 
م

ل
ج

لأ
ج ا

ر
خا

ض 
ر

ل للتع
ج

طاء أ
ع

حة إما بإ
را

ص
 

ك.
أو منع ذل

 

كمتتا 
ر 

ي تثيتت
ي التتت

ظتتة هتت
حف

ر م
غيتت

ض 
ر

ى أ
علتت

ي تقتتوم 
ر القانونيتتة التتت

غيتت
ت 

زئتتا
ج

ن الت
أ

ي القيتتام 
ت العمليتتة فتت

ستتا
را

ب الد
ستت

ح
ل 

حتت
ل ال

ل ويتمثتت
شتتاك

ل الم
ريتتة أقتت

ضتتعيتها العقا
ستتوية و

ت

ي 
ر

ظ العقتا
حفي

ب الت
طال

ق 
رف

ن ي
طة أ

ري
ش

ي 
ع

جما
ل 

شك
ي أو ب

رد
ل ف

شك
ي إما ب

ر
ظ العقا

حفي
بالت

طابقتتا لم
ن م

ى يكتتو
حتتت

ئ 
ز

جتت
صتتة الت

خ
ر

ب
ريتتة

زئتتة العقا
ج

ن الت
ت قتتانو

ضتتيا
قت

1
2
7

ض 
ن بعتت

، ولكتت

ى 
عيتتة إلتت

را
ز

ضتتيهم ال
را

ل أ
حويتت

عوا ت
طا

ستتت
ت القانونيتتة فا

ضتتيا
ن بهتتذه المقت

زمتتو
لا يتل

ك 
لا

المتت

ن 
غيبتة القتواني

ي 
ي وفت

ر
ظ العقتا

حتاف
غيبتة الم

ي 
شتأنها فت

ن ب
شتوائية يتعتاملو

ع
رية أو 

ست
ت 

زئا
ج

ت

ن الم
ل، فتإ

جي
س

ت الت
طلبا

ي تقدم 
حالة الت

ي ال
ى ف

حت
ى و

ر
خ

لأ
ا

ل 
جي

ست
ض الت

رف
ي يت

ر
ظ العقتا

حتاف

سم ملكيتها القديمة
سوم با

ر
ر ال

را
ستم

ى ا
ي إل

رة مما يؤد
صغي

طع ال
صة بالق

خا
ت ال

صفقا
ال

1
2
8

.
ر الملكيتتة  

را
ستتتم

لا
ي كتتأداة 

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ن الت

صتتلة وثيقتتة بتتي
ك 

ن هنتتا
ك فتتإ

غتتم ذلتت
ر

ن 
لكتت

ريتة قانونيت
عقا

ت 
زئتا

ج
ل ت

لا
خت

ن 
ك مت

ن وذلت
ستكا

لإ
ي التنمية وا

جها ف
ن إدما

رية وبي
العقا

ي 
ة والتت

ت 
زئتا

ج
ريتة ،وتنفيتذ الت

ت العقا
زيتع الملكيتا

ن تو
ث أ

حيت
ن، 

ستك
زمتة ال

لأ
ل 

حلتو
جتع ال

ن أن
ى مت

تبق

                                                            
 

1
2

7
- 

ر 
ج التدبي

رنام
ف ب

را
ش

ت إ
ح

ي ت
ض

حمد العوا
ر، وم

عام
حمد 

ق م
سي

ضع وتن
حياء و

لأ
ي ا

ن العاملة ف
سكا

ت ال
جمعيا

ل 
دلي

سنة 
ي، 

ر
ض

ح
ب ال

ر
ي المغ

ر
ض

ح
ال

2
0

0
0

.
 

1
2

8
- 

ف، "
رو

ح
طمة ال

فا
ل الع

ج
س
ي ال

جية القيد ف
ح

ي
قار

ص 
خا

ن ال
ي القانو

ت العليا ف
سا

را
ل دبلوم الد

سالة لني
ر

 ،"
– 

حدة 
و

عية، أكد
جتما

لا
صادية وا

لاقت
س، كلية العلوم القانونية وا

خام
حمد ال

جامعة م
ق، 

ي المعم
ن المدن

القانو
ل ، ا

ا
جا

سنة ال
ل

معية 

1
9

9
3

/
1

9
9

4
ص 

 ،
3

0
0

.
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ن 
ك أ

ت، ذلتت
عا

رو
شتت

ي هتتذه الم
ي فتت

ر
ن العقتتا

لأمتت
ن ا

ضتتما
ي ل

ضتت
را

لأ
ظ ا

حفتتي
ي ت

ضتت
ريتتة تقت

العقا

ريتتة 
ك العقا

لا
لأمتت

ضتتعية القانونيتتة ،والماديتتة ل
حقيقيتتة بالو

رفتتة ال
ب المع

رتتت
ي ي

ر
ظ العقتتا

حفتتي
الت

طة ال
ستتت

بوا
ع 

رو
شتتت

ح الم
جتتتا

ضتتتمانا لن
ب 

ستتت
لأن

طيتتتة، فا
رائ

خ
ر ال

صتتتو
صتتتاميم وال

ط والت
رائ

ختتت

ي.
ر

سم العقا
ر

ى ال
عل

را 
ظا ومتوف

حف
ر م

ن العقا
ن يكو

ي هو أ
صاد

لاقت
ا

 

 

ور
الفقرة الثانية: الد

 
ت العقارية

جزئا
ث الت

حدا
ي إ
ي ف

ظ العقار
حاف
ي للم

الرقاب
 

ن 
ل القتتتتتانو

لا
ختتتتت

ن 
ي متتتتت

ربتتتتت
ع المغ

ر
شتتتتت

ن الم
إ

2
5

.9
0

 
ريتتتتتة 

ت العقا
زئتتتتتا

ج
ظم لت

المتتتتتن

ن يقتوم 
ر أ

زئة العقتا
ج

ي ت
ب ف

غ
ر

ن ي
ل م

ى ك
عل

ب 
ج

ت أو
را

سيم العقا
سكنية وتق

ت ال
عا

جمو
والم

ن هذه 
لاقا م

ط
ظا وان

حف
ن م

ن لم يك
ر، إ

ظ العقا
حفي

لا بت
أو

زامية
لإل

ا
 

ك 
لا

لأمت
ى ا

علت
ظ 

حتاف
ن الم

فتإ

ي
ر ف

ل كبي
شك

ساهم ب
رية ي

العقا
 

زئة 
ج

ل الت
عما

ي أ
خله ف

ك بتد
ن ،وذل

ت هذا القانو
ضيا

ق مقت
طبي

ت

ن 
ن أ

ريتة يبتي
عقا

شتهادة 
ب 

طلت
ى 

علت
ئ بنتاء 

ز
جت

ستلم الم
ى نهايتهتا ،فهتو ي

شتأتها إلت
ن ن

رية م
العقا

ل القانونيتتتة لتقتتتديم 
جتتتا

لآ
رام ا

صتتت
ظ متتتع ان

حفتتتي
ر الت

طتتتو
ي 

ظتتتا أو فتتت
حف

زئتتتته م
ج

راد ت
ك المتتت

الملتت

ف م
ن مل

خة م
س

ع ن
ى إيدا

عل
ل 

ت ،ويعم
ضا

ر
التع

ى 
علت

ئ 
ز

جت
ل الم

صتو
ح

ر 
زئتة فتو

ج
ع الت

رو
شت

عدادها
ي إ

ن ف
لإذ

ا
1
2
9

.
 

ل 
حتيتا

ل ا
جنبا لكت

ك ت
ر قانونية ذل

غي
شوائية، و

ع
ت 

زئا
ج

ث ت
حدا

ي إ
ط ف

سقو
وأنه تفاديا لل

ن 
ت القتانو

ضتيا
حكتام ومقت

ى أ
علت

زا 
رتكتا

ن قانونيتهتا ،وا
ل التأكتد مت

لا
خ

ن 
س، م

شا،أو تدلي
غ

أو 

حاف
زئة بالم

ج
ف الت

ع مل
ن إيدا

ث أ
حي

ظم لها، 
المن

ع 
ضع نتو

رائه هو و
ن و

ف م
رية الهد

ظة العقا

ع 
لا

طتت
لا

لاء ا
ق لهتتؤ

حتت
ضتتعيته إذ ي

لامهتتم بو
ع

ر ،وإ
ي العقتتا

ن فتت
ل المتعتتاملي

ر أمتتام كتت
شتتها

لإ
ن ا

متت

جميع 
ل 

ستكما
حدة منها فبعد ا

ل وا
صة بك

خا
ي 

ر
عاء العقا

ى الو
عل

رية 
ظة العقا

حاف
حة الم

صل
بم

ك العقا
لا

لأمت
ى ا

علت
ظ 

حاف
ى الم

زئة يتول
ج

ط القانونية للت
رو

ش
ال

ت 
لا

ج
ست

ي ال
ريتة مهمتة تقييتدها فت

ي 
ر

ظ العقتا
حاف

ك الم
زئة كذل

ج
ن بقع الت

ل بقعة م
صة بك

خا
رية ال

ت العقا
سندا

شأ ال
رية ،إذ ين

العقا

ستمة، 
ر وق

جتا
ن بيتع وات

ريتة ،مت
زئتة العقا

ج
ى الت

علت
ت الواقعتة 

لا
ص التعتام

خ
ضا فيما ي

ل أي
خ

يتد

                                                            
 

1
2

9
- 

ي، "
ر

شكي
لام 

س
عبد ال

ج
ج الم

وذ
ي نم

ظ العقار
حفي

جبارية الت
ت إ

لا
حا

ي
ل العمران

ا
ك العدد 

لا
جلة أم

ر بم
شو

ل من
"، مقا

س 
خام

ع وال
راب

ال
2

0
0

8
ص 

 ،
1

5
1

.
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رية  
ت العقا

زئا
ج

ن الت
سليم لبنود قانو

ق ال
طبي

ى الت
عل

صا 
ر

ح
وأنه 

ك 
لا

لأمت
ى ا

علت
ظ 

حتاف
ن الم

،فإ

لاء 
لإد

ت إذا لم يقتع ا
لا

ل العقود المتعلقة بهذه المعام
جي

س
ي أو ت

ر ،أو تلق
ري

ح
ن ت

لا يمك
رية 

العقا

طابقتهتتا 
شتتهود بم

خة م
ستت

ت ،أو ن
ستتليم المؤقتت

ر الت
ضتت

ح
ن م

ل متت
صتت

لأ
طابقتهتتا ل

شتتهود بم
خة م

ستت
بن

ي 
ل ف

خ
لا تد

ن العملية 
ت أ

عة يثب
جما

س ال
رئي

ن 
سلمة م

شهادة م
ن 

ل م
ص

لأ
ل

ن.
ق هذا القانو

طا
ن

سيم وهو ما  
ق بالتق

ساب
ن 

ب إذ
غيا

ي 
ل هذه العقود ف

جي
س

ي ت
ر

ظ العقا
حاف

ن للم
لا يمك

كما 

عليه المادة 
ت 

ص
ن

6
1

1
3
0

 
ن 

ن القانو
م

2
5

.9
0

ف لهتذه 
ختال

ل م
ي كت

ربت
ع المغ

ر
شت

رم الم
غت

، وقتد 

ى المادة 
ستنادا إل

ت ا
ضيا

المقت
6

5
.

1
3
1

 

ى 
علت

ت الواقعتتة 
لا

ل المعتام
جي

ست
ن ت

ى أ
رة إلتت

شتا
لإ

ر ا
جتد

وت
ل 

ن قبتت
ريتتة مت

ت العقا
زئتا

ج
الت

ج
لا تنتت

ت 
لا

ن هتذه المعتام
ث أ

حيت
رة 

ي أهميتة كبيت
ست

ريتة، يكت
ت العقا

لا
ج

س
ي بال

ر
ظ العقا

حاف
الم

ب  
ركتت

ر م
غيت

ظ 
حفت

ر م
عقتتا

ص 
صتو

خ
ي ب

عقتتد كتتاب
رد 

جت
ل، و

جي
ست

خ هتتذا الت
ري

ن تتا
لا مت

رهتا إ
آثا

رها
لآثا

 
ي

ر
ل العقا

جي
س

خ الت
ري

ن تا
لا م

ل الملكية إ
وهو انتقا

1
3
2

.
 

ظ الع
حاف

ن الم
كما أ

ت 
زئتا

ج
ظم للت

ي المتن
ل القتانون

ست
سل

ي الم
ريتة فت

جبا
طة إ

ح
ي يعد م

ر
قا

ن 
ن تكتتو

ي بتتدونها لتت
ت التتت

لا
خ

ت والتتتد
حيا

لا
صتت

ن ال
عتتة متت

جمو
ع م

ر
شتت

حتته الم
ريتتة فقتتد من

العقا

ي 
ق التذ

ستوي
ي الت

ط فت
خت

ي 
ن فيهتا أ

ن يكتو
ي لت

ستليم، وبالتتال
ي 

ضع قتانون
ي و

رية أ
زئة العقا

ج
للت

ى 
ظت

ح
ث ي

حيت
ريتة 

ق العقا
سو

ي ال
حبها ف

صا
يقوم به 

ي 
ستمية فت

ر
ضتوية ال

ي بالع
ر

ظ العقتا
حتاف

الم

                                                            
 

1
3

0
 

ل 
ص

ص الف
ين

6
1

 
ن  

ن قانو
م

2
5

.9
0

 
ى أنه " 

عل
سكنية 

ت ال
عا

جمو
رية والم

ت العقا
زئا

ج
ق بالت

المتعل
ل و 

و
وز للعد

ج
لاي

ها 
ول ل

خ
ت الم

ها
ج
جيل  و ال

س
ي الت

ومأمور
ك العقارية 

لا
لأم
ى ا
عل
ن 
ظي
حاف
والم

ن 
الموثقي

ح
ص
ى 
عل
هاد 

ش
لإ
ا

لإم
ة  ا

ت 
ءا
ضا

ت ا
عمليا

ن 
ود المتعلقة بعملية م

ت  العق
ءا
ضا
حة  إم

ص
ى 
عل
وا 
هد
ش
و ي
وا أ

جل
س
و ي
وا أ

و يتلق
وا أ

حرر
ن ي
أ

ع أ
لبي

سمة 
و الق

أ
ي 

ن المادة 
ها م

شار إلي
سمة الم

و الق
ع أ
ت البي

عمليا
ن 
ق بعملية م

عقد يتعل
5
8

 
وبا 

ح
ص
ن م

لاه ما لم يك
ع
أ

ب
ص 

و
ص
ن المن

لإذ
ا

س 
ي نف

عليه ف
ي ن

ل ف
خ
ن العملية  ل تد

ت أ
وية تثب

ضرية أو القر
ح
عة ال

جما
س ال

ن رئي
هادة م

ش
و ب
المادة أ

طب
ق ت

طا
هذا 

ق 
ي

"
ن 
و
القان

 
1

3
1

 
ل 

ص
ص الف

ين
6

5
 

ن 
ن قانو

م
2

5
.9

0
 

ى أنه
عل

سكنية 
ت ال

عا
جمو

رية والم
ت العقا

زئا
ج

ق بالت
المتعل

ن 
ب بغرامة م

"  يعاق

1
0
0
0
0
0

 
ى 
هم إل

در
5
0
0
0
0
0
0

 
ت 
حدا
ن قام بإ

هم كل م
در

 

ـ ت
ق 
ساب

ن 
غيرإذ

ن 
سكنية م

عة 
و
جم
و م

عقارية أ
جزئة 

 

حكام المادة 
لأ
ف 
خال
سيم م

ـ تق
5
8

 
ن
و
هذا القان

ن 
م

 "
 

1
3

2
- 

ت، "
حمد بونبا

م
ت العقارية

جزئا
ع الت

التعامل مع بق
ت 

سا
را

ز الد
رك

ظمه م
ي ين

س
را

ل يوم د
شغا

سبة أ
ر بمنا

شو
ل من

"، مقا

 
ش،

راك
 م

ي
ع

جما
 ال

س
جل

 والم
رية

 والعقا
 المدنية

القانونية
سي

 تان
س

طل
 أ

جمعية
 و

ش
راك

 بم
رية

ض
ح

 ال
والوكالة

و
ح

 ال
ت

ف
ر 

ربعاء 
لأ

طة يوم ا
س

ى والمتو
ر

صغ
ت ال

لا
للمقاو

2
3

 
يونيو 

2
0

0
4

ى 
لأول

طبعة ا
، ال

2
0

0
5

ص 
 ،

9
6

.
 



84
 

 

ص 
ختت

ث ت
حيت

ل 
جتا

ي هتذا الم
لاتته القانونيتة فت

رتته و مؤه
خب

را ل
ظت

ك ن
ت،وذلت

سليم المؤق
جنة الت

ل

عدمها.
ن 

رية م
ت العقا

زئا
ج

ى قانونية الت
ي مد

ر ف
ظ

رة بالن
جنة المذكو

الل
 

ث تمتتد 
حيت

رية، 
ت العقا

زئا
ج

راقبة الت
سعة لم

طة وا
سل

ي ب
ر

ظ العقا
حاف

كما يتمتع الم
هتذه 

ريتة 
ت العقا

زئتا
ج

ى الت
عل

رقابة 
طة ال

سل
رية، إذ تمتد 

ت العقا
زئا

ج
س الت

عدة تم
جه 

ي أو
رقابة ف

ال

ت
ى ملفتا

ي إلت
ر

ظ العقتا
حاف

خولة للم
الم

 
ت الدولتة 

ستا
س

ف مؤ
ختلت

ن م
ن لتد

عتة مت
ت المود

زئتا
ج

الت

رة 
ط

ست
ل م

حت
را

ل نهايتة م
طتا

رية، وهتو امتتداد ي
ستك

ت الع
زا

جهيت
ن والت

ستاك
ن بينهتا وكالتة الم

وم

ظ ا
حفي

الت
ع 

لإيتدا
ل ا

حت
را

ف م
ختلت

ى م
ستها إلت

سي
ت تأ

ن وقت
ريتة مت

سوم العقا
ر

حياة ال
ي وكذا 

ر
لعقا

ستتمة 
ستتيم، وق

ئ ،وتق
زيتت

ج
صتتدقة ،وهبتتة ،وت

ن بيتتع ،و
ت القانونيتتة متت

ف التفويتتتا
ختلتت

والتقييتتد بم

طة بها
رتب

رافية الم
غ

طبو
ت ال

ع للعمليا
،وإيدا

1
3
3

.
 

ي و
ي تلقتتت

ي فتتت
ر

ظ العقتتتا
حتتتاف

حية الم
لا

صتتت
ن 

ى أ
ر إلتتت

شتتتي
ن ن

ر أ
خيتتت

لأ
ي ا

ى فتتت
بقتتت

ل 
جي

ستتت
ت

ظم 
ن القتتديم المتتن

ى القتتانو
حتتت

ريتتة فإنتته 
ت العقا

زئتتا
ج

ى بقتتع الت
علتت

ت الواقعتتة 
لا

المعتتام
ل

ت 
زئتتا

ج
لت

زمت
لا

ق ال
لائهتا للوثتائ

ل إذ لم يتم إد
جي

س
عليه القيام بهذا الت

ن يمنع 
رية كا

العقا
ك ،

ة لتذل
ر 

ر
وقتد قت

ج
ستت

ي ال
ن يقيتتد فتت

ريتتة أ
ك العقا

لا
لأمتت

ى ا
علتت

ظ 
حتتاف

ن منتتع الم
ر هتتذا القتتانو

طتتا
ي إ

ضتتاء فتت
الق

ت 
لا

ق
حت

صتميم المل
زئة والت

ج
ع الت

رو
ش

ص م
خ

رية ت
شهادة إدا

ي ب
ل بيع،إذا لم يدل

رية ك
العقا

 
ن 

بته وإ

ن البيتع 
ي فتإ

رة وبالتتال
شت

رتته مبا
حكمتة إثا

ن للم
ظام العتام، يمكت

ن الن
راء م

ج
لإ

هذا ا
ا

ي لتم يت
لتذ

تم 

ل.
ط

ط هو بيع با
رو

ش
س هذه ال

سا
ى أ

عل
 

ن 
ي هذا القانو

وف
2

5
.9

0
 

ص الم
حاليا فقد ن

ل به 
المعمو

ي مادته 
ع ف

ر
ش

7
2

 
ط

ى ب
عل

ن 
لا

ى أنته "
علت

ص 
ث نت

حيت
خالفة له، 

العقود الم
لإ
و ا
ع 
ود البير

عقر
طلقرا 

لانرا م
ط
طلرة ب

ونبا
تك

و 
جرار 

ي

ن 
و
هذا القان

ي 
ها ف

علي
ص 

و
ص
حكام المن

لأ
لافا ل

خ
سمة المبرمة 

الق
ى

رتق
ك ا

"، وهو بذل
 

حكام 
بأ

ى ال
علتت

ظتتام العتتام ،ومنتتع 
حكتتام المتعلقتتة بالن

لأ
رتبتتة ا

ى م
ن إلتت

هتتذا القتتانو
ظ العقتتا

حتتاف
م

ي القيتت
ر

ام 

ي المادة 
ك ف

رية وذل
ت العقا

لا
ج

س
ل هذه العقود بال

جي
س

بت
6

1
 

منه.
 

 

                                                            
 

1
3

3
- 

ي مقداد، "
عبد الهاذ

ي
سكن

ن التعمير ال
ي ميدا

سة العقارية ف
سيا

ال
ى 

لأول
طبعة ا

جديدة، ال
ح ال

جا
طبعة الن

"م
2

0
0

0
ص 

2
9

0
.
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سة التعمير
سيا

ى 
عل
ي 
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ي: أثر إ
ب الثان

طل
الم

 

طيتدة بت
لاقتة الو

ر الع
ر

ل متا يبت
رية، ولعت

ت التعمي
سا

سيا
ر ال

حو
ض م

ر
ف ح الأ

ط
س

ل 
شك

ي
ن 

ي

لا 
رية، إذ 

سة العقا
سيا

ر وال
سة التعمي

سيا
سع ا

ي، والتو
ر

ض
ح

ط ال
طي

خ
ر الت

طوي
ن ت

يمك
ي 

رانت
لعم

جه كافة المتد
ي و

ستعمالها ف
ضع ا

ي ي
ز الت

ج
حوا

رفع ال
ض، و

ر
لأ

ح ا
ط

س
ي 

حكم ف
ن الت

بدو
ن 

خلي

ع العام.
طا

ص ،أو الق
خا

ع ال
طا

سواء الق
 

ن 
ى قتتانو

ضتت
ي بمقت

ربتت
ع المغ

ر
شتت

ن الم
ستت

وقتتد 
2

5
.9

0
 

حيتتاء 
ربتتة أ

حا
عمليتتة لم

ستتة 
سيا

ح
عادة هيكلتها ،والت

ح ،وإ
صفي

ال
رية 

ت العقا
زئا

ج
ل الت

شك
ي، وت

ر
ر المعما

طا
لإ

س ا
جان

كم فيها وت

ي يهتم 
ر التذ

ط بتالتعمي
رتب

ي، إذ تت
ر

صتيد العقتا
ر

جتة ال
رم

ستبة لب
ستة منا

سيا
ج 

لائتم لتنه
ر الم

طا
لإ

ا

ى واقتع 
رانية إل

ت العم
را

ختيا
لا

جم ا
ر

ث أنها تت
حي

ي ،
ر

ض
ح

جيه النمو ال
ي وتو

ران
ط العم

طي
خ

الت

ى 
عل

س 
ملمو

ال
لأ

ك 
ي، ذل

راف
جغ

ى ال
ستو

م
جتع 

ر
ر ي

عمليتة للتعميت
ستيلة 

ريتة كو
ت العقا

زئتا
ج

ن الت

ض 
ر

ى أ
علت

جمتهتا 
ر

ر وت
ق التعميت

حملهتا وثتائ
ي ت

ت التت
را

ختبتا
لا

ت ،وا
ضتيا

ل المقت
إليها تنفيتذ كت

الواقع
1
3
4

سدة 
ج

زنة، والمت
رية موا

عقا
ر بنية 

رة توفي
رو

ض
ن 

لا بد م
سة تنموية 

سيا
ي 

ن أ
ك أ

، ذل

صتتتلبة ،والثابتتتت
ستتتية ال

ضتتتية القانونيتتتة والهند
ر

لأ
ي ا

فتتت
ت 

ضتتتيا
ل مقت

ريتتتة لتفعيتتت
ة للملكيتتتة العقا

ح التنميتتتة 
ل مفتتتتا

شتتتك
لأنتتته ي

ظ منتتته 
حفتتت

ستتتيما الم
لا

عيتتتة، و
جتما

لا
صتتتادية ،وا

لاقت
ت ا

طتتتا
ط

خ
الم

ستتة 
سيا

ي 
ق أ

ت تعتتو
شتتكاليا

عتتدة إ
ر 

ب تثيتت
ر

ر بتتالمغ
ضتتعية القانونيتتة للعقتتا

ن الو
لا أ

ستتتدامة، إ
الم

ى التعتدد وا
ك إلت

رد ذلت
ي ،ومت

ر
ضت

ح
ي، أو ال

رو
ط القت

س
ي الو

سواء ف
تنموية 

ظمتة 
لأن

ي ا
ع فت

لتنتو

ي 
ر

ظ العقتا
حفتي

ريتة الت
جبا

ض إ
ر

ن فت
ح بتي

ج
ر

ي يتتأ
ي الذ

رب
ع المغ

ر
ش

رية، وهو ما دفع بالم
العقا

                                                            
 

1
3

4
- 

رة
شا

لإ
ر ا

جد
ت

 
حيانا 

ر أ
عتبا

لا
ن ا

خذ به بعي
ث لم يأ

حي
ي، 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ر وقانو
ن التعمي

ن قواني
غم بي

ك تنا
هنا

ن 
أ

ص
خا

رية 
سألة العقا

ي الم
حكم ف

ح الت
ي تتي

ل الت
سائ

ن الم
ظ م

حفي
ن الت

را لكو
ظ

ك ن
ى وذل

ر
خ

حيانا أ
ضه أ

ر
بف

ة المت
علقة منها

 

ر 
ظهي

ر 
ث يعتب

حي
رية، 

ت العقا
زئا

ج
بالت

3
1

 
ي 

ما
1

9
3

8
 

ق
المتعل

 
ن 

ت م
زئا

ج
ك الت

لا
ت النقابية لم

جمعيا
بال

ا
ي 

ن الت
لقواني

ر
ش

 ال
ق

 وف
ت

را
 العقا

ظ
حفي

 ت
ب

طل
 

 النقابية
جنة

 الل
ص

صا
خت

 ا
ن

 م
جعله

 ي
ك

 وذل
ي،

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ع

ضو
 مو

ت
ح

ر
ط

ط 
و

ر 
ظهي

ي 
عليها ف

ص 
صو

المن
1

0
 

ر 
نونب

1
9

2
2

 
ر 

ظهي
هذا ال

ى 
وقد تل

1
4

 
ر 

نونب
1

9
3

3
ر

ت العقا
زئا

ج
ق بالت

المتعل
ر 

ي يعتب
ية الذ

ل
أو

 
حف

ظام الت
ضعة لن

خا
ق ال

ط
ض المنا

ر
ن قد ف

ن لم يك
ب وإ

ر
رية بالمغ

ت العقا
زئا

ج
ل الت

ي يتناو
ص قانون

ن
ظ الع

ي
لإ

ي با
ر

قا
لاء 

د

حدد لتقديم ال
ل الم

ج
لأ

ن ا
ن يكو

طة أ
ري

ش
ظ 

حفي
ض المعنية بالت

ر
لأ

ن ا
شأ

رية ب
ظة العقا

حاف
ن الم

شهادة م
ب

ت
ضا

ر
تع

 
رم

ص
قد ان

 

ر
ظ العقا

حفي
ب ت

طل
ى م

عل
ض 

ر
ي تع

ن تقديم أ
دو

 
ق العين

حقو
ن ال

رة تبيا
رو

ض
ى 

ضافة إل
لإ

زئته، با
ج

راد ت
الم

ية الع
رية 

قا

ع:
جو

ر
طة ال

هذه النق
ي 

ر ف
ع أكث

س
ر,للتو

ل العقا
ه

ل كا
ي تثق

ت الت
رتفاقا

لا
وا

 

ي،" 
حمد المالك

ي وأ
س

ري
لإد

حد ا
عبد الوا

هن
ت الرا

جها
و
ء الت

و
ض
ى 
عل
سة التعمير 

سيا
ي 
ي ف

ظ العقار
حفي

الت
ة

"، مقا
ر 

شو
ل من

ربية
جلة المغ

بالم
 

ت القا
سا

را
ر الد

ختب
ف م

ر
ط

ن 
ظمة م

سبة الندوة المن
ن بمنا

ر
ن المقا

صاد والقانو
لاقت

ل
نونية 

و
المدنية و

رية 
العقا

ي 
ش يوم

راك
بم

1
8

 
– 

1
9

 
ل 

ري
أب

2
0

0
8

، العدد 
5

0
ص 

 ،
1

0
.
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جهتة أو 
ن 

ي مت
جتاب

ر اي
ن لته تتأثي

ي كتا
ب ودوافتع ،والتذ

ستبا
ك لعتدة أ

ى وذلت
ر

خ
رة أ

راته م
ختيا

وا

ى
ر

خ
جهة أ

ن 
ي م

سلب
ر 

تأثي
 

سيا
ي 
ي ف

ظ العقار
حفي

جبارية الت
ض إ

همية فر
ى: أ

ول
لأ
الفقرة ا

سة التعمير
 

ت 
جعلت

ل 
عتمتاده بت

ى ا
ت العموميتة إلت

طا
ستل

ت ال
زايا دفعت

عدة م
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن للت

إ
مت

ن 

ق 
حقيت

ن ت
ل دو

حتو
ت ت

زالت
لا 

ي 
ب التت

صتعا
ل ال

ن كت
غم مت

ر
ى ال

عل
جيا 

راتي
ست

را ا
خيا

تعميمه 
هت

ذا 

ره 
عتبا

حكم فيه با
ل المت

ر ب
عملية تعمي

ل 
س ك

سا
ر أ

ر يعتب
ن العقا

ى، ولما كا
المبتغ

مت
ادة أولو

يتة، 

فقد 
شته

ن الم
ر، وهتذا ولمتا كتا

عتبتا
لا

ن ا
خذه بعتي

ن تأ
ر أ

ق التعمي
ى وثائ

عل
زما 

لا
ن 

كا
ي

ر
د العقتا

 

ن 
طتتي

ط
خ

عدة الم
ستتا

ي م
ر مهتتم فتت

ي دو
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ن للت
ع والتعتتدد، فتتإ

شتتيو
ستتم بال

عنتتدنا يت
فتت

ي 

عداد هاته 
ن إ

سيما وأ
لا

ر، 
ق التعمي

شمولة بوثائ
رية الم

طة العقا
ري

خ
ى ال

عل
ف 

ر
التع

ا
ق هت

لوثتائ
و 

عدالة
ق 

حقي
ت

 
لأهمية ؟.

ن هذه ا
ن تكم

رية، فأي
عقا

 

لا
و
أ

- 
ق التعمير

وثائ
ولة ب

شم
طقة الم

طة العقارية للمن
خري

ى ال
عل
ف 
التعر

 

ريتة 
عقا

ستة 
را

عتمتاد د
زمهتا با

ي يل
ص قتانون

ب نت
غيتا

ر هتو 
ق التعميت

ى وثائ
عل

ب 
مما يعا

ر 
ت التعميتت

ضتتيا
ن مقت

ضتتا بتتي
ستتة تناق

ر
ر المما

عبتت
ز 

ر
ي، وهتتذا متتا أفتت

رانتت
ط العم

طتتي
خ

س للت
ستتا

كأ

طبي
وال

ر، 
جته التعميت

ي و
ي فت

ضت
را

لأ
ح ا

ح بفتت
ستم

لا ت
ي 

ريتة التت
ظمتة العقا

لأن
ض ا

عة القانونية لبع

زيتد أهميتة الوكالتة 
ن ي

شأنه أ
ن 

رية م
عقا

ت 
سا

را
عتماد د

ر با
ق التعمي

ي وثائ
زام معد

ن إل
ث أ

حي

ن المتادة 
صتة وأ

خا
ن 

شتأ
ي هتذا ال

طيتة فت
رائ

خ
ي، وال

ر
ح العقتا

ست
رية والم

ظة العقا
حاف

طنية للم
الو

ن قا
الثانية م

ن 
نو

5
8

.0
0

 
ص

صا
خت

لا
ت لهذا ا

سند
ث لها أ

حد
الم

1
3
5

.
 

ي 
ن فت

ي المعتي
حيتو

رهتا ال
طنيتة هتذ، ودو

ل الوكالتة الو
عمت

ن أهميتة 
غم م

ر
ر أنه وبال

غي
و

ت 
صتعوبا

ت و
راهتا

عتدة إك
ن 

ي مت
ل يعتان

زا
لا 

رهتا هتذا 
ن دو

ي، فتإ
ر

ى الواقتع العقتا
علت

ف 
ر

التع

ي
ي، هذا التعميم الذ

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

س لعدم تعميم ن
سا

لأ
جع با

ر
ت

 
ى 

ل إل
صو

ط الو
ي فق

لا يعن

ي 
ي، وبالتال

شمول
ى ال

ستو
ى الم

عل
رية 

ضعية العقا
ح الو

ضي
ضا تو

ن أي
ت ،ولك

را
ل العقا

ظ ك
حفي

ت

                                                            
 

1
3

5
- 

رقم 
ف 

ري
ش

ر 
ظهي

1
.0

2
.1

2
5

 
ر 

خ
لأ

ع ا
ربي

ح 
ي فات

ر ف
صاد

1
4

2
3

  
ل 

ق 
المواف

1
3

 
يونيو 

2
0

0
2

  
رقم 

ن 
بتنفيد القانو

5
8

.0
0

ا 
ي

ر ف
صاد

طية و ال
رئ

خ
ي و ال

ر
ح العقا

س
رية و الم

ظة العقا
حاف

طنية للم
ث الوكالة الو

حدا
ي بإ

ض
لقا

 
ري

ج
ال

سمي
ر

دة ال
ة 

رقم 
5

0
3

2
  

يوم 
2

2
ـ

0
8

ـ
2

0
0

2
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رفتنتا 
ي تعمتيم مع

ر يعنت
خ

ر آ
رية أو بتعبي

صلبة للملكية العقا
سية ال

ضية القانونية الهند
ر

لأ
تعميم ا

ب ،وم
صتتل

ى واقتتع 
علتت

رفتتة 
ز هتتذه المع

رتكتتا
ي وهياكلتته وا

ر
بتتالواقع العقتتا

ت مؤكتتدة قائمتتة 
طيتتا

ع

حتملة 
ت م

ضا
را

ت ،وافت
ى توقعا

عل
ر ،أو 

را
ستق

لا
عدم ا

ن التعقيد ،و
ح بي

ج
ر

ى واقع يتأ
عل

س 
ولي

ط
فق

1
3
6

.
 

ظتام ال
ي تعمتيم ن

ع فت
را

ست
لإ

ن ل
لأوا

ن ا
سلفا آ

حة 
رو

ط
ت  الم

شكاليا
لإ

را لهذه ا
ظ

ون
ظ 

حفتي
ت

ل التقنية ال
سائ

ل الو
خا

ن إد
سيما وأ

لا
ك 

رية متممة لذل
عقا

سة 
سيا

ضع 
ي ،وو

ر
العقا

ر
ص

ع
ية لهذه

 

علتت
ستتية 

سا
لأ

ريتة ا
ت العقا

طيتتا
ل المع

جميتتع كت
عملهتتا لت

ل 
ستائ

ر و
طتتوي

ن ت
ن مت

ستتيمك
ت 

طيتا
المع

ى 

ر ا
لأمتت

ريتتة ا
ت العقا

ي للمعلومتتا
حقيقتت

ت 
طيتتا

ك مع
س بنتت

ستتي
ي تأ

ظتتة، وبالتتتال
حف

ك الم
لا

لأمتت
ا

ي 
ستلتتذ

ي ي
رية، وبالتال

ضعية العقا
ى الو

عل
سهولة 

ل 
ن وبك

حي
ت و

ل وق
ي ك

ف ف
ر

ن التع
ن م

سيمك
عد 

ا

ع
ن 

طي
ط

خ
الم

ر واقعية وقابلة للتنفيذ.
ق تعمي

ز وثائ
جا

ى إن
ل

 

ثانيا
- 

ع ا
ن توزي

حي
عقارية 

عدالة 
ي إقرار 

ي ف
ظ العقار

حفي
جبارية الت

همة إ
سا
م

ء 
عبا
لأ

العامة.
 

ى 
س إلت

ستا
لأ

جتع با
ر

ريتة وي
ر بانعدام العدالتة العقا

ع التعمي
طا

ي ق
ضع ف

ز الو
يتمي

ضت
ف 

ع

ضتعية
ل الو

حتو
ت 

ي قلة المعلوما
ي، وبالتال

ر
ظ العقا

حفي
الت

 
ريتة 

العقا
– 

ك
لا

ستماء المت
أ

حة 
ستا

، م

ملكيتهم 
– 

لائقة بها أثناء ال
رية العناية ال

ث العقا
حو

رة الب
عا

عدم إ
ل 

ظ
ي 

صة ف
خا

ل 
ر، بت

تعمي
أ

ن 

را
ختيتتا

ح ا
را

عتمادهتتا أثنتتاء اقتتت
لا يتتتم ا

شتتكلية، و
ن 

غالبتتا متتا تكتتو
ستتها 

ث نف
حتتو

هتتذه الب
ت هتتذه 

يء التذ
ش

ر ال
غيا

لأ
ض ا

ق بع
حقو

ف ب
حا

ج
عنه إ

ج 
ق، مما ينت

الوثائ
ست

عتدم الم
عنته 

ب 
رتت

ي يت
اواة 

ض
ر

ر أثناء ف
ق التعمي

طدم وثائ
ص

ك، وبهذا ت
لا

ف الم
ختل

ن م
ط بي

طي
خ

عباء الت
ل أ

حم
ي ت

ف
 

عباء 
أ

رية و
شتاو

ل الت
حت

را
ر أثنتاء الم

ق التعميت
طدم وثتائ

صت
ك، إذ ي

لا
ف المت

ختل
ن م

ط وبي
طي

خ
الت

ل 
ختا

إد

حتوياتها.
ك لم

لا
ضة الم

ي لمناه
ث العموم

ح
عها للب

ضا
خ

ا
 

ى بعتتد ا
حتتت

طدم 
صتت

كمتتا ي
ك 

جهاتهتتا  وذلتت
ل لتنفيتتذ تو

راقيتت
ن الع

عليهتتا بالعديتتد متت
ق 

صتتدي
لت

ح 
ر

ر، لهتتذا نقتتت
ق التعميتت

شتتمولة بوثتتائ
ريتتة الم

ك العقا
لا

لأمتت
ت بهتتذه ا

طيتتا
عتتدة مع

ب قا
غيتتا

ب 
ستتب

ب

ى 
علتت

ق 
ستتب

ف الم
ر

ن التعتت
ن متت

طتتي
ط

خ
ن الم

ى يتتتمك
حتتت

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ظتتام الت
رة تعمتتيم ن

رو
ضتت

                                                            
 

1
3

6
- 

ص 
س، 

ي مقداد، م 
عبد الهاد

2
9

0
.
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ن
ختتذونها بعتتي

ي يأ
ج ممتلكتتاتهم ،وبالتتتال

جتت
ح

ن و
المتتالكي

 
ق 

رافتت
ط الم

ستتقا
عنتتد قيتتامهم بإ

ر 
عتبتتا

لا
ا

ر 
را

ي إق
ل، وبالتال

زيع العاد
ك التو

ي ذل
ن ف

عي
را

ر م
ق التعمي

ى وثائ
عل

زيلها 
عباء العامة ،وتن

لأ
وا

ن لهاتته 
ضتامي

ستاهمة الفعالتة بتنفيتذ م
ى الم

ي قد يدفع بهم إل
ر الذ

لأم
ك ا

لا
ن الم

رية بي
عقا

عدالة 

ل أمامها.
راقي

ب الع
ص

ل ن
ق بد

الوثائ
 

الفقرة الث
ل التعمير

جا
ي م

ي ف
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ل إ
ت تفعي

ها
انية: إكرا

 

جتا
ظتيم الم

عيم وتن
ي لتتد

جتاب
ى إي

ط
ي ومع

س
سا

ل أ
عام

ل 
شك

ي ي
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
غم أ

ر
ل 

لاقتة بت
ن الع

ك فتإ
ن ذلت

غم م
ر

لا أنه بال
ر،إ

ن التعمي
سة وقواني

سيا
ي مع 

ر تكامل
طا

ي إ
ف

حفت
ن الت

ي
ظ 

ي

ض
ن الغمو

ع م
ز بنو

لأبنية تتمي
ي وا

ر
العقا

 
ى

علت
حها 

ضت
سنو

ت 
لا

شتكا
لإ

ن ا
عة مت

جمو
ح م

ر
ط

وت
 

ي:
ل التال

شك
ال

 

لا
و
أ

- 
ن الملكيررة 

و
ي قرران

ي فرر
ظ العقررار

حفرري
جباريررة الت

ن إ
عرر
ي 
ع المغربرر

شررر
ع الم

جرر
ترا

شتركة
الم

 

رقتتم 
ن 

جتتاء القتتانو
لقتتد 

1
8

.0
0

1
3
7

 
ب 

ر
ت المبنيتتة لتقتتت

را
ركة للعقتتا

شتتت
ر الملكيتتة الم

بتعبيتت

ت أو 
طبقتا

ق أو 
شتق

ى 
سمة إل

ت المبنية والمق
را

ن العقا
ى أ

عل
لالة 

صود للد
ن المق

يء م
ش

ض ال
بع

ق 
شتق

ي ال
صتة فت

خا
زاء ال

جت
لأ

ل هذه ا
ك وتتمث

ل مال
رد بها ك

زة ينف
ر

زاء مف
ج

جد بها أ
ت تو

حا
سا

م

زاء
ج

جد أ
جانبها تو

ى 
ت وإل

لا
ح

ت أو الم
طبقا

أو ال
 

ك 
لا

جميتع مت
ن 

عا بي
شا

ر ملكا م
ركة تعتب

شت
م

جميعا
صا لهم 

ص
خ

ستعمالها م
ن ا

ت يكو
لا

ح
ق والم

شق
ال

1
3
8

.
 

ت المادة 
ص

ث ن
حي

1 
رقم 

ن 
ن القانو

م
1

8
.0

0
1
3
9

 
ت 

را
ركة للعقتا

شتت
ق بالملكية الم

المتعل

ت 
لا

حتت
ت، أو م

طبقتتا
ق، أو 

شتتق
ى 

ستتمة إلتت
ت المبنيتتة المق

را
ى العقتتا

علتت
حكامتته 

ى أ
ر

ستت
المبنية،ت

                                                            
 

1
3

7
رقم 

ف 
ري

ش
ر 

ظهي
1

.0
2

.2
9

8
 

ي 
ر ف

صاد
2

5
  

ب 
ج

ر
ن 

م
1

4
2

3
 

ل 
ق 

المواف
3 

ر 
أكتوب

2
0

0
2

 
رقم 

ن 
بتنفيد القانو

8
.0

0
1 

عدد 
سمية 

ر
ريدة ال

ج
ر بال

شو
ت المبنية و المن

را
ركة للعقا

شت
ظام الملكية الم

ق بن
المتعل

5
0

5
4

 
خ 

ري
بتا

2 
ن 

ضا
رم

1
4

2
3

 
ق 

المواف

ل 
7 

ر 
نوفمب

2
0

0
2

 
ص 

3
1

7
5

 
1

3
8

-
 

" 
ن،

شيبا
 أ

ى
طف

ص
م

 
ي
 المغرب

ع
شري

 الت
ي
 ف
شتركة

 الم
 الملكية

ظيم
تن

–
 

ت 
طبقا

 وال
ق
شق
 ال
 لملكية

حليلية
 ت
سة
درا

ت
لا
حا
والم

ر 
طبعة دا

"، م
ى 

لأول
طبعة ا

ضاء، ال
ر البي

ربية، دا
ر المغ

ش
الن

2
0

0
9

ص 
 ،

2
8

.
 

1
3

9
 

ص المادة 
تن

1 
ن 

ن قانو
م

1
8

.0
0

 
ى أنه" 

عل
ت المبنية 

را
ركة للعقا

شت
ق بالملكية الم

المتعل
ى 
عل
حكام 

لأ
هذه ا

ي 
سر
..... ت

"
ظة 

حف
غير م

ظ أو 
حفي

طور الت
ي 
ظة أو ف

حف
ت م

ء أكان
وا
س
ت 
العقارا
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ركة ملكيتها 
شت

والم
زا 

ر
زءا مفت

جت
زء منها 

ج
ل 

ضم ك
زاء ي

ج
ى أ

سمة إل
ص ،والمق

خا
ش

عدة أ
ن 

بي

ركة
شت

زاء الم
ج

لأ
ي ا

صة ف
ح

و
1
4
0

.
 

ن 
ن القتانو

ى مت
لأولت

ى المادة ا
ع إل

جو
ر

فبال
1

8
.0

0
 

ي 
رة منهتا والتت

خيت
لأ

رة ا
صتة الفقت

خا
و

ظ ،أو 
حفي

ر الت
طو

ي 
ظة،أو ف

حف
ت م

سواء كان
ت 

را
ى العقا

عل
حكام 

لأ
ى هذه ا

ر
س

ى أنه ت
عل

ص 
تن

ظة، 
حف

ر م
غي

ق 
طب

ي ت
ت الت

را
ضعية القانونية للعقا

ث الو
حي

ن 
ف م

ضا
ن قد أ

ن هذا القانو
ن أ

يبي

ر 
ظهيت

ن 
ث كتا

حيت
ق 

ستاب
ي ال

ر فت
لأمت

عليته ا
ن 

لافتا لمتا كتا
خ

ظتة 
حف

ت الم
را

ى العقتا
علت

1
6

 
ر 

نتونب

1
9

4
6

1
4
1

 
ى 

عل
ركة 

شت
ظام الملكية الم

ل ن
ظ

ي 
ن البناء ف

ث أ
حي

ظا، 
حف

ر م
ن العقا

ن يكو
ط أ

ر
شت

ي

ى
ي إل

ظة ،قد يؤد
حف

ر م
غي

ض 
ر

أ
 

ب 
ل العواقت

ر متع كت
ى الغيت

ض تعود ملكيتهتا إلت
ر

ق أ
البناء فو

حاولتة 
ل م

ت، ولقتد تتم بالفعت
لا

حت
ق والم

شتق
ي ال

ر
شتت

ستبة لم
ك بالن

ن ذلت
عت

ب 
رتت

ي تت
القانونية ،التت

ن 
عتدد مت

رة 
ك إثتا

ج ذلت
ن نتتائ

ن م
ى وكا

ر
ن الكب

ض المد
ي بع

ظة ف
حف

ر م
غي

ي 
ض

را
ى أ

عل
للبناء 

ق.
ت المنفذ المغل

طويلة والمكلفة ذا
ى ال

عاو
الد

 

ي
ى ،التتذ

ضتت
ى هتتذا المقت

ضتتافة إلتت
لإ

با
 

ت متعلقتتة 
صتتعوبا

ق 
خلتت

ي 
ب فتت

ستتب
ن يت

شتتأنه أ
ن 

متت

شت
ي 

ن فت
غبي

را
لا الت

جهتا ،و
حتا

ي ي
ض الت

رو
ر بالق

ستثم
ن تمد الم

ك ل
ن البنو

لأ
ل 

بالتموي
ق 

شتق
رراء 

ى هتذه العقتا
علت

ستمية 
ر

ن 
رهو

شاء 
ظ ،لعدم إمكانية إن

حف
ر الم

غي
ي البناء 

ت ف
لا

ح
أو م

ن 
لأ

ت 
ا

ن
لا يمك

ي 
سم

ر
ن ال

ره
ال

 
لا

إقامته إ
 

ظ ،أم
حفي

ر الت
طو

ي 
ظا ،أو ف

حف
ر م

ن العقا
إذا كا

غ
ر 

ا العقا
ر 

ي

ن ملكيتته قت
لأ

عليته ،
ستمية 

ر
ن 

رهتو
شتاء 

ض إن
رف

ن تت
لائتمتا

ت ا
سا

س
غالبية مؤ

ن 
ظ ،فإ

حف
الم

لا 
د 

ره.
ي أم

ك ف
شكو

ف أو م
رو

ر مع
غي

ر هذه الملكية 
صد

ن م
حبه وقد يكو

صا
ن ثابتة ل

تكو
 

ستتتث
حة الم

صتل
ن م

رهتا فتتإ
غي

ب و
ستتبا

لأ
ولهتذه ا

ظ 
حفتتي

ب ت
طلتت

ى 
علت

رة 
ي المبتتاد

ر
ر العقتا

م

ره 
عقتا

ضتعية 
حتدد و

ي ي
ر

عقا
سم 

ر
ى 

عل
ل 

صو
ح

ن ال
ظ م

حفي
رة الت

ط
س

ي نهاية م
ن ف

ره يتمك
عقا

ت 
ضتيا

ق مقت
طبيت

ل ت
جتا

ستيع م
لائتم تو

ن الم
ن مت

ث أنته لتم يكت
حيت

حية المادية ،والقانونية ،
ن النا

م

ي متتا قتتد ي
لافتت

ظتتة ،لت
حف

ر الم
غيتت

ت 
را

ى العقتتا
علتت

ركة 
شتتت

ن الملكيتتة الم
قتتانو

ن 
ك متت

ن ذلتت
عتت

ب 
رتتت

ت

                                                            
 

1
4

0
- 

ي، "
ر

خي
حمد 

م
ن
و
ق القان

طبي
ق ت

طا
ن

 
ت
طبقا

و
ق 
شق
ى 
سمة إل

ت المق
ظم للعقارا

المن
ل اليوم 

عما
سبة أ

ر بمنا
شو

ل من
"، مقا

ق 
حقو

رية بكلية ال
ت القانونية المدنية والعقا

سا
را

ز الد
رك

ظمه م
ي ن

ي الذ
س

را
الد

– 
س 

خمي
ش يوم ال

راك
م

2
4

 
ل 

ري
أب

2
0

0
3

 ،

سية 
را

لأيام الد
ت وا

سلة الندوا
سل

– 
العدد 

2
0

ص 
 ،

1
3

.
 

1
4

1
- 

ي، "
ر

ل بوما
سي

ر
ي ما

لول
ظا
ن

ق
شق
ى 
سمة إل

ت المق
ي العقارا

شتركة ف
م الملكية الم

ت 
را

شو
ن، من

س ملي
ري

ب اد
ري

"، تع

لأمنية 
طبعة ا

ضائية، م
ت الق

سا
را

ث والد
حو

جمعية تنمية الب
1

9
9

0
ص 

 ،
9.
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ظتتام 
ض متتع مبتتدأ تعمتتيم ن

ر
جتتاه يتعتتا

لات
ن هتتذا ا

ى كتتو
ضتتافة إلتت

عيتتة ،إ
جتما

ل قانونيتتة ،وا
شتتاك

م

طبيقه
ى ت

عل
ل 

ى العم
ت المعنية إل

طا
سل

ى ال
سع

ي ت
ي الذ

ر
ظ العقا

حفي
الت

1
4
2

.
 

شتييد 
لاكتفاء بالت

ن ا
لأ

ف للبناء 
ظ

ي المو
ر

صيد العقا
ر

ظ ال
حفي

ع بت
را

س
لإ

ب ا
ج

ث أنه ي
حي

ى 
ي إل

سيؤد
ظ 

حفي
ن ت

دو
ر لها

ص
ح

لا 
ت 

عا
ز

ل ومنا
شاك

م
1
4
3

.
 

ريعية
شت

طة الت
ستل

ف ال
ر

طت
ن 

ف مت
را

عتت
ل هتذا ا

ل هت
ساؤ

ن نت
ق لنا أ

ح
ف ي

سل
لاقا مما 

ط
ان

 

حتتدود
ي 

ر
ظ العقتا

حفتتي
ظتام الت

غ ن
رفتيته( ببلتتو

ن بغ
رلمتتا

ح الدولتة والب
صتتال

ظيميتة )م
والتن

ه أم أنتته
 

ر.
خ

ب أ
سب

ك 
ط أم هنا

سوبة فق
ح

ر م
غي

طوة 
خ

لاد 
رفته ب

ي تع
ر التذ

طو
ي فهذا الت

ى أ
عل

و
ل ام

جعت
ر 

ستتثما
لا

ر، وا
ل العقتا

جتا
ي م

نتا فت
لاهتتداد 

ق ا
ستتيا

ي 
جتتاء فتت

ظتتة، قتتد 
حف

ر الم
غيتت

ريتتة 
ك العقا

لا
لأمتت

ى ا
ركة إلتت

شتتت
ظتتام الملكيتتة الم

ن
تمتتام 

حتاد
ريتة ال

ت العقا
شتكاليا

لإ
ل ا

حت
ي 

ستاهمة فت
ظتة للم

حف
ر الم

ك الغيت
لا

لأمت
رة تعبئة ا

رو
ض

ب
ي 

ة التت

صتادي
لاقت

ي التنميتة ا
ط فت

را
خت

لان
ي ا

لاد، وبالتتال
رفها الب

تع
ر هت

ظهت
عيتة، وي

جتما
لا

ة وا
لانف

ذا ا
ح 

طتتتتا
ي 

ر فتت
ن بيتتع العقتتا

ريع كقتتانو
شتتا

ن، أو م
عتتدة قتتواني

ي 
ك فتت

ظ ،لتتذل
حفتت

ر الم
غيتت

ر 
ى العقتتا

علتت
ر 

و

ر.
ك العقا

ى تمل
ي إل

ض
راء المف

ز والك
جا

لان
ا

 

ي الم
ظ فت

حف
ر الم

غي
ر 

ض العقا
رة انتفا

رو
ض

ى 
عل

ي يؤكد 
جه الذ

ساند هذا التو
وقد 

لكيتة 

لأ
ضاة وا

ض الق
ركة هذه بع

شت
الم

رة.
لإدا

ل ا
خ

ن دا
ن والعاملي

جامعي
ساتذة ال

 

ت 
ر

ي مت
رة التت

خيت
لأ

ت ا
ستنوا

ل ال
لا

خ
ف 

ر
ظة لم تع

حف
ر الم

ت الغي
را

ن العقا
لا أنه تبدو أ

إ

ن 
ل القتتانو

ختتو
ى د

علتت
1

8
.0

0
 

ط تتتم 
ن فقتت

حالتتتا
ركة 

شتتت
ريع بنتتاء الملكيتتة الم

شتتا
ق م

طبيتت
ز الت

حيتت

ح الع
س

رية والم
ظة العقا

حاف
طنية للم

ر الوكالة الو
صاد

ب م
س

ح
جيلها 

س
ت

ن 
طيتة لكت

رائ
خ

ي وال
ر

قا

ي 
ر فت

ستتثما
لا

ن ا
ف م

خو
ردد، والت

لا الت
ل فع

جة ه
حقيقية لهذه النتي

ب ال
سبا

لأ
ن ا

ي م
ر

ح
ب الت

ج
ي

ل 
ستتقبا

ي بإمكانهتا ا
ق التت

ط
جتدة بالمنتا

ر متوا
غيت
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را

ن هتذه العقتا
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حف
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ت
رف

ع
ظة فقد 

حف
ت الم

را
أما العقا

 
را

طو
ت

 
سب

ر م
غي

س 
ل نف

لا
خ

ت 
شهد

ت قد 
ن كان

ق وإ
و

ي
ت التت

روقتا
خ

ى ال
جعهتا إلت

ر
ريتة ،م

ظتة العقا
حاف

رة الم
ى إدا

ستتو
ى م

علت
ل 

شتاك
رة م

الفتت
 

رفهتتا 
يع

ت والبنتاء 
عا

جما
ل ال

ن قب
عليها م

ق 
صاد

رية الم
صاميم المعما

ن الت
ق بي

طاب
ل بالت

خ
ي ت

البناء والت

ى لم
طتت

ن يع
ي أ

ي ينبغتت
س التتذ

ستي
ح

ي الت
ل فتت

صتت
حا
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لا

ختتت
لا

ى ا
جهتتة وإلتت
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ت القتتانو

ضتتيا
قت

1
8

.0
0

 
ى

ر
خ
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.
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طت
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لا
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ست

هنتا يكت
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را

شتتت
ن ا

ى مت
ز

ن المغت
عت

ث 
حت

ن نب
حتي

أهميتة 

ضتع 
ف وا

ل يهتد
ريتة فهت

ت العقا
عتا

جمو
رية والم

ت العقا
زئا

ج
ي الت

عدمه ف
ن 

ي م
ر

ظ العقا
حفي

الت

ص العقت
صتو

خ
حتملتة ب

ريتة الم
ت العقا

عتا
ز

ن المنا
ت مت

ن هذه العمليتا
صي

ح
ى ت

ع إل
رو

ش
الم

ت 
را

ا

ظ 
حفت

ر الم
ى العقتا

علت
ر 

صت
ستة ماليتة تقت

سيا
ختدم 

ت ت
راءا

ج
ق بتإ

ر يتعلت
لأمت

ن ا
ظة أم أ

حف
ر الم

غي

ره
غي
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ظ العقار

حفي
جبارية الت

ل إ
و
ح
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ر

ى الت
علت
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متت
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ن الغمتتو

ع مت
ز بنتتو

لأبنيتتة تتميت
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ر
ظ العقتا

حفتي
ن الت

لاقتة بتتي
ن الع
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ق بالتعمي

المتعل
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ن 
عت
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حتدي

صتا بالبنتاء لل
خا

ن بابتا 
ضتم

ي يت
،والتذ

ى الملكية.
عل

ي و 
ر

ظ العقا
حفي

الت
 

ق 
حقيت

جهتة، وت
ن 

ن مت
شتأ

ي هتذا ال
غ فت

را
ستد الفت

ريعا ل
شت

لا ت
خ

ب تتد
ج

ستتو
ر ي

لأم
ن هذا ا

إ

ظ
حفت

ر الم
ن العقتا

ست
حا
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ر القانون
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ظ العقتتا
حفتتي
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ستتي
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ستتو

ب 
طلتت

لا يت
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لأمتت
ن ا

لا أ
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حفتت
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غيتت
ر 

العقتتا

جته 
عتمادهتا كتو

جبائيتة وا
ل القانونية منها والمالية وال

سائ
ى الو

شت
عليها ب

جيع 
ش

ل الت
سهيلها ب

وت

لاقتة 
ع

ي 
جتود فت

ض المو
ر

رالتعتا
ظه

غمة  وهنتا ي
ص قانونية متنا

صو
ج ن

ر انتا
عب

لاد 
ي للب

س
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ظ العقا

حفي
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ي 
طية والتت

رائ
خ

رية وال
ظة العقا

حاف
طنية للم

ب، وكذا الوكالة الو
را

عداد الت
لإ

ي ل
طن

ق الو
كالميثا

ظ.
حفي

ع مهمة تعميم الت
ر

ش
ط بها الم
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ج كالقتانو

ى مع هذا التنه
ش

لا تتما
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خ

ن أ
وقواني
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ق بالملكيتة الم

المتعلت
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شتت

رة العت
زا

ن ،وو
ستكا

لإ
ر،وا

رة المكلفتة بالتعمي
زا

ن التو
ل م

عمه ك
جه تد

لا، وهذا التو
مث

ل ،بتداف
د

ع 

ل.
رة التعام

ي دائ
ظ ف

حف
ر الم

غي
ر 

ل العقا
خا

ل إد
جا

سيع م
ي تو

غبة ف
ر

ال
 

صتده 
ر ومقا

ف التعميت
عيم أهتدا

ي تتد
ستاهم فت

زايتا ي
ن م

حملته مت
ي بما ي

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

إ

التنمو
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ستتة التعميتت
سيا
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ى تتتد

علتت
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رية يعمتت
ضتت

ح
ت ال
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جتتا

ظتتيم الم
ى تنميتتة وتن

راميتتة إلتت
يتتة ال

ظتيم 
ي تنميتة وتن

ر ف
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ل مبا
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علة ب
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ن ا
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عتبا

ي با
ر

ض
ح
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المدنية
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ت
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عمتتا
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ح
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ط التنمية العقا

ضب
ث ي

حي
 

ك 
المال
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ظ العقتا
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ب آ
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ك 
ي،ذلت

ر
ظ العقا

حفتي
ظتام الت

ن ن
عت

رة 
شت

ريتة  المنبثقتة مبا
ستة العقا

سيا
ي ال

ريا  ف
جد

ر 
ظ

عادة الن
بإ

ن 
عت

صتلة 
ن منف

ي الواقتع ولتم تكت
س فت

ق أهدافته لتي
حقيت

ي  وت
ر

ظ العقتا
حفتي

ق الت
طبيت

سة ت
سيا

ن 
لأ

سه 
حددها هو بنف

ي 
سة الت

سيا
ال

ظام قائم بذاته .
كن

 

طتا 
رتبا

ي الواقتع ا
ن فت

طتا
رتب

ر ،م
ظ ،و التعمي

حفي
ن للت

ستا
سيا

ك 
ن هنا

ن تكو
ل أ

ف يعق
فكي

ستة 
سيا

ن أنثانيهمتا 
حتي

ي 
ح المعتالم،ف

ضت
حتدد ووا

ظتام م
ن ن

عت
رة 

شت
ن أولهما منبثقة مبا

جدليا، لك

ست
ن ت

شتأنها أ
ن 

ي مت
رية ،والتت

ت العقا
طيا

ك المع
ب بن

غيا
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ك بفع
جة، وذل

رم
ر مب

غي
ر 

التعمي
عد 

ا

شيدة   بنتاءا 
ر
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صاميم التهيئة العم

ضع ت
ن و

لا يمك
ك أنه 
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جيه التهيئة العم

ى تو
عل

ي 
رية التتت

صتتو
رة ال

ظتت
ي، و الن

ي الفعلتت
ر

ن الواقتتع العقتتا
حتملتتة بتتي

ت م
ت ،و توقعتتا

ضتتا
را

ى افت
علتت

حتملة .
ت الم

ضا
را

لافت
ن هذه ا

لاقا م
ط

ن هذا الواقع ان
ع

ط 
ط

خ
يكونها الم

 

ل:
ص
صة الف

لا
خ

 

عد 
ن القوا

ظ أ
ح

لا
ي ن

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
صة بالت

خا
ر ال

ط
سا

ت و الم
لا

حا
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ختل
رائنا لم

ستق
با
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حتد

ل إ
شتك

ي، ت
ر

ظ العقتا
حفتي

ريتة الت
جبا
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ضتعة 
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ريتة ال

ظمتة العقا
لأن

ظمة لهذه ا
القانونية المن

رونتها و هتو متا 
عدم م

جمودها و 
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ث تمتا
حي

رية ،ب
عقا
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شاك

ق م
خل
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ساهم ف

ي ت
ل الت

راقي
الع

ض مع مب
ر

يتعا
ضتعية 

ن ، فالو
ع معتي

رو
شت

ز م
جتا

لإن
ز 

جيت
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ي وقت
ض  فت
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ى أ

عل
ل 

صو
ح

دأ ال

ظمتة 
جتود أن
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لا

خت
ن 

س هذا التعدد م
ل و نلم

لا
ستغ

لا
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سوء التدبي
ز بالتعدد و 

حالية تمتا
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علتت

ستتلبا 
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ي التتذ
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ي تعتان

ن التذ
ر المعقلت

ل الغي
لا

ستغ
لا

ر وا
سوء التدبي
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ي تتد

ع
ستتتد
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ستعما

لا
ف ا

لأهدا
ن ا

ع
ر 

ظ
ض الن

ر،وبغ
سالفة الذك

ي ال
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

الت

ج
رية ، ممتا 

سة العقا
سيا

ى ال
عل

ر فوائدها 
ن إنكا

لا يمك
ج 

ت نتائ
حقق

فإنها 
ي 

ربت
ع المغ

ر
شت

ل الم
عت

ل 
حا

ي  كما هو ال
ع

جما
طابع 

ت 
ر ذا

ط
سا

ق م
خل

ل 
لا

خ
ن 

ي م
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

حو إ
جه ن

يت

ر 
ظهي

ى 
ض

حية بمقت
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
سبة  ل

بالن
3

0
 

يونيتو 
1

9
6

2
 

صتة 
خا

رة 
ط

ست
ر م

را
، وإقت



94
 

 

ي 
ر

ظ القتا
حفتي

ر للت
خيت

لأ
ل ا

ي التعدي
ي ف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
بالت

1
4

.0
7

  
ع 

ر
ت الفت

ضتيا
ل مقت

لا
خت

ن 
مت

ال
ي.

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ق للت

ط
ح منا

ص بفت
خا

س منه وال
ساد

 

ظ 
حفتتي

ظتام الت
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ظ 
حفي

جبارية الت
ي:إ

صل الثان
الف

كآلية
 

ي
ظ العقار

حفي
لتعميم الت

 

لا 
ي يعتد 

طن
ب التو

را
ع التت

جمتو
ى م

عل
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ن تعميم ن
حد بأ

ى أ
عل

ى 
خف

ي
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ر

ن العقا
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شغ

عا 
ضو

مو
 

ي
رابتة فت

غ
لا 

و
 

ظتتام 
ستألة تعمتيم ن

ن بم
حثي

راء اهتمتام الفقهتاء، والبتا
ن و

ب الكتام
ستب

ن ال
أ

ظتتام، والتتت
ت لهتتذا الن

ضتتع
خ

ي 
ت التتت

را
صتتيلة العقتتا

ح
ن 

ي نتتابع متت
ر

ظ العقتتا
حفتتي

الت
ن 

عتت
ت 

ي أبانتت

ق
ريت

ط
ن 

عت
ستواء 

صتدد 
ي هتذا ال

ت فت
جهودا

ل الم
ن بد

غم م
ر

ردودية ،بال
ي الم

ف ف
ضع

 
جيع 

شت
ت

ي.
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ق للت
ط

ح منا
ق فت

ري
ط

ن 
ع

راتهم ،أو 
عقا

ظ 
حفي

ى ت
عل

راد 
لأف

ا
 

ي 
زايا العديدة  والت

ظ ،و الم
حفي

عية للت
جما

رية ال
جبا

لإ
ر ا

ط
سا

ن أهمية الم
غم م

ر
ى ال

عل
و

لإ
ي ا

لا فتت
زا فعتتا

حتتاف
ر 

تعتبت
لا

  إ
ل

لأو
ع ا

ر
} الفت

عليهتتا 
ل 

قبتتا
 

ن 
عتتة  متت

جمو
ن م

عتت
ن 

ن الواقتتع أبتتا
أ

ن 
ص مت

لا تتنق
ت 

صتعوبا
ت هتذه ال

ن كانت
رة  ،وإ

ط
ست

ي لهتذه الم
ر العتاد

سا
ل الم

رق
ت تع

صعوبا
ال

لا
ر ،إ

ط
سا

أهمية هذه الم
 

ر منها وهتذا 
ظ

ن ينت
ي كا

ل الذ
شك

ستها بال
ر

ن إمكانية مما
ت دو

حال
أنها 

ى فعاليتهتتتت
علتتتت

ستتتتبيا 
ر ن

ن يتتتتؤث
شتتتتأنه أ

ن 
متتتت

رة 
ي  بتتتتالوثي

ر
ظ العقتتتتا

حفتتتتي
ظتتتتام الت

ي تعمتتتتيم ن
ا فتتتت

يء
ش

  ال
ي

ع الثان
ر

}الف
المتوقعة

 
ي  

ر
ظ العقتا

حفتي
ظتام الت

ضلة تعميم ن
ل لمع

ح
جاد 

ب إي
طل

ي يت
الذ

ي الكيفية 
ر ف

ظ
عادة الن

ك إ
ي كذل

ع
ستد

ي، وي
طن

ب الو
را

جدة بالت
ت المتوا

را
ع العقا

جمو
سبة لم

بالن

ي ب
ر

جبا
لإ

ي ا
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
صنع بها ن

ي 
الت

جما 
س

جعله من
ل ي

شك
ك ب

ي، وذل
ر

ريعنا العقا
ش

لألفية الثالثة.ت
ستقبلية ل

حالية ،و الم
ت ال

حديا
مع الت
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ظ
حفي

ظام الت
ي تعميم ن

ي ف
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ل: فعالية م

و
لأ
ع ا
الفر

 

ي 
ن الدولتة هت

ي كتو
ى فت

جلت
ي تت

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
ر الت

ط
ستا

زايتا م
ى م

ن أولت
ك فيه أ

ش
لا

مما 

ي
رة ف

خذ المباد
ي تت

الت
 

ن متا 
ي بتعيتي

ضت
حتة يق

لا
ر الف

زي
ر لتو

را
ر قت

صتدو
ك ب

ر، وذلت
ط

ستا
هذه الم

ى 
علتت

ك بنتتاء 
ي، وذلتت

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ق للت

ط
ح منتتا

حيتتة أو فتتت
لا

ي الف
ضتت

را
لأ

ضتتم ا
طقتتة 

ى بمن
ستتم

ي

سبقا ) 
حددة م

ر م
سة ومعايي

را
د

ل
و
لأ
ث ا

ح
المب

 
.)

 

ضتتتة 
ف الباه

ن التكتتتالي
ي، إذ أ

جتتتان
ظ م

حفتتتي
ي هتتتو ت

ر
جبتتتا

لإ
ظ ا

حفتتتي
ر الت

ط
ستتتا

ن م
وكمتتتا أ

حفي
للت

ك 
لا

ن المت
ر مت

ي، فكثي
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
رقلة لتعميم ن

ل المع
ن العوام

ر م
ي تعتب

ر
ظ العقا

ر 
ق أقت

ن هتذه العوائت
ف مت

خفيت
لاكهتم ،وللت

ظ أم
حفتي

ل الماليتة لت
ستائ

ى الو
علت

ن 
رو

لا يتوف
ر 

صغا
ال

شتمولية، 
عيتة و

جما
ريقتة 

ط
ي يتم ب

عيا أ
جما

ظا 
حفي

ت ت
را

ظ العقا
حفي

جانية ت
ي بم

رب
ع المغ

ر
ش

الم

شم
إذ أنها ت

ظتام 
ي تعمتيم ن

رة فت
ط

س
ساهم هذه الم

ن ت
ض أ

رو
ن المف

ل م
جع

طقة بأكملها مما ت
ل من

ي )
ر

ظ العقا
حفي

الت
ي
ث الثان

ح
المب

.)
 

ي 
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ي م

عدة ف
سا
ل: التدابير الم

و
لأ
ث ا

ح
المب

 

ي
ظ العقار

حفي
ظام الت

لتعميم ن
 

ل 
ص

عليه الف
ص 

ي ن
ل الذ

شك
ى ال

عل
ي 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

ن م
إ

7 
ر 

ظهي
ن 

م
ظ 

حفي
الت

ي 
ر

العقا
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ن 
ضه بالقانو

خه وتعوي
س

كما تم ن
1

4
.0

7
 

ت المتادة 
ضتيا

صتة مقت
خا

5
1

 
ر 

ر
مك

1
9

 
ت 

ضيا
ي ومقت

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ق الت

ط
ح منا

صة بفت
خا

ال
3

0
 

يونيتو 
1

9
6

2
 

ص 
ختا

رهتا )ال
را

عند إق
ق 

سب
ط م

طي
خ

ز بت
ر تتمي

ط
سا

ن هذه الم
ن أ

حية، يتبي
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ب

ب 
طلر
الم

ل
و
لأ
ا

ز
(، كما تتمي

 
رية )

ط
س

ت الم
راءا

ج
لإ

طة ا
سا

بب
ي
ب الثان

طل
الم

.)
 

ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
عند إقرار م

ق 
سب
ط الم

طي
خ
ل: الت

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ن 
عتت

ختلفتتا 
جعلتته م

ي ت
ص التتت

صتتائ
خ

ن ال
عتتة متت

جمو
ي بم

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ظتتام الت

ز ن
يمتتتا

ف 
ي بهتا و الهتد

ضت
ح

ي ي
ى التت

صو
لأهمية الق

را ل
ظ

ك ن
ي ، وذل

ر
ظ العقا

حفي
رة العادية للت

ط
س

االم
راءاتهتتا  

ج
ي إ

ريتتدة فتت
رة الف

ط
ستت

ل هتتذه الم
لا

ختت
ن 

ي متت
ربتت

ع المغ
ر

شتت
ي إليتته الم

رمتت
ي ي

ى التتذ
ستتم

لأ

ط 
طتتي

خ
زهتتا الت

ر
ل أب

ص ،لعتت
صتتائ

خ
ن ال

عتتة متت
جمو

ريتتة م
ختيا

لا
رة ا

ط
ستت

ن الم
عتت

زهتتا 
ي يمي

والتتت
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حتتددة 
ي الم

رة هتت
لإدا

ن ا
ل أ

لا
ختت

ن 
ك متت

ي ، وذلتت
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

ر الت
ط

ستتا
ر م

را
عنتتد إقتت

ق 
ستتب

الم

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

ضتتع للت
خا

ع ال
طتتا

للق
حتتددة 

ر م
ى معتتايي

علتت
عتمادهتتا 

ك با
  وذلتت

ل
لأو

رة ا
}الفقتت

ي 
ر

. 
رة الثانية

}الفق
سلفا

 

ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ع لم

ض
خا
ع ال

طا
حددة للق

ي الم
ه
لإدارة 

ى: ا
ول
لأ
الفقرة ا

 

ضتتم 
رة 

ط
ستت

ص م
ختت

ستتواء  فيمتتا ي
ي 

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ر الت

ط
ستتا

عمليتتة م
ح 

جتتا
ن  ن

ضتتما
ل

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ق للت

ط
ح منا

حية ،أو فت
لا

ي  الف
ض

را
لأ

ا
ت 

ف و الغايتا
لأهتدا

ق ا
حقي

ي،ولت
ا

جتوة 
ر

لم

رة
لإدا

ن ا
منها فإ

 
ق.

ط
ح هاته المنا

رة بفت
ي المباد

ه
 

لا 
و
أ

– 
ضم

طرة ال
س
ص م

خ
فيما ي

 

غالبتا متا 
ث 

حيت
لا 

ستا متث
رن

ل المتقدمتة كف
ض التدو

ي بعت
ل به ف

ى العم
ر

ج
ف ما 

لا
خ

ى 
عل

ف 
ر

طتت
ن 

ك، أو متت
لا

ف المتت
ر

طتت
ن 

ض متت
ضتتها بتتبع

ي بع
ضتت

را
لأ

ضتتم ا
صتتة ب

خا
رة ال

ي المبتتاد
تتتأت

جم
ال

ن فيتته 
ي يملكتتو

ع التتذ
طتتا

ي للق
لأولتت

حديتتد ا
ى الت

علتت
ن فيمتتا بيتتنهم 

ن يتفقتتو
ريتتة ،التتذي

عيتتة العقا

ع 
رو

ش
ل بم

ي للتكف
ض

را
لأ

ضم ا
ت المكلفة ب

طا
سل

ى ال
رة ،وتقديم اتفاقهم إل

جاو
حية مت

لا
ي ف

ض
را

أ

حيتة 
لا

ي الف
ضت

را
لأ

ضتم ا
ن بأهميتة 

رويي
ك القت

لا
غالبيتة المت

ل 
جهت

ب وأمام 
ر

ي المغ
ضم، فإنه ف

ال

لا
وبأهدافها ا

صادية
قت

1
5
0

 
والقانونيتة

1
5
1

 
عيتة

جتما
لا

حيتة ا
ن النا

أو مت
1
5
2

رة 
لإدا

ن ا
غالبتا متا تكتو

 ،

                                                            
 

1
5

0
- 

ك
لا

س الم
شتتة والعائدة لنف

زئة والم
ج

ع الم
ع البق

جمي
ن ت

ضم أ
ع ال

ري
شا

ف م
ختل

ل م
لا

خ
ن 

ربة م
ج

ت الت
فقد أثبت

 
ي بقعة 

ف

س
ى ا

ي إل
ت، يؤد

را
حدود والمم

سيم ال
ر

ت، وت
زا

جهي
ف الت

ختل
ي وم

ر
ت ال

ها بقنوا
ر،ومد

حة أكب
سا

ت م
حدة ذا

وا
لاله

تغ
ل 

شك
ا ب

شأنه 
ن 

هذا م
ح و

لا
ش الف

عي
ى 

ستو
ن م

سي
ح

حية،وت
لا

جية الف
لإنتا

ردودية وا
ن الم

ع م
ي الدف

ن، وبالتال
معقل

أ
ه

سا
ن ي

ي تنمي
م ف

ة 

ي.  
رب

صاد المغ
لاقت

ا
 

1
5

1
- 

همي
ز أ

ر
تب

ضعية القانونية والمادية 
ح الو

ضي
ط وتو

ضب
ى 

ي إل
هذه العملية تؤد

ن 
ي كو

حية القانونية ف
ن النا

ضم م
عملية ال

ة 

ل تعميم 
ج

ن أ
ي م

رب
ع المغ

ر
ش

ها الم
رية تبنا

عقا
سة 

سيا
ر 

ضم، كما أنها تعتب
ضعة لعملية ال

خا
ي ال

ض
را

لأ
ل

ن
ظام ال

ظ 
حفي

ت

ض
عملية ال

ع 
ضا

خ
ل إ

لا
خ

ن 
ك م

جية، وذل
ري

صفة تد
ي وب

ر
العقا

هذا 
ي، و

جان
ي والم

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
رة الت

ط
س

م لم
م

شأنه
ن 

 
ر 

طهي
ت

ن
لأم

ق ا
حقي

ي ت
حية وبالتال

لا
ع الف

ط
ن الق

ن م
عدد ممك

ر 
ظ أكب

حفي
ت المتعلقة بها، وت

عا
زا

ن الن
ر م

العقا
 

س
لا

وا
ر الع

را
تق

ي.
ر

قا
 

1
5

2
 -

 
ى الع

عل
ضاء 

ى الق
ي إل

حية يؤد
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
عملية 

ق 
ري

ط
ن 

ع
حية 

لا
ت الف

را
ظيم العقا

ن تن
إ

ت 
صوما

خ
ن ال

ديد م

خدم التن
طاقتهم بما ي

حيد 
ي تو

ت، وبالتال
را

حة و المم
سا

حدود والم
ل ال

حو
ن 

حي
لا

ن الف
ب بي

ش
ي قد تن

الت
مية دا

ل العالم
خ

 
ي، 

رو
لاالق

عهم ا
ضا

ن أو
سي

ح
ى ت

ي إل
ي يؤد

ر الذ
لأم

ل ا
شغ

ب ال
ص

ن منا
ق العديد م

خل
ي 

ع ف
رو

ش
هذا الم

همة 
سا

ن م
ع

لا 
ض

ف
ع

جتما
ية 

ن اله
ف م

خفي
ي الت

وبالتال
ن.

حو المد
روية ن

رة الق
ج
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ت 
ل بالنفقتا

ضتيها ،والتكفت
را

ضتم أ
راد 

ريتة المت
ت العقا

عتا
طا

حديتد الق
ي ت

رة فت
حبة المبتاد

صا
ي 

ه

ت
عا

طا
ز هذه الق

جا
لإن

طلبة 
المت

1
5
3

.
 

ر 
ظهيت

ت 
ضيا

ى مقت
ع إل

جو
ر

وهذا بال
3

0
 

يونيتو 
1

9
6

2
 

ستيما 
لا

ضتم، و
ظم لعمليتة ال

المتن

ا
ل 

ص
ن الف

ى م
لأول

رة ا
لفق

1
0

 
1
5
4

ض 
ث بعت

حتدا
صة بإ

خا
ن ال

ض القواني
ي بع

ث ف
ح

منه ،وكذا الب

ي 
حت

لا
ع الف

طتا
ض بالق

ر النهتو
شتائها  أمت

راء إن
ن و

ت الدولتة مت
جعلت

ي 
ت العموميتة ،التت

سا
س

المؤ

صاتها القانونية
صا

خت
ض أهم ا

ضها ببع
بع

1
5
5

.
 

ع
ريع 

شتا
ح م

را
ي اقتت

ص ف
صا

خت
لا

سند مهمة ا
ي قد أ

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
جد أ

ن
ضتم 

مليتة ال

ح
حتة ،

لا
لإقليمية للف

رية ا
ي ،والمدي

ح
لا

ر الف
ستثما

لا
جهوية ل

ب ال
ن المكات

ل م
ى ك

إل
ن 

ث يبتي
يت

أ
نته 

ث التقنيتة ،واله
حتا

لأب
ى ا

علت
ن، وبنتاء 

رتي
ن المتذكو

ستتي
س

ن المؤ
ستة مت

س
ل مؤ

ن لكت
ى تبي

مت
ستية 

ند

ض المنا
ي بع

ض
را

ضم أ
حة العامة 

صل
ن الم

ح التابعة لها ،أنه م
صال

ي تقوم بها الم
الت

ق،
ط

 
فإنه

ا 

حت
صتيد الب

ي و ال
ع

را
ز

ح ال
لا

ص
لإ

حة وا
لا

ر الف
زي

سلة و
را

رها بم
ص مدي

خ
ش

ي 
تقوم ممثلة ف

ي 
ر

ره
ر بتدو

خيت
لأ

ر هتذا ا
شتي

ست
ث ي

حيت
ي، 

ضت
را

لأ
ضم ا

ت 
عا

طا
ن ق

ن م
ع معي

طا
ح ق

ل إمكانية فت
حو

 

ضتم الت
ع ال

طتا
ض بق

ل النهتو
ي تكفت

ت المادية الت
لإمكانيا

ر ا
ى توف

ل مد
حو

ر المالية 
زي

و
ي وقتع 

ذ

ر
ختيا

لا
عليه ا

ن
ع فإ

رو
ش

ز هذا الم
جا

ي إن
ي ف

ض
ى الم

عل
صية 

رة الو
زا

ت الو
، فإذا وافق

 
ب 

المكت

ل ا
عامت

ستلة 
را

حتة، تقتوم بم
لا

لإقليميتة للف
ريتة ا

ي أو المدي
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ي ل
جهو

ال
لإقلتيم ا

ي 
ستتلة بعلتذ

را
ل هتتذه الم

لا
ختت

ن 
طالبتتته متت

ي، متتع م
رابتت

صتته الت
صا

خت
ل نفتتوذ ا

ختت
ع دا

طتتا
جتتد الق

يتوا
قتتد 

رؤ
ر 

ضو
ح

ي ب
ر

ع إدا
جتما

ا
ضم.

ع ال
رو

ش
عية المعنية التابع لها م

جما
س ال

جال
ساء الم

 

                                                            
 

1
5

3
-

 
" 

ي،
خون

ز
 ال

حمد
م

 التنمية
ت
طلبا

ومت
 
 العقارية

ل
هياك

 ال
ح
لا
ص
 إ
ن
 بي
حية

لا
 الف

ي
ض
لأرا

 ا
ضم

 دبلوم 
ل

 لني
سالة

ر
 

،"

ل 
لأو

حمد ا
جامعة م

ر، 
حدة العقود والعقا

ص ، و
خا

ن ال
ي القانو

ت العليا المعمقة ف
سا

را
الد

– 
كلية العلو

م القان
لا

ونية وا
صادية 

قت

ج
عية، و

جتما
لا

وا
جامعية 

سنة ال
دة، ال

2
0

0
4

/
2

0
0

5
ص 

 ،
1

0
.

 
1

5
4

 
ل 

ص
ص الف

ين
1

0
 

ر 
ظهي

ن 
م

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

ى أنه"
عل

حية 
لا

ي الف
ض

ر
لأ

ضم ا
ق ب

المتعل
ستثمار 

لإ
لإقليمية ل

ب ا
ع المكات

ض
ت

ي 
ض
ضم أر

ع 
و
شر
ي م

ع
ح الزرا

لا
ص
لإ
حة و ا

لا
وزارة الف

صة التابعة ل
خت
لإقليمية الم

ح ا
صال

و الم
ي أ
ح
لا
الف

ب
ها ب

ض
ع

و 
ض 

بع

جنة ا
حدد ل

ت
ل المبنية بعده

طبقا للمباد
ضم 

ل
 "

 
1

5
5

- 
رقم 

ي 
سوم الملك

ر
ى الم

لا إل
ع مث

جو
ر

بال
8

2
7

.6
6

 
خ 

ري
ر بتا

صاد
ال

7 
ب 

ج
ر

1
3

8
6

 
ق لــــ 

المواف
2

2
/

1
0

/
1

9
6

6
 

ر 
ج 

عدد 
2

8
1

9
 

خ 
ري

بتا
0

9
/

1
1

/
1

9
6

6
 

ص ف
جده ين

ي بدكالة، ن
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ي ل
جهو

ب ال
ث المكت

حدا
ي بإ

ض
والقا

صله 
ي ف

ى أنه: 
عل

ث 
الثال

ل الم
ه
ؤ
"ي

ح
لا
ص
لإ
حة وا

لا
وزير الف

ف 
طر
ن 
عليه م

ق 
صاد

خل الم
ج التد

ق برنام
طا
ي ن

ب ف
كت

 
ع
الزرا

ي للعمل 

"
ض ....

ي ببع
ض
لأرا

ضم ا
ل 
شغا

جاز متابعة أ
ى إن

عل
طه 

شا
ي دائرة ن

ف
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ثانيررا
- 

ع 
ت الفرررر

ضرريا
ق مقت

وفرر
ي 
جبررار

لإ
ظ ا
حفرري

ق الت
ط
ح منرررا

صررة بفررت
خا
ق ال

ط
المنررا

س
ساد

ال
1
4
.0
7

 

ي 
رب

ع المغ
ر

ش
ق الم

ر
ط

حية، لم يت
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
رة 

ط
س

ي م
ل ف

س ما هو متداو
بعك

ظ 
حفتتي

طقتتة الت
ح من

لكيفيتتة فتتت
ي

ر
جبتتا

لإ
ا

حتها
ستتا

لا كيفيتتة  م
،و

 
ى 

علتت
ستتا 

ر أنتته قيا
غيتت

رها 
أو متتدا

ي 
رهتا ينبنت

ختيا
ن ا

ض الواقتع فتإ
ر

ى أ
علت

ت 
طبيقتا

ظمتة  قانونتا ،ولهتا ت
ى من

ر
خ

صة أ
خا

ر 
ط

سا
م

ك 
ك، ويتتم ذلت

ي للعملية، وكذا كونها المكلفتة قانونتا بتذل
ب التمويل

جان
را لل

ظ
رة ن

لإدا
رادة ا

ى إ
عل

ت
ل والهيئتا

ي العامت
حليتة متمثلتتة فت

ت الم
طا

ستل
ي ال

رأ
ختذ 

ك وأ
را

شت
ر إ

عبت
 

ح 
صتتال

خبتة ،والم
المنت

ز 
جا

ي، ويتم ان
رو

ي ،أو الق
ر

ض
ح

ل ال
جا

ل الم
خ

ن دا
طقة قد تكو

صلة وهذه المن
ت ال

جية ذا
ر

خا
ال

ر 
را

ع القتت
رو

شتت
ز الم

جتتا
طقتتة ان

ر المن
ختيتتا

ي ا
حتها ويلتت

ستتا
حتتدودها ،وم

ل 
شتتم

ي لهتتا ي
صتتميم أولتت

ت

حكومية ا
طة ال

سل
ى ال

عل
ره 

حيله بدو
ي لت

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
طقة الت

حديد من
ح وت

ي بفت
ض

القا
صتية، 

لو

طة 
سل

ر ال
رة بمق

لإدا
ر تعلقه ا

را
ر هذا الق

ش
ر ن

ى أث
عل

سمية، 
ر

ريدة ال
ج

ي ال
ره ف

ش
وليتم توقيعه ون

رية التابعة لنفوذها.
ظة العقا

حاف
لابتدائية، والم

حكمة ا
عية ،والم

جما
حلية وال

الم
 

ل 
ص

ل الف
لا

خ
ن 

وم
7 

ر 
ظهي

ن 
م

1
4

.0
7

 
ي 

ر
حت

صتيد الب
حتة وال

لا
ر الف

زيت
ن و

ح لنا أ
ض

يت

ى ا
ي يتتول

هو الذ
ز 

جهتا
ي ال

رتته هت
زا

ن و
ر أ

عتبتا
ى ا

علت
ي 

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
ق للت

ط
ح منتا

ح فتت
را

قتت

ي.
ط

رائ
خ

ي وال
ر

ح العقا
س

رية والم
ظة العقا

حاف
طنية للم

ى الوكالة الو
عل

ي 
ص

الو
 

ختتاذ هتتذه 
ي ات

ن فتت
ركو

شتتا
لا ي

ن 
ظي

حتتاف
ستتادة الم

ن ال
ت أ

ظتتا
ح

لا
ن م

ن إبدائتته متت
ومتتا يمكتت

ي ا
ي فت

ر
ظ العقا

حاف
ك الم

را
ش

ن إ
ي أ

عتقاد
ي ا

ت، وف
را

را
الق

ي أهميتة 
ست

ت يكت
را

را
ختاذ هتذه القت

ت

رابيتتة 
رة الت

ي للتتدائ
ر

ل العقتتا
ج

ستت
ك ال

ستت
ي يم

ي ،هتتو التتذ
ر

ظ العقتتا
حتتاف

ن الم
ر أ

عتبتتا
ى ا

علتت
رة 

كبيتت

ت الواقعة 
را

راية الكافية بالعقا
ن لديه الد

ث تكو
حي

ي هذه العملية 
ركة ف

شا
لنفوذه، مما يؤهله للم

ظ
لأن

ث ا
حيت

ن 
طبيعتها القانونيتة،أو مت

ث 
حي

ن 
سواء م

طقة، 
بالمن

ضتعة لهتا، أو 
خا

متة القانونيتة ال

ظة.
حف

ر الم
ت الغي

را
رافية للعقا

جغ
ت ال

حا
سا

ث الم
حي

ن 
م

 

ي 
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفتي

ت الت
ضتيا

ل مقت
عنتدما يتتم تفعيت

ل 
ستتقب

ي الم
ي فت

ن الواقع العمل
عتقد أ

وأ

ن 
ن قتتتانو

ل متتت
لأو

ب ا
ن البتتتا

س متتت
ستتتاد

ع ال
ر

ي الفتتت
عليتتته فتتت

ص 
صتتتو

المن
1

4
.0

7
 

ختتتاذ هتتتذه 
ن ات

أ

حا
رة الم

شا
ست

سيتم با
ت 

را
را

الق
طقتة 

ن بالمن
لا

زاو
ن يت

ي التذي
ر

ح العقتا
س

س الم
رئي

ي ،و
ر

ظ العقا
ف
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ح 
ست

ريتة والم
ظتة العقا

حاف
ن للم

رة يمك
شا

ست
لا

ى هذه ا
عل

ي، وبناء 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

حها للت
راد فت

الم

ظ 
حفي

طقة الت
حديد من

ح وت
ي بفت

ض
ي القا

ر
زا

ر الو
را

ع الق
رو

ش
ى تهيئة م

عل
ي 

ط
رائ

خ
ي وال

ر
العقا

صتتي
رة الو

زا
ى التتو

جهتته إلتت
ي، وتو

ر
جبتتا

لإ
ا

صتتيد 
حتتة وال

لا
ر الف

زيتت
ن و

ن لتتد
صتتد توقيعتته متت

ة ق

حليتة 
طة الم

ستل
ر ال

ستمية وتعليقته بمقت
ر

ريتدة ال
ج

ي ال
ر فت

شتها
لإ

عملية ا
ى 

عه إل
ضا

خ
ي، وإ

ر
ح

الب

ضتائية  
ريتة ،و الق

لإدا
ت ا

جهتا
جتد هتذه  ال

ن تتوا
ي أ

لابتدائية ينبغت
حكمة ا

عة المعنية، والم
جما

وال

ي.
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

طقة الت
بمن

الفقرة الثانية: المعاي 
ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ضعة لم

خا
ق ال

ط
ح المنا

ير المعتمدة لفت
 

ظ 
حفتي

ق الت
ط

حديد منتا
ح وت

ر المعتمدة لفت
ي المعايي

رب
ع المغ

ر
ش

ن لنا الم
لم يبي

ا
ي 

ر
جبتا

لإ

ر 
طتا

ي إ
عليته فت

ص 
صتو

لافتا لمتا هتو من
خ

طقتة، 
ر المن

ث متدا
حيت

ن 
لا مت

حة و
ستا

ث الم
حي

ن 
لا م

ط
س

سبة لم
ل بالن

حا
صة كما هو ال

خا
ر ال

ط
سا

ض الم
بع

ل 
حيتة المعمتو

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

رة 
ب

هتا 

ي.
رو

ر الق
ي المدا

ف
 

حفتت
ر الت

ط
ستتا

ضتتعة لم
خا

ق ال
ط

ح المنتتا
ر المعتمتتدة لفتتت

ن المعتتايي
ل تبيتتا

جتت
ن أ

عليتته ومتت
و

ظ 
ي

ى:
ق إل

ر
ط

ن الت
لابد م

ي 
ر

جبا
لإ

ا
 

لا
و
أ

- 
ضم

ع ال
طا
ختبار ق

لا
المعايير المعتمدة 

 

ن 
ي دو

ض
را

ضم أ
ن ل

ع معي
طا

ر ق
ختيا

لا
ر المعتمدة 

صد بالمعايي
يق

ت 
حددا

ك الم
ى تل

ر
خ

أ

ضم
ع ال

رو
ش

ح م
را

جهة المكلفة باقت
ف ال

ر
ط

ن 
المعتمدة م

1
5
6

 
ع إذ 

رو
ش

ز هذا الم
جا

ض بإن
للنهو

ق 
طبيتت

ب منتتذ بدايتتة ت
ر

عيتتة، بتتالمغ
جتما

لا
صتتادية، وا

لاقت
صتتاميم التنميتتة ا

ل تتبتتع ت
لا

ختت
ن 

أنتته ومتت

ف الدولتتة 
ر

طتت
ن 

ر المعتمتتدة متت
ف المعتتايي

لا
ختتت

ى ا
ح متتد

ضتت
حيتتة ،يت

لا
ي الف

ضتت
را

لأ
ضتتم ا

ستتة 
للسيا

ى
ر

خ
ن أ

طقة معينة دو
ل من

خ
ي دا

ض
را

لأ
ضم ا

ريع ال
شا

ض بم
نهو

1
5
7

.
 

 

                                                            
 

1
5

6 -A
m

in
a M

a
b
ro

u
k

 M
ah

lao
u

i , «
 p

ro
so

d
ie co

lle
ctif d

’im
m

a
tricu

la
tio

n
 fo

n
cie

r »
, m

é
m

o
ire 

p
o

u
r o

b
ten

ir le D
ép

lo
m

e su
p
érieu

r A
N

A
P

E
 an

n
ée 1

9
7
9
/1

9
8
0
, P

 6
1
.       

1
5

7
- 

ي، "
رين

حمد الم
أ

ب
حية بالمغر

لا
ل العقارية الف

هياك
ضعية ال

و
ظمتها كلية 

ي ن
طنية الت

سبة الندوة الو
ر بمنا

شو
ل من

"، مقا

رية 
ت القانونية والعقا

سا
را

ز الد
رك

ن مع م
ش بتعاو

راك
ق بم

حقو
ال

– 
أيام

 
5 

-
6 

ل 
ري

أب
2

0
0

2
ت كل

را
شو

، من
ش 

راك
ق م

حقو
ية ال

2
0

0
3

ص 
 ،

1
0

.
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1-
 

ود:
سد
ن ال

ب م
والقر

ي 
سق
معيار ال

 

ر 
ظهيتت

ر 
صتتدو

ل 
ب قبتت

صتت
لاهتمتتام ين

ن ا
لقتتد كتتا

3
0

 
يونيتتو 

1
9

6
2

 
ي 

ضتت
را

لأ
ضتتم ا

ى 
علتت

رده 
ن تتتت

ن أ
ر لمتتتا يمكتت

ظ
ك بتتالن

ص، وذلتتت
صتتو

خ
ستتتقية بال

ق الم
ط

ي المنتتا
جتتدة فتتت

حيتتة المتوا
لا

الف

ق
ط

حيتتة لهتتذه المنتتا
لا

ي الف
ضتت

را
ف الأ

 
ي

حتت
لا

ج الف
لإنتتتا

ى ا
علتت

ن فوائتتد 
متت

1
5
8

ق 
ط

ش المنتتا
، متتع تهمتتي

ل 
جعتت

لاه، 
عتت

ر أ
ر المتتذكو

ظهيتت
ر ال

صتتدو
لا أنتته متتع 

رد المائيتتة، إ
ن المتتوا

رة متت
ريتتة ،أو فقيتت

البو

رية 
ق البو

ط
ك المنا

ي ذل
ب المملكة بما ف

را
ف ت

ختل
ر م

عب
ي 

ض
را

لأ
ضم ا

ض ب
ن النهو

ع م
ر

ش
الم

ن
ص القانو

را ممكنا بن
أم

1
5
9

.
 

ي
ربتت

ع المغ
ر

شت
ن الم

وإذا كتا
 

ريتت
ي البو

ضت
را

لأ
ن ا

ضتم بتتي
ن ال

ق قتتواني
طبيت

ي ت
ز فت

لتم يميتت
ة 

حيتة
لا

ي الف
ضت

را
لأ

ضتم ا
ن 

غالبا متا يكتو
حية العملية 

ن النا
سقية، فإنه م

ي الم
ض

را
لأ

وا
 

ضتها 
لبع

رفوقا
ض م

ببع
 

بمد
 

سة ال
سيا

سا ب
سا

طة أ
رتب

رة م
خي

لأ
ي، وهذه ا

ر
شبكة ال

ي ب
ض

را
لأ

ك ا
تل

سدود.
 

رفتت
طقتتة معينتتة ي

ستتدود بمن
ن ال

ر متت
عتتدد كبيتت

جتتد 
فتوا

ن 
ر متت

عتتدد كبيتت
ضتتم 

ل 
حتمتتا

ن ا
ع متت

ر قيامته بعمليتة 
عبت

ي 
حت

لا
ر الف

ستتثما
لا

ي ل
جهتو

ب ال
ن المكتت

طقة، كمتا أ
حية بالمن

لا
ي الف

ض
را

لأ
ا

ي 
ضتتت

را
لأ

لأولويتتة ل
ي ا

طتت
غالبتتتا متتا يع

ضتتم 
عمليتتة ال

ن 
ستتتتفادة متت

لا
ستتقية ل

ق الم
ط

حديتتد المنتتا
ت

ك 
ى ذلت

ضتافة إلت
ز، إ

جهيت
ن كلفتة الت

ف مت
خفيت

ك لت
سدود وذل

ى ال
ر

ج
ب م

ر
جدة ق

المتوا
شتاء 

ن إن
فتإ

سدود قتد يواكبته
ض ال

بع
 

ضتم، وقتد 
ت ال

عمليتا
ض 

ز بعت
جتا

ان
ر

يتؤث
 

ل هتذه 
شتغا

ز أ
جتا

ي ان
تقتدم فت

ضتتم 
ع ال

رو
شتت

ل م
شتتغا

ى تنفيتتذ أ
علتت

ي 
ستتلب

ي أو 
جتتاب

ل اي
شتتك

ستتدود ب
ال

– 
ى 

حتتد
ي إ

ث فتت
حتتد

كمتتا 

ل 
لا

ي م
ضم بن

ت ال
عا

طا
ق

–
1
6
0

.
 

  

                                                            
 

1
5

8
 -

 
ص 

س، 
ي،  م 

خون
ز

حمد ال
م

4
6

.
 

1
5

9
- 

المادة 
2 

ر 
ظهي

ن 
م

3
0

 
يونيو 

1
9

6
9

 
ى أنه"

عل
حية.

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

ق ب
المتعل

حاء 
ع أن

و
جم
ي م

شر ف
ن يبا

ن أ
يمك

حددة 
ط الم

و
شر
ن ال

ضم
ض 

ى بع
ها إل

ض
حية بع

لا
ك الف

لا
لأم
ضم ا

المملكة المغربية 
"
بعده

 
1

6
0

- 
ث، 

ر
ب الوا

شعي
بو

جا
وذ
لال نم

ي م
حية إقليم بن

لا
ي الف

ض
لأرا

ضم ا
ن 
و
قان

، 
ي 

ت العليا المعمقة ف
سا

را
ل دبلوم الد

ث لني
ح

ب

ص
خا

ن ال
القانو

، 
ق

ي المعم
ن المدن

ي القانو
ث ف

ح
ن والب

حدة التكوي
و

، 
س كلية العلوم ا

خام
حمد ال

جامعة م
لقانون

لاقت
ية وا

صادية 

ل
عية أكدا

جتما
لا

وا
، 

جامعية 
سنة ال

ال
2

0
0

6
 .

2
0

0
7

ص 
 ،

1
8

 
 .
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2-
 

عية التربة:
و
ن

 

ي بم
حت

لا
ر الف

ستتثما
لا

ي ل
جهتو

ب ال
ح التابعة للمكتت

صال
ى الم

تتول
ست

را
ن الد

عتة مت
جمو

ت 
ا

ر
ن أهتم هتذه الد

ي، وم
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ي ل
جهو

ب ال
ضعة لنفوذ المكت

خا
ي ال

ض
را

لأ
ى ا

عل
ت 

ستا
ا

ستتغ
لا

حة ل
صتال

ح أنهتا 
صتال

ك الم
ن لتلت

طقتة، فتإذا تبتي
ع المن

جمتو
ربتة م

ل ت
حلي

ص وت
ح

جد ف
ن

ل
لا

 

ف
ن الهتد

لأ
ك 

ضتم، وذلت
ع لعملية ال

ضو
خ

رها لل
ختيا

ل ا
حتما

ن ا
ي م

ك يقو
ن ذل

ي، فإ
ع

را
ز

ال
 

ن 
مت

لا
ي الف

ضت
را

لأ
جيتة ا

ن إنتا
رفتع مت

حاولتة ال
ضتم ،هتو م

ت ال
عمليتا

ى 
عل

ضة 
ق مبالل باه

إنفا
حيتة، 

حة.
صال

ربة 
ت ت

ي ذا
ض

را
ر أ

ختيا
لا با

ى إ
ن يتأت

ك ل
وذل

 

3-
 

ي:
ل البقع

جز
جم الت

ح
 

ئ
ز

ج
جم الت

ح
جد 

ضم ن
ع ال

طا
ر ق

ختيا
ي ا

سية ف
سا

لأ
ل ا

ن العوام
م

 
ت 

ي، إذ كلمتا كانت
البقعت

ك
لا

ك ،أو المت
ي العائدة للمال

ض
را

لأ
ا

 
رافيتة 

جغ
رة 

ل دائت
خت

شتتتا دا
زئتا ،و ت

ج
ر ت

ع أكثت
شتيا

ى ال
علت

جتتود 
ن و

ضتتم، كمتتا أ
ت ال

عمليتتا
ن 

ستتتفادة متت
لا

حة ل
شتت

ر
رهتتا م

غي
ن 

ر متت
ت أكثتت

معينتتة، كلمتتا كانتت

ى 
عل

ب 
صع

ضم ،وي
ت ال

عمليا
ل 

رق
حية قد يع

لا
ت الف

حا
سا

ض الم
ر الكثيفة ببع

جا
ش

لأ
ت وا

البنايا

ت ا
راءا

ج
عند القيام بإ

صة 
خا

ضم 
ريع ال

شا
ن تنفيذ م

جا
ل

حيتة العمليتة 
ن النا

لمبادلتة، لهتذا فإنته مت

ر 
ي تتتوف

ق التت
ط

ستتبعاد المنتا
ضتم ا

رة ال
حتدود دائت

ر 
ختيتا

عنتد ا
ت المعينتة 

جها
ل ال

ض
غالبا ما تف

ل 
شت

ى ف
ي إلت

ت قتد تتؤد
صتعوبا

ي 
ع فت

ك تفاديا للوقتو
لأبنية، وذل

ر ،وا
جا

ش
لأ

ن ا
ر م

عدد كبي
ى 

عل

ت
هذه العمليا

1
6
1

.
 

ثانيا
- 

ح
ق الت

ط
ح منا

المعايير المعتمدة لفت
ي
جبار

لإ
ظ ا
في

 

ر 
ى المتدا

علت
ر 

ص
ي تقت

ضم الت
عملية ال

ر 
طا

ي إ
ي ف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
رة الت

ط
س

ل م
لا

خ
ى 

عل

ي 
ي فت

ربت
ع المغ

ر
شت

ن الم
شتاملة، فتإ

روية 
ق تنمية ق

خل
ي 

غبة ف
ر

ي 
ر

ض
ح

ر ال
ن المدا

ي دو
رو

الق

ن 
ي قتانو

ردة فت
ي التوا

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
رة الت

ط
س

ر م
طا

إ
1

4
.0

7
 

ت، 
را

عيتة هتذه العقتا
حتدد نو

لتم ي

ك ال
ر

ربما ت
ول

ل 
جع

ي ،مما ي
ر

ض
ح

ي ،أو ال
رو

ل الق
جا

ي الم
سواء ف

ت 
را

ل العقا
حا لك

ل مفتو
جا

م

ي 
ل البتتدء فتت

ضتت
لأف

ن ا
حية،لذا متت

حي
صتت

حيتتة التقنيتتة الت
ن النا

صتتا متت
صو

خ
رة 

العمليتتة معقتتدة وكبيتت

                                                            
 

1
6

1
- 

ص 
س، 

ث، م 
ر

ب الوا
شعي

بو
1

9
.
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رية 
ضتت

ح
ق ال

ط
ي المنتتا

رة فتت
ط

ستت
ل الم

عمتتا
ن تعقتتد أ

لأ
ريتتة 

رويتتة العا
رية ،والق

ضتت
ح

ق  ال
ط

المنتتا

ب 
سا

ل اكت
لأق

ى ا
عل

ب 
ج

ستو
المبنية ي

ق 
ط

ن المنتا
جهة ثانية أ

ن 
ى، وم

لأول
ق ا

ط
ي المنا

ربة ف
ج

الت

ظ 
حفتتي

ظتتام الت
ي ن

خالهتتا فتت
ي إد

حكمهتتا، وبالتتتال
ي ت

ريعية التتت
شتت

ت الت
ستتا

سيا
ن ال

رية لتتديها متت
ضتت

ح
ال

صا المادة 
صو

خ
ي 

ر
العقا

5 
ن 

ن قانو
م

2
5

.9
0

 
ن 

ن يكتو
ب أ

ج
ستتو

ي ت
سابقا، والتت

رناها 
ي ذك

الت

ج
رام أ

ص
ظ مع ان

حفي
ر الت

طو
ي 

ظا أو ف
حف

ر م
العقا

ت.
ضا

ر
ل التع

 

ضتع 
خ

ي ت
ستعة فهت

ريتة مو
ركتة تعمي

ح
ف 

ر
ي تعت

ق التت
ط

ن المنتا
ح بأ

ري
ص

ف 
را

عت
وهذا ا

ن 
ل القانو

ظ
ي 

ن ف
ي، و لك

ر
ظ العقا

حفي
رية الت

جبا
لإ

2
5

.9
0

 
ري

ت العقا
زئا

ج
ص بالت

خا
ال

ي 
ي ية، وفت

ق التت
ط

ي المنتا
ر فت

را
خاذ هذا القت

ب ات
ج

طة فإنه ي
رفه هذه النق

ي تع
ض الذ

ل الغمو
ظ

ن 
ن أ

مكت

تعود بالنفع ا
شاملة.

ق التنمية ال
حقي

لعام وت
 

ب ا
جان

ظها ال
حفي

زمع ت
طقة الم

ر المن
ختيا

عند ا
ر 

عتبا
لا

ن ا
خذ بعي

لأ
ب ا

ج
ك ي

لذل
ي 

راف
جغ

ل

ى
علتت

ى التنميتتة، و
علتت

رهتتا 
ردوديتهتتا، وتأثي

ى م
صتتادية، ومتتد

لاقت
ى أهميتهتتا ا

جهتتة ،ومتتد
ن 

متت
 

ت الميدانيتتة، تقتتوم ب
ستتا

را
ى الد

علتت
ك بنتتاء 

ن، وذلتت
حتتي

لا
صتتة الف

خا
ن 

ر المتتالكي
را

ستتتق
ا

هتتا ا
جهتتة 

رل
ف الد

ختلتت
ريتتة ،وم

ظتتة العقا
حاف

طنيتتة للم
زهتتا الوكالتتة الو

ج
ي تن

ث التتت
حتتا

لأب
صتتة كا

خت
الم

ت 
ستتا

ا

ص.
صو

خ
ي تقام بهذا ال

ى الت
ر

خ
لأ

ا
 

حةتـ 
لا

رة الف
زا

رة ـ و
لإدا

رادة ا
ى إ

علت
ي 

ي، تنبنت
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفتي

طقتة الت
ر من

ختيتا
ن ا

كما أ

ك
ي للعملية ولكونها المكلفة قانونا بذل

ب التمويل
جان

را لل
ظ

ن
1
6
2

، 
رية 

شت
ب إمكانيتهتا الب

س
ح

ك 
وذل

زمتتتع 
طقتتتة الم

رافيتتتة للمن
جغ

حة ال
ستتتا

رايتتتة الكافيتتة بالم
رة لهتتتا د

لإدا
ن ا

ر أ
عتبتتتا

ى ا
علتتت

والماديتتة 

ي.
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

رة الت
ط

س
عها لم

ضو
خ

 

ن 
ي أ

ي ينبغتت
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

طقتتة الت
حديتتد من

ح وت
ر بفتتت

صتتاد
ر ال

را
ن القتت

ي أ
عتقتتاد

ي ا
وفتت

رو
ق الق

ط
ريتتة بالمنتتا

ت العا
را

ى العقتتا
علتت

ب 
صتت

ين
ن فيهتتا 

ي تكتتو
ق التتت

ط
رية ،والمنتتا

ضتت
ح

يتتة ،وال

ن 
ل فتإ

حتا
طبيعتة ال

ى التنميتة، وب
علت

رهتا 
ردوديتهتا، وتأثي

را لم
ظت

صتادية ن
عية ،واقت

صنا
ث 

حدا
و

                                                            
 

1
6

2
- 

ب، " 
شكي

حيمود 
ن 
و
ت القان

ضيا
ق مقت

وف
ي 
جبار

لإ
ظ ا
حفي

الت
1
4
.0
7

ي 
ر القانون

جلة المنب
ظمتها م

ي ن
ل الندوة الت

عما
"، أ

ي 
ضاء المدن

ع الق
راكة م

ش
ب

– 
يوم 

5 
ي 

ما
2

0
1

2
 

ت
زني

بتي
– 

ط، 
ربا

ي، ال
ر القانون

ت المنب
را

شو
من

طبعة المع
م

جديدة 
ف ال

ر
ا

2
0

1
2

ص 
 ،

4
9

 .
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ث 
حتا

ت وأب
ستا

را
ى د

علت
ي 

ن ينبنت
ي أ

ي، ينبغت
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

طقة الت
ح من

ر بفت
صاد

ر ال
را

خاذ الق
ات

ى 
عل

طقة 
ح المن

را
رة ثم يقع اقت

لإدا
ل ا

ن قب
سبقة م

ميدانية م
حة.

لا
ر الف

زي
و

 

ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
طرية لم

س
ت الم

ءا
جرا

لإ
طة ا

سا
ي: ب

ب الثان
طل
الم

 

صة الهادفة 
خا

ر ال
ط

سا
ت،و الم

راءا
ج

لإ
ن ا

عة م
جمو

عموما هو م
ي 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ن الت

إ

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

حكام الت
لأ

ضعة 
خا

جعلها 
حية المادية، و القانونية ،و 

ن النا
ر م

ت  العقا
ى تثبي

إل

س
ت مب

راءا
ج

ق إ
وف

عفتاء 
لإ

ص ا
خت

  أو فيما ي
ى 

لأول
رة ا

}الفق
ت

راءا
ج

لإ
ص ا

خ
سواء فيما ي

طة ،

حهتتا 
ر

ط
ي ت

ل التتت
شتتاك

ن الم
عتتة متت

جمو
ب م

جنتت
ل ت

جتت
ن أ

ل هتتذا متت
ت الملكيتتة، كتت

ستتندا
لاء ب

لإد
ن ا

متت

 
رة الثانية

}الفق
ظ 

حفي
ي الت

رية ف
ختيا

لا
ا

 

ت
ءا
جرا

لإ
ث ا

حي
ن 
ى: م

ول
لأ
الفقرة ا

 

ظ
حفي

ر الت
ط

سا
ن م

س
ن 

ي م
رب

ع المغ
ر

ش
غاية الم

ن 
إ

 
ع

ن القوا
ج م

رو
خ

ي ال
ي ه

ر
جبا

لإ
ا

د 

عكت
ى 

علت
رامتها، 

صت
راءاتهتا، و

ج
ل إ

طتو
ف ب

صت
ي تت

ي التت
ر

ظ العقتا
حفي

رية العادية للت
ط

س
الم

س 

ر الع
ط

سا
ن الم

عة م
ر

س
طة و

سا
ر ب

ي تعد أكث
ي، الت

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
عية للت

جما
ر ال

ط
سا

الم
ادية.

 

رة ؟.
ط

س
عة هذه الم

ر
س

طة و
سا

ن ب
ى إذ

جل
ن تت

فأي
 

عيتة
جما

ر ال
ط

ستا
ت الم

شتكل
لقد 

 
ظ 

حفتي
حتو تعمتيم الت

لاقتة ن
عم

طتوة 
خ

ي 
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفتي

للت

طة 
ستا

ل  الب
لا

خت
ن 

ن م
ي هذا الميدا

حكم ف
ن، والم

ط المعقل
طي

خ
عديا للت

سا قا
سا

ل أ
شم

ي وي
ر

العقا

ر 
ي تتوف

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
عيتة للت

جما
ر ال

ط
ستا

ن الم
ي أ

ك فت
ى ذلت

جلت
ز بهتا ،ويت

ي يتميت
عة الت

ر
س

و ال

ظتتة ال
حاف

ى الم
علتت

ف 
ري

صتتا
ت والم

ن النفقتتا
ر متت

الكثيتت
ت 

ر الوقتت
ك، كمتتا أنهتتا تتتوف

لا
ريتتة والمتت

عقا

ن
لا

ع
لإ

ن ا
طالما أ

جهد، 
وال

1
6
3

ك
حد كذل

خ وا
ري

ي تا
حديد وف

حد لعملية الت
ت وا

ي وق
ي ف

ر
ج

ي
1
6
4

ت معتا ، 
را

ك العقتا
ى تلت

ي إلت
رافت

طبغ
ح ال

سا
س الم

حلة مع المهند
ر

حد يقوم ب
ف وا

ظ
ف بها مو

ويكل

ك ف
ى ذل

ضافة إل
لإ

ف با
رو

ظ
ب ال

س
ح

ت متتابعة 
سا

جل
سة أو 

جل
ك 

ث هنا
حي

،
ي 

ض
را

لأ
ظ ا

حفي
ن ت

إ

                                                            
 

1
6

3
- 

ي، "
حقناو

سية ال
ري

طة: إد
هذه النق

ي 
ر ف

ع أكث
س

لتو
ب
ي بالمغر

ظ العقار
حفي

ظام الت
ت تعميم ن

لا
شكا

إ
ص 

ق 
ساب

ع 
ج

ر
"، م

3
4

1
-3

4
2

.
 

1
6

4
- 

ت، "
هتو

حمد أ
م

ي
ي المغرب

ع العقار
شري

ي الت
ي ف

غراف
و
طب
ح ال

سا
س الم

ضعية المهند
و

ي 
ر القانون

ت المنب
را

شو
"، من

– 

سل
سل

ص 
جامعية، 

ل 
عما

ة أ
4

3
 

ى 
إل

5
0

.
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ل 
شتم

عيتة، إذ أنهتا ت
جما

ريقتة 
ط

ي تتتم ب
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفي

ق الت
ط

ح منا
ضم وفت

رة ال
ط

س
ضعة لم

خا
ال

ظ 
حفتي

ظتام الت
ي تعمتيم ن

رة فت
ط

ست
ستاهم هتذه الم

ن ت
ض أ

رو
ن المفت

ل مت
جعت

ق بأكملها، ممتا ي
ط

منا

جمتا
ل 

شتك
حتددة بأكملهتا ب

طقتة الم
سبة للمن

ظ بالن
حفي

ل الت
ح

را
جميع م

ز 
جا

ي، إذ يتم ان
ر

العقا
ي 

ع

ث 
حت

ن الب
حتة بتدءا مت

لا
ر الف

زيت
ر و

را
ر قت

شت
ل ن

حتددة قبت
ب الم

طالت
ع الم

ضتو
ت مو

را
عدا العقا

ما 

ع 
طا

ل للق
عما

لأ
سناد هذه ا

صة بعد إ
خا

ي 
راف

غ
طبو

ح ال
س

ل الم
شغا

ي وأ
ث القانون

ح
ي والب

زيئ
ج

الت

ستتتنة الماليتتتة 
ن ال

عموميتتتة ابتتتتداء متتت
ت 

صتتتفقا
ر 

طتتتا
ي إ

ص، فتتت
ختتتا

ال
1

9
9

8
/

1
9

9
9

 
ى 

ضتتت
بمقت

ن
رتي

متتذك
1
6
5

ر ال
صتت

خت
سي

، ممتتا 
رة 

ى مهمتتة إدا
ظ إذ تبقتت

حفتتي
ع بعمليتتة الت

ر
ستت

جهتتد وي
ت وال

وقتت

ي 
ر

زي
ر التتو

را
ع القت

رو
شت

ز م
جتتا

ي إن
ل التمهيديتة، وهت

عمتا
لأ

ي ا
رة فتت

صت
ح

ريتة من
ظتة العقا

حاف
الم

ل 
عما

لأ
زم 

لا
ع ال

طا
صة بالق

خا
جوية ال

ر ال
صو

ز ال
جا

سمية، وان
ر

ريدة ال
ج

ره بال
ش

ى ن
عل

ر 
سه

وال

ل المو
شغا

لأ
راقبة ا

ى م
ضافة إل

ي إ
زيئ

ج
ث الت

ح
الب

رافيتة وكتذا 
غ

طبو
ف المقاولتة ال

ر
طت

ن 
عتة مت

د

ي.
ث القانون

ح
حلة الب

ر
ى م

عل
ف 

را
ش

لإ
ا

 

ل 
ختو

رة 
ط

ست
ي هذه الم

ع ف
ر

ش
ن الم

ي أ
ضا، ف

عتها أي
ر

س
ر و

ط
سا

طة هذه الم
سا

ى ب
جل

وتت

ك أو ممثلهم
لا

غيبة الم
ي 

حديد ف
راء الت

ج
إمكانية إ

1
6
6

 
ك

لا
لأم

ى ا
عل

ظ 
حاف

ى الم
رتأ

إذ ا
 

ريتة  
العقا

أو
 

ى 
عل

ر 
نائبه أنه يتوف

شتأنه 
ن 

ك م
ش

ن 
سية الكافية للقيام بهذه العملية ،وهذا دو

سا
لأ

ر ا
ص

العنا

ن
ن، وتمك

ن المكا
عي

ى 
س إل

ل المهند
ف انتقا

ل تكالي
ن يقل

أ
 

ظ 
حفي

ت الت
راءا

ج
ع بإ

را
س

لإ
ن ا

ك  م
ذل

ي.
ر

العقا
 

ي، كمتتا أنتته 
ر

ظ العقتا
حفتتي

ي لعمليتتة الت
ع

جمتا
ر ال

ستتي
جع ال

شتت
ن ي

شتأنه أ
ن 

راء متت
جتت

لإ
فهتذا ا

ق ل
س

ر المتنا
سي

ن ال
ضم

ي
ى 

عاء إلت
ستتد

ق وا
ر، وتعليت

شتها
ن إ

ت المتعلقتة بهتذه العمليتة مت
راءا

ج
لإ

ن 
طمئنتا

لا
ل ا

ج
ن أ

حديد م
ر أثناء الت

ضو
ح

ى ال
عل

ق العينية 
حقو

ب ال
حا

ص
ك ،وأ

لا
ث الم

ح
ب 

جان

ظ 
حفتي

عمليتة الت
ن 

ك أ
رة وذلت

لإدا
ستبة لت

ى بالن
حتت

ق فائدة 
حق

راء ي
ج

لإ
ن هذا ا

حقوقهم، كما أ
ى 

عل

                                                            
 

1
6

5
- 

ى: 
لأول

رة ا
المذك

2
1

9
5

/ 
ق 

خ/
ع 

ح م 
خ /

ع 
ع 

إ م 
3 

خ 
ري

بتا
2

7
 

ل 
ري

أب
1

9
9

8
.

 

       
رة الثانية 

و المذك
6

2
9

/ 
ق 

ح/ 
ع 

خ / م م 
ع 

إ م 
3 

خ 
ري

بتا
2 

يونيو 
1

9
9

8
.

 
1

6
6

- 
ر، "

زوكا
ر أ

عم
ن 
ء القانو

و
ض
ي 
ي ف

ظ العقار
حفي

ت الت
جدا
ست
م

1
4
.0
7

 
ق العينية

حقو
ومدونة ال

"
ر 

ت دا
را

شو
، من

جديدة 
ح ال

جا
طبعة الن

ي، م
ضاء العال

الق
– 

ى 
لأول

طبعة ا
ضاء، ال

ر البي
الدا

2
0

1
2

ص 
 ،

8
4

.
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سلبية،
ن 

ن تكو
ن أ

لا يمك
ي 

ر
جبا

لإ
ا

 
ظ، وهتذا متا 

حفتي
رة العاديتة للت

ط
س

سبة للم
ل بالن

حا
تكما هو ال

ت والوق
جهودا

ظ الم
خفي

ى ت
ي إل

يؤد
1
6
7

.
 

ي 
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفتي

عيتة للت
جما

ر ال
ط

ستا
ر متدة الم

صت
ح

ت و
ضا

ر
ى قلة التع

ضافة إل
لإ

هذا با

جتتع 
را

ز ال
جتتا

لان
ف كلفتتة ا

خفيتت
رة وت

ط
ستت

عتتة الم
جا

عة ون
ر

ستت
رة العاديتتة ،و

ط
ستت

رنتتة متتع الم
مقا

ق وتقنيتتتا
ر

طتتت
ل 

ستتتتعما
لا

ظتتتام التموقتتتع 
ل ن

رة مثتتت
جتتتاو

طتتتع الم
حكتتتم الق

ي ب
ع

جمتتتا
ح ال

ستتت
ت الم

ل
شام

ال
1
6
8

ف 
خفيت

رة وت
لإدا

ى ا
علت

ف 
جهتد والتكتالي

ت وال
ر الوقت

صت
خت

سي
ل 

حتا
لا م

ي 
يء التذ

ش
،ال

عباء
لأ

ا
 

جابية.
ج اي

ق نتائ
حقي

ي ت
بالتال

 

ت
ستندا

ء بالم
لا
لإد
ن ا
ء م

عفا
لإ
ث ا

حي
ن 
الفقرة الثانية: م

 

ق العينيت
حقتو

ب ال
حا

ص
ك وأ

لا
ى الم

عل
ي 

ينبغ
ي 

ق والعقتود التت
طتالبهم بالوثتائ

ز م
زيت

ة ،تع

ى
عل

ت 
ستندا

ل هذه الم
ق الملكية، وتد

ح
ف ب

ر
تع

 
ن، 

حقيقيتي
ت ال

را
ب العقتا

حا
صت

ك هتم أ
لا

ن  الم
أ

حليتة 
طة الم

سل
ى ال

عل
ي 

ت فينبغ
ستندا

ق والم
ى الوثائ

عل
ن 

رو
لا يتوف

ن 
ن الذي

ص المالكي
خ

وفيما ي

ك 
ريتتة بالتملتت

شتتواهد إدا
ز لهتتم 

جتت
ن تن

أ
مهيتتأة 

ن المكتتا
عتتي

ي 
فتت

ن 
ت متت

شتتهود يقتتع التثبتت
ر 

ضتتو
ح

ن ب

ك
عقد التمل

ن بمثابة 
شواهد لتكو

ك ال
ى تل

عل
حلية ،

طة الم
سل

صادقة ال
ي م

هويتهم ،ويكف
1
6
9

.
 

طة 
ستتل

ى ال
ص إلتت

صتتا
خت

لا
ح ا

ي بمتتن
ضتت

ي القا
ريع

شتت
ص الت

خي
ر

ي هتتذا التتت
ب فتت

ستتب
ل ال

ولعتت

رة ا
ط

ستت
ر م

ستتي
رقلتتة 

ع
ي 

ريتتة المتعلقتتة بالملكيتتة، هتتو تفتتاد
لإدا

شتتواهد ا
ح ال

حليتتة بمتتن
الم

ظ 
حفتتي

لت

ا
سعة.

طقة وا
ل من

صة وأنها تمث
خا

ي 
ر

جبا
لإ

 

ي ملكيتهم 
ن ف

حقيقيي
ق العينية ال

حقو
ب ال

حا
ص

ن أ
رما

ح
ى 

ي إل
شواهد قد تؤد

ن هذه ال
لا أ

إ

ن 
جتتدي

ر متوا
غيتت

ن، كمتتا لتتو كتتانوا 
حقيقيتتي

ك ال
لا

ر المتت
غيتت

ن 
ري

ختت
ص آ

خا
شتت

ي ملكيتتة أ
وتقييتتدها فتت

                                                            
 

1
6

7
-

ص 
س، 

ف، م 
رو

ح
طمة ال

فا
3

7
4

-
3

7
5

.
 

1
6

8
- 

ح، "
جنا

ل 
أما

ي
ظ العقار

حفي
ظام الت

ي لن
صاد

لاقت
لأثر ا

ا
ب 

ر
ي المغ

رية ف
ظمة العقا

لأن
جلة ا

"، م
– 

طنية 
ل الندوة الو

عما
أ

 
ز

رك
 م

ظمها
 ن

ي
الت

ظ
عيا

 
ي

ض
 القا

جامعة
 ب

رية
 والعقا

 المدنية
 القانونية

ت
سا

را
الد

–
 

 القانون
 العلوم

كلية
لاق

 وا
ية

صادية 
ت

عية 
جتما

لا
وا

– 
ش 

راك
م

5/
6 

ل 
ري

أب
2

0
0

2
 

رية 
ت القانونية والمدنية والعقا

سا
را

ز الد
راك

ت م
را

شو
من

– 
كلية

 
ش

راك
ق، م

حقو
ال

 ،

ى 
لأول

طبعة ا
طنية، ال

طبعة الو
الم

2
0

0
3

ص 
،

2
6

7
.

 
1

6
9

-
 

 ال
ن

 ب
حمد

م
" 

ي،
سالم

 ال
ج

حا
ي 
ع
جتما

لا
 ا
ط
طي
خ
والت

 
ي
 العقار

هار
ش
لإ
 ا
ن
 بي
ب
 المغر

ي
 ف
ي
 العقار

ظ
حفي

 الت
سة
سيا

ي
صاد

لاقت
وا

ظ 
عكا

ت 
را

شو
طبع من

 ،"
– 

ط 
ربا

ال
2

0
0

2
ص 

 ،
2

8
1

.
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ن أف
ر م

ك العقا
ق بمال

شهود فيما يتعل
ى ال

ط لد
خل

ث 
حد

طقة وقد ي
بالمن

حدة، وهذا 
رة الوا

س
لأ

راد ا

ز هتتذه 
جتتا

ى ان
علتت

لإقتتدام 
ل ا

ق قبتت
ي والتتتدقي

ر
حتت

ي الت
ك ينبغتت

ت المقدمتتة، لتتذل
ضتتا

ر
رة التع

متتع كثتت

راد.
لأف

ق ا
حقو

ن 
ضما

شواهد ل
ال

 

ع
ى 

لاثنت
شتهود ا

شتهادة ال
ى 

علت
شتواهد بنتاء 

ح هتذه ال
ى متن

عل
حلية 

طة الم
سل

ل ال
وتعم

ر 
شت

طة
ستل

ضتعه ال
شتهادة اللفيفيتة، ت

ص لل
صت

خ
ع م

طبتو
ئ الم

ث ملت
حي

 
ك

لا
رة المت

شتا
ن إ

رهت
حليتة 

الم
 

ن هويتتة الما
حليتتة التأكتتد متت

طة الم
ستتل

ى ال
علتت

ي 
عليهتتا، وينبغتت

ل 
صتتو

ح
ي ال

ن فتت
غبتتو

ر
ن ي

التتذي
ك 

لتت

عليها القائد.
ق 

صاد
شهود تم ي

وال
 

شتتواهد 
ي ال

ر للملكيتتة وهتت
ختت

ستتببا آ
ب 

جتت
ي قتتد أو

ربتت
ع المغ

ر
شتت

ن الم
ر فتتإ

طتتا
لإ

ي هتتذا ا
وفتت

خل
رة الدا

زا
ر و

طت
لأ

ق 
حية التوثي

لا
ص

ى 
ط

ع
رية كما أ

لإدا
ا

ك المتادة 
خالفتا بتذل

يتة م
4 

ن مدونتة 
مت

ي 
حتددتهم فت

ي 
ق الت

عملية التوثي
ي 

ن ف
خلو

ر المتد
ص

ح
ل ال

سبي
ى 

عل
ت 

حدد
ي 

ق العينية الت
حقو

ال

ع 
ر

شت
ن الم

ى أ
ر

خت
جهتة أ

ن 
ض، ومت

حكمتة التنق
ن أمام م

ن المقبولي
حامي

ن ،و الم
ل والموثقي

العدو

ر أ
عتبا

ى ا
عل

رية 
لإدا

شواهد ا
ص ال

خ
جديد فيما ي

ي ب
ي  لم يأت

رب
المغ

ل 
ن معمو

شواهد كا
ن هذه ال

رة 
ط

ست
روية، وم

ك الق
لا

لأم
ي ل

ع
جما

ظ ال
حفي

رة الت
ط

س
صة كم

خا
ر ال

ط
سا

ض الم
ر بع

طا
ي إ

بها ف

ن
ص متت

ع نتت
ر

شتت
ن الم

ك فتتإ
ن ذلتت

عتت
لا 

ضتت
حيتتة، ف

لا
ي الف

ضتت
را

لأ
ضتتم ا

 
ن 

رة متت
خيتت

لأ
رة ا

ل الفقتت
لا

ختت

ل 
ص

الف
5

1
-

6 
ن

ن قانو
م

1
4

.0
7

 
1
7
0

 
ن

ح للمالكي
شواهد تمن

ن هذه ال
ي أ

ر
ظ  العقا

حفي
ق بالت

المتعل
طة  

سل
ى ال

عل
ب 

ج
حالة ي

ي هذه ال
ر كافية، فف

غي
ن وثائقهم 

ق أو تكو
ى الوثائ

عل
ن 

رو
لا يتوف

ن 
الذي

حليتة 
طة الم

ستل
ى ال

علت
ب 

ج
ت يتو

سلف
لا أنه كما أ

رية للملكية، إ
ت إدا

شهادا
ز لهم 

ج
ن تن

حلية أ
الم

ى فئتة 
علت

ص 
خا

شت
لأ

ن ا
زها لفئة مت

جا
ر أو ان

ن معايي
زها دو

جا
لا يتم ان

ى 
حت

شواهد 
ز هذه ال

جا
ان

حيتاء 
ب أو إ

ست
زة والتقتادم المك

حيتا
ب قانونيتة وواقعيتة كال

ستبا
ى أ

حتكام إلت
لا

ى ا
ك يبق

ى كذل
ر

خ
أ

سبة للملكية. 
ب المك

سبا
لأ

حد ا
ت كأ

ي الموا
ض

را
أ

 

 

                                                            
 

1
7

0
 

ل 
ص

ص الف
ين

5
1

ـ
6 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ن قانو

م
1

4
.0

7
 

 "
ن 
و
و تك

ق  أ
ى الوثائ

عل
ن 
و
وفر

لا يت
ن 
ن الذي

سبة  لمالكي
أما بالن

غ
هم 
وثائق

"
ك
ت إدارية بالمل

هادا
ش
هم 
جز ل

ن تن
حلية أ

طة الم
سل
ى ال

عل
ب 
ج
ير كافية في
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ي تعميم 
ي ف

جبار
لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ت م

صيا
و
ص
خ
همة 

سا
ى م

ي: مد
ث الثان

ح
المب

ي
ظ العقار

حفي
الت

 

جمتا
طتابع ال

ت ال
ي ذا

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

ز م
تتمي

ع 
ر

عليهتا الفت
ص 

ي نت
ستواء التت

ي 
ع

ن 
ن قانو

س م
ساد

ال
1

4
.0

7
ت المواد 

ضيا
صة مقت

خا
5

1
 

ر 
ر

مك
1

9
 

ق 
ط

ح منتا
ق بفتت

رة   المتعل
م

ر 
ظهي

ي أو 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

للت
3

0
 

يونيو 
1

9
6

2
 

ن 
عتة مت

جمو
رويتة بم

ي الق
ض

را
لأ

ضم ا
ق ب

المتعل

ن
طالمتا أ

ستته 
ر

ى مما
علت

ك والدولتة 
لا

جيع المت
ش

لا لت
لا فعا

عام
ر 

ي تعتب
ص الت

صائ
خ

ال
 

ظ 
حفتي

الت

ستاهم 
سي

ي 
ر التذ

لأمت
حتدة ,ا

ت دفعة وا
را

ن العقا
عة م

جمو
ظ م

حفي
عامة يقوم بت

صفة 
ي ب

ر
جبا

لإ
ا

ن 
ك، ويمكت

لا
ى المت

علت
ف 

ري
صتا

ت والم
راءا

ج
لإ

ف ا
خف

سي
رية، كما 

ظة العقا
حاف

ر مهمة الم
سي

بتي

ي:
لآت

ص كا
صائ

خ
ل هذه ال

جما
إ

 

ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

عية للت
جما

طر ال
سا
ت الم

صيا
و
ص
خ
ل: 
و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ى 
إل

ك 
ي هنتا

ر
ظ العقا

حفي
رية الت

جبا
ل إ

ى تفعي
عل

عدة 
سا

زة ،والم
ص الممي

صائ
خ

ب ال
جان

ى هتذه 
جلت

ستابقة ،وتت
ب ال

طالت
ي الم

ي تناولنها ف
ص الت

صائ
خ

ي ال
ن باق

ع
ل أهمية 

لا تق
ص 

صائ
خ

عيتتتتتتة 
جما

ى ال
ضتتتتتتافة إلتتتتتت

لإ
  با

ى
لأولتتتتتت

رة ا
}الفق

شتتتتتتمولية
ريتتتتتتة وال

جبا
لإ

ي ا
ص فتتتتتت

صتتتتتتائ
خ

ال

 
رة الثانية

}الفق
شمولية

وال
 

و
لأ
الفقرة ا

جانية
والم

جبارية 
لإ
صية ا

خا
ى: 

ل
 

ض 
ظ بعتت

حفتتي
ي ت

ريتتة فتت
جبا

لإ
عتتدة ا

ى قا
علتت

ص  
حينمتتا نتت

ي 
ربتت

ع المغ
ر

شتت
ن الم

ك أ
شتت

لا 

جانية 
رونة بالم

عدة مق
ل هذه القا

جع
ي 

صة ف
ر

ي لم تفته الف
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

شمولة بالت
ت الم

را
العقا

ط
ب الموا

جيو
ى 

رية ما لم تعف
جبا

لإ
ى ل

لا معن
ى إذ 

لأول
ل ا

عدة تكتم
إذ بهذه القا

ت 
جبتا

ن وا
ن مت

ني

ت 
راءا

ج
ى إ

عل
ض 

ر
ي تف

سوم الت
ر

ال
رة العادية

ط
س

ر الم
طا

ي إ
ظ ف

حفي
الت
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لا
و
أ

- 
جبارية

لإ
صية ا

خا
 

ل 
صت

ي الف
عليته فت

ص 
صتو

ي المن
ر

ظ العقتا
حفي

ي الت
رية ف

ختيا
لا

ف مبدأ ا
لا

خ
ى 

عل
6 

ن 
مت

ر 
ظهي

1
4

.0
7

 
ر 

ي نوفمب
ر ف

صاد
ال

2
0

1
1

1
7
1

ت 
را

ظ العقا
حفي

ن ت
ي م

رب
ع المغ

ر
ش

ل الم
جع

، لقد 

را 
أم

ضعية القانونية، والمادية 
ت الو

رية وتثبي
ختيا

لا
ظام ا

ت ن
سلبيا

ي 
ف تفاد

ك بهد
ريا، وذل

جبا
إ

رية.
ل العقا

للهياك
 

ل 
ص

ي الف
رد ف

وهذا ما و
7 

ن 
ن قانو

م
1

4
.0

7
 

جاء فيه : 
ي 

الذ
جبا
ظ إ
حفي

ن الت
و
"يك

هرذه الغريرا 
هرا ل

ح
سريتم فت

ي 
ق التر

ط
والمنا

صة ، 
خا
ن 
واني

ي ق
ها ف

علي
ص 

و
ص
ت المن

لا
حا
ي ال

ف
ايرة 

ب
ح العقررا

سرر
والم

ظررة العقاريررة 
حاف
طنيررة للم

و
ى الوكالررة ال

علرر
ي 
صرر
و
خررذه الرروزير ال

قرررار يت
ي 
ر

."
ها
ح مدير

ى اقترا
عل
ء 
طية بنا

خرائ
وال

 

ر
ي تبتتاد

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
طقتتة الت

حديتتد من
ي بت

ضتت
ر القا

را
ر القتت

صتتدو
رد 

جتت
عليتته فإنتته بم

و
 

ظ أ
حفتتي

ى ت
ت إلتت

را
ب العقتا

حا
صتت

عوة أ
حتتة بتتد

لا
ر الف

زيت
ي و

طة العامتتة المتمثلتتة فتت
ستل

ال
ضتتيه

را
ظم، 

حفت
ر ت

را
ع القت

ضتو
ي مو

ضت
را

لأ
جيلهتا، فا

ب تأ
طلت

ي و
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

عملية الت
ضة 

ر
س معا

ولي
 

راد المع
لأف

ظهتا، فتا
حفي

ر ت
شت

ن يبا
ن أ

عامة، كما يمك
طة 

سل
ن 

حكم ما للدولة م
جوبا ب

و
ن بهتذ

نيتي
عمليته 

ي 
رة أ

خيت
لأ

ل هتذه ا
لا

خت
ن 

ل مت
طة العامتة تعمت

ستل
ضتة فال

ر
ق المعا

حت
س لهتم 

رة لتي
ط

س
الم

ة 

لإ
ظ ا

حفي
الت

عتة ب
ز

ب المنا
شتوائ

ن 
رهتا مت

طه
حمايتة قانونيتة ت

حقوقهم ب
طة 

حا
ى إ

عل
ي 

ر
جبا

ث 
حيت

حة العامة.
صل

حد مع الم
صة وتت

خا
حة ال

صل
ي الم

تلتق
 

ط
ستت

لا ي
حتة و

لا
ر الف

زيت
ر و

را
شتمولة بقت

ت الم
را

جميع العقا
ى 

رية إل
جبا

لإ
ف ا

ر
ص

وتن
يع 

س المت
ع

ب أو تقتا
غيتا

لا ينفتع 
ث 

حيت
ي، ب

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفي
عملية الت

رقلة 
ع

ك 
لا

الم
شت

ن أ
عت

ك 
لا

ل 
غا

ى الب
علتت

ظ بنتتاء 
حفتتي

ب الت
طالتت

ر م
ر

حتت
حالتتة ت

ي هتتذه ال
ي، ففتت

ي، أو القتتانون
زيئتت

ج
ث الت

حتت
الب

ث 
حتت

ظ 
حفتتي

جنتة الت
رة ل

ز
ريتة بمتتؤا

ظتتة العقا
حاف

طنيتة للم
ريته الوكالتتة الو

ج
ي ت

ي التتذ
القتانون

ا
ي 

ر
جبتتا

لإ

س.
ع

ب أو التقا
ن هذا الغيا

غم م
ر

سم ملكها بال
ي ا

ج ف
ر

وتد
 

                                                            
 

1
7

1
- 

ل 
ص

ص الف
ين

6 
ن 

ن قانو
م

1
4

.0
7

 
ي: "

ى ما يل
عل

ن 
لا يمك

ظ فإنه 
حفي

ب الت
طل
غير أنه إذا قدم م

ي 
ختيار

ظ أمر ا
حفي

ن الت
إ

."
طلقا

حبه م
س
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ريتت
جبا

ق بإ
ن هتتذا متتا يتعلتت

وإذا كتتا
ي و

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ق للت

ط
ح منتتا

عنتتد فتتت
ظ 

حفتتي
ة الت

ق 
فتت

ن 
ن قانو

س م
ساد

ع ال
ر

ت الف
ضيا

مقت
1

4
.0

7
 

ظ العقت
حفي

ن الت
ي م

رب
ع المغ

ر
ش

ل الم
جع

،فقد 
ي 

ر
ا

ك، فإمتا 
ر كذل

ختيا
ي ا

راد أ
لأف

ك ل
ر

ن يت
ن أ

ريا دو
جبا

ظا إ
حفي

ضم ت
ضع لعملية ال

خا
ال

أ
ن يقومتوا

 

لا ثتم
ضمومة ، و إ

رتهم الم
عقا

ظ 
حفي

ب لت
طال

بتقديم م
 

ت تلقائيتا 
را

ظ هتذه العقتا
حفتي

ت
مت

ف 
ر

طت
ن 

ل 
ص

ن الف
ف م

ش
ست

ي، وهو ما ي
ر

ظ العقا
حاف

الم
4 

ر 
ظهي

ن 
م

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

 
جتاء فيهت

ي 
الذ

ا: 

"
صررفة 

هررا ب
ظ
حفي

شررر ت
ن يبا

ن أ
ويمكرر

ضررم، 
ي دائرررة ال

ودة فرر
جرر
و
ت الم

جوبررا العقررارا
و
ظ 
حفرر
ي

تلقائية
ت ل

ضتع
خ

ي 
ظتة، والتت

حف
ر الم

غيت
ت 

را
ق بالعقتا

ر يتعلت
لأمت

ن هذا ا
"، وإذا كا

عمليتة 
ا

ضتم 
ل

ر
ضت

ربابها ب
ب أ

طال
ي ي

ر
ظ العقا

حاف
ن الم

ظة فإ
حف

ت م
ي كان

ت الت
را

سبة للعقا
فإنه بالن

رة تقتدي
و

م 

رتهم بع
عقا

عليها 
ت 

ح
صب

ي أ
ضعية المادية الت

طابقتها مع الو
صد م

رية ق
سومهم العقا

ر
راء 

ج
د إ

رة
عليته الفقت

ت 
صت

ي ن
ر التذ

لأمت
ي، وهتو ا

ض
را

لأ
ضم ا

رة 
ل دائ

خ
ى دا

ر
خ

ت أ
را

ضتها بعقا
معاو

 

ا
ل 

ص
ن الف

لثانية م
4 

ر 
ظهي

ن 
م

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

 
جاء فيهتا:

ي 
ي الذ

ض
را

لأ
ضم ا

ق ب
المتعل

 
 ..."

ع
س الدائرة إ

ي نف
ل ف
خ
ي تد

ظة الت
حف
ك الم

لا
لأم
سوم العقارية ل

عداد الر
ك إ
يلزم كذل

و
دادا تك

ن 

"
ع 
واقرر

طابقررة لل
معرره دائمررا م

ت 
ضتتيا

ب مقت
ستت

ح
ضتتم 

صتتميم ال
ستتوم متتع ت

ر
طابقتتة هتتذه ال

ي م
، أ

ل 
ص

الف
1

7
 

س
ر

ن الم
م

ي لـــ 
طبيق

وم الت
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

.
 

ر 
ظهيتت

ي 
ي فتت

زامتت
لإل

ظ ا
حفتتي

ر الت
را

ي إقتت
ي فتت

ربتت
ع المغ

ر
شتت

غبتتة الم
ر

ن 
ل أ

ن القتتو
هنتتا يمكتت

جتة 
جديتدة النات

ريتة ال
ل العقا

ضتعية الماديتة ،والقانونيتة للهياكت
ت الو

ي تثبيت
سا فت

سا
ى أ

جل
ضم تت

ال

جية الق
ح

ع مبدأ ال
ضا

خ
جة إ

ضمونة، نتي
ي الم

ض
را

لأ
ي ل

ر
زيع العقا

ن التو
ع

سوم 
ر

ى ال
عل

انونية 

ف 
ق و التكالي

حقو
ف ال

ختل
سة لم

رآة المعاك
ي تعد بمثابة الم

ت والت
را

زة لهذه العقا
ج

رية المن
العقا

ز
ج

ي المن
ر

سم العقا
ر

ع ال
ضو

ر مو
طة بالعقا

رتب
الم

1
7
2

.
 

ل 
حتتو

ت قانونيتتة 
عتتا

ز
ن منا

ضتتمومة متت
ت الم

را
ب العقتتا

شتتو
حتتد لمتتا قتتد ي

ضتتع 
ن تتتم و

ومتت

ق ا
حقو

حقيقة الفعلية لملكيتها أو ال
ال

رة 
ط

ست
ن م

ريتا
ج

ح بهتا أثنتاء 
ر

صت
ي لتم ي

عليهتا والتت
ردة 

لتوا

ر 
ضتمومة فإنهتا تتؤث

ت الم
را

طتة بالعقتا
رتب

ت م
ي إذا بقيت

ت التت
عتا

ز
ي المنا

ي، وه
ر

ظ العقا
حفي

الت

                                                            
 

1
7

2
- 

ح، "
ن الفيدا

س
ح

ال
جه
وا
ل م

سب
ها و

وم العقارية أثار
س
ن الر

حيي
عدم ت

هرة 
ظا

ها 
ت

– 
سة مقارنة

درا
ل دبلوم 

سالة لني
ر

 ،"

جام
ص، 

خا
ن ال

شعبة القانو
ر، 

ن العقود والعقا
ي قانو

ث ف
ح

ن والب
حدة التكوي

ت العليا المعمقة و
سا

را
الد

حم
عة م

ل، 
لأو

د ا
ك

لية 

جامعية 
سنة ال

جدة ، ال
عية، و

جتما
لا

صادية وا
لاقت

العلوم القانونية وا
2

0
0

3
/

2
0

0
4

ص 
 ،

4
1

.
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ختتا
ف المتو

لأهتتدا
ى ا

علتت
ستتلبا 

 ت
س البنيتتة 

ستت
عامتتة، فتأ

صتتفة 
ي ب

ضتت
را

لأ
ضتتم ا

عمليتتة 
راء 

ن و
متت

لإ
ضم با

ع ال
ضو

رية مو
ل العقا

المادية والقانونية للهياك
ر، 

را
ستتق

ن وا
ن أم

ره م
ى ما يوف

ضافة إل

خا
ق الغاية المتو

حق
ن ت

رة أ
ت قاد

را
ل العقا

جع
ي 

ك ف
ساهم كذل

فإنه ي
 ت

ضم 
ريع ال

شا
ز م

جا
ن ان

م

ي
ع

جتما
لا

ي وا
صاد

لاقت
ن ا

ستويي
ى الم

عل
سواء 

1
7
3

.
 

ثانيا
- 

جانية
الم

 

رقلتتة لتعمتتيم 
ل المع

ن أهتتم العوامتت
ي تعتتد متت

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ظتتة للت

ف الباه
ن التكتتالي

إ
ن

ظتتام 

الت
حف

ل المالية لت
سائ

ى الو
عل

ن 
رو

لا يتوف
ر 

صغا
ك ال

لا
ن الم

ر م
ي، فكثي

ر
ظ العقا

حفي
لاك

ظ أم
ي

هتم 

حف
عملية الت

ز 
جا

ل ان
ج

ن أ
ك وم

ي، لذل
ر

ظ العقا
حفي

زايا الت
ن م

ستفادة م
لا

ي ا
وبالتال

جب
لإ

ظ ا
ي

ي 
ر

ا

ف 
ر

طت
ن 

ح مت
رو

طت
ل الم

شتك
ي الم

جتوء إليهتا، وكتذا تفتاد
ى الل

عل
ق 

ح
ب ال

حا
ص

ك وأ
لا

ى الم
حت

و

ر 
غي

ك 
لا

الم
رتهم.

عقا
ظ 

حفي
ي لت

ر
ظ العقا

حفي
ت الت

ى دفع نفقا
عل

ن 
ري

القاد
 

ظ العقت
حفي

ن ت
ى أ

عل
ص 

ز هذه العملية ،فقد ن
جا

ى ان
ي إل

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
سعيا م

و
ت 

را
ا

ر 
طتتا

ي إ
ستتواء فتت

ي 
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

عيتتة للت
جما

ر ال
ط

ستتا
ضتتعة لم

خا
ال

1
4

.0
7

 
ت 

ضتتيا
صتتة مقت

خا

س منه ) 
ساد

ل ال
ص

الف
5

1
 

ر 
ر

مك
1

9
)

 

شت
ن الم

ي، فإ
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ر الت
ط

سا
ح م

عند فت
جانية 

سبة للم
ر بالن

لأم
وكما هو ا

ن 
ست

ع 
ر

ض
ى بعت

ضتها إلت
حيتة بع

لا
ي الف

ضت
را

لأ
ضم ا

رة 
ط

س
ر م

طا
ي إ

ي ف
ر

ظ العقا
حفي

جانية الت
ضا م

أي
 ،

ل 
صتت

ي الف
رة فتت

خيتت
لأ

رة ا
حة  الفقتت

را
صتت

عليتته 
ص 

وهتتذا متتا نتت
4 

ر 
ظهيتت

ن 
متت

3
0

 
يونيتتو 

1
9

6
9

 ،

ت ال
والعمليررا

ت 
ءا
جرررا

لإ
شررر ا

وتبا
"

ف  
طررر

ن 
صررائر مرر

ن 
و
ن بررد

سررابقي
ن ال

طعرري
ي المق

مقررررة فرر

ت
ءا
جرررا

ن إ
عرر
وائر المترتبررة 

صرر
ء ال

سررتثنا
ن با

هررو
والر

ك العقاريررة 
لا
لأمرر

ى ا
علرر
ن 
ظي
حرراف

الم
 

ء
لأدا
وا
ي  

ء  العدل
لأدا
وا
ي 
ء العقار

لا
لإد
سيما ا

لا
و
ض، 

التعر
 

ى المراف
عل
ض 

و
المفر

."
عة

 

ر مبدأ م
ن قد أق

ع إذا كا
ر

ش
ن الم

ص أ
ل هذا الن

لا
خ

ن 
ظ م

ح
لا

وي
ت 

را
ظ العقتا

حفتي
جانيتة ت

ي 
ف التت

ري
صتا

ت، وهتذه الم
ضتا

ر
ر المتعلقة بالتع

صوائ
ك ال

ن ذل
ى م

ستثن
ضم، فإنه ا

ضعة لل
خا

ال

                                                            
 

1
7

3
- 

ي، "
حيان

حمد ال
م

ظام
ي ن

ف
 

ي
ظ العقار

حفي
الت

ل 
لأو

زء ا
ج

"، ال
– 

ب 
خلة للكتا

سة الن
س

مؤ
–

ى 
لأول

طبعة ا
جدة ، ال

و
2

0
0

4
، 

ص 
1

1
1

.
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عها لعمليتتة 
ضتتو

خ
ل 

رتهم قبتت
عقتتا

ظ 
حفتتي

ب لت
طالتت

ن قتتدموا م
ك التتذي

لا
ف المتت

ر
طتت

ن 
عها متت

تتتم إيتتدا

ضم
ال

1
7
4

عها.
جا

ر
ست

ن ا
لا يمك

زينة العامة و
خ

ق ال
حقو

ن 
ت م

ح
صب

، لكونها أ
 

ي 
ب التتذ

ستتب
ل ال

ولعتت
ي 

غبتتته فتت
ر

ستتتثناء هتتو 
لا

ر هتتذا ا
را

ى إقتت
ي إلتت

ربتت
ع المغ

ر
شتت

دفتتع الم

ست
ضع لم

خا
ضم وال

عملية ال
ع 

ضو
ت مو

را
ف العقا

ختل
رية لم

سوم العقا
ر

شاء ال
ع بإن

را
س

لإ
ا

رة 
ط

ر ت
ل إثتت

راقيتت
ع

ن 
ستتيئة متت

ب النيتتة ال
حا

صتت
ب فيتته أ

ستتب
ي تفاديتتا لمتتا قتتد يت

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
الت

قتتديمهم 

ظ ما دام أ
حفي

ب الت
طال

ى م
عل

ت كيدية 
ضا

ر
لتع

ي.
جان

ل م
شك

ت تتم ب
ضا

ر
ن هذه التع

 

ت 
ضا

ر
ف التع

ري
صا

ن أداء م
ل م

جع
ر فقد 

لأم
ي بهذا ا

رب
ع المغ

ر
ش

ف الم
ر

ط
ن 

عيا م
وو

ن 
س مت

ستاد
ع ال

ر
ت الفت

ضتيا
ي وفقتا لمقت

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
رة الت

ط
ست

ضتم وكتذا م
عمليتة ال

ر 
طا

ي إ
ف

ي، 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ن الت
قتتانو

1
4

.0
7

ظ 
حتتاف

ف الم
ر

طتت
ن 

طائلتتة إلغائهتتا متت
ت 

حتت
ريا ت

رو
ضتت

را 
أمتت

العق
ل 

صت
ر الف

طا
ي إ

ر ف
ر

ب ما هو مق
س

ح
ي، وب

ر
ا

1
7
5

3
2

 
ي لــتـ 

ر
ظ العقتا

حفتي
ر الت

ظهيت
ن 

مت
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ل 
راقيت

ي الع
رمتته وكتذا تفتاد

ضتم ب
ع ال

رو
شت

ح م
جتا

رة ن
رو

ض
ى 

عل
صا 

ر
ح

ك 
وذل

ظ 
حفتي

زمتة لت
لا

ظ ال
حفتي

ت الت
ى دفتع نفقتا

علت
ن 

ري
ر القتاد

غيت
ك 

لا
ف المت

ر
طت

ن 
حهتا مت

ر
ط

ي قتد 
الت

ضمومة
رتهم الم

عقا
1
7
6

.
صية  

خا
ي هذه ال

وف
رة العا

ط
س

ن الم
ع

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

عية للت
جما

ر ال
ط

سا
ف الم

ختل
ت

ديتة 

رة
ط

ست
طيتة م

زمتة لتغ
لا

ف ال
ري

صتا
رة دفتع الم

رو
ضت

ظ ب
حفتي

ب الت
لا

طت
ع 

ر
شت

زم فيهتا الم
ي ألت

الت
 

رتهم.
عقا

ظ 
حفي

ت
 

ى 
علت

ضتمومة 
ل الم

ي للهياكت
ر

ظ العقا
حفي

جانية الت
ر م

ع قد أق
ر

ش
ن الم

ن أ
غم م

ر
ى ال

عل
و

ن 
ق قانو

طا
ي ن

ر ف
ر

ف ما هو  مق
لا

خ
ي 

ر
ظ العقا

حفي
الت

1
4

.0
7

 
ر 

ظهيت
ر والمتتمم لــتـ 

المغيت
1

2
 

ت 
شتت

غ
1

9
1

3
زمتتة 

لا
ف ال

ري
صتتا

ضتتع الم
رة و

رو
ضتت

ي ب
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ب الت
طالتت

زم 
ي يلتت

، والتتذ

                                                            
 

1
7

4
- 

ريفة 
حدد لتع

ي الم
ر

زا
سوم الو

ر
ب الم

ج
ى بمو

ر
خ

رة أ
سه م

ي نف
رب

ع المغ
ر

ش
ف الم

ر
ط

ن 
ي تم تأكيده م

ر الذ
لأم

هو ا
و

سوم 
ر

رية بم
ظة العقا

حاف
الم

3
0

/
0

6
/

1
9

9
7

 
حف

ب الت
طال

جانا م
ل م

ج
س

ى أنه ت
عل

"
ل

خ
ع دا

ي تق
ت الت

را
ظ العقا

ي
 

ضم 
ت ال

عا
طا

ق

ي"
ع

جما
ظ ال

حفي
ق الت

ط
ض ومنا

ى بع
ضها إل

بع
 

1
7

5
ل 

ص
ص الف

ين
3

2
 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

1
2

 
ت 

ش
ع

1
9

1
3

 
ن 

ب قانو
ل و المتمم 

المعد
1

4
.0

7
 "

غيا 
لا
ض 

يعتبر التعر

صل 
ي الف

عليه ف
ص 

و
ص
جل المن

لأ
لال ا

خ
ض  

ن إذا لم يقدم المتعر
ن لم يك

وكأ
2
5

  
هذا الق

ن 
م

وم
س
ن  الر

و
ان

 
ق 
وثائ

و ال

ضائ
عدة الق

سا
ى الم

عل
وله 

ص
ح
ث 
ق المرافعة أو لم يتب

و
حق
ضائية و 

وم الق
س
ؤد الر

ولم ي
ضه  

المؤيدة لتعر
"
ية 

 
1

7
6

-
ي، "

سلم
ج ال

حا
ن ال

حمد ب
م

ي
ظ العقار

حفي
ي الت

ث ف
حا
وأب
ت 
لا
مقا

ر
ش

عة والن
طبا

ر القلم لل
"، دا

- 
ى 

لأول
طبعة ا

ط، ال
ربا

ال
– 

س 
ر

ما
2

0
0

4
ص 

 ،
1

9
2

.
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صتة 
خا

جانيتة و
ق هتذه الم

ل آفتا
حتو

ر 
حتو

ح يتم
رو

طت
ل الم

ستؤا
ن ال

رة العاديتة، فتإ
ط

ست
طية الم

لتغ

ي 
ريتة التت

ظة العقا
حاف

ن الم
ظ دو

حفي
ي الت

طالب
ى 

سو
لا تهم 

وأنها 
ي 

ضت
را

لأ
ضتم ا

ت 
ل بنفقتا

تتكفت

ت المتادة 
ضتيا

ق مقت
ي وفت

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ق للت

ط
ح منا

عند فت
حية، 

لا
الف

5
1

 
ر 

ر
مكت

1
9

 
ن 

ك فتإ
لتذل

ل 
لا

ستتق
لا

طنيتة متمتعتة با
ى وكالتة و

رية إلت
ظة العقا

حاف
ل الم

حوي
صة بعد ت

خا
ح 

رو
ط

ل الم
سؤا

ال

ن 
ب قتانو

جت
ي بمو

ر
لإدا

ي وا
المتال

5
8

.0
0

1
7
7

ر فت
ستتم

رة ت
خيت

لأ
ت هتذه ا

، وفيمتا إذا كانتت
ل 

حمتت
ي ت

جانيتتة 
ي هتتذه الم

ر فتت
ظتت

عتتادة الن
رة إ

رو
ضتت

ب منهتتا 
طلتت

ر يت
لأمتت

ن ا
ظ  ،أو أ

حفتتي
ف هتتذا الت

ري
صتتا

م

ن الواقتع 
غم أ

ر
ل ،و

جا
ي هذا الم

ريعية ف
ش

سة الت
سيا

عنه ال
ر 

سف
ف ت

سو
ر ما 

ظا
ي انت

عموما وف
و

ل 
لا

ختت
ن 

ت ومتت
ل النفقتتا

حمتت
ي ت

ريتتة فتت
ظتتة العقا

حاف
طنيتتة للم

ر الوكالتتة الو
را

ستتتم
ر با

ر
ي يقتت

العملتت

ريع ال
شا

م
صتة 

خا
ك فيته أهميتة 

شت
لا

جانيتة هتذا وممتا 
ن لمبدأ الم

حها، فإ
ن افتتا

ع
ن 

عل
ي أ

ضم الت

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ي تعميم ن

ف
 

رد
حالتة متا إذا لتم يت

ستوما 
ح

ر م
لأمت

ن ا
سها وإذا كتا

جانية نف
ع الم

ضو
طا بمو

رتبا
وا

 
ى 

زعلت
ل النت

ى نقت
علت

ل 
شأنه العم

ن 
ض م

ر
ي تع

ضمومة أ
ت الم

را
ي للعقا

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
رة الت

ط
س

م
ع 

صتتوا
ن أداء 

ى متت
حالتتة معفتت

ي هتتذه ال
ظ فتت

حفتتي
ب الت

طالتت
ن 

ى أ
ر إلتت

ظ
ضتتاء وبتتالن

ر الق
ظتتا

أمتتام أن
ر 

ائ

ى
عل

ب 
ج

حالة يتو
ي هذه ال

ى ف
ك، فإنه تبق

ى ذل
رة إل

شا
لإ

ت ا
سبق

طلبه، كما 
م

 
ح

ب الت
طال

ظ أداء
في

 

ل 
صتت

طبيقتتا للف
ض ت

ر
ت التعتت

روفا
صتت

ر وم
صتتوائ

ال
5

1
 

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ر الت
ظهيتت

ن 
متت

1
4

.0
7

 

ح ما
ض

رة أو
وبعبا

 
ي 

ه
ضتدا 

ضتاء 
ف الق

ر
طت

ن 
ض مت

ر
حة التعت

ص
حكم ب

عند ال
طبقة 

حكام الم
لأ

ا

ل 
صت

ق الف
طبيت

ل يتتم ت
ضتم، هت

ن ال
ر قواني

طا
ي إ

ظ المقدم ف
حفي

ب الت
طال

ى م
عل

4 
ر 

ظهيت
ن 

مت
3

0
 

يونيو
1

9
6

9
 

ر
ف التع

ري
صا

سوم وم
ر

ن أداء 
ى م

عو
ر الد

س
خا

ظ 
حفي

ب الت
طال

ي 
ي بالتال

ويعف
ض 

عل
ص 

صتتو
عتتد العامتتة المن

ى القوا
حتكتتام إلتت

لا
أم يتتتم ا

ل 
صتت

ي الف
يهتتا فتت

5
1

 
حفتتي

ر الت
ظهيتت

ن 
متت

ظ 

ض بأدائها.
ر

ى التع
عو

ر الد
س

خا
ظ 

حفي
ب الت

طال
زام 

ي بإل
ض

ي تق
ي، وبالتال

ر
العقا

 

حد
ب أ

ل ذه
ساؤ

ن هذا الت
ع

جابة 
لإ

ر ا
طا

ي إ
ف

 
حكمة التقيتد 

ى الم
عل

ل بأنه 
ن، بالقو

حثي
البا

ل 
ص

ت الف
ضيا

بمقت
4 

ص 
ره نت

عتبتا
حية با

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

ظم لعملية 
ر المن

ظهي
ن ال

م
ص 

ختا

                                                            
 

1
7

7
- 

رقم 
ف 

ري
ش

ر ال
ظهي

ال
1

2
5

.0
2

.1
 

ي 
خ ف

ر
المؤ

1
3

 
يونيو 

2
0

0
2

 
ن 

ق بتنفيذ القانو
المتعل

5
8

.0
0

 
ث الوكالة 

حدا
ي بإ

ض
القا

عدد 
سمية 

ر
ريدة ال

ج
طية ال

رائ
خ

ي وال
ر

ح العقا
س

رية والم
ظة العقا

حاف
طنية للم

الو
5

0
3

2
 

خ 
ري

بتا
2

2
 

ت 
ش

غ
2

0
0

2
ص 

 ،

2
4

0
5

.
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شتيا متع 
جهتة ثانيتة تما

ن 
جهتة ومت

ن 
ص العتام ،مت

ى الن
عل

ص مقدم 
خا

ص ال
وكما هو معلوم فالن

ي 
ضتت

را
لأ

ضتتم ا
ر 

طتتا
ي إ

ي فتت
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

زة للت
صتتية المميتت

خا
ر ال

ي يعتبتت
جانيتتة، والتتذ

مبتتدأ الم

حية
لا

الف
1
7
8

.
 

سأل
ى م

ر إل
ظ

ن الن
لا أنه يمك

ي، إ
رأ

جاهة هذا ال
ن و

غم م
ر

ى ال
عل

ي ،و
عتقاد

ي ا
وف

ى 
ة مد

ق م
طبي

ت
ظ 

حفتي
رة الت

ط
ست

ى م
علت

ضتدا 
ض المقتدم 

ر
حة التعت

ص
حكم ب

ر ال
طا

ي إ
جانية ف

بدأ الم
فت

ي 

ث.
ح

ب إليه هذا البا
رة لما ذه

رة مغاي
ظ

حية بن
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ر 

طا
إ

 

حة 
صت

ى فيته ب
ضت

حكتم ق
ر 

صتدو
ى ب

عو
ر التد

ست
خ

ي 
ظ ،والتذ

حفتي
ب الت

طال
ل 

خ
ل بتد

فالقو

ي 
جيع ذو

شت
ى ت

ي إلت
ح، قد يؤد

حي
ص

ض ال
ر

ت هذا التع
روفا

ص
ر، وم

صوائ
ن 

صمه م
خ

ض 
ر

تع

ظ كيديتة 
حفي

ت ت
طلبا

ى تقديم 
عل

سيئة 
ت ال

النيا
ن

ختذي
آ

 
ب 

طالت
جانيتة م

ر م
عتبتا

لا
ن ا

بعتي
ت

ظهم 
حفتي

ع
ى ،و

ر
خ

جهة أ
ن 

جهة، وم
ن 

الكيدية هذا م
ن 

ن م
ح ،فإنهم يعفو

حي
ص

ض 
ر

جود تع
ض و

ر
ى ف

ل

ف يمتنعهم
ستو

ي 
ي فمتا التذ

ض، وبالتتال
ر

حة التعت
ص

حكم ب
حالة ال

ر، 
خي

لأ
ر هذا ا

صوائ
أداء 

 
ن 

مت

ستتند
لا ت

ت كيدية، و
حية ولو كان

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

ر 
طا

ي هذا إ
ظ ف

حفي
ت ت

طلبا
تقديم 

 
ي 

ى أ
إلت

ن 
ستية مت

سا
لأ

ن الغايتة ا
ر بأ

عتبا
لا

ن ا
خذ بعي

لأ
ح مع ا

حي
ص

س 
سا

أ
طالت

ى م
علت

ستوم 
ر

ض ال
ر

فت
ب 

ب ت
طالت

ي تقتديم م
ئ النيتة فت

سي
ز أمام 

ج
حا

ضع 
ي و

رة العادية ه
ط

س
ر الم

طا
ي إ

ظ ف
حفي

الت
ظ 

حفتي

كيدية.
 

ر 
صتغا

ن 
رة ،هتو تمكتي

ط
ست

خولته هتذه الم
ز ت

ن أهتم امتيتا
ل بتأ

ن القتو
ى العمتوم فتيمك

عل
و

جانيتها
را لم

ظ
ي ن

ر
ظ العقا

حفي
زايا الت

ن م
ستفادة م

لا
ن ا

حي
لا

الف
1
7
9

ع 
ر

ش
ف الم

، وقد هد
ي 

رب
المغ

ت
لإمكانيتتتا

ر ا
ي، تتتتوفي

رو
ط القتتت

ستتت
راء هتتتذا كلتتته تنميتتتة الو

ن و
متتت

 
ع 

طتتتا
ض بالق

زمتتتة للنهتتتو
لا

ال

ي
ح

لا
الف

1
8
0

 
ع 

رتهم لهتذا النتو
عقتا

ع 
ضتا

خ
ى إ

علت
ن 

حتي
لا

ث الف
ح

لأمام ،و
حو ا

رة ن
ط

س
والدفع بالم

ن 
را م

ستثما
ل ا

شك
ي، مما ي

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

سيع وتعميم ن
ي تو

ساهم ف
ظ، وهو ما ي

حفي
ن الت

م

                                                            
 

1
7

8
- 

ص 
س، 

ي، م 
خون

ز
حمد ال

م
6

5
.

 
1

7
9

- 
سا

ع 
ج

ر
ح، م

جنا
ل 

أما
ص 

ق  
ب

2
6

7
.

 
1

8
0

- 
ي، "

شام
ه

خيا 
أو

ي
ع
جما

ظ ال
حفي

الت
رة 

ط
عة والبي

را
ز

ي لل
ن الثان

س
ح

رية، معهد ال
ظة العقا

حاف
ب بالم

ري
ر نهاية التد

ري
"، تق

ط 
ربا

رية بال
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ن 
عدي

سا
ن الم

راقبي
ب الم

ري
ز تد

رك
م

– 
ج 

فو
2

0
جامعية 

سنة ال
، ال

1
9

9
4

/
1

9
9

5
ص 

 ،
5

7
.

 



115
 

 

ن ي
شأنه أ

ن 
ن هتذه العمليتة دو

ستتفادوا مت
ك قتد ا

لا
ن المت

ي يكتو
ت، وبالتال

ن التقييدا
زيد م

ق الم
خل

سهلة
طة و

سي
رة ب

ط
س

طة م
س

ف مثقلة وبوا
تكالي

1
8
1

.
ولية 

شم
وال
عية 

جما
صية ال

خا
الفقرة الثانية: 

 

ي قتتد
ربتت

ع المغ
ر

شتت
ن الم

إذا كتتا
 

حفتتي
ت الت

جيبتتا
ن و

عفتتاء متت
لإ

ريتتة ،وا
جبا

لإ
ى ا

علتت
ل  

عمتت
ظ 

عديتتدة ت
ت 

لا
حتتا

ي 
ي فتت

ر
العقتتا

ختتذ
ي ،وتعميمتتا لتته أ

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
جيعا للت

شتت
 

صتتية 
خا

ضتتا ب
أي

ن.
ت ممك

ل وق
ي أق

ت ف
را

ن العقا
عدد م

ر 
ظ أكب

حفي
ي ت

غبة منه ف
ر

شمولية 
عية وال

جما
ال

 

لا
و
أ

- 
عية:

جما
صية ال

خا
 

ئ 
طتت

ن ب
ستتم بتته متت

ي، ومتتا يت
رد

ي الفتت
ر

ختيتتا
لا

ظ ا
حفتتي

ن الت
ستتة العمليتتة أ

ر
ت المما

لقتتد أثبتتت

ح
ظام الت

حده تعميم ن
ق لو

حق
ن ي

ف ل
سو

ي 
ن التماد

ل إ
ي، ب

طن
ب الو

را
ى كافة الت

عل
ي 

ر
ظ العقا

في

ى 
ستتو

ى م
علت

صتا 
صو

خ
ى 

ر
خت

ستنة  بعتد أ
ضايا المعلقة 

راكم الق
ى ت

ي إل
سيؤد

ر 
ختيا

لا
ي هذا ا

ف

رية
سوم العقا

ر
س ال

سي
ت وتأ

را
ظ العقا

حفي
ن ت

لا يمك
ي بدونها 

رية الت
صاميم العقا

س الت
سي

تأ
1
8
2

.
 

حفي
ب الت

جان
ى 

ج إل
ي، نه

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
ك فإ

لذل
لإ

ظ ا
حفي

ر الت
ي أق

ر
ختيا

لا
ظ ا

ي  
ر

جبتا

ظ 
حفتي

عتديا للت
ستا قا

سا
ي ،وأ

ر
ظ العقتا

حفي
ظام الت

حو تعميم ن
لاقة ن

عم
طوة 

خ
ي ك

ع
جما

ال
ا

ن 
لمعقلت

حكم.
والم

 

ن 
س متت

ستتاد
ع ال

ر
ي الفتت

عليهتتا فتت
ص 

صتتو
ي المن

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
رة الت

ط
ستت

ى م
ستتتو

ى م
فعلتت

عتتد
ت للعمليتتة ،وإ

را
ئ العقتتا

عمليتتة تهيتت
ث تتتتم 

حيتت
ي، 

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ر الت

ظهيتت
ي 

ن وذو
لاكتتي

اد الم

ي، 
ع

جمتا
ل 

شتك
ي تتتم ب

ي ،و القتانون
زيئت

ج
ث الت

ح
ل الب

شغا
ن تنفيذ أ

ي، كما أ
ع

جما
ل 

شك
ق ب

حقو
ال

ى 
ي لتتد

زيئتت
ج

صتتميم الت
حتتة والت

لائ
ع ال

ظ ،وإيتتدا
حتاف

ف الم
ر

طتت
ن 

ظ متت
حفتتي

ب الت
طالتت

ج م
را

ويتتم إد

لإ
ظ ا

حفي
جنة الت

طلع بها ل
ض

ي ت
راقبة الت

ل الم
عما

ن أ
حدة، كما أ

حلية دفعة وا
طة الم

سل
ال

ي 
ر

جبتا

ظ 
حفتتتي

ي الت
طتتالب

عاء 
ستتتتد

عمليتتة ا
ي بأكملهتتتا، وتتتتم 

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
حتتتة للت

ت المفتو
تهتتم الملفتتا

ي، 
ع

جمتا
ل 

شتك
رة ب

ط
ست

ي الم
ن لتنتهت

زام
ت متت

ي وقت
حديتد فت

لإقامتة الت
رة 

ط
ست

ي الم
ن ف

خلي
والمتد

                                                            
 

1
8

1
-

" 
ب،

شعي
 

كليكو
 ل
لإدارية

 ا
طرة

س
الم

ظ
حفي

لت
حة 

لا
 الف

رة
زا

 و
س

 بمكنا
رية

 العقا
ظة

حاف
 بالم

ب
ري

 التد
 نهاية

ر
ري

 تق
،"

 
رة

ط
 والبي

عة
را

ز
 لل

ي
 الثان

ن
س

ح
 ال

 معهد
ي،

ع
را

ز
 ال

ح
لا

ص
لإ

وا
–

 
سنة

 ال
ن،

عدي
سا

 الم
ن

راقبي
 الم

ب
ري

 تد
ز

رك
م

 
جامعي

ال
ة 

1
9

9
0

/
1

9
8

9
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2

6
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8
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ن 
لا أنه مت

ت إ
ضا

ر
ر المثقلة بالتع

غي
ظ 

حفي
ب الت

طال
جميع م

رية ،ل
سوم العقا

ر
س ال

سي
ث يتم تأ

حي

حيتتة 
النا

ت 
را

جتتم العقتتا
ح

را ل
ظتت

ستتتقيم ن
لا ي

ل 
ي، قتتو

ع
جمتتا

ل 
شتتك

حديتتد ب
ن إقامتتة الت

الواقعيتتة فتتإ

ن يوم 
لا

ع
لا يقوم بإ

ظ 
حاف

ن الم
ى كو

عل
ص 

ى، ون
ط

ع لهذا المع
ر

ش
ك فقد تنبه الم

ستهدفة، لذل
الم

حديتد، 
ج لعمليتة الت

رنتام
ل ب

ستتعم
رة العاديتة، وإنمتا ا

ط
ست

ي الم
ن فت

شتأ
حديد كمتا هتو ال

عة الت
سا

و

ك أ
ن ذل

ث يفهم م
حي

ن هتذه 
زء مت

جت
حديتد 

لالهتا ت
خ

ن 
ن مت

ج يمكت
رنام

ق ب
حديد وف

عملية الت
نه تتم 

ك
ي تليها وهكذا دوالي

ت الت
راءا

ج
لإ

ل ا
ستكما

ت ليتم ا
را

العقا
1
8
3

.
 

ت 
ستما

ص 
صتي

خ
ي الت

ن مبتدأ
ل مت

جعت
ي، قد 

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ي 

ع ف
ر

ش
ن الم

وإذا كا

صتت
خا

ر ال
ط

ستا
ن الم

عتة متت
جمو

ي م
ت فتت

ستتثناءا
لا

ض ا
رفتا بعتت

ع
زة لته ،فإنهمتتا 

مميت
ضتتم 

ة أهمهتا 

ق 
سواء فيما يتعل

ر، 
ط

سا
ي تتمتع بها هذه الم

صية الت
صو

خ
ن ال

حية، فإ
لا

ي الف
ض

را
لأ

ا
ب

ريتة 
جبا

إ

ي أو
ر

ظ العقا
حفي

الت
 

جميتع ا
ظ 

حفتي
ن ت

ن مت
ي تمكت

ل الفعالتة التت
ستائ

ن الو
جانيته،يعتد مت

م
ت 

را
لعقتا

ظة ،وإذا
حف

ر م
غي

طع 
ن بقاء ق

حيلولة دو
ضم لل

ع ال
طا

ل ق
خ

جودة دا
المو

 
لأ

ف ا
ن الهتد

كتا
ست

سا
ستتويي 

حتتاء المملكتتة وت
ع أن

جمتتو
ى م

علتت
ي 

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ظتتام الت

رة ،هتتو تعمتتيم ن
ط

ستت
ي هتتذه الم

فتت
ة 

ظتام
جيتة ن

زدوا
ن ا

حتد مت
ى ال

ضتافة إلت
ت، إ

را
ضعية الماديتة ، والقانونيتة لهتذه العقتا

الو
 

ظ
حفتي

الت
  

لادنا.
ي ب

ي ف
ر

العقا
 

رن
شت

ق وأ
ستب

ي كمتا 
ي، والتذ

ر
ختيتا

لا
طتابع ا

ي ذو ال
رد

ظ الفت
حفتي

ظتام الت
س ن

ى العك
عل

و
ا 

ي د
ساهم فت

ي  ي
ر

جبا
لإ

ي ا
ع

جما
ظ ال

حفي
ن الت

حكم ،فإ
ط  الم

طي
خ

ض مع إمكانية الت
ر

يتعا
عتم هتذا 

ضتعية القانو
ستوية الو

ر ت
خي

ن تتأ
ت م

ضا
ر

ل التع
شك

حه م
ر

ط
غم مما قد ي

ر
ى ال

عل
ط، 

طي
خ

الت
نيتة 

ز بالقلتة بال
ت يتميت

ضتا
ر

جتم هتذه التع
ح

ن 
ظ أ

ح
لا

ت، فتالم
را

ن العقتا
عة م

جمو
والمادية لم

رنتة 
مقا

رة العا
ط

س
بالم

ي.
ر

ظ العقا
حفي

دية للت
 

ص 
ختت

طة فيمتتا ي
ستتا

عامتتة هتتو الب
صتتفة 

عيتتة ب
جما

رة ال
ط

ستت
ن فعاليتتة هتتذه الم

زيتتد متت
ومتتا ي

ت ب
طوا

خ
س ال

ص، تتبع نف
صو

خ
جة بهذا ال

ر
ب المد

طال
جميع الم

ن 
ظ، إذ أ

حفي
ت الت

راءا
ج

إ
ث 

حي

ريقة.
ط

س ال
ي بنف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ت لعملية الت

را
ئ العقا

ل تهي
شغا

تتم أ
 

                                                            
 

1
8

3
- 

ر المادة 
ظ

ان
5

1
 

ر 
ر

مك
1

9
 

ر 
ظهي

ن 
م

ي 
ر

ظ العقا
حفي

الت
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ن 
ل و المتمم بقانو

المعد
1

4
.0

7
 

ي 
ر ف

صاد
ال

2
0

1
1

.
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ثانيا
- 

ولية
شم
ال

 

عتتادة متتا 
ت 

لا
حتتا

ض ال
ي بعتت

ظ فتت
حفتتي

ريتتة الت
جبا

لإ
ره 

را
عنتتد إقتت

ي 
ربتت

ع المغ
ر

شتت
ن الم

كتتا

ي 
ضت

را
لأ

ي ل
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفي

سبة للت
ن بالن

شأ
ت بعينها وبذاتها، كما هو ال

را
عقا

ف 
ستهد

حددة ي
الم

ت النقابيتة 
را

ي للعقتا
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفتي

حيتة أو الت
لا

ت ف
را

ر بعقتا
لأمت

ق ا
ث يتعل

حي
ضم، 

ضعة لل
خا

ال

ج
ن ،أو الت

ريي
ضا

ح
ن ال

لاكي
للم

ن 
رهتا مت

غي
ى 

رية إلت
ضت

ح
ت ال

را
ى بالعقتا

ي تعن
رية الت

ت العقا
زئا

ستهدفه بهتذه 
ي فيها ما ي

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
ي بي

ي، والت
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

صة بإ
خا

ت ال
لا

حا

ن.
ف معي

ر
ص

ر أو ت
را

رية تبعا لق
جبا

لإ
ا

 

طبيعتتة ،هتتذه 
رة 

ط
ستت

ي هتتذه الم
ي فتت

ربتت
ع المغ

ر
شتت

حتتدد الم
ك لتتم ي

ن ذلتت
س متت

ى العكتت
فعلتت

ت المعن
را

العقا
رويتة أو 

ت الق
را

ى العقتا
علت

ب 
ص

ر ين
را

ن الق
ن كو

ي م
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ر الت
را

ية بق

ن 
ص يفيتد أ

لاهتتداء للتن
ن ا

ك فتإ
رية بعينها، وبذل

عقا
ظمة 

ي أن
ر أ

را
حدد هذا الق

رية ،ولم ي
ض

ح
ال

ل 
جتتا

ي الم
ت فتت

ن كانتت
ر إ

ظتت
طتتع الن

ت بق
را

جميتتع العقتتا
ى 

علتت
ى 

ر
ستت

ي ي
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

ر الت
را

قتت

ل أ
حو

لا ت
ي و

رو
ي ،أو الق

ر
ض

ح
ال

ظ 
حفتي

جه الت
ي و

حها ف
ن فت

طقة المعينة دو
رية بالمن

عقا
ظمة 

ن

ي.
ر

جبا
لإ

ا
 

ر 
را

حيتة الواقعيتة قت
ن النا

لا أنته مت
ظتة إ

حف
ر م

غيت
ت 

را
ن هذه العقتا

ن تكو
ط أ

ر
شت

ل ما ي
ك

ي 
خلتة فت

ستواء الدا
ظتة 

حف
ر الم

غيت
ت 

را
ى العقتا

عل
ر 

ل أكث
شك

ب ب
ص

ن ين
ر أ

ظ
حة ،ينت

لا
ر الف

زي
و

ف
ر

ص
عنها ب

جة ،
ر

خا
رية أو ال

ض
ح

رة ال
الدائ

 
عليهتا، كمتا 

ي 
ر

ستا
ي ال

ظتام القتانون
ن الن

عت
ر 

ظ
الن

جتود 
عتدم و

حالتة 
ي 

ظته ،وفت
حفي

لا وتتم ت
ر إ

عقتا
ي 

ك أ
ر

عتدم تت
ي 

ل فت
رة تتمثت

ط
ست

شمولية الم
ن 

أ

ك 
سم مل

ي ا
ج تلقائيا ف

ر
شأنه ويند

ظ ب
حفي

ب الت
طال

ر م
ر

ح
ى مالكه فإنه ي

عل
ف 

ر
ر ولم يتم التع

عقا

ص. 
خا

الدولة ال
 

ظام ال
همية تعميم ن

ي: أ
ب الثان

طل
الم

ي
ظ العقار

حفي
ت

 

ختذ 
ي تت

ي الت
ن الدولة ه

ي كو
ي ف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

زايا م
ى م

ن أول
ك فيه أ

ش
لا

مما 

ضتم 
طقتة 

ى بمن
ستم

ن متا ي
ي بتعيتي

ضت
ي ،يق

صت
ر الو

زي
ن التو

ر مت
را

ر بقت
ط

سا
ي هذه الم

رة ف
المباد

ريعية ،ومادية 
ش

ل ت
عوام

ر 
ضاف

غم ت
ر

ي ،و
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ق للت
ط

ح منا
حية ،أو فت

لا
ي الف

ض
را

لأ
ا

ت إلت
أد

ي 
ر

ر العقتتا
را

ستتق
لا

ن ا
ن تتؤم

شتتأنها أ
ن 

صتتلبة قانونيتة ،مت
ضتية 

ر
ق أ

خلت
ى 

ن إلتت
لآ

حتد ا
ى 
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ج التنميتتة 
رام

ضتتع بتت
عليهتتا لو

ز 
رتكتت

ي ي
ريتتة التتت

ضتتعية العقا
رفتتة الكافيتتة للو

ن المع
وتمكننتتا متت

ص 
ختت

ستواء فيمتا ي
جابيتتة ،

جتد اي
ج 

ت نتتائ
حققت

ن 
شتتأ

ي هتذا ال
ت الدولتتة فت

جهتودا
ن م

ريتة، فتإ
العقا

ظ الع
حفي

ب الت
طال

ع م
رتفا

ا
رية )

سوم العقا
ر

ج ال
ي ،وإنتا

ر
قا

ى
ولر
لأ
الفقرة ا

ى 
ي أد

يء التذ
شت

(، ال

جته 
ن هتذا التو

ل الدولة المالية م
خي

ع مدا
رتفا

ي ا
ظة ،وبالتال

حف
ي الم

ض
را

لأ
حة ا

سا
ع م

رتفا
ى ا

إل

ي تبنته )
الذ

الفقرة الثانية
.)

 

ج ال
ع إنتا

ى ارتفا
ى إل

ي أد
ظ العقار

حفي
ب الت

طال
ع م

ى: ارتفا
لأول

الفقرة ا
وم 
س
ر

العقارية
 

ريتت
ستتوم العقا

ر
ج ال

ي وإنتتتا
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ب الت
طالتت

ع م
رتفتتا

ن ا
جدليتتة بتتي

لاقتتة 
ع

ك 
هنتتا

ستتباة، 
ل وأ

عوامتت
ى 

علت
ك بنتتاء 

ح، وذلتت
حي

صت
س 

ي والعكتت
ع الثتتان

رتفتا
ى ا

ي إلتت
ل يتتؤد

لأو
ع ا

رتفتا
فا

ب 

ستت
ريتتة والم

ظتتة العقا
حاف

طنيتتة للم
ن الوكالتتة الو

عتت
رة 

صتتاد
ت 

صتتائيا
ح

ى إ
علتت

شتتها بنتتاء 
سنناق

ح 

طية.
رائ

خ
ي وال

ر
العقا

 

لا
و
أ

-
ظ العقار

حفي
ب الت

طال
ع م

ارتفا
ي

1
8
4

 

    

ستنة 
ريتة 

ظتة العقا
حاف

ت الم
جيبتا

ض و
خفتا

ى ان
أد

2
0

1
6

1
8
5

ق 
ط

ح منتتا
ستة فتت

سيا
ج 

، ونهت

ر 
ظهي

ت 
ضيا

ق مقت
روية وف

ك الق
لا

لأم
ي ل

ع
جما

ظ ال
حفي

للت
2

5
 

يونيو 
1

9
6

9
 

ح 
ى فت

ضافة إل
لإ

،با

                                                            
 

1
8

4
- 

ر 
رية يناي

ظة العقا
حاف

رية الم
طية، مدي

رائ
خ

ي وال
ر

ح العقا
س

رية والم
ظة العقا

حاف
طنية للم

ن الوكالة الو
ع

ت 
صائيا

ح
2إ

0
1

8
.

 
1

8
5

- 
سم

ر
ريدة ال

ج
ي ال

ر ف
صاد

رية ال
ظة العقا

حاف
ت الم

جيبا
ق بالو

سوم المتعل
ر

الم
عدد 

ية 
6

4
8

4
 

خ 
ري

بتا
1

6
 

ل 
شوا

1
4

3
7

 
 (

1
7

 

ز 
يوليو

2
0

1
6

رقم 
سوم 

ر
(، الم

2
.1

6
.3

7
5

 
ي 

خ ف
ر

المؤ
1

3
 

ل 
شوا

1
4

3
7

 (
1

8
 

ز 
يوليو

2
0

1
6

ح
ت الم

جبا
حديد و

( بت
ظة 

اف

سوم 
ر

خ م
س

ي ن
رية الذ

العقا
3

0
/

0
9

/
1

9
9

7
.

 

ب 
طل

م
185000

 
ب

طل
م

 13
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ب 
طل

م
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9
 

+
122%

 
+

135%
 

رة 
فت

2016
 

رة 
فت

2017
 

رة 
الفت

2015
/

2011
 



11
9

 
 

ر 
ظهيتت

ت 
ضتتيا

ق مقت
حيتتة وفتت

لا
ي الف

ضتت
را

لأ
ضتتم ا

ق ل
ط

منتتا
3

0
 

يونيتتو 
1

9
6

9
 

عتتدد 
ع 

رتفتتا
ى ا

إلتت

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ب الت
طال

م
 

ك
ن هنتا

ظ أ
حت

لا
ث ن

حيت
لاه، 

عت
ن أ

ل المبيا
لا

خ
ن 

ح م
ضو

ك بو
ر ذل

ظه
وي

 
ظ 

حتو
ع مل

رتفتا
ا

ن 
ت م

رتفع
ث ا

حي
ي، 

ر
ظ العقا

حفي
ب الت

طال
عدد م

ي 
ف

6
1

7
5

9
 

ستنة 
ب 

طلت
م

2
0

1
5

 
ى 

ل إلت
صت

لي

1
3

7
3

5
8

 
سنة 

ب 
طل

م
2

0
1

6
 

ع بلل
رتفا

ت ا
حقق

ث 
حي

+
1

2
2

 %
 

 
ى 

ل إل
ص

ع وي
رتفا

لا
ل ا

ص
ليوا

1
8

5
0

0
0

 
ستتنة 

ظ 
حفتتي

ت
2

0
1

7
 

ت 
ستتبة بلغتت

بن
3

5
 

%
1

عتمتتاد 
جتتة ا

جتتد مهمتتة نتي
ستتبة 

+.وهتتذه ن

ي 
ر

ختيتتا
لا

ظ ا
حفتتي

الت
عتتدد 

ث  
حيتت

ن 
ر، متت

طتتا
لإ

ي هتتذا ا
ضتتية فتت

ر
ج م

ى نتتتائ
طتت

ع
ي قتتد أ

ر
جبتتا

لإ
وا

ن هتذه الم
ى أ

علت
عليها ،تؤكد 

ل 
ص

ح
ت الم

زا
جا

لان
سبة ا

ل ن
ي ولع

ر
ظ العقا

حفي
ب الت

طال
م

ر 
ط

ستا

ظ 
حفتتي

جتة الت
ف نتي

طتا
ي نهايتة الم

ظ فتت
حفت

رة ت
ت كبيت

حا
ستا

ى م
ستتتو

ى م
علت

ركيتة دائمتة 
ح

ف 
ر

تعت

ي
ر

جبا
لإ

ا
 

ر أما الت
ط

سا
ر هذه الم

طا
ي إ

ض ف
رو

المف
رة العاديتة في

ط
ست

ر الم
طتا

ي إ
ظ فت

حفتي
ف 

ر
عت

ق إليها. 
ر

ط
ق الت

سب
ي 

ل الت
شاك

جة الم
را نتي

ستم
تدبدبا م

 

ثانيا
- 

سوم العقارية
ج الر

ع إنتا
ارتفا

1
8
6

 

    

ر
ن الفت

رية م
سوم العقا

ر
ج ال

ق بإنتا
ن والمتعل

رائنا لهذا المبيا
ستق

ل ا
لا

خ
ن 

م
ة الممتد

ن 
ة م

2
0

1
1

 
ي 

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ن الت

ل قتتانو
ختتو

خ د
ري

تتتا
1

4
.0

7
 

ر 
جنبتت

حتتدود د
ى 

ز التنفيتتذ إلتت
حيتت

2
0

1
7

 

رية إذ بلل 
سوم العقا

ر
ل لل

ص
ع متوا

رتفا
ك ا

ن هنا
ظ أ

ح
لا

ن
2

6
7

9
7

1
 

ل 
لا

خ
ي 

ر
عقا

سم 
ر

2
0

1
5

 

ى 
ل إل

ص
لي

3
3

5
3

2
7

 
س

ر
ل 

لا
خ

ي 
ر

عقا
م 

2
0

1
6

 
ت 

زيادة بلغ
ب

2
5

 %
 

 
ل 

لا
خ

ع 
رتفا

لا
زاد ا
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2
0

1
7

 
ل 

ص
لي

4
0

6
0

0
0
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ي ب
ر

عقا
سم 

ر
2

1
 %
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1
8

6
 -

 
رية 

ظة العقا
حاف

رية الم
طية مدي

رائ
خ

رية وال
ظة العقا

حاف
طنية للم

ن الوكالة الو
ع
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صائيا

ح
إ
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0
1

8
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ر
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ر
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ر 
ط

ستتا
ق الم

ي وفتت
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ق للت
ط

ح منتتا
ى فتتت

ضتتافة إلتت
لإ

ع با
رتفتتا

لا
ى هتتذا ا

ز
ويعتت

ر 
ظهيت

ت 
ضتيا

ق مقت
حيتة وفت

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

رة 
ط

س
صة م

خا
ي 

ر
ظ العقا

حفي
صة للت

خا
ال

3
0

 

يونيو 
1

9
6

9
 

ر 
ظهيت

ق 
ي وفت

ع
جمتا

ظ ال
حفتي

ق للت
ط

ح منتا
وفت

2
5

 
ز 

يوليتو
1

9
6

9
ى

ضتافة إلت
لإ

، با
 

حفتي
ب الت

طالت
ستبة لم

ي بالن
زئت

ج
حديتد ال

ن انتهتاء الت
ع

ن 
لا

ع
لإ

ى ا
سم

عتماد تقنية ما ي
ا

ر
ظ العقتا

ي 

ف م
ر

ط
ن 

راقبتها م
رية بعد م

صاميمها العقا
رية بت

ظة العقا
حاف

حة الم
صل

ت م
صل

ي تو
الت

حة 
صل

ري
ط

ن ال
ث أ

حي
ي 

ر
ح العقا

س
الم

ظ العقا
حاف

ن الم
ى أ

عل
ت تعتمد 

ج بها كان
ي تعال

قة الت
لا يق

ي 
ر

وم 

صتل
لا بعتد تو

ستمية إ
ر

ريتدة  ال
ج

ي ال
ر فت

شت
صتد الن

حديتد ق
ن انتهاء الت

ع
ن 

لا
ع

لإ
ل ا

سا
ر

بإ
ر 

خ
ه بتآ

جمتتا
ظ ال

حفتتي
طقتتة الت

ي الكائنتتة بمن
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ب الت
طالتت

صتتاميم م
جميتتع ت

ي ل
ر

عقتتا
صتتميم 

ت
ي 

ع

حيتة ، وهتو متا 
لا

ي الف
ضت

را
لأ

ضتم ا
رة 

ط
ست

وم
ي 

ضتت
را

لأ
ضتم ا

رة 
ط

ست
ر م

خي
ي تتأ

ستاهم فت
ن ي

كتتا

عتمتاد هتذه التقنيتة لتم يعتد
ن با

روية ،لكت
ك الق

لا
لأم

ي ل
ع

جما
ظ ال

حفي
حية ،و الت

لا
الف

 
ر

ك تت
هنتا

ستاهم اكم 
ي ي

يء التذ
شت

ر ال
ط

ستا
رية لهتذه الم

ط
ست

ت الم
راءا

جت
لإ

ريع ا
ست

ي ت
ساهم فت

ت وقد 
للملفا

فت
ي 

ت الو
صائيا

ح
لإ

حه ا
ض

رية ،وهو ما تو
سوم العقا

ر
عدد ال

ع 
رتفا

ا
لا

ع
ن أ

ي المبيا
ردة ف

ا
ه .

 

-
 

طرة العادية:
س
ي الم

ت ف
لا
حا
لإ
ص ا

تقلي
 

ن 
ي يقتن

ر التذ
طتا

لإ
زمنية وا

حدود ال
سم ال

ر
ز ب

شكلية بامتيا
عدة 

ره قا
عتبا

ل با
ج

لأ
ن ا

إذا كا

ل 
ي، وكت

ر
ط

ست
ي وم

راء قتانون
جت

ل إ
ي لكت

زمنت
حدد البعد ال

ي، وي
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ت 
راءا

ج
إ

ي ن
ل ف

خو
طوة للد

خ
ل 

ن أو
حدة فإ

ى 
عل

رة 
ط

س
م

ح 
ري

صت
ي تقديم ت

ل ف
ي ،يتمث

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ى 
علت

ب 
رتت

ظته، ويت
حفي

راد ت
ر المت

رة نفتوذ العقتا
ن دائت

ضتم
ل 

خ
ي يتد

ريتة التت
ظة العقا

حاف
ى الم

لد

ى 
لأولت

لاقتة ا
ط

لان
ي ا

طت
ث يع

حي
لأهمية، 

ن ا
رة م

جة كبي
ر

ى د
عل

ج 
حة نتائ

حي
ص

رة 
صو

ظه ب
حفي

ت

ي
ر

ظ العقتتا
حفتتي

رة الت
ط

ستت
ل م

جتت
ن أ

ريا
ستت

ل
1
8
7

ع الم
ر

شتت
ل الم

جعتت
، وهتتو متتا 

ض 
ل بعتت

خ
ي يتتد

ربتت
غ

ى 
ر

خت
لأ

ك ا
ر

ض منهتا، فيمتا يتت
ص بعت

جديتدة، وتقلتي
ل 

جت
حديد آ

سة لت
س

ى هذه المؤ
عل

ت 
لا

التعدي

ريتة ،وهتو 
ستوم العقا

ر
ج ال

ع إنتا
رتفا

ى ا
عل

جابية 
ج اي

ت لها نتائ
ت كان

لا
حديد، هذه التعدي

ن ت
بدو

لاه.
ع

ي أ
سم المبيان

ر
ي ال

ردة ف
ت الوا

صائيا
ح

لإ
حه ا

ض
ما تو

 

                                                            
 

1
8

7
- 

ي، "
رفاذ

ق الق
ر

طا
ن 
و
ء القان

و
ض
ى 
عل
ي 
ظ العقار

حفي
ظام الت

ي ن
جال ف

لآ
ت المتعلقة با

جدا
ست
الم

1
4
.0
7

جلة العلوم 
"، م

القانونية 
– 

ي، العدد 
لأكاديم

ث ا
ح

سلة الب
سل

6
ى 

لأول
طبعة ا

لأمنية، ال
طبعة ا

، م
2

0
1

5
ص 

 ،
6.
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-
 

عم
ي 
ص ف

خا
ع ال

طا
ك الق

شرا
إ

ي:
ظ العقار

حفي
لية الت

 

ي 
ضتت

را
لأ

ضتتم ا
رة 

ط
ستت

رويتتة، وم
ك الق

لا
لأمتت

ي ل
ع

جمتتا
ظ ال

حفتتي
رة الت

ط
ستت

ي م
صتتة فتت

خا

ستا
را

ب الد
ض لفائتدة مكاتت

رو
عت

ت 
طلبا

عمومية، و
ت 

صفقا
ر 

طا
ي إ

ك ف
ى ذل

جل
حية، ويت

لا
الف

ت 

صة 
خا

ال
– 

ن 
رافيي

غ
طبو

ن ال
سي

المهند
– 

ط مع
رو

ش
ق 

ت ووف
لا

حم
ر لت

ى دفت
عل

ث تم بناء 
حي

ينة، 

ستتناد مهتتام ال
إ

ت م
ستتودا

جميتتع م
عتتداد 

ي معتتا ،وإ
ث القتتانون

حتت
ي والب

زيئتت
ج

ث الت
حتت

قيتتام بالب
ب 

حاطالتت
ر الم

ر دو
ص

ح
ح ين

صب
صة، وأ

خا
ي ال

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ط
سا

ر م
طا

ي إ
ي ف

ر
ظ العقا

حفي
الت

ظة 
ضتتاف

ر
ن التع

خاليتتة متت
ي ال

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ب الت

طالتت
ى م

علتت
صتتادقة 

راقبتتة والم
ي الم

ريتتة فتت
العقا

ت 

رية.
سوم العقا

ر
س ال

سي
وتأ

 

عتماد بر
ا

سم 
حية بر

لا
ي الف

ض
لأرا

ضم ا
ت 
عا
طا
جة ق

ومعال
ع 
ص بتتب

خا
ج 
نام

2
0
1
6

ر  
طتتا

ي إ
ردوديتتة فتت

ج والم
لإنتتتا

ص با
ختتا

ريتتة ال
ظتتة العقا

حاف
ريتتة الم

ج مدي
رنتتام

ف ب
يهتتد

ن 
ت المعنيتة مت

عا
طا

ب الواقعة بالق
طال

ى تتبع الم
حية ،إل

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

صة ل
خا

رة ال
ط

س
الم

ن 
ي ،والبيتا

ث القتتانون
حت

ل الب
شتتغا

راقبتة أ
ل م

لا
خت

طة 
ستتل

ر ال
عتته بمقت

ى إيدا
علت

ر 
ستته

ي وال
زيئت

ج
الت

ركة 
شتا

ت المعنيتة، الم
جهتا

ى ال
ق لتد

ستمية متع التعليت
ر

ريدة ال
ج

عه بال
ن إيدا

لا
ع

ر إ
ش

حلية ،ون
الم

ب 
طالتت

را الم
خيتت

ل القانونيتتة وأ
جتتا

لآ
ل ا

ختت
حديتتد دا

ل الت
شتتغا

ر أ
ستتيي

ضتتم وت
جنتتة ال

ل ل
شتتغا

ي أ
فتت

صتتفية
جتتة وت

ج معال
رنتام

ق هتتذا الب
ن وفتت

صتتاميمها، ويتعتتي
ل بت

صت
المتو

 
ب العالقتتة الواقعتتة 

طالتت
الم

ق 
ق تفتو

صاد
ت الم

عا
طا

بالق
8

0
 %

 
 

طالبهتا 
ل بم

صت
عليهتا والمتو

ق 
صتاد

ت الم
عتا

طا
ستبة للق

بالن

ل 
لا

خ
1
8
8

2
0

1
6

.
 

ر 
ي ينتاي

ش فت
ر

ي هتذا التو
لا فت

ع فعت
ر

ش
وقد 

2
0

1
5

 
عقتد 

ى 
ع إلت

جتو
ر

لالته ال
خ

ن 
ن مت

يتعتي

ستتنة 
ستتم 

ر
حقتتة ب

لا
ت ال

ب العالقتتة والعمليتتا
طالتت

صتتفية الم
جتتة وت

ج معال
رنتتام

ب
2

0
1

5
 

لا
ل 

ستتتكما

ل 
حتتا

طبيعتتة ال
ى ب

ستتتثن
ستتنة، وي

ي بدايتتة هتتذه ال
ش فتت

ر
ل هتتذا التتو

ستتتكما
رفقتتة بتته، وا

ح الم
اللتتوائ

ي تتتم 
ب التتت

طالتت
شتتأنها، أمتتا الم

ر ب
را

ختتذ قتت
ي ات

ك التتت
ستتابقا ،وتلتت

ستتتها 
را

ت د
ي تمتت

ب  التتت
طالتت

الم

                                                            
 

1
8

8
- 

ط
صفية الم

جة وت
ج معال

رنام
ها بعقد ب

رادا
ت ثم إي

صائيا
ح

إ
سم 

ر
حقة ب

لا
ت ال

ب العالقة والعمليا
ال

1
6

2
0

 
ص 

خا
ج ال

ق 
ح

مل

ص 
حية، 

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

ت 
عا

طا
جة ق

ع ومعال
بتتب

1.
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ع 
رتفتا

ن ا
ت تبتي

جهتودا
ل هتذه الم

سة كت
را

ق هذه الد
طا

ي ن
ل ف

خ
لا تد

حديثا ف
صاميمها 

ل بت
ص

التو

سوم 
ر

ال
رية.

سوم العقا
ر

ج ال
صة بإنتا

خا
ت ال

صائيا
ح

لإ
ي ا

ردناه ف
ق ما أو

رية ،وف
العقا

 

-
 

ظة العقارية: 
حاف
طنية للم

ولية بالوكالة الو
ؤ
س
صة بالم

خا
ب 
ص
ث منا

حدا
إ

 

ن "
ري

ر
ن المقتتت

عتتتدد متتت
ف 

ر تتتتم تكليتتت
طتتتا

لا
ي  هتتتدا ا

فتتت
ظ 
حفي

ن برررالت
ن المكلفررري

ظي
حررراف

الم

ي
ع
جما

ال
ب 

طالت
ستوية م

ي ت
ر فت

ريت
ت التق

صتا
صا

خت
حهم ا

" ومن
ن 

عت
ك 

ي ، وكتذل
ر

ظ العقتا
حفتي

الت

ر
ن و

عدي
ستا

ن الم
ظي

حاف
رية ،والم

ظة العقا
حاف

ن الم
ل م

ن ك
طه بي

رب
ج ت

رنام
عقود ب

ق 
ري

ط
ستاء 

ؤ

سوم العقا
ر

ن ال
عدد م

ج 
ب ،وإنتا

طال
ن الم

ر بعدد م
ري

زامهم بالتق
ك بإل

ح وكذل
صال

الم
رية.

 

-
 

ط:
ظة العقارية بالربا

حاف
خلية بمديرية الم

ل 
شك
ي 
ط ف
شي
ق تن

ء فري
شا
إن

 

ك 
وذلتت

ي 
ع

جمتتتا
ي ال

ر
ظ العقتتتا

حفتتي
ل الت

جتتتا
ي م

ن فتتت
ري

ر
ل متتتع المقتت

صتتت
ى التوا

علتت
ر 

ستتته
ل

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ب الت
طال

صفية م
ض ت

ر
ي تعت

ت الت
صعوبا

رفع ال
ضم ،و

رة ال
ط

س
وم

 

حا
ل الم

خي
ع مدا

ى ارتفا
ي إل

ؤد
ظة ي

حف
حة الم

سا
ع الم

الفقرة الثانية: ارتفا
ظة 

ف

العقارية
 

ل
حتو

ر 
حتو

رة، يتم
ي هتذه الفقت

حه ف
ر

ط
ب 

ج
ل الوا

سؤا
ل ال

لع
 

رتفت
ن ا

لاقتة بتي
ز الع

را
إبت

ع 
ا

ز هذا
را

لإب
رية ،

ظة العقا
حاف

ل الم
خي

ى مدا
عل

رها 
ى تأثي

ظة ومد
حف

ي الم
ض

را
لأ

حة ا
سا

م
 

ر
التتأثي

 

ستب
ن أ

ظتة، ]ثانيتا:[ بيتا
حف

حة الم
ستا

ع الم
رتفتا

ب ا
سبا

ز أ
را

لا[ إب
ي ]أو

ض
ل يقت

المتباد
رتفتا

ب ا
ا

ع 

ر
خ

ي وال
ر

ح العقا
س

رية والم
ظة العقا

حاف
طنية للم

ل الوكالة الو
خي

مدا
ي.

ط
ائ
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ظة
حف
حة الم

سا
ع الم

لا: ارتفا
و
أ

1
8
9

 
 

     

ظ 
حو

ع مل
رتفا

ك ا
ن لنا هنا

ن يتبي
ي هذا المبيا

ردة ف
ت الوا

طيا
رائنا للمع

ستق
با

ف
ح

سا
ي الم

ة 

ت 
ظتتة، إذ بلغتت

حف
الم

5
2

3
2

3
6

 
ستتنة 

ر 
هكتتتا

2
0

1
5

 
ى 

رتفتتع إلتت
لت

9
5

8
2

3
3

 
ستتنة 

ر 
هكتتتا

2
0

1
6

 

زيادة 
ب

+
 1

7
2

%
 

ى 
ل إل

ص
لت

2
0

0
0

0
0

0
 

سنة 
ر 

هكتا
2

0
1

7
 

زيادة 
ب

+
2

5
 %

.
 

راكة، مت
ش

ت ال
ى اتفاقيا

ع إل
رتفا

لا
ى هذا ا

ز
ويع

خلتة 
ت العموميتة المتد

ستا
س

ض المؤ
ع بعت

ى 
ستتم

ر متتا ي
طتتا

ي إ
ريتتة فتت

ل العقا
ض الهياكتت

ى بعتت
علتت

صتتية 
ي ،والو

ر
ظ العقتتا

حفتتي
رة الت

ط
ستت

ي م
فتت

ى
ر

ت الكب
سابا

ح
بال

1
9
0

 
ي التنمية 

ر ف
ر كبي

ب دو
ي هام،يلع

ر
عقا

صيد 
ر

ى 
عل

رها 
ز بتوف

ي تتمي
الت

ت 
ظته أو تتبتع التقييتدا

حفي
صتينه وتأمينته، وتعمتيم ت

ح
ب ت

جت
ي و

عية، والذ
جتما

لا
صادية ،وا

لاقت
ا

شأنه.
ردة ب

الوا
 

ي 
ى فتت

ر
ت الكبتت

ستتابا
ح

ى ال
علتت

رفة 
شتت

ت الم
جهتتا

ن الوكالتتة ،وال
ركة بتتي

شتتت
غبتتة الم

ر
هتتذه ال

لإ
ت 

ضتتمانا
جميتتع ال

ر 
تتتوفي

صتتيد
ر

ر 
ي، وتتتوفي

ر
ظ العقتتا

حفتتي
عمليتتة الت

ح 
جتتا

ن
 

ن 
ل متت

ختتا
ب 

صتتل

ت  فقد فقد
عا

ز
الن

 
ت 

ستابا
ح

ب هتذه ال
حا

صت
ض أ

رمة متع بعت
ت مب

ر اتفاقيا
طا

ي إ
ت الوكالة ف

عمل

ت الكفيلتة 
راءا

جت
لإ

ر وا
ختاذ التتدابي

لات
ف 

را
طت

لأ
جميتع ا

زم 
عمليتة تلت

ج 
رام

ضع بت
ى و

عل
ى 

ر
الكب

                                                            
 

1
8

9
ر 

رية يناي
ظة العقا

حاف
رية الم

طية مدي
رائ

خ
رية وال

ظة العقا
حاف

طنية للم
ن الوكالة الو

ع
ت 

صائيا
ح

إ
1

8
2

0
 

1
9

0
- 

خ
ج دا

ر
ي تند

رية الت
ك العقا

لا
لأم

ع ا
جمو

ى م
ر

ت الكب
سابا

ح
صد بال

يق
ي 

ض
را

لأ
ص والعام للدولة ا

خا
ي ال

ر
صيد العقا

ر
ل ال

رية لل
عتبا

لا
ص ا

خا
ش

لأ
ي تعود ملكيتها ل

ت الت
را

ك العقا
رابية أو تل

ت الت
عا

جما
س، ال

حبا
لأ

عية، ا
جما

ال
منفعة 

ا
لعامة أو 

ل
ر 

سيي
ت

ك الع
ى كذل

ستثن
لا ي

ن الوكالة و
ت وبي

جها
هذه ال

ن 
ت بي

لاتفاقيا
لا 

ضعة أم 
خا

ت 
سواء كان

ق العام 
رف

الم
را

قا
ت 

ا
لتابعة لل

ع 
طا

ق

ي.
ر

ش العقا
لإنعا

ر وا
ت التهيئة التعمي

لا
جا

ي م
ل ف

ع
ص الفا

خا
ال

 

 
سنة

 
سم

ر
 ب

حقة
لا

 ال
ت

 والعمليا
 العالقة

ب
طال

 الم
صفية

 وت
جة

 معال
ج

رنام
 ب

عقد
 

ى
 إل

ع
جو

ر
 ال

ر
 أكث

ح
ضي

لتو
2

0
1

7
 

ق 
ح

مل

ص 
ى"، 

ر
ت الكب

سابا
ح

رية لل
لإدا

ت ا
حديدا

ب والت
طال

جة الم
ع ومعال

ص بتتب
خا

"ال
1.

 

2015
/

2
01

1
 

2017
 

5232
36

 
ر
هكتا

 

9582
33

 
ر
هكتا

 

2000
000

 

ر
هكتا

 
+

1

72%
 

+
25%

 

2016
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لأ
حقيقهتا 

ت العالقة ت
صفية الملفا

جة وت
ريع معال

س
بت

ر 
ت نتذك

لاتفاقيتا
ي بنتود ا

رة فت
ط

ست
ف الم

هتدا

منها:
 

-
 

خ 
ري

ك الدولة بتا
لا

راكة مع مندوبية أم
ش

اتفاقية ال
2

7
/

0
9

/
2

0
1

1
.

 

-
 

خ 
ري

رية بتا
سك

ت الع
زا

جهي
ن والت

ساك
راكة مع وكالة الم

ش
اتفاقية 

2
1

/
0

6
/

2
0

1
3

.
 

-
 

خ 
ري

ر بتتتا
ح

صتت
ربتتة الت

حا
ت وم

ستتامية للميتاه والغابتتا
راكة متتع المندوبيتتة ال

شتت
اتفاقيتة ال

1
1

/
0

6
/

2
0

1
2

.
 

-
 

خ 
ري

خلية بتا
رة الدا

زا
راكة مع و

ش
اتفاقية 

2
2

/
0

9
/

2
0

1
1

 
خ 

ري
ل بها بتا

تم تمديد العم

س 
ر

ما
2

0
1

3
 

صتدد فقتد 
ي هتذا ال

حققتة فت
جابيتة الم

لاي
ج ا

را للنتتائ
ظ

ن، ون
سنتي

ك ل
وذل

ز 
خ يوليتتو

ري
جديتتدة بتتتا

ى اتفاقيتتة 
علتت

صتتادقة 
ت الم

تمتت
2

0
1

5
 

ل بهتتا لمتتدة 
ع العمتت

ر
شتت

ت. 
سنوا

س 
خم

 

ل هتذ
را لتفعيت

ظ
ون

ل 
ضت

ت وبف
لاتفاقيتا

ه ا
ر

ضتاف
ت

 
ج 

رنتام
ر ب

طتا
ي إ

جميتع فت
ن ال

جهتود بتي
ال

ى 
ر

ت الكبت
ستابا

ح
ك ال

لا
ل أمت

جتا
ي م

ردوديتة فت
ج والم

لإنتتا
ص با

ختا
رية ال

ظة العقا
حاف

رية الم
مدي

ن 
حتي

ى  
ريتة إلت

لإدا
ت ا

حديتدا
جهتة بالت

ن 
صتة مت

خا
ت العالقتة ال

صفية الملفا
جة وت

ى تتبع ومعال
إل

ك ال
ى تلتت

ر
ختت

جهتتة أ
ن 

عليهتتا ومتت
صتادقة 

الم
ر 

طتتا
ي إ

ستتواء فتت
جتتة 

ر
ظ المد

حفتتي
ب الت

طالتت
متعلقتة بم

رة العادية.
ط

س
ر الم

طا
ي إ

صة ،أو ف
خا

رة ال
ط

س
الم

 

ظ 
حتو

ل مل
شتك

ي ب
ر

ظ العقتا
حفتي

ضتعة للت
خا

ي ال
ضت

را
لأ

حة ا
ستا

ع م
رتفا

ى ا
ى إل

ل هذا أد
ك

ي 
ل التت

راقيت
ن الع

حتد مت
ت ثم ال

لاتفاقيا
ل هذه ا

ن تفعي
لاه، إذ أ

ع
ي أ

سم المبيان
ر

ي ال
ن ف

كما هو مبي

ط
ست

جه م
توا

ت 
ضتيا

ق مقت
ص ،وفت

ختا
ك الدولتة ال

ريتة لملت
لإدا

ت ا
حديتدا

صتة بالت
خا

ظ ال
حفتي

رة الت

ر 
ظهي

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
 

ع 
جمو

ي ال
ض

را
وأ

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

ن 
ريتة مت

ت دو
عتا

جتما
عقد ا

، إذ تم 

ى 
ستالها إلت

ر
ظهتا، أو إ

حفي
ق ت

ريت
ط

ن 
عت

ل إمتا 
حلو

خاذ 
ل، إذ تم ات

راقي
ل هذه الع

حو
ل 

ل التداو
ج

أ

ت
ضا

ر
ي هذه التع

ث ف
حكمة للب

الم
 

ت.
جد

ن و
إ

 

ضتتاف
را لت

ظتت
ون

 ر
ك 

ي والملتت
ك الغتتابو

ظ الملتت
حفتتي

ل ت
ج

ستت
جميتتع فقتتد 

ن ال
جهتتود بتتي

هتتذه ال

صتفية 
ي ت

ستبة مهمتة فت
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ط 
س فق

سه لي
نف

ضا.
ي أي

صعيد الدول
ى ال

عل
ى 

حت
ل 

ي ب
ن

 

ى الم
عل

ك 
ت تبدو كذل

ن كان
ل، وإ

سه
ر ال

لأم
ت با

س
سألة التعميم هاته لي

ن م
لا أ

إ
ى 

ستو
ا

ي 
ر

ظ
لن

ل وأ
ز متكام

جها
ى 

ضائية ،وإل
رية ،وق

ت إدا
ى تقنيا

ج إل
حتا

حية العملية ت
ن النا

ي م
فه

ر مت
ط

صة 
ص

خ
ت 

جود معيقا
جة و

ك نتي
غاية التعميم، وذل

ق 
حقي

ن ت
تمكننا م

ظ
ى المن

ستو
ى م

عل
ريعية 

ش
ت

ومة ال
رية 

عقا

لا 
ي 

زها الواقع العمل
ر

ت مادية أف
صعوبا

ى 
عل

زيادة 
خية، 

ري
ل تا

عوام
جة 

لادنا نتي
بب

ت
ى

ش
تما

 
مع 

عل
حتم 

لادنا مما ي
ت بب

را
شه العقا

ي تعي
رته للواقع الذ

ساي
عدم م

ت التعميم، و
طلبا

مت
ينا إ

ل
ح

جاد 
ي

 

 ا
ن

ع
 ،و

ي
ر

 العقا
ظ

حفي
 الت

ظام
 ن

 تعميم
سألة

 لم
ي

ر
جد

 اله
 هذا

ق
حق

 ن
جعلنا

 ت
ي

 الت
سيلة

لو
ي

 ف
ف

د
 

ب.
ري

ل الق
ستقب

الم
 

رية 
 العقا

ضعية
 الو

ح
ضي

 تو
ل

لأق
 ا

ى
عل

 
ي

 يعن
ل

 ب
ت

را
 العقا

ل
 ك

ظ
حفي

 ت
ي

 يعن
لا

 
 هذا

ل
ك

ع 
ى وقائ

عل
لا 

ت مؤكدة، 
طيا

ب ومع
صل

ى واقع 
عل

رفة 
ز هذه المع

رتكا
ي، وا

ر
رفتنا بالواقع العقا

ومع
عل

ر ،أو 
را

ستق
لا

عدم ا
ن التعقيد ،و

ح بي
ج

ر
تتأ

ط
حتملة فق

ت م
ضا

را
ت، وافت

ى توقعا
1

9
6

ي 
، وبالتال

ق الملكية 
حقو

ع 
ضيا

ى 
ي إل

ي تؤد
ب الت

سبا
لأ

ضع فيها  وا
ي و

خية الت
ري

رفية التا
ظ

حد لل
ضع 

و

راد
لأف

ا
1
9
7

.
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س
ط م

سي
همية تعميم وتب

وأ
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سبا

ي أ
ظ العقار

حفي
ن الت

و
ول قان

ح
ت 
ظا
ح
لا
م

"، ندوة 
8
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ن 
سنة م

ق 
لأفا

صيلة وا
ح

ي ال
ر

ظ العقا
حفي

الت
1

9
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ي 
يوم

2
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9
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ص 
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ظ 
حفي

طر الت
سا
ن فعالية م

حد م
ي ت

ت الت
ي: المعيقا

ع الثان
الفر

ي تعميمه
ي ف

جبار
لإ
ا

 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ن تعميم ن

حد بأ
ى أ

عل
ى 

خف
لا ي

ي 
طن

ب التو
را

ع التت
جمتو

ى م
عل

ي
عتد 

حث
راء اهتمام الفقهاء ،والبا

ب و
سب

ن ال
ي أ

رابة ف
غ

لا 
ن، و

ل المهتمي
ل با

شغ
عا 

ضو
مو

سأل
ن بم

ي
ة 

ظام، وا
ت لهذا الن

ضع
خ

ي 
ت الت

را
صيلة العقا

ح
ن 

ي نابع م
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
تعميم ن

ي أبان
لت

ت 

ستواء
صتدد 

ي هتذا ال
ت فت

جهتودا
ل الم

ن بد
غم م

ر
ردودية بال

ف الم
ضع

ن 
ع

 
جيع 

شت
ق ت

ريت
ط

ن 
عت

ر
ط

ستتا
ق م

ي ،وفت
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتي

ق للت
ط

ح منتتا
ق فتت

ريتت
ط

ن 
عت

رتهم ،أو 
عقتتا

ظ 
حفتي

ى ت
علتت

راد 
لأفت

ا
 

صة.
خا

 

لا
زا فعتتا

حتتاف
ر 

ي تعتبتت
زايتتا العديتتدة التتت

ر، و م
ط

ستتا
ن أهميتتة هتتذه الم

غم متت
ر

ى التت
علتت

و
 

ي 
فتت

ر
ط

ست
ي لهتذه الم

ر العتاد
ستا

ل الم
رقت

ت تع
صتعوبا

ن 
عت

ن 
ن الواقتع أبتا

لا أ
عليهتا، إ

ل 
لإقبتا

ا
ن 

ة، وإ

كا
ي ل

ر العتتاد
ستتا

ل الم
رقتت

لا أنهتتا تع
لأهميتتة إ

جتتم هتتذه ا
ح

ن 
ص متت

لا تتتنق
ت 

صتتعوبا
ت هتتذه ال

نتت
صتتعوهتتذه 

ي، وهتتذه ال
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ظتتام الت
ي تعمتتيم ن

ى فعاليتهتتا فتت
علتت

ستتبيا 
ر ن

ر ،وتتتؤث
ط

ستتا
الم

ت 
با

ي )
ريع

شت
ن ما هتو ت

ح بي
راو

تت
ل
و
لأ
ث ا

حر
المب

ي )
ن متا هتو متاد

(، وبتي
ي
ث الثران

حر
المب

ل هت
( كت

ذا 

ي ا
ث فتت

حتت
ي منتتا الب

ع
ستتتد

ي
ريعنا

شتت
ي ت

ي فتت
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

ر الت
ط

ستتا
ت بهتتا م

ضتتع
ي و

لكيفيتتة التتت
 

رف
ي تع

ستتتتقبلية التتتت
حاليتتتة ،والم

ت ال
حتتتديا

جمة متتتع الت
ستتت

جعلهتتتا من
ل ي

شتتتك
ك ب

ي، وذلتتت
ر

العقتتا
هتتتا 

ب.
ر

رية بالمغ
ظومة العقا

المن
 

شريعية
ت الت

ل: المعيقا
و
لأ
ث ا

ح
المب

 

ن ي
ن لتته أ

لا يمكتت
عموميتتة مبادئتته، 

غته و
صتتيا

ت دقتتة 
ن مهمتتا كانتت

ن القتتانو
إ

ل 
ط بكتت

حتتي

يء
ش

1
9
8

 
ن 

ق إليته مت
ر

طت
ل الت

حاو
ستن

ص، وهتذا متا 
ت والنواق

را
ض الثغ

ريه بع
ن تعت

لابد أ
ك 

لذل

ظ 
حفي

ظام الت
عدم تعميم ن

ي 
ي، ف

ر
جوه

ر 
ص

رية كعن
ختيا

لا
ن مبدأ ا

ل [بعنوا
لأو

ن ]ا
طلبي

ل م
لا

خ

عتدم التعمتيم 
ي 

ق فت
ي ،كعتائ

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
رة الت

ط
ست

ي م
ن ف

خلي
رة المتد

ي[ كث
ي و]الثان

ر
جبا

لإ
ا

عل
ك 

وذل
ي:

ل التال
شك

ى ال
 

                                                            
 

1
9

8
- 

ص 
س، 

ف، م 
رو

ح
طمة ال

فا
3

7
5

.
 



130
 

 

ي
ظ العقار

حفي
ظام الت

عدم تعميم ن
ي 
ي ف

هر
و
ج
صر 

ختيارية كعن
لا
ل: مبدأ ا

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ن 
رو

طبيقها الكثي
ى بت

ي ناد
ب المهمة الت

طال
ن الم

ن بي
رية م

جبا
لإ

ب ا
طل

ر م
يعتب

م
ل 

جت
ن أ

ظ )
حفي

ي الت
رية ف

ختيا
لا

خذ بمبدأ ا
لأ

ن ا
لا أ

ي ،إ
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
تعميم ن

الفقرة
 

ى
ول
لأ
ا

 ،)
ل 

شك

سلبيا
عدة 

ى 
ى إل

ي أد
يء الذ

ش
ن تفعيله ال

ل دو
حو

ي ت
ب الت

سبا
لأ

ن ا
جملة م

ب منها 
جان

جة 
ت نتي

ل )
ص

رية كأ
ختيا

لا
ي لمبدأ ا

رب
ع المغ

ر
ش

جه الم
تو

الفقرة الثانية
.)

 

ي
ظ العقار

حفي
ي الت

ختيارية ف
لا
ح مبدأ ا

ضي
و
ى: ت

ول
لأ
الفقرة ا

 

ظ العقا
حفي

ي الت
ي ف

ر
ختيا

لا
ي المبدأ ا

رب
ع المغ

ر
ش

ى الم
تبن

ل 
صت

ي الف
ي فت

ر
6 

ن 
ن قتانو

مت

1
4

.0
7

1
9
9

ب 
طلت

ص م
خ

شت
ضع ال

ي، وو
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
جاه ن

ي ات
ر ف

ختيا
لا

عليه فإذا تم ا
، و

ر 
ستتي

ح أ
صتتب

ص ي
خ

شتت
ن هتتذا ال

ي فتتإ
طلقتا، وبالتتتال

حبه م
ستت

ن 
لا يمكتت

ريتتة فإنتته 
ظتتة العقا

حاف
ي الم

فت

ى
حت

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ى أهمية الت
ف إل

را
ط

لأ
ن ينبه ا

ع أ
ر

ش
طلبه ،وهذا التقييد يود الم

م
 

ح 
صتب

لا ي

ر 
ن التفكيتت

زيتتد متت
لا بعتتد م

عليتته إ
لا يقتتدموا 

ى 
حتتت

راد و
لأفتت

ن ا
ل بتتي

طتت
ب ،والتما

عتت
لا

ستتيلة للت
و

ل 
جتتا

ضتتييقا لم
ي يعتتد ت

شتتدد التتذ
جابيتتة، إذ بهتتذا الت

جتتة اي
ب بنتي

طلتت
ن الم

ر
ن يقتتت

ى أ
ستت

ع
ي 

رو
والتتت

طتتوة تمهيتتدا 
خ

ن هتتذه ال
ن تكتتو

ى أ
ستت

ع
جتتد 

ل ال
حمتت

ى م
علتت

ظ 
حفتتي

س الت
ختتذ النتتا

ى يأ
حتتت

رو 
ختيتتا

لا
ا

رية 
جبا

لإ
ي تعميمه.

ساهم ف
ي ت

ل وبالتال
ستقب

ي الم
ي ف

ر
ظ العقا

حفي
الت

 

ن 
ن مت

طني
ن المتوا

عيتة بتي
ر التو

شت
ي ن

ع فت
ر

شت
ن الم

غبة مت
ر

ى هذا المبدأ 
جوء إل

كما تم الل

ن 
ستو

عنتدما يلم
ن 

زم
ر الت

رو
عليه تلقائيتا متع مت

رويدا ،ويقدموا 
رويدا 

ظام 
ن يألفوا هذا الن

ل أ
ج

أ

سنه وأهميته
حا

م
2
0
0

.
 

ل 
صت

لأ
ي ا

ي فت
ر

ختيتا
ر ا

ر متا ،هتو أمت
عقتا

ظ 
حفتي

ن ت
ى أ

رة إلت
شتا

لإ
ن ا

لابد م
ر 

خي
لأ

ي ا
وف

ره 
عقتتا

ى 
ن يبقتت

ن أ
ر بتتي

ختيتتا
لا

ي يتمتتتع با
ظ هتتو التتذ

حفتت
ر الم

غيتت
ر 

ب العقتتا
ح

صتتا
ن 

ي أ
وهتتذا يعنتت

ر 
ب العقتا

ح
صتا

ي أمتا 
ر

ظ العقتا
حفتي

ن الت
ق قتانو

طتا
ي ن

خله ف
ظ ،أو يد

حف
ر الم

غي
ظام 

ضعا للن
خا

لا يتمتع بهذه 
ظ فهو 

حف
الم

ع 
جتا

ر
ن إ

لا يمكت
ر و

ختيتا
لا

ض فيته أنته قتام بهتذا ا
ر

لأنه يفتت
لإمكانية 

ا

                                                            
 

1
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ى أنه: 
عل
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حفي
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ظ فإنه 
حفي

ب الت
طل
غير أنه إذا قدم م

ي 
ختيار

أمر ا
 

2
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0
- 

رة، "
جدي

حمد 
أ

طرته 
س
ط م

سي
هميته وتب

ي أ
ظ العقار

حفي
ن الت

و
ل قان

و
ح
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ح
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ص. 
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ظ 
حفتتي

ر الت
ظهــتـي

ن 
ل مت

لأو
ل ا

صت
عنته الف

ر 
عبت

ظتة، وهتذا متتا 
حف

ر الم
غيت

ت 
را

ى العقتا
ره إلت

عقتا

ي
ر

العقا
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ن  
ل و المتمم بقانو

المعد
1

4
.0

7
2
0
1

 

ختيارية
لا
ت مبدأ ا

سلبيا
الفقرة الثانية: 

 

ن مبدأ
ي أ

ت الواقع العمل
أثب

 
ت 

سلبيا
ن ال

عة م
جمو

س م
ري

ى تك
عل

لا 
ل إ

لا يعم
رية 

ختيا
لا

ا

ي
طن

ب التتو
را

ع التتت
جمتتو

ى م
علتت

ن  تعميمتته 
ل دو

حتتو
ي ت

التتت
2
0
2

ن 
عتتة متت

جمو
ن م

عتت
ت 

، فقتتد أبانتت

ن 
ضتع مت

ر هدفا و
عتب

ي، إذ ا
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
ختيا

عتماد ا
ى ا

ع إل
ر

ش
ت الم

ي دفع
ت الت

سلبيا
ال

ى  الم
علتت

ر 
لأمتت

ل ا
ستتهي

ف ت
ك بهتتد

حمايتتة، وذلتت
ع ال

ر
شتت

ف م
ر

طتت
جتتود 

ى أ
علتت

رة 
ط

ستتي
ن لل

ري
ستتتعم

ظ 
حفي

ظام الت
ضع ن

ن و
ي م

س
رئي

ف ال
ك فالهد

عية لذل
صنا

ق ال
ط

ى المنا
عن

حية، وأ
لا

ي الف
ض

را
لأ

ا

ريقتة 
ط

ب ب
ر

ت بالمغ
را

ن ملكية العقا
ق تمكينهم م

ري
ط

ن 
ع

ن 
ري

ق المعم
حقو

حماية 
ي هو 

ر
العقا

رد
ت التوا

رفا
صت

ظتيم الت
ي بتن

ي يعتنت
ي التذ

حكام الفقه المتالك
ن أ

ع
قانونية بعيدة 

ت 
را

ى العقتا
علت

ة 

ظة
حف

ر الم
غي

2
0
3

ى 
عل

ص 
رنة تن

رية المقا
ظمة العقا

لأن
ن ا

ت العديد م
جعل

ت العديدة 
سلبيا

، هذه ال

ظتام 
صتة كآليتة لتعمتيم ن

خا
ر 

ط
ستا

ن م
ست

ر، أو 
خيت

لأ
ض هتذا ا

ر
ستواء بفت

ظ لتديها 
حفي

رية الت
جبا

إ

ي
ر

ظ العقا
حفي

الت
2
0
4

.
 

ت، إذ
ستتلبيا

ن ال
عتتة متت

جمو
طبيقتته م

عنتتد ت
ي 

ر
ختيتتا

لا
ظ ا

حفتتي
ر الت

ظهتت
فقتتد أ

 
ب 

ستتب
يعتتد ال

ل الع
ى الهياكتت

ستتتو
ى م

علتت
طبيتتة 

ى الثنائيتتة الق
ر

ح
لأ

جيتتة أو بتتا
زدوا

لا
ق ا

خلتت
ي 

ي فتت
ستت

رئي
ال

ريتتة 
قا

لادنا.
بب

 

ن 
ل دو

حتو
ر، وت

ضعية العقا
ى و

عل
سلبا 

س 
لأنها تنعك

جدا، 
ر 

طي
خ

ر 
جية أم

زدوا
لا

فهذه ا

ي
طن

ب الو
را

ع الت
جمو

ى م
عل

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
تعميم ن

2
0
5

ع ف
رتفا

لا
س هذا المبدأ ا

ر
، ويك

ن ي 
حيتا

لأ
ض ا

ي بعت
ق فت

ف قتد تفتو
ري

صتا
زم بتأداء م

ظ ملت
حفتي

ب الت
طال

ن 
ظ، إذ أ

حفي
ف الت

ري
صا

م
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ت ومتا 
ضا

ر
ن التع

ف م
خو

ى ال
ضافة إل

لإ
حد ذاته، با

ي 
ر ف

قيمة العقا
ستتتبعا

ي
 

ن 
ريتدهم مت

ج
ن ت

مت

ف أو 
ستل

ن ال
ت إلتيهم مت

ي انتقلت
ت ،أو التت

سنوا
لالها ل

ستغ
ى ا

عل
زوها وتعودوا 

حا
ي 

ممتلكاتهم الت

ن
سيلة م

ي و
بأ

 
ى 

ضتافة إلت
لإ

ظ، با
حفتي

ب الت
طلت

حالة متا إذا تتم تقتديم م
ي 

ل الملكية ،ف
ل انتقا

سائ
و

ت 
را

ق العقتا
طتا

ي ن
ى البقتاء فت

عل
جع 

ش
ت ت

راها
لإك

ي، هذه ا
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ط

سا
ل وتعقد م

طو

ل 
صت

ي الف
ع ف

ر
ش

طاها لهم الم
ع

ي أ
لإمكانية الت

صا أمام ا
صو

خ
ظة 

حف
ر الم

غي
6 

ر 
ظهيت

ن 
مت

1
2

 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ر والمتمم 
المغي

بـــ 
1

4
.0

7
 

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ي الت
رية ف

ختيا
لا

ى مبدأ ا
عل

والمبنية 
 

ي 
ر ف

طيع التفكي
ست

ل ن
سه، ه

ح نف
ر

ط
ي ي

ل الذ
ساؤ

ن الت
ره، فإ

ق ذك
سب

ت ما 
وإذا ثب

ت
ق 

حقي

رية ؟.
ختيا

لا
ى مبدأ ا

عل
لإبقاء 

ي مع ا
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
تعميم ن

 

ن ق
ي لك

ر
ظ العقا

حفي
رية الت

جبا
ض إ

ر
ب ما لم تف

صع
ر 

لأم
ن ا

يبدو أ
ن ممكنا 

د يكو
و

ك 
ذل

جيع
ش

ق ت
ري

ط
ن 

ع
 

ظ العق
حفي

ر للت
ط

سا
م

سيلة لتعميم هذا
صة كو

خا
ي ال

ر
ا

 
ر .

خي
لأ

ا
 

ع ال
ر

ش
وقد قام الم

ر
ط

ستا
ن م

ست
ستابقا ب

رنتا 
ي كما ذك

رب
مغ

 
ي 

ر
جبتا

صتة منهتا متا هتو إ
خا

ل 
صت

ت الف
ضتيا

ق مقت
ي وفت

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
رة الت

ط
ست

حية وم
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ل 

مث
5

1
 

ر 
ر

مكت

1
9

ر
ختيتا

، ومنها ما هتو ا
ق 

رويتة وفت
ك الق

لا
لأمت

ي ل
ع

جمتا
ظ ال

حفتي
ستبة للت

ل بالن
حتا

ي كمتا هتو ال

ت 
ضيا

مقت
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
9

ت دفعتة 
را

ن العقتا
عتة مت

جمو
ظ م

حفتي
ى ت

علت
رة تعتمتد 

خيت
لأ

، هذه ا

ظ 
حفي

ظام الت
ى تعميم ن

عل
عد 

سا
ل مما ي

رة العادية، وبتكلفة أق
ط

س
ن الم

ل م
ت أق

ل وق
لا

خ
حدة و

وا

عة
ر

س
ي ب

ر
العقا

2
0
6

.
 

ل د
ختت

ك دا
ر

زم تتت
جتت

هتتذا ال
ن 

ضتتاء المتكونتتة متت
ط البي

ض التتنق
ي بعتت

ع
جمتتا

ظ ال
حفتتي

ر الت
وائتت

طيع ا
ستت

لا ت
ي 

ي والتت
ر

ظ العقتا
حفتي

ظتام الت
عها لن

ضتا
خ

لاكهتا إ
رد م

ي لم ي
ت الت

را
العقا

ظتة 
حاف

لم

ك كما هو ال
ت القيام بذل

ى امكانيا
عل

ره 
حالة لعدم توف

ي هذه ال
ظها تلقائيا ف

حفي
ت

ي م
ن ف

شأ
رة 

ط
س

ت هتت
زم فيمتتا إذا كانتت

جتت
ضتتم،وانعدام ال

ال
ل 

جتتا
ح الم

عتتدمها ، فتتت
ن 

ريتتة متت
جبا

رة إ
ط

ستت
ذه الم

أ
متتام 

ص.
صو

خ
راء بهذا ال

لآ
ب ا

ر
ضا

ت
 

                                                            
 

2
0

6
- 

ص 
س، 

ي م 
سالم

ج ال
حا

ن ال
حمد اب

م
2

9
9

-
3

0
9
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ل
و
لأ
جاه ا

لات
فا

2
0
7

ر 
لأم

سم هذا ا
ح

ع قد 
ر

ش
ن الم

ي وأ
ر

ختيا
ي ا

ع
جما

ظ ال
حفي

روا الت
عتب

: ا

ل 
ص

ن الف
رة الثانية م

ي الفق
ح ف

ض
ك وا

وذل
6 

ر 
ظهي

ن هذا ال
م

– 
ر 

ظهي
ي 

أ
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
9

 
– 

ز 
ج

حديد المن
ن الت

ر أ
عتب

إذ ا
ك فيمتا بعتد 

لا
عليته المت

ق 
لا إذا وافت

حا إ
حي

صت
ن 

لا يكتو
بهذه الكيفية 

ى 
علت

ن تتتم متوافقتهم 
حديتد أ

ت الت
عمليتا

ن 
عت

ر 
لأم

ن با
ب المعنيي

غيا
حالة 

ي 
ط ف

ر
شت

ومادام أنه ا

عندئتذ 
ره و

عقتا
حديتد 

ى ت
علت

ض الموافقتة 
رفت

ي 
ق فت

حت
ك ال

ن للمالت
ى فتإ

ر
خ

رة أ
حقا، وبعبا

لا
ك 

ذل

سبة لمال
ظ بالن

حفي
عملية الت

ف 
تتوق

ل 
جتاه للقتو

لات
عليته هتذا ا

عتمتد 
ي ا

س التذ
ستا

لأ
كه، وهذا هتو ا

ظ.
حفي

رية هذا الت
ختيا

با
 

أما 
ي
جاه الثان

لات
ا

2
0
8

ص 
ك بتن

ي ذل
ع ف

ر
ش

سم الم
ح

ي ولم ي
ر

جبا
ظ إ

حفي
ن هذا الت

ر أ
: يعتب

عتتدم 
ن 

عتت
ف 

ر
طتت

ض ال
ر

غالبتتا متتا يعتت
ي 

ر
ظ  العقتتا

حتتاف
ن الم

ن متتوقفهم هتتذا كتتو
عمو

ح ويتتد
ري

صتت

ن بعمليتة ال
ن المعنيي

ر المالكي
ضو

ح
ك قتد 

لا
جميتع المت

ن 
ر أ

راتهم وتعتبت
ى لعقتا

ر
جت

ي ت
حديتد التت

ت

ي 
رد فت

زه متا و
ز

ب، وهتذا قتد يعت
ك المتغيت

ى موافقتة المالت
جتة إلت

حا
ن ال

روا لهذه العمليتة دو
ض

ح

ل 
صتت

ن الف
رة متت

خيتت
لأ

رة ا
الفقتت

6 
ر 

ظهيتت
ن 

متت
2

5
 

ز 
يوليتتو

1
9

6
9

رة: 
ت هتتذه الفقتت

صتت
إذ ن

  
و
سرر
"ي

ظ إ
حفي

ب الت
طل
ي م

ن يلغ
ك العقارية أ

لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
للم

."
حديد

ذا تعذر القيام بعملية الت
 

ظ 
حفتتي

ق الت
طتتا

ي ن
راتهم فتت

عقتتا
ك الواقعتتة 

لا
ب المتت

غلتت
ن أ

ستتبهم فتتإ
ح

ك و
ى ذلتت

علتت
زيتتادة 

ل أهمهتا 
عوامت

عتدة 
ى 

جتع إلت
را

ك 
راتهم، وذلت

عقتا
ظ 

حفتي
ب ت

طال
ى تقديم م

ن إل
عو

ر
سا

ي ي
ع

جما
ال

ن بمبت
ن بها ،كما أنها تكتو

ك يهتمو
لا

ل الم
ل ك

جع
ريقة ت

ط
ظمة ب

ن هذه العملية من
ن أ

كو
ن 

رة مت
اد

ل 
ج

ن أ
ت م

ر
ط

س
رة 

خي
لأ

الدولة، وهذه ا
حها

جا
إن

 
ركة 

شتا
ن م

رية مهمة، كمتا أ
ش

رد مالية ،وب
موا

ي 
طتالب

ث 
حت

ن ي
ك أ

ن ذلت
شتأ

ن 
ظ ،ومت

حفتي
رة لهذا الت

حالة كبي
ي 

ط
ح يع

صال
رية وم

ت إدا
جها

عدة 

ر 
حالتة أثت

لا م
ن لهتا 

عيتة يكتو
جما

ريقتة 
ط

ن هتذه العمليتة تتتم ب
عليها، كما أ

ل 
لإقبا

ى ا
عل

ظ 
حفي

الت

                                                            
 

2
0

7
- 

هذا 
ي 

سع ف
للتو

ع:
جو

ر
جاه ال

لات
ا

 


 

ص 
س، 

ي، م 
سالم

ج ال
حا

ن ال
حمد اب

م
2

8
0

.
 


 

جم، "
حمد ال

م
ب
ي المغر

ي ف
ظ العقار

حفي
الت

ر الثقافة 
ر دا

ش
"، ن

– 
طبعة الثالث

ضاء، ال
ر البي

الدا
ة 

1
9

8
6

.
 

2
0

8
- 

جاه 
لات

هذا ا
ي 

ح ف
ضي

لتو
– 

ى: 
ع إل

جو
ر

ال
 


 

ي، "
ر

خي
حمد 

م
ي
ع المغرب

شري
ي الت

ي ف
ظ العقار

حفي
ء الت

ت أثنا
ضا
التعر

طبعة 
"، م

جديدة، 
ح ال

جا
الن

ا
ر ال

لدا
ضاء، 

بي

ى 
لأول

طبعة ا
ال

1
9

8
3

ص 
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1
0

8
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س
نف

ظ 
حفتي

ى ت
ع إلت

را
ست

لإ
ي ا

لاهتمتام بهتا، وبالتتال
ى ا

علت
حثهم 

ن ي
ك أ

ن ذل
شأ

ن 
ك وم

لا
ى الم

عل
ي 

ي هذه العملية.
راتهم ف

عقا
 

ي 
ع

جمتتا
ظ ال

حفتتي
رة الت

ط
ستت

ت م
عمتتا إذا كانتت

ي 
ف الفقهتت

لا
ختت

ن هتتذا ال
عتت

ر 
ظتت

ض الن
وبغتت

ستاهم
ي الم

ي فت
جتاب

لاي
رها ا

ي دو
لا ينف

رية، فهذا 
ختيا

رية أم ا
جبا

روية إ
ك الق

لا
لأم

ل
حفت

ي ت
ة فت

ظ
ي

 

ي ،وبالتتال
ر

ظ العقتا
حفتي

رة العاديتة للت
ط

ست
ف الم

لا
خت

ى 
علت

ت 
را

ن العقتا
ن مت

عتدد ممكت
ر 

أكب
ق ي لتم 

ر
ستغ

رة معقدة وت
ط

س
ن هذه الم

ك أ
ي، ذل

شمول
ى ال

ستو
ى الم

عل
ضئيلة 

ج 
ى نتائ

سو
ي 

ط
يع

م
دة 

ست
رة وتب

ط
ست

ي هتذه الم
ر فت

ظت
عادة الن

ب إ
طل

ي يت
يء الذ

ش
ي ال

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
طويلة لتأ

طها 
ي

ي متنتا
ح فت

صتب
ى ت

حت
ح

ن منهتا، و
ستتفيدي

ي للم
ع

جتمتا
لا

طابقتة للواقتع ا
ر م

صتي
جميتع وت

ل ال
و

ى 
تت

خاة.
ف المتو

لأهدا
ق ا

حقي
ى ت

ل إل
صو

طية للو
طي

خ
ج ت

رام
سة وب

سيا
عداد 

ى لنا إ
سن

يت
 

طوة فعالتة وواقعيتة 
خ

ى 
سو

ظ 
حفي

صة للت
خا

رة ال
ط

س
ي بهذه الم

رب
ع المغ

ر
ش

خذ الم
وما أ

عتتد
ختتذها كقا

ن أ
ي، يمكتت

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ظتتام الت

حتتو تعمتتيم ن
ن

ي هتتذا 
حكتتم فتت

ط م
طتتي

خ
ستتية لت

سا
ة أ

ن
الميدا

2
0
9

ن 
ي قتانو

ي فت
رب

ع المغ
ر

ش
ن الم

س
ك 

ز ذل
ز

، وما يع
1

4
.0

7
 

جديتدة 
ريتة 

جبا
رة إ

ط
ست

لم

ل.
ن قب

عليها م
ص 

صو
ي المن

ر
جبا

لإ
ط ا

طي
خ

ت الت
لا

حا
ى 

ف إل
ضا

ت
 

ن 
عت

ظ 
حفتي

جلتة الت
ع

ريتة ودفتع 
ختيا

لا
ي مبدأ ا

ر ف
ظ

عادة الن
ي إ

ر
رو

ض
ن ال

ح م
صب

ك أ
لذل

زاميتتا
جعلتته إل

ق 
ريتت

ط
2
1
0

 ،
علنيتتا 

حكمهتتا 
حتتة ي

رة مل
رو

ضتت
ي 

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ريتتة الت

جبا
ر إ

ريتت
فتق

س 
ست

ى أ
علت

ج تنمويتة 
رام

عتمتاد بت
ي ا

رية وبالتتال
ل العقا

حديد الهياك
ى ت

ل إل
صو

ن الو
ط م

طي
خ

الت

ختتذ 
لأ

ي نقتتدمها لعتتدم ا
ت التتت

را
ريتت

ن التب
ح أ

حي
صتت

حققتتة، 
ت م

طيتتا
ى مع

علتت
عية وواقعيتتة و

ضتتو
مو

س
عامة أ

صفة 
جع  ب

ر
ي ي

ر
ظ العقا

حفي
رية الت

جبا
بإ

لا 
ي 

رية الت
ش

ت المادية ،والب
لإمكانيا

سا لقلة ا
ا

ب 
ستب

زيعهتا ب
ستوء تو

ى 
علت

زيتادة 
رية 

ش
رد الب

صة الموا
خا

ضآلتها 
ر قلتها ،و

ن ينك
حد أ

لأ
ن 

يمك

حة المعالم.
ض

ل واقعية ووا
عم

ج 
رام

حديد ب
عدم إمكانية ت

 

                                                            
 

2
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ي، م 
سالم

ج ال
حا

ن ال
حمد ب

م
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0
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-
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1
0
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2
1

0
- 

ي، "
خالد الميداو

ل
شما

طقة ال
ي من

ي ف
ظ العقار

حفي
ظام الت

ور ن
ط
ت

ن 
ي القانو

ت العليا ف
سا

را
ل دبلوم الد

سالة لني
ر

 ،"

ص 
خا

ال
– 

ح
و

عي
جتما

لا
صادية وا

لاقت
س، كلية العلوم القانونية وا

خام
حمد ال

جامعة م
ي، 

ن المدن
دة القانو

ة 
–

ل
آكدا

ط، 
ربا

، ال

جامعية 
سنة ال

ال
1

9
9

4
/

1
9

9
5

ص 
 ،

1
2

8
.
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لا يعنت
حدة كمتا أنته 

ك دفعة وا
لا

لأم
جميع ا

ظ 
حفي

ي ت
ر

ظ العقا
حفي

زامية الت
ي بإل

لا نعن
و

ى ي 
علتت

ريتتة 
ضتتعية العقا

ح الو
ضتتي

ضتتا تو
ي أي

ن يعنتت
ت، ولكتت

را
ل العقتتا

ظ كتت
حفتتي

ل لت
صتتو

ط الو
فقتت

ريتتة، 
صتتلبة للملكيتتة العقا

ستتية ال
ضتتية القانونيتتة الهند

ر
لأ

ي تعمتتيم ا
ي، وبالتتتال

شتتمول
ى ال

ستتتو
الم

ت مؤكتتتدة 
طيتتتا

ى مع
علتتت

رفتتة 
ز هتتتذه المع

رتكتتتا
ي ،وهياكلتتته وا

ر
رفتنتتتا بتتتالواقع العقتتا

وتعمتتيم مع

ى واقتتع ي
علتت

رقائمتتة 
غي

و
حتملتتة 

ت م
ضتتيا

ى مقت
علتت

ر، أو 
را

ستتتق
لا

عتتدم ا
ن التعقيتتد و

ح بتتي
ج

ر
تتتأ

ط
فق

2
1
1

.
 

جلتة
ع

ريتة ودفتع 
ختيا

لا
ي مبتدأ ا

ر فت
ظت

عتادة الن
ي إ

ر
رو

ضت
ن ال

ح مت
صب

ق أ
سب

ت ما 
إذا ثب

 

ي ف
ر

ظ العقا
حفي

لأهمية الت
را 

ظ
س ون

سا
لأ

ى هذا ا
عل

زاميا ،
جعله إل

ق 
ري

ط
ن 

ع
ظ 

حفي
الت

ق 
حقي

ي ت

عيتة ،ولعبته د
جتما

لا
صادية وا

لاقت
التنمية ا

ي 
صتة فت

خا
ر 

ستتثما
لا

جيع ا
شت

ي ت
را مهمتا فت

و
ا

ل 
جتا

لم

ن الن
خاليتة مت

صلبة 
ضية قانونية 

ر
جاد أ

ي إي
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
لابد م

ن 
ي، كا

رو
الق

ت، 
عتا

زا

ر 
را

ن إقتت
عتت

ي 
رو

رة العتتالم القتت
ي دائتت

جتتودة فتت
ت المو

را
ع العقتتا

ضتتا
خ

لا بإ
ى إ

ن يتتتأت
وهتتذا لتت

م
بتتدأ 

ستتت
ضتتتية ا

ر
لأ

طيع هتتتذه ا
ستتت

ى ت
حتتتت

ي، 
ر

ظ العقتتا
حفتتتي

ريتتة الت
جبا

إ
ن 

ن متتت
عتتدد ممكتتت

ر 
ب أكبتتت

يعا

حيتتة
لا

ت الف
لا

جتتا
ي كافتتة الم

ت فتت
را

ستتتثما
لا

ا
 

عية
صتتنا

وال
 

ى الت
ي إلتت

حية ،ممتتا يتتؤد
ستتيا

وال
نميتتة 

جلياتها.
ف ت

ختل
بم

 

ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ي م

ن ف
خلي
ي: كثرة المتد

ب الثان
طل
الم

 

ريتة أ
لإدا

حلتة ا
ر

ل الم
لا

خت
ي 

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
ر الت

ط
ستا

ي م
ي فت

ر
ط

ست
طء الم

ن التب
لما كا

و 

ل الم
لا

خ
ى

علت
ي 

ر
ظ العقتا

حفتي
ظتام الت

رقلة ن
سية لع

رئي
ب ال

سبا
لأ

حد ا
ضائية ،أ

حلة الق
ر

 
ع 

جمتو
م

ج
ي ال

ر فت
شتها

لإ
صتة با

خت
ت الم

طا
سل

ي وال
ر

ظ العقا
حاف

ن الم
ل م

ل ك
خ

ي ،فتد
طن

ب الو
را

الت
ريتدة 

ي هتتذ
ضتتائية فتت

طة الق
ستتل

ي وال
ع

جمتتا
س ال

جلتت
س الم

رئتتي
حليتتة، و

طة الم
ستتل

حكمتتة ال
ستتمية الم

ر
ال

ه 

طالتها 
ى إ

ي إل
ر يؤد

ط
سا

الم
خ

ل متد
طأ فيها ك

ي يتبا
ظة الت

ح
ي الل

رياتها ف
ج

وتعقيد م
ي القيت

ل فت
ام 

طة به.
ل المنو

عما
لأ

با
 

عمليتة 
ي 

ل فت
خ

ل متتد
ل كت

خ
ل كيفية تتد

حلي
س والت

ر
ل بالد

ن أتناو
ت أ

رتأي
ك ا

ل ذل
ج

ن أ
وم

ي 
ل، وبالتتال

خ
ل متتد

ى كت
ستتو

ى م
عل

ح 
ر

ط
ي ت

ل الت
شاك

ى الم
عل

ف 
ن نق

ى أ
س

ع
ي 

ر
ظ العقا

حفي
الت

                                                            
 

2
1

1
- 

ص 
س، 

ي، م 
سالم

ج ال
حا

ن ال
حمد اب

م
3

0
9

-
3

1
0

-
3

1
9

.
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ظا
عدم تعميم ن

لاء 
ج

ست
ا

ب ،
ر

ي بتالمغ
ر

ظ العقا
حفي

م الت
جتاد

وإي
 

جتهتا
ستبة لمعال

ل المنا
ستائ

الو
2
1
2

 

ي:
ل التال

شك
ى ال

عل
ن 

رتي
ق فق

ك وف
وذل

 

ظ 
حفي

طر الت
سا
ي م

ن ف
خلي
ت المتد

صا
صا
خت
هم ا

صد أ
ولة ر

حا
ى: م

لأول
الفقرة ا

ي
جبار

لإ
ا

 

حفتت
جنتة الت

حيتتة، ول
لا

ي الف
ضت

را
لأ

ضتتم ا
جنتة 

رية لل
شتت

ركيبتة الب
راء الت

ستتتق
ل ا

لا
خت

ن 
مت

ظ 
ي

ي ،ن
ر

جبا
لإ

ا
ت ا

عتا
جما

ريتة، ال
ظتة العقا

حاف
حليتة، الم

طة الم
سل

ن ال
ن م

ظ أنها تتكو
ح

لا
رابيتة 

لت
 و

ضتائية وأمتا فيمت
طة الق

ستل
ى ال

ضتافة إلت
لإ

ك، با
لا

ن المت
عت

حيتة و
لا

رفة الف
ن الغ

ع
ن 

ممثلي
ص 

خت
ا ي

ي.
ر تنفيذ

خ
ي وآ

ح
را

ر اقت
ن دو

را
ت فلها دو

صا
صا

خت
لا

ا
 

لا
و
أ

- 
ي
شار

ست
لا
ي ا
ح
لاقترا

ور ا
الد

 

ر تقوم بها 
لأدوا

هذه ا
ن:

ل م
ك

 

1-
 

حلية:
طة الم

سل
ال

 

ق 
طتتا

ي ن
ريتتة العليتتا فتت

لإدا
طة ا

ستتل
حليتتة و ال

طة الم
ستتل

ل ال
جتتا

ر
ره أهتتم 

عتبتتا
ل با

يعتتد العامتت

ن 
ستعة مت

عتة وا
جمو

س م
ر

ث يمتا
حيت

حياته، 
لا

صت
س فيهتا 

ر
ي تمتا

جهوية الت
لإقليمية وال

حدود ا
ال

ي 
ظف

ف متتو
ختلتت

ى م
علتت

ستتية 
رئا

طة ال
ستتل

ر بمثابتتة ال
صتتادية، ويعتبتت

لاقت
ريتتة وا

لإدا
ت ا

حيا
لا

صتت
ال

ى 
علتت

ل الدولتتة 
حكومتتة فإنتته يمثتت

ب ال
صتتفته منتتدو

ي وب
جهتتو

ي أو ال
لإقليمتت

صتتعيد ا
ى ال

علتت
الدولتتة 

رية 
ستتتو

ص الد
صتتو

ب الن
جتت

ي بمو
حلتت

صتتعيد الم
ال

–
ل 

صتت
ف

1
4

5
2
1
3

 
ز 

ح يوليتتو
ر فتتات

ستتتو
ن د

متت

2
0

1
1

 
–

2
1
4

 
ت 

را
لإدا

ف ا
ختلتتت

ت م
طا

شتتتا
ر ن

ق وتتتتدبي
ستتتي

حية تن
لا

صتتت
جهتتتة 

ن 
حتتتته متتت

ي من
والتتتت

لإقليم
ت با

را
زا

ت الو
ومندوبيا

2
1
5

ي
جهة ف

،أو ال
 

ي.
ر

لإدا
ز ا

رك
لاتم

سة ال
سيا

ر 
طا

إ
 

                                                            
 

2
1

2
- 

سية
ر

إد
 

ص 
س، 

ي، م 
حنفاو

ال
1

5
2

.
 

2
1

3
- 

ج
لإ

ظ ا
حفي

ضم والت
جنة ال

ركيبة ل
ى ت

عل
ع 

لا
ط

لا
ي 

ر
با

– 
ل 

ص
ي الف

ردة ف
ت القانونية الوا

ضيا
ى المقت

ع إل
جو

ر
ال

1 
و 

2 
ن 

م

ي لـــ 
طبيق

سوم الت
ر

الم
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

 
ل 

ص
حية والف

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

ص ب
خا

ال
5

1
-

4 
ص ب

خا
ع ال

ت 
ظ 

ن 
م

ظ 
حفي

الت

ي.
ر

جبا
لإ

ا
 

2
1

4
- 

ل 
ص

ص الف
ين

1
4

5
 

ى أنه: 
عل

ز 
ح يوليو

ر فات
ستو

ن د
م

وا
لأقاليم 

عمال ا
و
ت 
جها

لاة ال
و
ل 
"يمث

طة المركزية 
سل
ت ال

لا
لعما

"
ت الترابية

عا
جما

ن ال
م
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جديد
ر ال

ستو
ي  الد

ى به ف
ظ

ح
ح ي

صب
ي أ

ي الذ
ر

عتبا
لا

ر ا
هذا الدو

2
1
6

 
ن 

ج
س ل

رأ
جعلته يت

ي 
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفتي

رة الت
ط

ست
ي، أو م

ضت
را

لأ
ضتم ا

رة 
ط

ست
ي م

سواء ف
ي 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

م

جه 
ت تو

لانتقادا
ل ا

جع
ي 

يء الذ
ش

ال
سة

رأ
ل

 
صية ب

ضم مع التو
جنة ال

حلية  لل
طة الم

سل
ال

رة  
رو

ض

صاتها القانونية
ص

خ
روفة بت

ضائية مع
جهة ق

ى 
ستنادها إل

ا
2
1
7

.
 

ي:
رها فيما يل

ص
ح

ن 
ل يمك

ي يقوم بها العام
راء المهام الت

ستق
وبا

 

-
 

ح العقا
س

س الم
رئي

ي و
ر

ظ العقا
حاف

ي قام بها الم
سة الت

را
ل الد

حو
ت 

حا
ر

تقديم المقت
ل 

حو
ي 

ر

زا
ى و

ستة إلت
را

جيته هتذه الد
ل تو

ي قبت
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفي

ق للت
ط

ح منا
فت

صتدو
صتد 

حتة ق
لا

رة الف
ر 

لإق
ل ا

عامت
ى 

علت
رة 

خيت
لأ

ض هتذه ا
ر

عت
ث يتم 

حي
ي ، 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ق للت

ط
ح منا

ر بفت
را

الق
لتيم 

ظ 
حتتاف

ن يعمتتد الم
ستتا

ح
ست

ح با
ر

ى المقتتت
ظتت

ح
ص، فتتإذا 

صتتو
خ

حاتتته بهتتذا ال
ر

ستتة مقت
را

صتتد د
ق

ريت
ظة العقا

حاف
طنية للم

رة الوكالة الو
ر إدا

خبا
ى إ

عل
ي 

ر
ح العقا

س
حة الم

صل
س م

رئي
و

ى 
علت

ة 

ك
لا

لأمتت
ا

 
ر 

ضتت
حا

ت ، وم
لا

ستت
را

خ الم
ستت

رفقتتة بن
رهتتا م

ختيا
زمتتع ا

طيتتة الم
رائ

خ
ريتتة وال

العقا

رة.
ختا

طقة الم
صميم المن

ن ت
خ م

س
ت المنعقدة ون

عا
جتما

لا
ا

 

-
 

طالبتته 
حتة وم

لا
لإقليميتة للف

ريتة ا
ي ،أو المدي

ح
لا

ر الف
ستثما

لا
ي ل

جهو
ب ال

سلة المكت
را

ي م
تلق

ساء ال
رؤ

ر 
ضو

ح
ي ب

ر
ع إدا

جتما
سلة بعقد ا

را
ل هذه الم

لا
خ

ن 
م

عية التابعة لها 
جما

س ال
جال

م

ع 
رو

شتت
جنتتة التابعتتة لهتتا م

س الل
رئتتي

ره 
عتبتتا

لإقلتتيم با
ل ا

عامتت
ل 

صتت
ضتتم وبعتتد تو

ع ال
رو

شتت
م

ضم
ال

2
1
8

 
ت 

لا
ست

را
حتة بالم

لا
لإقليميتة للف

جنتة ا
س الل

رئتي
ره 

عتبتا
لإقلتيم با

ل ا
عامت

ل 
ص

وبعد تو

ر 
صتدا

ضتيه،فإنه يقتوم بإ
را

ضتم أ
ر 

ر
ع المقت

طتا
ن الق

عت
ل 

صت
ر المف

ري
رفوقتة بتالتق

رة م
المذكو

                                                                                                                                                                                             
 

-
 

ها 
حكومة ومقررات

ظيمية لل
ص التن

و
ص
ن وتنفيذ الن

و
ق القان

طبي
ن ت

ى تأمي
عل
ومة 

حك
سم ال

ل با
والعما

لاة 
و
ل ال

يعم

لإدارية
ن المراقبة ا

و
س
كما يمار

 

-
 

ى تنفي
عل
هوية 

ج
س ال

جال
ء الم

سا
صة رؤ

خا
و
ت الترابية 

عا
جما

ء ال
سا
ؤ
والعمال ر

لاة 
و
عد ال

سا
ي

ت 
طا
ط
خ
ذ الم

وية
ج التنم

والبرام
 

-
 

 المركزية 
لإدارة

 ل
لامركزية

 ال
ح
صال

 الم
طة
ش
 أن
ق
سي
 بتن

ن
 المعنيي

 الوزراء
طة
سل
 
ت
ح
 ت
ل
والعما

 
لاة
و
 ال
وم
يق

"
ها 
سير

ن 
س
ح
ى 
عل
ن 
و
هر
س
وي

 
2

1
5 -M

ech
e
l R

o
u
sset, “d

ro
it A

d
m

in
istra

tio
n

 M
a
ro

ca
in

” ed
itio

n
 la p

arte 6
° ed

it 2
0
0
3

, P
 1

7
8
.   
2

1
6

- 
ن

ريم ب
عبد الك

 
س، "

شو
خ

هة
ج
وال
لإقليم 

ن العمالة أو ا
ي بي

لإدار
عدم التمركز ا

رة 
لإدا

ربية ل
جلة المغ

ت الم
را

شو
"، من

ج 
زدو

عدد م
حلية والتنمية، 

الم
9

7
 

سنة 
ل

2
0

1
1

ص 
 ،

1
3

1
.

 
2

1
7

- 
هيم

را
إب

 
ي، "

حمان
الب

حة
و
طر
ت الم

وبا
صع

ي ال
ض
لأرا

ضم ا
عملية 

ن 
حامو

جلة الم
"، م

– 
العدد 

3 
سنة 

ل
3

1
9

9
ص 

 ،
9

7
.

 
2

1
8

- 
ي،

خون
ر

حمد ال
م

 "
ي القروية 

ض
لأرا

ضم ا
ص 

س، 
"، م 

3
3

.
 



138
 

 

أ
ي تهتم 

ضتم التت
عمليتة ال

ل 
حتو

عاتهتا 
جتما

عيتة المعنيتة للقيتام بعقتد ا
جما

س ال
جال

ى الم
ر إل

وام

رابية.
رتها الت

دائ
 

2-
 

حة:
لا
وزارة الف

 

ب 
ر

حيتة بتالمغ
لا

ستة الف
سيا

ت ال
طا

ط
خ

سم الم
ر

ي 
ي ف

س
سا

لأ
ر ا

حو
رة الم

زا
ر هذه الو

تعتب

ق 
ط

ح منا
ي فت

ر مهم ف
ب دو

ي تلع
ن، لهذا فه

لآ
حدود ا

ى 
ل إل

لا
ستق

لا
ى ا

عل
ب 

ر
ل المغ

صو
ح

مند 

ت 
ضتيا

ق مقت
حيتة وفت

لا
ي الف

ضت
را

لأ
ضم ا

ل
3

0
 

يونيتو 
1

9
6

2
 

ظ 
حفتي

ق للت
ط

ح منتا
عنتد فتت

ك 
وكتذل

ح من
ى فت

ستو
ى م

ي، فعل
ر

جبا
لإ

ا
جية 

ر
خا

حها ال
صال

ث تقوم م
حي

حية، 
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ق ل

ط
ا

– 
حتة 

لا
لإقليميتة للف

ريتة ا
ي ، والمدي

حت
لا

ر الف
ستتثما

لا
جهوية ل

ب ال
المكات

– 
ن لهتا وبنتاء 

ى تبتي
متت

حة العامتة 
صتل

ن الم
ح التابعتة لهتا، أنته مت

صتال
ي تقتوم بهتا الم

سية الت
ث التقنية والهند

حا
لأب

ى ا
عل

ق ،فإنهتا تقت
ط

ض المنتا
ي بعت

ضت
را

ضم أ
حتة 

لا
ر الف

زيت
ستلة و

را
رها بم

ص متدي
خ

شت
ي 

وم ممثلتة فت

ضتتم 
ت 

عتتا
طا

ن الق
ن متت

ع معتتي
طتتا

ح ق
ل إمكانيتتة فتتت

حتتو
ي 

ر
حتت

صتتيد الب
ي وال

عتت
را

ز
ح ال

لا
صتت

لإ
وا

ت الماديتة 
لإمكانيتا

ر ا
ل تتوفي

حتو
ر الماليتة 

زيت
ره متع و

ر بتدو
خي

لأ
ر هذا ا

شي
ست

ث ي
حي

ي 
ض

را
لأ

ا

ي وقع 
ضم الذ

ع ال
طا

ض بق
ل النهو

ي تكف
الت

علي
ر 

ختيا
لا

ا
.ه

 

 
ب 

ن المكتتت
ع فتتإ

رو
شتت

ز هتتذا الم
جتتا

ي ان
ي فتت

ضتت
ى الم

علتت
صتتية 

رة الو
زا

ت التتو
فتتإذا وافقتت

ي 
لإقلتيم التذ

ل ا
عامت

ستلة 
را

حتة تقتوم بم
لا

لإقليميتة للف
ريتة ا

ي، أو المدي
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ي ل
جهو

ال

حية 
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ح 

ق فإنه يتم فت
سب

ى ما 
عل

ي،بناء 
راب

ل نفوذه الت
خ

ضم دا
ع ال

طا
جد ق

يتوا

ج
لإ

ظ ا
حفي

أو الت
ي.

ر
با

 

ى 
علت

ي بنتاء 
ر

ح العقتا
ست

ريتة والم
ظتة العقا

حاف
سة تقوم بها الم

را
ر بعد د

را
ر ق

صد
رة ي

خي
لأ

هذه ا

رها.
ن مدي

ح م
را

اقت
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3-
 

حلية
ت الم

عا
جما

ء ال
سا
ؤ
ر

 

عمليتة 
ي 

ن فت
خلي

ن المتتد
ن بتي

ي مت
ع

جمتا
س ال

جلت
س الم

رئتي
حليتة و

طة الم
سل

ل ال
ر ممث

يعتب

ش
طه الم

ي أنا
ي الذ

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

ي م
ظ ف

حفي
الت

جهة 
ن 

رية م
شا

ست
ي بمهام ا

رب
ع المغ

ر

ظ
حفي

ب الت
طل

ت المتعلقة بم
لانا

ع
لإ

ق ا
ى بمهمة تعلي

ر
خ

جهة أ
ن 

وم
2
1
9

.
 

س 
جتال

ض الم
رفت

حالتة 
ي 

ل فت
ل، هتو متا العمت

جتا
ي هتذا الم

ح فت
رو

طت
ل الم

ستاؤ
ن الت

إذا كا

عوا
ر متد

خيت
لأ

ل هتذا ا
ي؟ فهت

جهتو
ب ال

ى المكتت
حدود المقدمة إلت

ت ال
حا

ر
ى مقت

عل
عية 

جما
ال

 
ى 

إلت

ر 
ظ

عادة الن
إ

جهويتة ؟أو يمكنت
س ال

جتال
ت الم

جهتا
ت وتعديلها وفقتا لتو

حا
ر

ك المقت
ي تل

ف
ه متابعتة 

ض أو
رف

ك ال
غم ذل

ر
ضم 

ت ال
راءا

ج
إ

 
ل.

ضم كك
عملية ال

ن 
ع

ر 
ظ

ض الن
بغ

 

ر 
ظهي

ى 
ع إل

جو
ر

حقيقة بال
3

0
 

يونيو 
1

9
6

2
 

ي لــ 
طبيق

سومه الت
ر

وم
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

 

ى
علت

ر 
عليها، فإنه لتم يتتم العثتو

خلة 
ت المد

لا
وكذا التعدي

 
ل هتذه الت

ح لمثت
ري

صت
ب 

جتوا
ت 

لا
ستاؤ

ل 
ص

ت الف
ضيا

ت مقت
ن كان

وإ
6 

ج
س ال

جتال
ت الم

را
را

ن ق
ستفاد منها أ

ر قد ي
ظهي

ن هذا ال
م

عيتة 
ما

عدم
غم 

ر
ي يمكنه 

ي الذ
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ي ل
جهو

ب ال
ى المكت

عل
ي 

زام قانون
س لها إل

لي
 

الموافقت
ة 

ع
رو

شتت
ئ م

ى تهيتت
علتت

ل 
ن يعمتت

جهويتتة أ
س ال

جتتال
ع الم

جتمتتا
ر ا

ضتت
ح

ضتتمنة بم
المت

 
س 

جتتال
ن الم

متت

رويتتة وال
حتتة والتنميتتة الق

لا
ر الف

زيتت
ى و

حتتة إلتت
ر

ي المقت
ضتت

را
لأ

حتتدود ا
صتتميم 

عيتتة وت
جما

ال
صتتيد 

ي.
ر

ح
الب

 

ضتيها 
را

ضم أ
ب 

ج
طقة الوا

حديد المن
ر ت

را
خاذ ق

حية ات
لا

ص
ك 

ي يمل
ر، هو الذ

خي
لأ

هذا ا

عيتة، فهتو
جما

س ال
جتال

ر الم
را

ت المتعلقة بها أما قت
ي العمليا

ع ف
رو

ش
ن بال

لإذ
ض ،وا

ضها ببع
بع

ر  
عتبتا

عتدم ا
ك و

ستليم بتذل
ن الت

ر ،لكت
ل المتذكو

صت
ي الف

جتاء فت
ب ما 

س
ح

لا 
س إ

ي لي
ر

شا
ست

ي ا
رأ

ي 
زفتتة ببتتاق

جا
ض الم

حيتتة العمليتتة بعتت
ن النا

طياتتته متت
ي 

ل فتت
حمتت

عيتتة ي
جما

س ال
جتتال

ت الم
را

را
قتت

ئ 
ى تهيت

ج إلت
حتتا

حيتة ي
لا

ي الف
ضت

را
لأ

ضتم ا
ت 

عمليتا
جتم 

ح
ن 

عمليتة مت
ح 

جتا
ضتم ،فن

ت ال
راءا

ج
إ

سهم بأهمي
سي

ح
ك وت

لا
ي للم

س
نف

ي 
ت التت

راءا
جت

لإ
ف ا

ختلت
لامهم بم

ع
خاة منها ،وإ

ف المتو
لأهدا

ة ا

حتهم 
ك 

ض الواقع وكذل
ر

ى أ
عل

ضم وتنفيذه 
ع ال

رو
ش

عداد م
ل مدة إ

طو
ل 

لا
خ

ن لها، 
ضعو

خ
سي

ضتافة 
لإ

عية هتم با
جما

س ال
جال

ضاء الم
ع

ن أ
ل فإ

حا
طبيعة ال

ك وب
ي ذل

عدة ف
سا

رة الم
رو

ض
ى 

عل

                                                            
 

2
1

9
- 

ص 
س، 

ي، م 
حنفاو

سية ال
ري

إد
1

9
2

.
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ر ا
ك أكث

ضم ،فهم كذل
ن ال

ج
ي ل

ضاء ف
ع

ى كونهم أ
إل

ن 
روإ

ن للقيتام بهتذا التدو
ص المؤهلو

خا
ش

لأ

ب منهم.
طلو

ن قيامهم بالم
ل دو

حو
ضم قد ت

ت ال
حا

ر
ى مقت

عل
ضتهم منذ البداية 

ر
معا

 

ثانيا
-

ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ي م

خلة ف
هزة المتد

ج
لأ
ي ل

ور التنفيذ
الد

 

ي فتتإ
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

ر الت
ط

ستتا
ي م

ي فتت
ر

شتتا
ست

ر ا
ر، دو

ستتالفة التتذك
زة ال

جهتت
لأ

ن ل
إذا كتتا

ن 

ظة ا
حاف

الم
ي أ

ر
ح العقتا

ست
س الم

رئي
ن يمثله، و

ي أو م
ر

ظ العقا
حاف

ص الم
خ

ش
ي 

رية ف
لعقا

ن 
و مت

سندة إليهم:
ت الم

صا
صا

خت
لا

ى ا
عل

ك بناء 
ي وذل

ر تنفيذ
يمثله دو

 

-أ
 

ي:
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طرة الت
س
ي م

ي ف
ظ العقار

حاف
ور الم

د
 

ى 
ح

ضت
ى أ

حتت
ستية 

سا
زة أ

ركيت
ي و

ر
ظام العقا

ي الن
زاوية ف

ر ال
ج

ح
ي 

ر
ظ العقا

حاف
ظ يعد الم

حفتتي
الت

ستتة 
س

راكتتا منتته بأهميتتة مؤ
ستتؤوليته، إد

ت م
حتت

ل مكوناتتته و ت
ب بكتت

ر
ي بتتالمغ

ر
العقتتا

ظامته 
حكتم ن

ي ت
ئ التت

ن المبتاد
عتة مت

جمو
ن م

ضتما
ى 

ع إلت
ر

شت
ى الم

ستع
ث ي

حي
ي،

ر
ظ العقا

حاف
الم

ي وي
س

سا
لأ

ا
أ

راتته 
را

خاذ ق
ي ات

ي يتمتع بها ف
لالية الت

ستق
لا

ي أهمها ا
ر

لإدا
ظام ا

ي الن
ر موقعه ف

ط

ى الملكيتتة العقا
علتت

صتتبة 
المن

ي 
ث فتت

ي، أو البتت
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ت الت
راءا

جتت
رة إ

شتت
ي مبا

ستتواء فتت
ريتتة 

ت
ضا

ر
التع

2
2
0

.
 

 
ها:
هر
ش
و
ظ 
حفي

ب الت
طال
ج م

إدرا
 

ي المادة 
ردة ف

سواء الوا
ت القانونية 

ضيا
راء المقت

ستق
بعد ا

8 
سوم الت

ر
ن الم

م
ي 

طبيق
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

 
ي 

ر
ظ العقتا

حفتي
ن الت

ن قتانو
س م

ساد
ع ال

ر
ت الف

ضيا
ك مقت

وكذل
1

4
.0

7
 

ص
ختا

ال
 

حف
بالت

ط
ج م

را
ت إد

راءا
جت

ث إ
حيت

ن 
ن مت

شتابهتا
ن مت

رتا
ط

ست
ن لنتا أنهمتا م

ي يتبتي
ر

جبتا
لإ

ظ ا
ي

ب 
الت

ر.
ط

سا
ص بهذه الم

خا
ظ ال

حفي
الت

 

ت 
را

ي العقتتا
لاكتت

ق يقتتوم بتبليتتل م
ف هتتذه الوثتتائ

ختلتت
ي بم

ر
ظ العقتتا

حتتاف
ل الم

صتت
إذ بعتتد تو

ر 
شته

ل 
جت

ل أ
خت

راتهم دا
عقتا

ظ 
حفتي

ب ت
طال

ل تقديم م
ج

ن أ
ظ م

حفي
ر الت

طو
ي 

ظة ،أوف
حف

ر الم
الغي

                                                            
 

2
2

0
- 

ي، "
جداو

ل 
ى : أما

ع إل
جو

ر
ع ال

ضو
هذا المو

ي 
ع ف

س
للتو

ي 
ظ العقار

حفي
طرة الت

س
ي م

خلة ف
ت المتد

سا
س
ؤ
الم

– 
ي 
ث ف

ح
ب

ن 
و
ء قان

ضو
ى 
عل
ي 
ق العمل

طبي
والت

ص 
ط الن

واب
ض
ن 
ص بي

صا
خت
لا
ع ا
وزي

ت
1
4
.0
7

شهادة 
ل 

ث لني
ح

"، ب
راه 

الدكتو
ف

ن 
و

ي القان

 
ر

 والعقا
 العقود

ن
 قانو

ي
 ف

ث
ح

 والب
ن

 التكوي
حدة

 و
ص

خا
ال

–
 

 
 القانونية

 العلوم
 كلية

ل،
لأو

 ا
حمد

 م
جامعة

و
صاد

لاقت
ا

ية 

جامعية 
سنة ال

جدة، ال
عية، و

جتما
لا

وا
2

0
1

1
/

2
0

1
2

ص 
 ،

1
8

 
ى 

إل
7

2
.
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ن
م

 
ت 

ف البيانتا
ختلت

ى م
علت

ب 
طال

ي هذه الم
ر ف

ن تتوف
ب أ

ج
جهة إليهم، وي

ر المو
لإنذا

صلهم با
تو

ي المتادة 
عليته فت

ص 
صتو

ق متا هتو من
ي يملكونهتا وفت

ت التت
را

ف بها هوية العقتا
ر

ي تع
الت

8 
ن 

مت

ي لــــ 
طبيق

سوم الت
ر

الم
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

 
2
2
1

 
ل 

صتو
ى ف

علت
ل 

حيت
ي ي

الذ
1

3
 

– 
1

4
 

– 
1

5
 

ن 
مت

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

1
4

.0
7

.
 

ضتافا 
ظ م

حفتي
ب الت

طالت
ف م

ي بتقديم  ملت
ر

ظ العقا
حاف

ر يقوم الم
شه

ل ال
ج

رام أ
ص

وبعد ان

حلية.
طة الم

سل
ر ال

ي مق
ظها ف

حفي
ب بت

طال
ي 

ي لم يقوم أ
ت الت

را
زيئية للعقا

ج
 إليه القائمة الت

ر 
شته

لاثة أ
ن لمدة ث

لا
ع

لإ
ق هذا ا

سمية ويعل
ر

ريدة ال
ج

ع بال
لإيدا

ن ا
لا

ع
ر إ

ش
ث يقوم بن

حي

ن تا
ابتداء م

ي 
حتاكم الواقعتة فت

ريتة ،وكتذا الم
ظتة العقا

حاف
حلية ،والم

طة الم
سل

ر ال
ره بمق

ش
خ ن

ري

ن تقتديم 
ريتدو

ن ي
ن التذي

ق مت
حقتو

ب 
حا

صت
لاكتا، أو أ

ستواء كتانوا م
ضتم 

ن بعمليتة ال
رة المعنيي

دائ

ن هتذا 
ظ فتإ

حتاف
ر الم

لإنتذا
ن 

ك المغيبتو
لا

ب فيهتا المت
ج

ستت
ي لتم ي

حالة التت
ي هذه ال

ضاتهم، وف
ر

تع

ر يقتتوم تلقائيتت
خيتت

لأ
ا

ضتتم
رة ال

ي دائتت
رتهم الواقعتتة فتت

عقتتا
ظ 

حفتتي
ا بت

2
2
2

 
ت 

راءا
جتت

لإ
س ا

ي نفتت
وهتت

ن 
ن القانو

س م
ساد

ع ال
ر

ي الف
رة ف

ر
رية المق

ط
س

الم
1

4
.0

7
.

 

لانا إل
ع

ر إ
ش

ر هذا الن
طا

ي إ
ي ف

ر
ظ العقا

حاف
ل الم

س
ر

ر ،إذ ي
ش

ص الن
خ

لا فيما ي
إ

ل 
ى ممثت

ظتة 
حاف

لابتدائيتة ،والم
حكمتة ا

حليتة ،والم
ت الم

عتا
جما

حلية وال
طة الم

سل
ال

ريتة لت
العقا

ى معلقت
بقت

ية 
لأ

ى 
ي يتتتأت

ك لكتت
ر، وذلتت

شتته
ربعتتة أ

طيلتتة متتدة أ
شتتوفة للعمتتوم 

رة مك
ستتبو

ي 
ت فتت

را
ر

هتتذه المقتت
صتتاميم  

ح والت
ى اللتتوائ

علتت
ع 

لا
طتت

لا
ي ا

حقتته فتت
ن تتتم 

ع، ومتت
لإيتتدا

ل هتتذا ا
صتتو

ح
رفتتة 

ص مع
خ

شتت

ي.
جان

ل م
شك

رية ب
ظة العقا

حاف
ى الم

حلية أو لد
طة الم

سل
ى ال

سواء لد
زيئية 

ج
الت

 

 
عل
ف 
شرا

لإ
عملية ا

ها:
هر
ش
و
حديد 

عملية الت
ى 

 

ي 
ر

ح العقتتا
ستت

س الم
رئتتي

ق متتع 
ستتي

ظ بتن
حتتاف

ضتتع الم
ستتمية ي

ر
ريتتدة ال

ج
ن بال

لا
عتت

لإ
بعتتد ا

س 
رئتتي

حليتتة و
طة الم

ستتل
ل ال

ى ممثتت
جتتة بتبليغتته إلتت

ر
حديتتد المد

ب الت
طالتت

عتتاء م
حديتتد و

ج لت
رنتتام

ب

                                                            
 

2
2

1
 

ل  
ص

ص الف
ين

8 
حية " 

لا
ي الف

ض
را

لا
ضم ا

ر 
ظهي

ص  ب
خا

ي  ال
طبيق

سوم الت
ر

ن الم
م

يت
ك العقارية 

لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
ى الم

ول

ح
ى الم

وا إل
ه
ج
و
ن ي

ظ بأ
حفي

ور الت
ط
ي 
ي ف

ه
ي 
و الت

ظ بعد أ
حف
ي لم ت

ت الت
ب العقارا

ن إندار أربا
حي
ي ال

ف
ظة  

اف
ع

ك
لا
لأم
ى ا
ل

 

ل 
صو

ت الف
ضيا

طبقا لمقت
حررا 

ظ م
حفي

طلبا للت
حد م

وا
هر 

ش
ف 

ظر
ي 
العقارية ف

1
3

 
و 

1
4

 
و 

1
5

  
هير ال

ظ
ن ال

م
ف 
شري

ي 
صادر ف

ال
9 

ضا
رم

ن 
1
3
3
1

 
ق 
واف
الم

1
2

 
ت 
ش
غ

1
9
1
3

 
"
والية له

ص الم
و
ص
ت الن

ضيا
ت و لمقت

ظ العقارا
حفي

ب
 

2
2

2
 -

 
ص 

س، 
ي، م 

خون
ر

حمد ال
م

7
4

.
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لا
عت

لإ
ق هتذا ا

حتد، كمتا يعلت
ر وا

شته
ت ب

ح العمليتا
لافتتتا

ن 
خ المعي

ري
ل التا

عة ،لتعليقهم قب
جما

ال
ن 

ستتمية
ر

ريتتدة ال
ج

بال
2
2
3

 
ستتبة 

ن بالن
ل معتتي

جتت
حتتدد أ

ي لتتم ي
ربتت

ع المغ
ر

شتت
ن الم

ر بتتأ
ن التتتذكي

لابتتد متت
و

ف 
ل، وهتذا متوقت

طويت
ت 

ي وقت
ي فت

ر
جت

ن ت
ن أ

ر ويمك
صي

ت ق
ي وق

ى ف
ر

ج
حديد فقد ت

ت الت
لعمليا

رة 
لإدا

ن ا
ى أ

حديتدها بمعنت
راد ت

حة المت
سا

ب الم
س

ح
رية والمادية والتقنية و

ش
ت الب

لإمكانيا
ى ا

عل

ي
غمة ف

ر
ن م

تكو
 

ت.
ر والمعدا

ط
لأ

عدم كفاية ا
حالة 

ي 
ت ف

صلة هذه العمليا
عدم موا

 

 
ي:
جبار

لإ
ظ ا
حفي

ق الت
ط
ح منا

ي اقترا
شاركة ف

الم
 

ل 
صت

ن الف
ى مت

لأول
رة ا

ى الفق
عل

بناء 
7 

ي 
ر

ظ العقتا
حفتي

ر الت
ظهيت

ن 
مت

1
4

.0
7

 
را

ن قت
فتإ

ر 

ط
ى الوكالتتتة الو

علتتت
صتتتية 

راتهتتتا الو
عتبا

حتتتة با
لا

رة الف
زا

ظ تقتتتوم بتتته و
حفتتتي

ق الت
ط

ح منتتتا
فتتتت

نيتتتة 

لل
عتتدا

ي إ
ن فتت

ركو
شتتا

لا ي
ن 

ظي
حتتاف

ن الم
ي بتتأ

ح
لاه يتتو

عتت
ل أ

صتت
ن الف

لا أ
ريتتة، إ

ظتة العقا
حاف

م
د هتتذا 

رئت
ظ و

حاف
ن الم

ح م
را

ت باقت
ن هذه العمليا

غالبا ما تكو
ي الواقع 

ر أنه ف
غي

ر ،
را

الق
حة

صتل
س م

ي
 

ك
سته ، ثم بعد ذل

را
ر الوكالة بعد د

ى مدي
عل

ر 
لأم

ح ا
را

ي إذ يتم اقت
ر

ح العقا
ر

س
الم

 
ل متد

يعمت
ر 

ي

الوكالة
 

حة ،
لا

ر الف
زي

ى و
عل

ح 
را

لاقت
ح هذا ا

ر
ط

ى 
عل

ك
را

شت
وإ

 
ختاذ هتذا 

ي ات
ظ فت

حتاف
الم

ا
ر 

را
رابيتةلقت

رتته الت
ص بدائ

ختا
ي ال

ر
ل العقتا

ج
ست

ك ال
ست

ف بم
ن لكونه هو المكل

لأهمية بمكا
هو با

، وهتو 

ف
ر

العا
 

رابيت
رة الت

ل التدائ
خت

ي دا
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

رة الت
ط

س
ع لم

ضو
خ

ى بال
لأول

طقة ا
بالمن

ة التابعت
ة 

لنفوذه.
 

 
ي
ث ف

الب
 

ت إداريا:
ضا
التعر

 

ل 
ظ قبت

حفي
رة الت

ط
س

ق بم
ع  المتعل

زا
ف الن

رية بتهيئة مل
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ظ 
حاف

يقوم الم

ى 
علتت

ستتواء 
ت 

راءا
جتت

لإ
ن ا

ي العديتتد متت
ت فتت

ث يبتت
حيتت

ت فيتته، 
ص ليبتت

ختتت
ضتتاء الم

ى الق
علتت

حالتتته 
إ

جهة 
ن 

ع م
زا

ع الن
ضو

ظ ،وكذا مو
حفي

ب الت
طال

جهة 
ي موا

ض ف
ر

ف المتع
ر

ط
حديده لل

ى ت
ستو

م

ى إذ
ر

خ
أ

 
جيبتة 

را بتأداء الو
رو

ض مت
ر

ل التعت
جت

شتكلية المتعلقتة بأ
ب ال

جوانت
راقبتة ال

ى م
عل

ل 
يعم

ع
زا

ي النت
رفتت

ط
ن 

ح بتتي
صتل

حتو إقامتتة 
رة ن

ى مبتتاد
عنتته ،وانتهتاء إلتت

ضتائية 
الق

2
2
4

 
ظ يتمتتتع 

حتتاف
فالم

                                                            
 

2
2

3
- 

ص 
س، 

ت، م 
هتو

حمدأ
م

4
4

 
2

2
4

- 
ص 

س، 
ي،  م 

جداو
ل 

أما
4

7
.
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ره
طا

ي إ
سعة ف

طة وا
سل

ب
2
2
5

ى 
حتواه إل

ن م
خة م

س
ى تبليل ن

عل
ل 

ض يعم
ر

ع التع
رد وقو

ج
ر ا، إذ بم

شه
ل ال

لا
خ

ظ 
حفي

ب الت
طال

ض إمتا 
ر

ل التعت
حتو

رأيته 
لاء  ب

لإد
ض لت

ر
ل التعت

جت
لإنهاء أ

ي 
لموال

رية يقوم 
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ظ 
حاف

ن الم
ض فإ

ر
زالة هذا التع

ن إ
ن م

ض، فإذا تمك
رف

ل أو ال
بالقبو

طلبته 
ئ 

ز
جت

ن ي
ستعه أ

زالتته فبو
ن إ

ظ مت
حفتي

ب الت
طالت

ن 
ي ،أما إذا لم يتتمك

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
بتأ

زء الذ
ج

صا بال
خا

ريا 
عقا

سما 
ر

س 
س

ويؤ
ع .

زا
شمله الن

لا ي
ي 

 

ن فتإ
رفي

طت
ن ال

ع بتي
زا

ر النت
ستتم

صتفة كليتة، وا
ض ب

ر
ظ التع

حفي
ب الت

طال
ض 

رف
أما إذا 

ن 

ى 
علت

ل 
صة يعم

خت
حكمة الم

ى الم
ف إل

جيه المل
ل تو

رية،وقب
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ظ 
حاف

الم
م

حاولتة 

ن لته قتوة
ي يكتو

ح التذ
صتل

ي هتذا ال
عيه فت

ستا
ت م

حت
ج

ك إذا ن
ر بتذل

ضت
ح

ر م
ري

ح
ح بينهما وت

صل
ال

 

لالت
ا

ن.
رفي

ط
ن ال

ي بي
رف

زام الع
 

صتفة 
ضتفاء ال

لإ
ف ،

را
ط

لأ
ن ا

ح بي
صل

حاولة ال
ي م

ق ف
ح

ظ ال
حاف

طاء الم
ع

ن إ
ظ أ

ح
لا

والم

ي 
ي التت

ر
لإدا

ر ا
ستيي

صتفة الت
ب 

ستا
ح

ى 
علت

رهتا 
ظها

ي يتمتتع بهتا وإ
ت التت

طا
ستل

ى ال
عل

ضائية 
الق

عامة
صفة 

ي ب
ف العموم

ظ
ل المو

عم
طبع 

ت
2
2
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ت
ضتتتا

ر
ي إلغتتتاء التع

ر فتت
ي دو

ر
ظ العقتتتا

حتتتاف
ن للم

كمتتا أ
 

ستتتوم 
ر

ى ال
علتتت

ر 
لا تتتتتوف

ي 
التتت

ق المؤيدة له، أو
والوثائ

 
رافعتة، متا لتم 

ق الم
حقتو

ضتائية و
ستوم الق

ر
ي فيهتا بال

ي لتم يتدل
التت

ت
يثبت

ض  
ر

ل التعت
جت

لانتهتاء أ
ي 

ر المتوال
شه

ر ال
رو

ضائية بعد م
عدة الق

سا
ى الم

عل
صوله 

ح
ض 

ر
المتع

ر
ي 

رة فتت
صتتو

ح
ت م

ح
صتتب

ر أ
طتتا

لإ
ي هتتذا ا

ي فتت
ر

ظ العقتتا
حتتاف

ت الم
صتتا

صا
خت

ن ا
ك فتتإ

وبتتذل
ض 

فتت

حكمتة 
ى الم

علت
حالتهتا 

ى إ
علت

ر
خي

لأ
ل هتذا ا

ط، إذ هذا  يعم
رو

ش
ى هذه ال

عل
رة 

ت المتوف
ضا

ر
التع

ن 
ى بهتا مت

سوم المدل
ر

ق وال
ره للوثائ

ري
ى تق

عل
عتمادا 

ضها ا
رف

ق له 
ح

لا ي
ر و

جد بها العقا
المتوا

ن
ضي

ر
ف المتع

ر
ط

2
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ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طرة الت
س
ي م

ي ف
غراف

و
طب
ح ال

سا
س الم

ورالمهند
د

 

س 
يقتتوم المهنتتد

ن 
ستتي

طنيتتة للمهند
ي للهيئتتة الو

ن يمثلتته ،ينتمتت
ي أو متت

راف
غ

طبتتو
ح ال

ستتا
الم

عمليتتة 
ي 

ل فتت
س تتمثتت

ستتا
لأ

عمليتتة تقنيتتة با
ز 

جتتا
ي ،بإن

ر
ح العقتتا

ستت
ز الم

جهتتا
ى 

ن وإلتت
رافيي

غ
طبتتو

ال

ي 
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتي

عمليتة الت
ع 

ضتو
ت مو

را
ن لمعاينتة العقتا

ن المكتتا
عتي

ى 
ل إلت

ث ينتقت
حيت

حديتد، 
الت

رفة موقع ا
زمة لمع

لا
س ال

خذ المقاي
لأ

صتد 
عموديتا ق

ستية أفقيتا و
شكالها الهند

حتها وأ
سا

ر وم
لعقا

ت
را

ضعية المادية للعقا
ن الو

ع
ق 

حق
صميم م

ضع ت
و

2
2
8
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حيتتة القانونيتتة 
ن النا

ل متت
ي هتتو المؤهتت

راف
غ

طبتتو
ح ال

ستتا
س الم

ق فالمهنتتد
ستتب

ى متتا 
علتت

بنتاء 

ت المتتادة 
ضتتيا

ى مقت
علت

حديتتد بنتتاء 
ت الت

ره للقيتتام بعمليتا
غيتت

ن 
حتده دو

و
1

9
 

ظ 
حفتتي

ن الت
ن قتتانو

مت

العقا
ي 

ر
1

4
.0

7
،

2
2
9

 
ل 

صت
ت الف

ضتيا
ت مقت

ر
غة وقتد أثتا

صتيا
ي ال

حا فت
ضت

ن وا
ع كتا

ر
ش

فالم
1

9
ن  

رافيي
غ

طبتتو
ن وال

ستتي
ر المهند

ث دو
حيتت

ن 
ق، متت

طبيت
ي الت

ت فتت
صتتعوبا

ت و
لا

ر تتتأوي
ف التتذك

ستال
ال

طبت
ن ال

ظ التقنيي
حف

ن، وقد ت
صاتهم للتقني

صا
خت

ض ا
ض بع

وإمكانية تفوي
و

ى إمكانيتة  
علت

ن 
رافيي

غ

ي 
ل ف

شل
ى 

ى إل
رهم، مما أد

ضو
ح

جة 
ي ونتي

ل القانون
شكا

لإ
جة هذا ا

رية نتي
ت العقا

جة الملفا
معال

طنية 
ل الهيئة الو

جدو
ي 

ن ف
ن المقيدي

رافيي
غ

طبو
ن ال

سي
ن المهند

ي م
جود العدد الكاف

ضا لعدم و
أي

ن.
رافيي

غ
طبو

ن ال
سي

للمهند
 

رة
ريتة متذك

ظتة العقا
حاف

طنيتة للم
ر العام للوكالة الو

ر المدي
صد

ل فقد أ
خل

وأمام هذا ال
2
3
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لا
ي هذا ا

ف
خولتة 

ت الم
حيا

لا
صت

ض ال
ي بإمكانيتة تفتوي

ر
ح العقا

س
ح الم

صال
ساء م

رؤ
ح ل

سم
جاه ت

ت

ن.
رافيي

غ
طبو

ن ال
ى التقنيي

حديد إل
عملية الت

ز 
جا

لإن
لهم 

 

ل 
ص

ص الف
خالفتها ن

را لم
ظ

رة ،لم يتم تفعيلها ن
ن هذه المذك

ر أ
غي

1
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ظ 

حفي
ن الت

ن قانو
م

ي 
ر

العقا
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1
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ن 
ل و المتمم بقانو

المعد
1

4
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7
ن

لأ
، و
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لا يمكنته 
ض 

هذا التفتوي

                                                            
 

2
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ر

خي
حمد 

م
ي
ع المغرب

شري
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ي ف
ظ العقار

حفي
ضايا الت

ت ق
جدا
ست
م

رفة 
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ش
ر الن

"، دا
– 

طبعة 
ط، ال

ربا
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.
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ت المادة 
ضيا

مقت
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ي 
ر

ظ العقا
حفي
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ن قانو

م
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ى أنه " 
عل

ى 
عل
ظ 
حاف
وم الم

يق
ك
لا
لأم
ا

 
سيير 

العقارية بت

جد
ي 
ي مقيدا ف

ح العقار
س
هاز الم

ج
ن 
حلفا م

غرافيا م
و
طب
سا 

هذه الغاية  مهند
ب ل

و ينتد
حديد 

ت الت
عمليا

ه
ل ال

و
طن
و
يفة ال

ية 

ن
غرافي

و
طب
ن ال

حي
سا
ن الم

سي
للمهند

 

"
ظ .
حفي

ب الت
طال
ضور 

ح
ؤوليته ب

س
ت م

ح
حديد ت

ب لعملية الت
ي المنتد

غراف
و
طب
س ال

هند
جز الم

ين
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0
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ر 
رة المدي

مذك
رقم 
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ح

رية ت
ظة العقا

حاف
طنية للم

العام للوكالة الو
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ري
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جنب
د
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عملية 
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ي والعمليا
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لإدا
حديد ا

الت
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ن 
ع قتانو

رو
شت

عتداد م
ي فقد تم إ

ص القانون
ى الن

ر
عت

ي ا
ص الذ

النق
1

2
.5

7
2
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ت 

ضتيا
ل مقت

يعتد

ل 
ص

الف
1

9
 

ن 
ف مت

حلت
ي م

راف
غ

طبتو
ح 

ستا
س م

ب مهند
ظ بإمكانية انتدا

حاف
ح للم

سم
ر إليه ي

شا
الم

ي ولتتو
ر

ح العقتتا
ستت

ز الم
جهتتا

 
ن 

حي
ستتا

ن الم
ستتي

طنيتتة للمهند
ل الهيئتتة الو

جتتدو
ي 

ن مقيتتد فتت
لتتم يكتت

ع
رو

ش
ل هذا الم

ى تعدي
عل

ن 
رلما

ت الب
صو

ن.وقد 
رافيي

غ
طبو

ال
2
3
2
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ي 
طلوبتة للقيتام بعملته التقنت

رة والكفتاءة الم
خب

ي يتمتتع بتال
راف

غ
طبتو

س ال
ن المهنتد

وإذا كا

زم 
ستتل

ي ي
يء التذ

شت
زمتة ال

لا
رة والكفتاءة القانونيتة ال

خب
ى ال

عل
ت 

لا
حا

ب ال
غل

ي أ
ر ف

لا يتوف
فإنه 

ي
ر

ظ العقا
حاف

ن الم
ع

ل 
ر ممث

ضو
ح

2
3
3

 
ج

ى 
إل

حديد.
ب لعملية الت

ي المنتد
س أو التقن

ب المهند
ان

 

ظ 
حفي

طر الت
سا
ن المتعلقة بم

جا
شكالية الل

الفقرة الثانية: إ
ي
جبار

لإ
ا

 

ي:
جبار

لإ
ظ ا
حفي

ن الت
ج
ل تركيبة ل

حو
ظر 

هة ن
ج
و
لا:
و
أ

 

طبيقت
ستوم الت

ر
ن الم

ي مت
ل والثان

لأو
ن ا

صلي
ت القانونية للف

ضيا
رائنا للمقت

ستق
با

ي لــتـ 
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

 
ص 

خا
ال

ل 
ص

ن الف
رة م

خي
لأ

رة ا
ب الفق

ج
عليه بمو

ل 
حا

ضم والم
رة ال

ط
س

بم
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م
ن 

ر 
ظهيتت

3
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يونيتتو 

1
9

6
2

ل 
صتت

ت الف
ضتتيا

ك مقت
، وكتتذل

5
1

-
4 

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ر الت
ظهيتت

ن 
متت
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ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ن 
ل و المتمم بقانو

المعد
1

4
.0

7
رف

صت
ريتة 

ن إدا
جت

ي ل
ن ه

ج
ن هذه الل

ظ أ
ح

لا
، ي

ة 

ر
عتتدم الت

ن 
ي تكوينهتتا بتتي

ج فتت
زاو

ن يتت
لالهتتا أ

خ
ن 

ل متت
حتتاو

عتت
ل 

حالتتة ممثتت
ي هتتذه ال

ز وهتتو فتت
كيتت

ن 

عنتت
ب 

ن ينتتو
عتتة أو متت

جما
س ال

رئي
ر بتت

لأمتت
ق ا

رابيتتة يتعلتت
زيتتة الت

رك
لام

حليتتة وال
طة الم

ستتل
ال

ه، متتع 

ي وهتتو 
حتتدهما قتانون

ن أ
صتيي

خ
ش

ي 
ي فتت

ر
ظ العقتا

حفتي
ظتتام الت

ى ن
علت

ر 
ستتاه

ز ال
جهتا

ر ال
ضتا

ح
ست

ا

جهتة
ى 

ضتافة إلت
لإ

ي با
ر

ح العقتا
س

س الم
رئي

ي وهو 
ي فن

ر تقن
خ

ي، وأ
ر

ظ العقا
حاف

الم
 

ن 
تكتو

ل
هتا 

روقهتا هتذ
لا ي

ي 
ف بيتنهم التت

ن المواقت
ن وتليتي

لاكي
ن الم

ح بي
صل

رية، أو ال
شا

ست
مهام ا

ض
ر

ا التعت
 

ضاء .
ى الق

جوء إل
ن الل

ن دو
ت ممك

ل وق
ي أق
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ت الب
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ز
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ج م
رو

خ
خيا لل

تو
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ثانيا
- 

ن
جا
وية لل

ض
ب التركيبة الع

و
ش
ي ت
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الثغرا
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ضيا

ل مقت
لا

خ
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ي م
رب

ع المغ
ر

ش
ن الم

إذا كا
ل 

ص
ف
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ى 
عل

ل 
عم

ع قد 
ت 

ظ 
ن 

م

ي الموا
ق فت

ستي
ل معته التن

سته
ي، ممتا ي

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
رة الت

ط
س

ي م
زة ف

جه
لأ

ن ا
ص م

التقلي
ف، 

ي بمقت
جنتة هت

حيتة، إذ هتذه الل
لا

ي الف
ضت

را
لأ

ضتم ا
رة 

ط
ست

ي م
حالته فت

ى 
عل

ل 
زا

لا 
ر 

لأم
ن ا

فإ
ثابتة 

ن 
ث كا

حي
ي، 

رب
ع المغ

ر
ش

عليه الم
خذ 

ضائية وهذا ما يؤا
ت ق

س
رية ولي

هيئة إدا
ريا بته 

ح
ت

ل 
ي إمكاوكيت

ف تفتاد
ك بهتد

ضتائها، وذلت
ع

ن أ
ضتوا مت

ع
ر 

ضتاء، والمعتبت
ى الق

جنتة إلت
سة الل

رئا
ر 

أم
نيتة 

راد
لأفت

ق ا
حقتو

ضمانا ل
ضم و

عملية ال
ض 

ر
ي تعت

ل القانونية الت
شاك

ن الم
ع العديد م

وقو
 

ومتا قتد 

ن 
عتي

ي 
ل القانونيتة فت

شتاك
ل هتذه الم

حت
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ريت
ط

ن 
عت

ك 
ر، وذلت

را
ضت

ن أ
ل مت

شتاك
ن هتذه الم

ع
جم 
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المكا
ي 

حالتة التت
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حكمتة فت
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ر
طت

ن 
عة مت

ر
س

جه ال
ى و

عل
ل فيها 

ص
ن، أو إمكانية الف

ت
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حتا

حكمة.
ضاء هذه الم

ع
ف أ

ر
ط

ن 
سبقا م

روفة م
ن مع

ل ما دام أنها تكو
شاك

عليها هذه الم
 

ت القانونيتتة 
را

شتتا
ست

لا
ن ا

ي العديتتد متت
ي المعنتت

ضتت
ن إمكانيتتة تقتتديم القا

عتت
لا 

ضتت
هتتذا ف

فتت
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جنتة 
ضتاء الل

ع
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ي إلت
ر

ن العقا
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ضتم بأقت
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ك بهتد

وذلت
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ن بيتنهم الت
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ح
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رفع الم
ر وي

ر
غم أنه مق

ر
ريا 

رو
ض

ر 
لا تعتب

ي 
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ي ل
جهو

ال
 

                                                            
 

2
3

4
 

ل 
ص

ص الف
ين

5 
ن 

م
طبيق

سوم الت
ر

الم
ي لـــ 

2
5

 
ز 

يوليو
1

9
6

2
 "

ي 
ن ف

ها بالمقر المعي
س
ن رئي

ب م
طل
جنة ب

ع  الل
جتم

ت

ها 
ضائ

ع
عدد أ

ف 
ص
س ون

ضر الرئي
ح
لا إذا 

حة إ
حي
ص
ها 
لات
و
ن مدا

و
ن تك

ن أ
لا يمك

و
ها 
س
سي
صادر بتأ

القرار ال
ع

لأ
ى ا
ل

ن 
ل م

ق

ن
حيي
لا
ن الف

ستغلي
ن الم

ع
ن 
لا
هم ممث

بين
 

عدد
ضر 

ح
وإذا لم ي

 
ء
عا
ستد

ي بعد ا
ون
ء  القان

ضا
ع
لأ
ا

 
ن
و
ن يك

ء ثا
عا
ستد

خذ بعد ا
ن  المقرر المت

ل ، فإ
أو

 
نافذ ا

ل أي
لمفعو

ا 

"
ن
ضري

حا
ء ال

ضا
ع
لأ
عدد ا

ن 
كا
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عاتهتا 
جتما

ر ا
ضو

ح
جنة بعدم 

ضاء الل
ع

ب أ
غل

لأ
حية العملية 

ن النا
ت م

ح
سم

رة 
فهذه الثغ

رة ما دام
جنة بدقة كبي

ضاء الل
ع

ن أ
ع لتكوي

رو
ش

حديد الم
ن ت

ن م
فما الفائدة إذ

 
روا 

ضت
ح

ن ي
أنهم ل

ستتعة 
ت الوا

حيا
لا

صتت
ل ال

ظتت
ي 

صتتة فتت
خا

رة 
ل المثتتا

شتتاك
ل الم

حتت
ي 

ستتاهموا فتت
ن ي

عاتهتتا، ولتت
جتما

ا

ى 
ى إلت

ي أد
ل القتانون

خلت
ر فهتذا ال

خ
ب آ

جان
ن 

ضم، و م
ع ال

رو
ش

عداد م
ل إ

سبي
ي 

حة لهم ف
الممنو

ت 
صوما

خ
ل 

شك
ي 

ظ وف
حفي

ى الت
عل

ت 
ضا

ر
ل تع

شك
ي 

حاكم ف
ى الم

عل
ت 

حيل
ل أ

شاك
عدة م

ز 
رو

ب

ح
جن

مدنيتة و
ى

ر
خت

حيانتتا أ
يتة أ

2
3
5

ف 
ختلتت

ي م
ف فت

ر
ضتتم تعت

رة ال
ط

ست
ن م

ى أ
رة إلت

شتتا
لإ

ر ا
جتد

، وت

ت
شتكايا

ك 
لا

ث يقتدم المت
حيت

ت 
صتيا

صو
خ

ي،بعدة 
ث القانون

ح
ي الب

صا ف
صو

خ
حلها 

را
م

2
3
6

ضتد 

حقهتا 
ي 

ستتوف
لا ت

ت 
شتكايا

ن هتذه ال
ظ أ

ح
لا

عة، وي
ت متنو

صيا
صو

خ
ن هذه ال

ضم، و تكو
جنة ال

ل

ي 
ت ه

جنة ما دام
ف الل

ر
ط

ن 
زمة م

لا
ن العناية ال

م
ي متا 

ر بتديه
ي بته، وهتذا أمت

شتتك
ف الم

ر
ط

ال

ستتثناء إمكانيتة 
ت، با

س الوقت
ي نفت

حكتم فت
صتم وال

خ
ي ال

ن هت
ن تكتو

جنتة أ
ن لهذه الل

لا يمك
دام أنه 

ن 
ى وإ

حتت
ك و

لا
غالبية المت

جعله 
ي ي

ن الذ
طع

ض، ويبدوا ال
حكمة النق

راتها أمام م
را

ي ق
ن ف

طع
ال

عليت
ص 

صتو
حتدود متا هتو من

ي 
رة فت

صتو
ح

ل م
ظت

ستبابه ت
ن أ

علموا بته فتإ
ل 

صت
ي الف

ه فت
1

2
 

ن 
مت

ر 
ظهي

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

2
3
7

ط 
ض فقت

حكمتة التنق
ضم أمام م

جنة ال
ت ل

را
ر

ي مق
ن ف

طع
ن ال

ك أ
، ذل

ص 
صتتا

خت
لا

عتتدم ا
ن، و

ق القتتانو
ر

خت
ي 

رة فتت
شتتا

لإ
ق ا

ستب
ى فيمتتا 

جلتت
حتدود يت

ق وم
ضتتي

ل 
جتتا

هتو م

ي 
جنتة التت

ل الل
حتو

ستتفهام 
لامتة ا

ع
ضتع 

جعلنتا ن
ل ي

ستاؤ
طة ،هتذا الت

ستل
ل ال

ستتعما
ي ا

ط فت
ط

ش
وال

را
عنها ق

ر 
صد

ي
ز 

جاو
ي تت

ت الت
عا

طا
لاقت

طعه أو ا
ض ق

ن بع
ك م

لا
حد الم

ن أ
رما

ح
رة ك

جائ
ت 

را

سهم.
ك أنف

لا
ن الم

حاباة، فيما بي
ي أو القيام بالم

حد القانون
ال

 

                                                            
 

2
3

5
- 

ص 
س، 

ي، م 
سون

نعيمة ال
4

7
.

 
2

3
6

- 
ط

لاثة  نق
ي ث

ضيعها ف
ر موا

ص
ح

ي 
ن ف

زيئية و تكم
ج

ت الت
ن بيانا

ع
ج 

ي تنت
لأولوية الت

ضعية ا
ي الو

ن ف
طع

ال
:

 

1
حينما يتم 

ي 
ض

را
لأ

ف ا
صني

ى ت
عل

ضا 
ر

عدم ال
ح

ع 
رو

ش
لأولية للم

حلة ا
ر

ل الم
لا

خ
ضم 

جنة ال
ف ل

ر
ط

ن 
ها م

ر
ص

ح
ث تتعل

ي
ق 

ربة
ف وقيمة الت

صنا
حديد أ

ت بت
جا

جا
حت

لا
هذه ا

 

2 
س و

را
غ

ن أ
ضافة م

فقد القيمة الم
آ

رية
عقا

ت 
ر وتهيئا

با
 

3 
هد

ي 
ع ف

س
ع المائية لتو

ر والمنب
حاو

ض الم
ن بع

ع
جديدة كالبعد 

ضية ال
ر

لأ
ع ا

ط
ع الق

ن مواق
ع

ضا 
ر

عدم ال
ه النق

ع 
جو

ر
ط ال

إ
ى 

ل

ص 
ق 

ساب
ع 

ج
ر

ش م
حليمة قلي

4
5
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ل 
صت

ي الف
حدد ف

ض كما هو م
حكمة النق

ن أمام م
طع

ك، فال
ى ذل

ف إل
ض

أ
1

2
 

حتدد 
ر م

غيت

ر
لأث

ا
2
3
8

خ ب
ري

ن وتا
طع

ل ال
ج

حدد أ
ق لم ي

ساب
ل ال

ص
ن الف

ى كو
ضافة إل

، إ
ي 

ر الذ
لأم

ريانه ا
س

ئ 
د

ض 
ى هتذا فتبع

علت
زيتادة 

ن 
عني

طتا
ق ال

حقتو
ي 

حفة ف
ج

رنة، أو م
ر م

غي
ت 

لانتقادا
ل 

جا
ح الم

س
قد ف

ن 
عت

ل 
ستاؤ

ى الت
ع ممتا يتدفعنا إلت

رو
شت

ى م
علت

صادقة  
ض الم

ر بع
صد

ض قد ت
حمكة النق

حكام م
أ

ر
ع

ضعية الميدانية قد 
ن الو

ن تكو
طبيقه بعد أ

سيتم ت
ف 

حكم، وكي
لأهمية العملية لهذا ال

ا
عدة 

ت 
ف

س 
ي نفتو

ت الثقتة فت
ط، ليبت

ن فقت
طعت

ى إمكانيتة ال
علت

ص 
ع قد نت

ر
ش

ن الم
ى ما يبدو فإ

عل
ت و

را
تغي

ف 
ستتت

ن التع
ظ العمليتتتة متتت

حفتتت
ضتتتم، وي

عمليتتتة ال
ي 

ركة الفعليتتتة فتتت
شتتتا

ى الم
علتتت

حتتتتهم 
ن و

لاكتتي
الم

لا.
س إ

ل لي
جا

رت
لا

وا
 

ر 
لأمت

ن ا
ضتم، فتإ

جنتة ال
ل ل

عمتا
ن أ

ن مت
ري

ر
ضت

ق المت
حقتو

حماية ال
ضمانا ل

ر و
خي

لأ
ي ا

وف

طلت
يت

ع 
ر

شتت
ل الم

خ
ب تتد

ستناد
وإ

 
ضتتم 

جنتة ال
ن ل

عتت
رة 

صتاد
طتاء الماديتتة ال

خ
لأ

ي ا
ل فتت

صت
مهمتتة الف

عية 
رو

شتت
ى م

راقبتتة متتد
ي م

ل فتت
طة الفعتت

ستتل
ع لهتتا 

ضتتو
حكمتتة مو

رهتتا م
عتبا

ريتتة با
لإدا

حكمتتة ا
للم

ب 
ب متا ذهت

ست
ح

رية، 
صفة إدا

ي 
س

جنة تكت
ن هذه الل

صة وأ
خا

رة، و
لإدا

ن ا
ع

رة 
صاد

ل ال
عما

لأ
ا

ن
ن المهتمي

حثي
ب البا

غل
إليه أ

2
3
9

.
 

ل 
ص

ل الف
ى تعدي

ضافة إل
لإ

با
1

2
 

ر 
ظهي

ن  
م

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

 
ي 

ضت
را

لأ
ضتم ا

ص ب
ختا

ال

ع
ضتيا

ل ل
جتا

ك الم
ر

عدم تت
ضياته و

ى مقت
عل

ح والدقة 
ضو

رونة والو
ض الم

ر
ض ف

ر
حية لغ

لا
الف

 

ق.
حقو

ال
 

عل
حتمهتا 

حتة ي
رة مل

رو
ضت

ي 
ر

ظ العقتا
حفتي

ريتة الت
جبا

ر إ
ريت

ن تق
ق فإ

سب
لاقا مما 

ط
وان

ينتا 

ح
ى ت

ل إل
صو

ل الو
ج

ن أ
ط م

طي
خ

الت
ج تنم

رام
عتمتاد بت

ي ا
ريتة، وبالتتال

ل العقا
ديد الهياك

ى 
علت

ويتة 

حققة.
ت م

طيا
ى مع

عل
ضعية وواقعية و

س مو
س

أ
 

ي 
ر

ظ العقتا
حفتي

ي الت
ريتة فت

جبا
لإ

ختذ با
لأ

سابقا لعتدم ا
ي قدمناها 

ت الت
را

ري
ن التب

ح أ
حي

ص

لا
ي 

ر والت
ط

سا
ي هذه الم

ن ف
خلي

رة المتد
رية وكث

ختيا
لا

ت مبدأ ا
سلبيا

سا ب
سا

ق أ
عامة تتعل

صفة 
ب

 

                                                            
 

2
3

8
- 

ل 
ص

ص الف
ين

1
2

 
ر 

ظهي
ن 

م
3

0
 

يونيو 
1

9
6

2
 

ى أنه: 
عل

ى 
عل
لأ
س ا

جل
لا أمام الم

جنة إ
ت الل

ي مقررا
ن ف

طع
ن ال

لا يمك
"

ق القان
خر
ى 
و
ع
بد

"
طة
سل
ي ال

ط ف
ط
ش
ص وال

صا
خت
لا
عدم ا

و
طرة 

س
هرية للم

و
ج
صيغة ال

ق ال
خر
و
ن 
و

 
2

3
9

ح 
عبد الفتا

ي
هب

الذ
 :

لألفية الثالثة
ق ا

ي أف
ب ف

ب بالمغر
عداد الترا

سة إ
سيا

 
ر 

حلية و التنمية يناي
رة الم

لإدا
ربية 

جلة المغ
الم

ر العدد 
راي

فب
3

0
 

سنة 
2

0
0

0
 

ص 
4

4
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زاميتة
ختذ بإل

لأ
ل أهميتة لعتدم ا

لا تقت
ى 

ر
خت

ت أ
را

ريت
ك تب

ن هنتا
رها فإ

ن ينك
حد أ

لأ
ن 

يمك
 

ظ 
حفتي

الت

ر وقلتتة 
ط

ستتا
ي لهتتذه الم

ر
ط

ستت
طء الم

ستتا بتتالب
سا

ق أ
ت  تتعلتت

عتتدة معيقتتا
ف 

ر
عامتتة،إذ يعتت

صتتفة 
ب

عتدم إمكانيتة 
ب 

ستب
خدامها ب

ستت
ستوء ا

زيعها و
سوء تو

ى 
عل

زيادة 
رية 

ش
ت المادية ،والب

لإمكانيا
ا

عمت
ج 

رام
حديد ب

ت
ضتعية 

ح الو
ضتي

ي تو
ق فت

عتائ
ل هتذا 

حتددة المعتالم، كت
حة وم

حي
صت

ل واقعيتة و

س 
ستا

ي تعتد أ
ستية التت

ضتية القانونيتة والهند
ر

لأ
عتدم تعمتيم ا

ي و
شتمول

ى ال
ستو

ى الم
عل

رية 
العقا

رة 
خيت

لأ
ز هتذه ا

رتكتا
ي وهياكلته وا

ر
رفة الواقع العقا

ى مع
ل إل

صو
صلبة والو

رية ال
الملكية العقا

ع
لا 

ت مؤكتتدة وقائمتتة 
طيتتا

ى مع
علتت

ى 
علتت

ر أو 
را

ستتتق
لا

عتتدم ا
ن التعقيتتد و

ح بتتي
ج

ر
ى واقتتع يتتتأ

لتت

ل الكفيلتة 
حلو

ج بتال
رو

خت
ت وال

ي هتذه المعيقتا
ث فت

حت
ى الب

ل هتذا يتدفعنا إلت
حتملة، ك

ت م
ضا

را
افت

زه 
را

ى إبت
علت

ل 
سنعم

ك،وهذا ما 
ي ذل

حددة ف
رية الم

سة العقا
سيا

ي ال
رة ف

ط
س

ف الم
لأهدا

ق ا
حقي

بت

ي.
ث الموال

ح
ي المب

ف
 

ت 
صعوبا

ي: ال
ث الثان

ح
المب

المادية
 

ي 
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفتي

جته الت
ي و

حقيقيتة فت
رقلة 

ع
ل 

شك
ي ي

ريع
ش

ي والت
ب القانون

جان
ن ال

إذا كا

ع 
ل هذا النتو

شك
رقلة، وي

ي هذه الع
را ف

ضا لها دو
ل المادية أي

ن العوام
ت أ

ي أثب
ن الواقع العمل

فإ

ي، 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

صة بالت
خا

رية ال
ط

س
ت الم

راءا
ج

لإ
طء ا

ي ب
سيا ف

سا
لا أ

عام
ل المادية 

ن العوام
م

رية والماليتة 
شت

رد الب
ر، وكتذا قلتة المتوا

خيت
لأ

عتدم تعمتيم هتذا ا
ي 

ي فت
ر

جتوه
ر 

ص
عن

ي يعد 
والذ

ظ 
حفي

ي بأهمية الت
ع

عدم الو
ي 

صة، أو ف
خا

ر ال
ط

سا
رية لهذه الم

ط
س

ت الم
راءا

ج
لإ

للدولة للقيام با

ي.
ر

جبا
لإ

ي ا
ر

العقا
 

ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ي م

طرية ف
س
ت الم

ءا
جرا

لإ
ء ا
ط
ل: ب

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ك 
ر الملت

طهيت
ي وت

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ي تعميم ن
ي ف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

غم أهمية م
ر

طبيقته 
حيتة العمليتة لتم يتتم ت

ن النا
ن مت

ي، لكت
ر

ل العقتا
ج

ست
ي ال

جلة ف
س

ر الم
غي

ق 
حقو

جميع ال
ن 

م

ن 
عتة مت

جمو
ك لم

ي ذل
ب ف

سب
جلها ويعود ال

ن أ
ى م

ي أت
ق الغاية الت

رة ووف
ظ

ت المنت
طلعا

ق الت
وف

حالتت
ي 

ل التتت
العوامتت

ل 
لا

ختت
حتتة 

رو
ط

ت القانونيتتة الم
شتتكاليا

لإ
ي ا

ستتد فتت
ج

ك ،وتت
ق ذلتت

حقيتت
ن ت

ت دو

ي 
ضتائية فت

حلتة الق
ر

ل الم
لا

خت
ح 

ر
طت

ي ت
ت التت

شتكاليا
لإ

ي ا
ر، أوفت

ط
سا

رية لهذه الم
لإدا

حلة ا
ر

الم
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ي 
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفتتي

ر الت
ط

ستتا
رقلتتة م

ع
ى 

ي إلتت
ت تتتؤد

شتتكاليا
لإ

ل هتتذه ا
ت كتت

ضتتا
ر

جتتود تع
حالتتة و

ل مدته.
طو

ى 
ي إل

وبالتال
 

ل إ
لا

خت
ن 

عليه ومت
و

ت
راءا

جت
لإ

ستاهمة ا
ى م

ق إلت
ر

طت
ن الت

لابتد مت
ت 

شتكاليا
لإ

ز هتذه ا
را

بت
 

رية )
ط

ستت
ت الم

راءا
جتت

لإ
طء ا

ي بتت
ريتتة فتت

لإدا
حلتتة ا

ر
ل الم

لا
ختت

رية 
ط

ستت
الم

ى
ولرر
لأ
الفقرررة ا

(، ثتتم
 

ي )
ر

جبتا
لإ

ظ ا
حفتي

طالتة متدة الت
ي إ

ت فت
ضتا

ر
ي هتذه التع

ث فت
ي البت

ل المدة ف
طو

ساهمة 
م

الفقر
رة 

الثانية
)

 

ل ا
لا
خ
ي 
طر
س
ء الم

ط
ى: الب

ول
لأ
الفقرة ا

لإدارية
حلة ا

لمر
 

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
ر الت

ط
ستا

ي لم
ر

ط
ست

طء الم
ي التب

ل المادية ف
ن العوام

عة م
جمو

ساهم م
ت

ي 

ط
ست

ز هتذه الم
جتا

لان
زمتة 

لا
طالة المدة ال

ى إ
ي إل

ي تؤد
رية ،و الت

لإدا
حلة ا

ر
ل الم

لا
خ

رة و يتؤث
ر 

سلفا منها .
طة 

ط
خ

ف الم
لأهدا

ى ا
عل

ي 
بالتال

 

لا
و
أ

- 
طر
سا
ى م

عل
صادقة 

سوم الم
ور مر

صد
همة 

سا
م

 
ل 
و
ط
ي 
ي ف

جبار
لإ
ظ ا
حفي

طريةالت
س
ت الم
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ف الل
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ى 

حة ،إل
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ر الف
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ل ماديتتة، وقانونيتتة ي
عمتتا

ن أ
ي متت

ر
رو

ضتت
ل متتا هتتو 

ز كتت
جتتا

رة وبعتتد قيامهتتا بإن
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ل بعت

ختا
ه إد

ق 
طبيت

صتد ت
عليه منذ البدايتة، ق
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ع بعد تعديله 
رو

ش
ض الم

ر
ع

و
 

ب ما هتو 
س

ح
حة، 

لا
ر الف

زي
ف و

ر
ط

ن 
م

ل 
صتت

ي الف
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ر بالذك

جدي
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ضم بعتد مناق
ال

ي 
خلتة فت

ت المتد
ا

ى 
حت

ل 
ي، ب

جانبها الماد
ي 

ط ف
س فق

ضم، لي
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حديتد بعتد ن
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ل يدفعنا إل
ج

لأ
ا

ظ العقا
ف

ي أو
ر

 

ي 
نائبه ه

6 
ي لهذه 

ر
ط

س
طء الم

ب الب
سب

حديد ب
طالة مدة الت

ى إ
ي إل

ل هذا يؤد
ر ،ك

شه
أ

ا
حلتة 

ر
لم

ر
ظ العقا

حفي
ي تعميم الت

جلها وه
ن أ

ت م
ضع

ي و
ف الت

لأهدا
ى مع ا

جعلها تتناف
وهو ما ي

ي.
 

ثالثا
-

ظ
حفي

طر الت
سا
طار م

ي إ
ظ ف
حفي

ب الت
طال
عند تقديم م

ي 
شريع

ض الت
و
الغم

 

ي
جبار

لإ
ا

 

رائنا لمق
ستتتق

عنتتد ا
رة 

صتتة الفقتت
خا

ي 
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفي

ص بتتالت
ختتا

س ال
ستتاد

ع ال
ر

ت الفتت
ضتتيا

ت

الثانية 
5

1
-

1
1

 
2
4
8

ظ 
حفتي

ن الت
ن قتانو

م
1

4
.0

7
 

ع 
ر بإيتدا

شته
ل 

جت
ي بأ

ر
ظ العقتا

حتاف
ي قيتد الم

التذ

ي 
ع فتت

ر
شت

ن الم
غبتة متت

ر
حليتتة 

طة الم
ستل

ى ال
ي لتتد

زيئت
ج

صتتميم الت
حتة والت

لائ
ظ وال

حفتتي
ب الت

طالت
م

لا
زمنيتتة 

ك متتدة 
ن هنتتا

ى تكتتو
حتتت

رة، و
ط

ستت
ع بالم

را
ستت

لإ
ا

ي 
حلتتة فتت

ر
ن تتعتتداها هتتذه الم

ب أ
جتت

 ي

ت 
شتكاليا

لإ
ف ا

ر
ى نعت

حتت
رة لتم يتتم تفعيلهتا 

ط
ست

ت هتذه الم
زالت

لا 
ي، و

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفي
ل الت

س
سل

م

حها.
ر

ط
ي ت

الت
 

ضتع 
ت الو

ضتم، وبغيتة تثبيت
رة ال

ط
ست

ر م
طتا

ي إ
ظ فت

حفتي
ب الت

طلت
ص تقتديم م

خت
أما فيمتا ي

ظ
حفتي

ريتة الت
جبا

لإ
ضتمومة وتبعتا 

طع الم
ف الق

ختل
ي لم

ي والقانون
الماد

 
ي 

ى فت
ستتو

ى هتذا الم
رادعلت

لأف
ركها ل

لا تت
ظ و

حفي
عملية الت

ي 
رة ف

خذ المباد
ي تت

ي الت
ن الدولة ه

كو
2
4
9

.
 

لاء ا
ر هتؤ

ق يقتوم بإنتذا
ف هتذه الوثتائ

ختل
ي بم

ر
ظ العقا

حاف
ل الم

ص
إذ أنه وبعد تو

ك 
لا

لمت

ك.
ل ذل

ن قب
ظة م

حف
ن م

ن لم تك
راتهم إ

عقا
ظ 

حفي
ت ت

طلبا
ب منهم التقدم ب

طل
وي

 

ظ
حفتتي

ن يقتتع الت
ن أ

ويمكتت
 

ظ 
حتتاف

ف الم
ر

طتت
ن 

ر أو تلقائيتتا متت
لأم

ن بتتا
ف المعنيتتي

ر
طتت

ن 
متت

ل 
صتت

ي الف
ضتتمنه فتت

ل متتا ت
لا

ختت
ن 

ي متت
ربتت

ع المغ
ر

شتت
ى الم

علتت
ختتذ 

لا أنتته متتا يؤا
ي إ

ر
العقتتا

8 
ن 

متت

ي 
ي فت

ت التت
را

سبة للعقا
ظ بالن

حفي
ب الت

طال
رة تقديم م

رو
ض

ره 
را

ر، هو إق
ف الذك

سال
سوم ال

ر
الم

ب 
طال

ضعوا م
ن قد و

ك الذي
لا

ف الم
ر

ط
ن 

ظ، م
حفي

ر الت
طو

ر 
طتا

ي إ
راتهم فت

عقتا
ظ 

حفتي
ستابقة لت

                                                            
 

2
4

8
ص

تن
 

ل
ص

ن الف
رة الثانية م

الفق
5

1
-

1
1

 
ن 

ل و المتمم بقانو
ظ المعد

حفي
ر الت

ظهي
ن 

م
1

4
.0

7
  

ى " 
عل

ى 
عل
ظ 
حاف
وم الم

يق

صميم 
حة و الت

لائ
ع ال

ظ و إيدا
حفي

ب الت
طال
ج م

شهر بإدرا
ل 
ج
ل أ
خ
ك العقارية دا

لا
لأم
ا

ن
جزيفيي

الت
 

بمقر 
ا

طة 
سل
ل

ا
حلية

لم
 "

 
2

4
9

- 
ن، "

حمدو
ق أ

خال
عبد ال

ب 
ي بالمغر

ظ العقار
حفي

الت
– 

شكالياته العملية
وإ
ضياته القانونية 

مقت
س 

ري
ب ب

طو
طبعة 

"، م
– 

طبعة 
ط، 

ربا
ال

2
0

1
0

ص 
 ،

2
9

1
.
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ستتالفة 
ب ال

طالتت
ت الم

صتتة إذا كانتت
خا

ل 
شتتاك

ن الم
ح العديتتد متت

ر
طتت

ي ي
رة العامتتة، وهتتو التتذ

ط
ستت

الم

ن 
ق متت

حتت
ي 

ي  ملكيتهتتا أو فتت
ن فتت

عو
ز

ن ينتتا
ص، ممتت

خا
شتت

لأ
ض ا

ف بعتت
ر

طتت
ن 

عليهتتا متت
ض 

ر
متعتت

ل
حو

ل، 
شاك

ن الم
ح العديد م

ر
ط

ي ت
ت الت

ضا
ر

ي التع
حدودها وه

ي 
عليها، أو ف

ردة 
ق الوا

حقو
ال

ي  
ب فت

طلت
ى م

علت
ض 

ر
ظ المتعت

حفتي
ب الت

طالت
عليهتا بعتد تقتديم 

ح 
صتب

ي ت
ضعيتها القانونية والتت

و

حية
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ن 

ق قانو
طا

ي ن
جديد ف

ب 
طل

رة العادية، بم
ط

س
ر الم

طا
إ

2
5
0

.
 

ي 
ي قدمته فت

ض التذ
ر

ب التعت
طالت

ي بم
جديتد، أم يكتفت

ض 
ر

ض تقديم تع
ر

ن للمتع
ل يمك

فه

رة العادية؟
ط

س
ر الم

طا
إ

 

جابتتة
ب إ

غيتتا
ل 

ظتت
ي 

فتت
 

ن 
ن بالميتتدا

ن المهتمتتي
حثي

ى البتتا
ر

ل يتت
ستتاؤ

ن هتتذا الت
عتت

ريعية 
شتت

ت

ي
ر

العقتتا
2
5
1

ضتتا  والتت
ن أي

ضتتي
ر

ظ والمتع
حفتتي

ب الت
طالتت

ن 
ل متت

عفتتاء كتت
ب إ

جتت
، ي

ذ
ن 

ستتبقوا وأ
ن 

ي

ضتم 
رة ال

ط
ست

ر م
طتا

ي إ
جديتدة فت

ب 
طال

ن تقديم م
رة العادية م

ط
س

ر الم
طا

ي إ
طالبهم ف

ضعوا م
و

ي يتتت
ب التتت

طالتت
ى الم

ب إلتت
طالتت

ضتتم هتتذه الم
ي ي

ف التتذ
ضتتم الملتت

و
ب 

حا
صتت

ف أ
ر

طتت
ن 

عها متت
م إيتتدا

ل 
صت

ي الف
ي فت

ربت
ع المغ

ر
شت

ف الم
ر

طت
ن 

حتدد مت
ر الم

شته
ل 

ج
ل أ

خ
ظة دا

حف
ر الم

غي
ت 

را
العقا

8 

2
5

2
ي لــ 

طبيق
سوم الت

ر
ن الم

م
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

 
ك بعتد 

لا
ف المت

ر
ط

ن 
ظ م

حفي
ب الت

طال
لتقديم م

ل 
صت

ي  الف
حدد ف

ر الم
شه

ل ال
ج

رام أ
ص

ظ، وبعد ان
حاف

ر الم
شعا

صلهم بإ
خ تو

ري
تا

8 
لاه يقتوم

عت
أ

ع  
لإيتدا

ن لهتذا ا
لا

عت
ر إ

شت
حليتة متع قيامته بن

طة الم
ستل

ر ال
ظهتا بمقت

حفي
ب لت

طالت
ضع م

ظ بو
حاف

الم

حليتة 
طة الم

ستل
ريتة، وال

ظتة العقا
حاف

ر الم
ن مقت

ل مت
ي كت

خ منته فت
ست

ق ن
سمية، وتعليت

ر
ريدة ال

ج
بال

صد 
ر ق

شه
لاثة أ

ك لمدة ث
رابية وذل

رتها الت
ضم بدائ

ع ال
طا

جد ق
ي يتوا

لابتدائية الت
حكمة ا

وكذا الم

شعا
إ

ضاتهم.
ر

ن تقديم تع
ردو

ن ي
ن الذي

ضم م
ن بعملية ال

ف المعنيي
را

ط
لأ

ف ا
ختل

ر م
 

ر 
شتت

خ الن
ري

ظ المقدمتتة بعتتد تتتا
حفتتي

ب الت
طالتت

ر م
صتتي

ل م
حتتو

ح 
رو

طتت
ل الم

ستتاؤ
ى الت

ويبقتت

ريتتدة 
ج

ي بال
راك

ستتتد
ص ا

ختت
ر مل

شتت
ظ يقتتوم بن

حتتاف
ن الم

ستتألة ،فتتإ
ص هتتذه الم

صتتو
خ

ر ب
المتتذكو

                                                            
 

2
5

0
- 

ل 
ص

ص الف
ين

9 
ي 

طبيق
سوم الت

ر
ن الم

م
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

 
ى أنه: "

عل
هذا 

ي 
ستثنائية المبينة ف

لا
طرة ا

س
حتما الم

ى 
جر
ت

ل
ن قب

عة م
ود
ظ الم

حفي
ب الت

طال
ى م

عل
وم 
س
المر

."
 

2
5

1
- 

ص 
س، 

ي م 
خون

ز
حمد ال

م
3

7.
 

2
5

2
ص 

ين
ل 

ص
الف

8 
ي لــ 

طبيق
سوم الت

ر
ن الم

م
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

ى" 
عل

ن إنذار  
حي
ي ال

ك العقارية ف
لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
ى الم

يتول

ك 
لا
لأم
ى ا

عل
ظة 

حاف
ى الم

وا إل
جه
و
ن ي

ظ بأ
حفي

ور الت
ط
ي 
ي ف

ظ بعد أو الت
حف
ي لم ت

ت  الت
ب العقارا

أربا
ا

لعقاري
ف 
ظر
ي 
ة ف

طبقا لمقت
حررا 

ظ م
حفي

طلبا للت
حد م

وا
هر 

ش
ل 
صو

ت الف
ضيا

1
3

 
و 

1
4

 
و

1
5

 
ي 
صادر ف

ف ال
شري

هير ال
ظ
ن ال

م
9 

ر
ن 
ضا
م

1
3
3
1

 
ق 
واف
الم

1
2

 
ت 
ش
غ

1
9
1
3

 
"
والية له 

ص الم
و
ص
ت الن

ضيا
و لمقت

ت 
ظ العقارا

حفي
بت
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ى نفقة ا
عل

سابقة 
ن ال

لأماك
سمية، يتم تعليقه با

ر
ال

ح بته 
ر

ص
ب ما هو م

س
ح

ك 
ر وذل

لأم
ن با

لمعنيي

ل 
ص

ن الف
رة الثانية م

ي الفق
ف

1
0

 
ي 

طبيق
سوم الت

ر
ن الم

م
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
2

.
 

ظ
حفي

ب الت
طال
ى م

عل
ض 

حلة التعر
ل مر

لا
خ
ي 
طر
س
الفقرة الثانية: التعقيد الم

 

ي
جبار

لإ
ا

 

ضتتع 
خ

صتتة كمتتا ي
خا

ت 
ضتتيا

ى مقت
ي إلتت

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ر الت

ط
ستتا

ي م
ض فتت

ر
ضتتع التعتت

خ
ي

ت ا
ضيا

للمقت
ل 

صت
ي الف

ردة فت
ت التوا

ضا
ر

لعامة المتعلقة بالتع
2

4
 

ظ 
حفتي

ر الت
ظهيت

ن 
ومتا يليته مت

ت القانونيتة
ضتيا

ي المقت
ردة فت

صتة التوا
خا

حكامته ال
ضتها متع أ

ر
عتدم تعا

حالتة 
ي 

ي ف
ر

العقا
5

1
-

1
6

2
5
3

و 
5

1
-

1
8

2
5
4

 
ل 

صتت
وكتتذا الف

2
0

 
ي لــتتـ 

طبيقتت
ستتوم الت

ر
ن الم

متت
3

0
 

يونيتتو 
1

9
6

2
 

ص 
ختتا

ال

حية.
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ب

 

راءة متأنية 
وبق

ر ال
ط

سا
رة العادية، وم

ط
س

ي الم
ض ف

ر
ن التع

ت  فإ
ضيا

لهذا المقت
ظ 

حفتي
ت

ق ذ
خل

س فقد 
سا

لأ
ى هذا ا

عل
رة له، و

ر
ل المق

جا
لآ

ث ا
حي

ن 
لا م

ن إ
ختلفا

لا ي
ي 

ر
جبا

لإ
ا

ك العديت
ل

د 

رة العاديتة
ط

ست
ز بته الم

ي تتميت
طء التذ

ي والب
ر

ط
س

ى التعقيد الم
ى إل

ت تؤد
شكاليا

لإ
ن ا

م
 

ي هتذا 
فت

ب.
جان

ال
 

لابد م
ك 

ح ذل
ضي

ولتو
ن 

ى أ
علت

ر 
ط

ستا
ي هذه الم

ت ف
ضا

ر
صية التع

صو
خ

ى 
ق إل

ر
ط

ن الت

ي:
ل التال

شك
ى ال

عل
ك 

ر وذل
ط

سا
ي هذه الم

ل ف
ج

لأ
ج ا

ر
خا

ض 
ر

ش إمكانية التع
نناق

 

لا
و
أ

- 
ت
ضا
لإدارية للتعر

حلة ا
ى المر

و
ست
ى م

عل
صية 

و
ص
خ
ال

 

ي 
ردة فت

ت القانونيتة التوا
ضتيا

حيتة والمقت
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ر 

ظهي
ت 

ضيا
راء مقت

ستق
المتتتتادة با

5
1

-
1

8
 

و 
5

1
-

1
6

  
ن 

ن قتتتتانو
متتتت

1
4

.0
7

 
ن 

ن أ
ي، يتبتتتتي

ر
جبتتتتا

لإ
ظ ا

حفي
ص بتتتتالت

ختتتتا
ال

ب 
جتت

ت الوا
راءا

جت
لإ

ا
عهتتا

إتبا
 

ي 
ي هتت

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتي
ر الت

ط
ستتا

ر م
طتتا

ي إ
ض فت

ر
                                                            أثنتاء تقتتديم التعتت

 
2

5
3

 
ل 

ص
ص الف

ين
5

1
ـ

1
6

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ن قانو
م

1
4

.0
7

  
ى أنه 

عل
ن 
ء م

هر  ابتدا
ش
ل أربعة أ

خ
ت دا

ضا
ل التعر

"  تقب

جريدة
ي ال

شر ف
خ الن

تاري
 

طة 
سل
ن  بمقر ال

جزيفيي
صميم الت

حة  والت
لائ
ع ال

ن إيدا
ع
ن  
لا
ع
لإ
سمية  ل

الر
ا

حلية
لم

 "
 

2
5

4
ل 

ص
ص الف

ين
5

1
ـ

1
8

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ن قانو
م

1
4

.0
7

  
ى أنه" 

عل
ص 

و
ص
ل المن

ج
لأ
ء ا
ها
ع انت

ض ب
ي تعر

لا يقبل  أ

صل 
ي  الف

عليه ف
5
1

ـ
1
6

 
"
ن.
و
هذا القان

ن 
م
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ن 
ى قانو

ض
ي كما تم تعديله وتتميمه بمقت

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ى 

ض
ظمة بمقت

سها المن
نف

1
4

.0
7

 

سالفة
ت القانونية ال

ضيا
طبيقا للمقت

ت
 

ر.
الذك

 

ظ 
حفتي

رة الت
ط

ست
ضتم وم

رة ال
ط

ست
ل م

لا
خت

ت 
ضتا

ر
ع التع

حلة إيتدا
ر

ن م
رنة بي

ن المقا
لا أ

إ

ت بكيفيتة 
ضا

ر
ع التع

ضم يتم فيها إيدا
رة ال

ط
س

ن م
ى أ

عل
ر 

سف
رة العادية، ت

ط
س

ي مع الم
ر

جبا
لإ

ا

ر 
رو

غاية م
ى 

زه إل
جا

ضم وان
ع ال

رو
ش

عداد م
لإ

مواكبة 
6 

ي 
صادقة ف

سوم الم
ر

ر م
ش

ن ن
ر م

شه
أ

سمي
ر

ريدة ال
ج

ال
ة

2
5
5

ت 
ضتيا

ق مقت
ي وفت

ر
جبتا

لإ
ظ ا

حفتي
رة الت

ط
ست

ي م
ت ف

ضا
ر

ن التع
ن أ

حي
ي 

، ف

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ن الت
ن قتتانو

س متت
ستتاد

ع ال
ر

الفتت
1

4
.0

7
ي 

ث القتتانون
حتت

ل الب
شتتغا

ن أ
يقتتدم ابتتتداء متت

حتتة 
لائ

ع ال
ن إيتتدا

عتت
ن 

لا
عتت

لإ
ر ا

شتت
حينمتتا يتتتم ن

ي،أمتتا 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفتتي

جنتتة الت
ي أمتتام ل

زيئتت
ج

والت

ستمية فت
ر

ريدة ال
ج

ي بال
زيئ

ج
صميم الت

والت
خ 

ري
ن تتا

ن ابتتداء مت
ري

شته
ح مقيتدا ب

صتب
ض ي

ر
ن التعت

إ

حلة 
ر

رة العادية فتبدأ م
ط

س
رية أما الم

جبا
لإ

صة ا
خا

ر ال
ط

سا
ص الم

خ
ر، هذا فيما ي

ر المذكو
ش

الن

ي 
ن التتذ

ري
شته

ل 
جتت

غايتتة انتهتاء أ
ى 

ظ إلت
حفتتي

ب الت
طلت

خ تقتتديم م
ري

ن تتا
ت فيهتا متت

ضتتا
ر

ع التع
إيتدا

ي 
حديد ف

ن انتهاء الت
ع

ن 
لا

ع
لإ

ر ا
ش

خ ن
ري

ن تا
ئ م

يبتد
سمية.

ر
ريدة ال

ج
ال

 

رة أمتام 
شت

ن تقتديمها مبا
ت يمكت

ضتا
ر

ن هذه التع
ضا أ

رة أي
ط

س
ت هذه الم

صيا
صو

خ
ن 

وم

ضتتعة 
خا

ي ال
ضتت

را
لأ

ي لهتتذه ا
ث العمتتوم

حتت
ي، أو الب

ف القتتانون
ر

صتت
ص القتتائم بعمليتتة الت

خ
شتت

ال

طنيتة، 
طاقة الو

ق الب
ري

ط
ن 

ع
ت هويته 

ض بإثبا
ر

ث يقوم المتع
حي

ي، ب
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ر الت
ط

سا
لم

ر 
وإذا تعذ

ن 
عت

حليتة أو 
طة الم

ستل
ل ممثلتة ال

ن قبت
ستلمة مت

شتهادة م
ق 

ريت
ط

ن 
عت

ك يثبتهتا 
عليته ذلت

ى 
علت

ن 
ض ثتم يوقعتا

ر
ح بهويتة المتعت

ر
صت

طنية ي
طاقته الو

حد منهما ب
ل وا

حم
ن ي

صي
خ

ش
ق 

ري
ط

ض
ر

ع التع
ضو

ب مو
طل

رفاقه بالم
ي يتم إ

ر الذ
خي

لأ
ي، هذا ا

ف القانون
ر

ص
ر الت

ض
ح

م
2
5
6

.
 

ختتت
ك ا

س هنتتا
ض فلتتي

ر
ت التعتت

لا
حتتا

ص 
ختت

أمتتا فيمتتا ي
رة العاديتتة 

ط
ستت

ن الم
شتتأنها بتتي

ف ب
لا

ت 
لا

حتا
حلته ال

ن م
ن يكتو

ب أ
جت

ضته ي
ر

ل تع
ي يقبت

ض لكت
ر

ل متعت
ي فك

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

وم

ي 
عليها ف

ص 
صو

المن
2

4
 

ن
ن قانو

م
1

4
.0

7
.

 

                                                            
 

2
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ص 
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ر

ب الوا
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ن التع
عت

ج 
ر

خت
ي لتم ي

ربت
ع المغ

ر
شت

ن الم
ن لنتا أ

ت يتبي
صيا

صو
خ

جتنا لهذه ال
بعد معال

قيتد 

رة العادية ،وي
ط

س
ز به الم

ي تتمي
ي الذ

ر
ط

س
الم

ن 
ض المهتمتي

ب بع
س

ح
ى هذا التعقيد 

جل
ت

ب
ن 

شتأ
جمالهتاال

ن إ
حلتة ويمكت

ر
ض هتذه الم

ر
ي تعتت

ت التت
ف التعقيتدا

ختلت
حدد فيهتا م

ي 
ي والت

ر
العقا

 
فيمتا 

ي:
يل

 

ن 
ي القتتانو

ض فتت
ر

ت التعتت
راءا

ج
ع بتتإ

را
ستت

لإ
ن ا

إ
1

4
.0

7
 

ل المتتادة 
لا

ختت
ن 

متت
3

2
 

يفيتتد أنتته 

جته
ر

خا
ل أو 

جت
لأ

ل ا
خت

سواء دا
ت 

ضا
ر

جود تع
عند و

ظ 
حاف

ى الم
عل

ن 
يتعي

 
ئ 

ى تهيت
علت

ل 
ن يعمت

أ

ريتتة 
لإدا

حلتتة ا
ر

لا للم
جتتا

حتتدد آ
ع 

ر
شتت

ن الم
ن هتتذا أ

ج متت
ستتتنت

حكمتتة، وي
ى الم

ف وبعتتته إلتت
الملتت

ر
ظهيت

ي 
ر فت

لأمت
عليته ا

ن 
لا نهاية كمتا كتا

ى ما 
حة إل

ى مفتو
ن تبق

ن أ
لا يمك

ث 
حي

ض، ب
ر

للتع
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ى 
علت

ر 
رية، ممتا يتؤث

ظة العقا
حاف

ل الم
خ

جمدة دا
ت الم

ضا
ر

ت التع
جد ملفا

ث ن
حي

طال
حتة لديته 

ض المفتو
ر

ت التعت
ى تتبتع ملفتا

علت
ظ 

حتاف
ستيدفع الم

ل 
جت

لأ
حديد هتذا ا

ظ وت
حفي

ب الت

ستبة
شتأنها، أمتا بالن

لائتم ب
ر الم

را
ختاذ القت

صتلة بهتا، وات
ريتة المت

لإدا
ب ا

جوانت
ئ ال

ستها وتهيت
را

بد
 

ث فيها
حكمة للب

ى الم
عل

حالتها 
ك وإما إ

ب ذل
سبا

ت أ
ر

لإلغائها إذا توف
2
5
7

.
 

ى 
ض

ن فعالية هذا المقت
لك

ن 
ك أ

ف ذل
زية المل

جاه
ى 

ن بمد
رهي

ى 
حالة يبق

لإ
ل ا

ج
لأ

م
رد 

ج

شتكالية العمليتة  
لإ

س ا
ر

ن يكت
شتأنه أ

ن 
ف مت

زية الملت
جاه

ن 
ل دو

جا
لآ

رام ا
حت

حالة با
لإ

ا
مت

ل 
ن قبيت

رت
ر أو الم

س العقتا
ق بتنف

ي تتعلت
ظ التت

حفتي
ى للت

ر
خت

لأ
ت ا

ن الملفا
ع

ل 
ز

ف بمع
حالة المل

إ
طتة بته، 

ب

حالته
ى 

عل
ف 

ي المل
ث ف

ر معه الب
مما يتعذ

 
ى ال

ف إل
ع المل

جا
ر

ى إ
حكمة  إل

ر الم
ط

ض
وت

ظة 
حاف

ستبم
ي ي

يء التذ
ش

جديد ال
ن 

ف م
حالة المل

ت المتبادلة وإ
ضا

ر
جميع التع

ضم 
صد 

رية ق
العقا

ي 
ب فت

جهد.
ت وال

ن الوق
ر م

ر كثي
إهدا

 

ك 
لا

لأمت
ى ا

علت
ن 

ظي
حاف

ي قيد الم
رب

ع المغ
ر

ش
ن الم

ى أنه إذا كا
جل

شكالية الثانية فتت
لإ

أما ا

ل لتنفيذ 
ج

رية بأ
العقا

ض، ممتا 
ر

ي التعت
حكمة أثنتاء بثهتا فت

زام الم
ي إل

ر ف
صو

زاماتهم يقابلها ق
الت

ن 
حديتتد قتتانو

رة فعتتدم ت
ط

ستت
ي للم

ر العتتاد
ستتي

ل ال
رقتت

ع ويع
زا

ل أمتتد النتت
طيتت

ي
1

4
.0

7
 

ن 
ل تعيتتي

جتت
لأ

                                                            
 

2
5

7
- 

ي، "
ر

سعيد البكو
ن 
و
ق القان

وف
ض 

سة التعر
س
ؤ
ي م

ت ف
ءا
جرا

لإ
ط ا

سي
وتب
ع 
سري

ت ت
جليا

ت
.0
7

1
4

 
ظ 
حفي

ق بالت
المتعل

ي
العقار

ق 
حقو

جلة ال
"، م

– 
رية 

ت العقا
عا

ز
ظمة والمنا

لأن
سلة ا

سل
– 

ر 
راي

ع فب
ساب

ر ال
صدا

لإ
ا

2
0

1
3

ص 
 ،

2
5

8
 ،

2
5

9
 

 ،
2

6
0

 .
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ي 
ك يتؤد

ل القيتام بتذل
جت

عدم تقييده بأ
حكم و

حكمة لل
س الم

رئي
ف 

ر
ط

ن 
ن م

ر المعي
ر

ي المق
ض

القا

رة.
ط

س
طالة الم

ى إ
حتما إل

 

ت إ
بقيت

ل 
صتت

طبيقتا للف
عنته ت

ن 
لا

عت
لإ

ق وقتع ا
حت

ي 
عتة فت

ز
حالتة المنا

ي 
حتدة وهت

شتكالية وا

8
4

2
5
8

 
ن 

ن قانو
م

1
4

.0
7

 
ت 

ن كانت
ر أنته وإ

غيت
جاء بها، 

ي 
ت الت

جدا
ست

ن أهم الم
ر م

ي تعتب
والذ

ي 
ر فت

ى العقتا
علت

ت 
ضا

ر
ل التع

ج
س

ضمونه ب
ع م

ر إيدا
ر

ض
ن للمت

ى إذ أنه يمك
ر

ي أهمية كب
س

تكت

ظ
حفي

ر الت
طو

2
5
9

رة
ط

س
سبة لم

، فإنه بالن
 

ل 
جت

ضتاء أ
ب بعد انق

ي الغال
ر ف

ش
ي تبا

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
الت

ت
ضا

ر
التع

2
6
0

ع.
لإيدا

ى هذا ا
عل

ضه 
ر

ن تقديم تع
ف يمك

، فكي
 

ر 
غيت

ى 
ضت

ل هتذا المقت
جعت

حالة، ممتا ي
ي هذه ال

عليه ف
ض 

ر
ن يتع

ع أ
لإيدا

ن ا
ر م

ر
ض

للمت

لا
ع 

لإيتدا
ى ا

علت
ض 

ر
رة التع

ط
س

ن م
عليه فإ

ذا أهمية و
 

عتة 
ز

ى المنا
عتو

ع د
ح بإمكانيتة إيتدا

ستم
ت

ي 
ف

ي هذا 
ف

ع
لإيدا

ا
 

ل
جت

طتة بأ
رتب

ر م
غيت

ى 
ي تبقت

ضتاء التت
أمتام الق

2
6
1

 
ع 

ر
شت

ن الم
ن أ

ل هتذا يبتي
كت

ظ 
حفي

رية الت
جبا

ف إ
لاءم مع أهدا

لا تت
ي 

ت الت
ضيا

ل هذه المقت
ى تعدي

عل
ل 

ن يعم
عليه أ

ي 
رب

المغ

ي.
ر

العقا
ثانيا 

- 
ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ي م

ل ف
ج
لأ
ج ا
خار

ض 
حديد التعر

ي ت
ض ف

و
الغم

 

ع ال
ر

شتت
ن الم

تأكيتتدا متت
ي 

ستتواء فتت
ي 

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ر الت

ط
ستتا

صتتية م
صو

خ
ى 

علتت
ي 

ربتت
مغ

ل 
صت

ي الف
صة ف

خا
ت 

ضيا
رد لها مقت

ي أف
حية الت

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

رة 
ط

س
م

2
0

 
ستوم 

ر
ن الم

مت

ر 
ظهي

ي ل
طبيق

الت
3

0
 

يونيو 
1

9
6

2
 

ل 
ص

وكذا الف
5

1
-

1
6

 
ل و 

ي المعتد
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

ن
المتتمم بقتانو

1
4

.0
7

 
ر ابتتداء 

شته
ربعتتة أ

ي أ
ل فت

جت
حتتدد أ

ي 
التذ

ريتتدة 
ج

ي ال
ر فت

شت
خ الن

ري
ن تتتا

مت

                                                            
 

2
5

8
 

ل  
ص

ص الف
ين

8
4

 
ن 

ل والمتمم بقانو
ي المعد

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ن 

م
1

4
.0

7
 

ى أنه"
عل

ور 
ط
ي 
عقار ف

ن 
ع
شأ 

إذا ن

ن
هار أمك

ش
لإ
ع ل
ض
خا
ق 
ح
ظ  
حفي

الت
 

ن
حبه ، م

صا
ل

 
ع بالم

ود
ن ي
جة الغير أ

وا
ي م

ك به ف
س
والتم

ل ترتيبه  
ج
أ

ظة ا
حاف

لعقارية 

"
ت
ضا
جل التعر

س
ع ب
لإيدا

هذا ا
ويقيد 

ك 
لازمة لذل

ق ال
وثائ

ال
 

2
5

9
- 

ي، "
ر

ر بوبك
عبد القاد

ن 
و
ت القان

جدا
ست
ء م

و
ض
ي 
ي ف

جبار
لإ
ظ ا
حفي

طرة الت
س
ى م

عل
ت 
ضا
التعر

1
4
.0
7

"، الندوة العلمية 

جلة ال
ظمتها م

ي ن
الت

ظ العق
حفي

ن الت
ن قانو

عنوا
ت 

ح
ت ت

زني
ي بت

ضاء المدن
راكة مع الق

ش
ي ب

ر القانون
منب

ي بي
ر

ا
ظهي

ح 
رو

ن 
ر 

1
9

1
3

 
ن 

ت قانو
جدا

ست
وم

1
4

.0
7

 
يوم 

0
5

 
ي 

ما
2

0
1

2
ص 

 ،
1

0
2

.
 

2
6

0
- 

ستاذ 
لأ

ى ا
ر

ي
– 

ى 
حت

ع 
لإيدا

ى ا
عل

ض 
ر

ل التع
ن يقب

ي يمكنه أ
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ره الت
سي

ظ أثناء ت
حاف

ن الم
حيمود: أ

ب 
شكي

ربعة
ج أ

ر
خا

 
ل 

ص
طبقا للف

عنه 
ن 

لا
ع

لإ
ق ثم ا

ح
ل 

ر لك
شه

أ
8

4
 

ت م
ضا

ر
ب التع

ل با
ع فع

ر
ش

رادة الم
ت إ

ن كان
وإ

ربعة 
لأ

ع نهاية ا

ر 
شه

لأ
ا

– 
حيمود، "

ب 
شكي

ن 
شأ

هذا ال
ي 

ر ف
ظ

ان
ن 
و
ت قان

ضيا
ق مقت

ي وف
جبار

لإ
ظ ا
حفي

الت
1
4
.0
7

ص 
س، 

"، م 
5

4
.

 
2

6
1

- 
ر، "

زوكا
ر أ

عم
صل 

ع : الف
لإيدا

طرة ا
س
ى م

عل
ض 

التعر
8
4

 
ن الت

و
ن قان

م
ي
ظ العقار

حفي
ل الندوة 

شغا
"، أ

– 
ظ 

حفي
الت

ر 
ظهي

ح 
رو

ن 
ي بي

ر
العقا

1
9

1
3

 
ن 

ت قانو
جدا

ست
وم

1
4

.0
7

 
 ،

0
5

 
ي 

ما
2

0
1

2
ص 

 ،
4

6
.
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ت 
لا

حا
حلية وأمام ال

طة الم
سل

ر ال
ي بمق

زيئ
ج

صميم الت
حة والت

لائ
ع ل

لإيدا
ن ا

ع
ن 

لا
ع

لإ
سمية ل

ر
ال

ل 
حتو

ل 
ستاؤ

ح الت
ر

طت
ض ي

ر
ق التعت

حت
ستة 

ر
شكلية مما

ن 
شأ

ر ب
ظهائ

ي هذه ال
عليها ف

ص 
صو

المن

ل 
صتت

ى الف
ضتت

ظم بمقت
ي المتتن

ستتتثنائ
لا

ض ا
ر

ت التعتت
ضتتيا

شتتمولها بمقت
إمكانيتتة 

2
9

 
ظه

ن 
متت

ر 
يتت

س 
عكت

ي 
ل بالواقع العمل

شاك
ي م

ر أ
لا يثي

ي 
ض العاد

ر
ل التع

ج
ن أ

صة وأ
خا

ي ؟ 
ر

ظ العقا
حفي

الت

رة، 
ض للفكت

ر
ن مؤيتد ومعتا

ل بته بتي
ى إمكانيتة العمت

ل متد
حتو

ف 
ختلت

ي ا
ي الذ

ستثنائ
لا

ض ا
ر

التع

ب 
جانت

ى ال
علت

ف 
ك للوقتو

ل بعتد ذلت
لانتقتا

ريتا ثتم ا
ظ

ل ن
شتكا

لإ
جتة هتذا ا

ي معال
ع

ستد
ي ي

ر الذ
لأم

ا

ي وكيف
طبيق

الت
ظ 

حتاف
ل الم

ظ وكيفيتة تعامت
حفتي

عمليتة الت
ى 

عل
ف 

ر
ش

ي الم
ر

لإدا
ز ا

جها
ل ال

ية تعام

ى.
ض

ي مع هذا المقت
ر

العقا
 

-أ
 

ي:
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ي لم

ستثنائ
لا
ض ا

ل امتداد التعر
و
ح
مقاربة الفقه 

 

ل 
ج

ي أ
حدده ف

ي و
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

رة الت
ط

س
ي م

ر ف
لأم

سم ا
ح

ي قد 
رب

ع المغ
ر

ش
ن الم

إذا كا

ر 
شتته

ربعتتة أ
حتتد وهتتو أ

وا
ع 

ن إيتتدا
عتت

ن 
لا

عتت
لإ

ستتمية ل
ر

ريتتدة ال
ج

ي ال
ر فتت

شتت
خ الن

ري
ن تتتا

ابتتتداء متت

ل 
جت

لأ
ض بعد انتهاء هتذا ا

ر
ي تع

ل أ
لا يقب

حلية، و
طة الم

سل
ر ال

ي بمق
زيئ

ج
صميم الت

حة والت
لائ

ال

ح المادة 
ري

ص
ك ب

وذل
5

1
-

1
6

.
 

ي 
ستتثنائ

لا
ض ا

ر
رة التعت

ط
س

ق م
طبي

ل إمكانية ت
حو

راء الفقهية 
لآ

ف ا
ختل

راء م
ستق

فإنه با

ظمة بمق
المن

ل 
ص

ى الف
ض

ت
2

9
 

ر 
ظهي

ن 
م

1
2

 
ت 

ش
غ

1
9

1
3

 
طبيقها 

ي وت
ر

ظ العقا
حفي

ق بالت
المتعل

ي:
ل التال

شك
ى ال

عل
ك 

ن وذل
جاهي

ى ات
سم إل

جده انق
حية ن

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

رة 
ط

س
ى م

عل
 

-
 

طرة 
سرر
ي م

ل فر
جر
لأ
ج ا
خرار

ي 
سرتثنائ

لا
ض ا

ل التعررر
و
ى إمكانيرة قبر

ي يرر
جراه الرذ

لات
ا

ضم:
ال

 

ى إمكانية التع
عل

جاه 
لات

ب هذا ا
حا

ص
يؤكد أ

ي 
حتدد فت

ل الم
جت

لأ
ج ا

ر
ختا

ي 
ستتثنائ

لا
ض ا

ر

ل 
ص

الف
2

0
 

طبقتا 
ت نقتدم 

ضتا
ر

ظ، والتع
حفتي

ن الت
ل مت

ن كت
ت منهتا أ

را
عتبا

لا
ك 

سوم وذل
ر

ن الم
م

ح 
ض الممنتو

ر
ن التعت

زأ مت
ج

لا يت
زء 

ج
ي 
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ص العتام بت
ى التن

ص إل
خا

ص ال
ن الن
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ي لعدم توف
ر

العقا
المثبتة

  
لتملكه

 
ن أثنت

ضي
ر

ر متع
ظهو

ن 
خوفه م

أو ل
ن 

ريتا
ج

اء 

ي.
ر

ظ العقا
حفي

رة الت
ط

س
م

 

لأ
ظمتتة ا

لأن
رنتتته با

ي ومقا
ر

ظ العقتتا
حفتتي

زايتتا الت
س بم

ستتي
ح

ك متتا دام لتتم يتتتم الت
وبتتذل

ى 
ر

ختت

ي للملكية.
ر

جوه
ر ال

ص
ل العن

ظ
سي

زة 
حيا

فال
 

ريتا 
ختيا

ن ا
ي، إذا كتا

ر
ظ العقتا

حفتي
ل الت

عمتا
ن متابعتة أ

ع
ن 

سيمتنعو
ك 

لا
ن الم

ي فإ
وبالتال

أو
 

لا 
ي و

زامتت
طالمتتا أنتته إل

ي 
ر

جبتتا
لإ

ظ ا
حفي

ق بتتالت
ر يتعلتت

لأمتت
ن ا

رة إذا كتتا
لإدا

ل ا
عمتت

ن 
رقلتتو

يع

ظ، وهتذا كلته 
حفي

عملية الت
ط 

ضغو
ن 

ف م
ضع

سي
راتهم مما 

عقا
ظ 

حفي
ن ت

ع
ع 

لامتنا
ن ا

طيعو
ست

ي

رفتهم 
حالتة معت

ي 
ى فت

حتت
ر و

را
ستتق

ت وا
ن ثبتا

ي مت
ر

ظ العقتا
حفي

خوله الت
ي بما ي

ع
عدم الو

جة 
نتي

ظ الع
حفتتي

بأهميتتة الت
ي، 

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ت الت

لا
حتتا

جتتود 
ن بو

رفتتو
لا يع

ب 
ي الغالتت

ي فتتإنهم فتت
ر

قتتا

ستة الميدانيتة 
را

صتها الد
خ

ب تل
ستبا

لأ
ل هتذه ا

زايتا العديتدة وكت
ن الم

ستتفادة مت
لا

ي إمكانيتة ا
وبالتال

ي قمنتتا بهتتا
التت

2
6
7

ظ 
حفتتي

ى ت
علتت

ل 
لإقبتتا

ن ا
عتت

ن 
حتتي

لا
جتام فئتتة الف

ح
ب إ

ستتبا
ى أ

ت متتد
ي تناولتت

، والتتت

لا أ
ل فع

حية ،فه
لا

راتهم الف
عقا

ب 
ستب

ي؟ أم ب
ر

ظ العقتا
حفي

ظام الت
ي ن

ن ف
لا يثقو

ك أنهم 
رد ذل

نه م

ك 
رد ذلت

ضائية؟ أم م
رية والق

لإدا
راءاته ا

ج
طء وتعقيد إ

ي وب
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
الكلفة المادية لن

صتادية 
لاقت

عتده القانونيتة ،وا
ي، وقوا

ر
ظام العقا

ئ الن
ف ومباد

عية بأهدا
ل التو

سائ
ف و

ضع
ى 

إل

                                                            
 

2
6

7
- 

ت 
شمل

سة الميدانية 
را

هذه الد
4

0
0

 
ي 

ح
لا

ل الف
ج

س
ي ل

طن
صاء الو

ح
لإ

ي ا
ث ف

ح
ي كبا

شتغال
ر ا

طا
ي إ

رو ف
صف

ي إقليم 
ح ف

لا
ف

 
ن

 م
رةالممتدة

 الفت
ي

ف
1

4
 

 
ز

 يوليو
ى

 إل
ر

راي
فب

2
0

1
6

 
رة

حم
 ال

ن
عي

 
عة

جما
، 

طم
 

طم
ر

 بي
زابه،

ع
 

عة
جما

 
ت

شمل
و

م–
دينة 

ي 
ع

جما
ظ ال

حفي
رة الت

ط
س

حية وم
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
رة 

ط
س

صة كم
خا

ظ ال
حفي

ر للت
ط

سا
ف م

ر
ي تع

ت والت
كيكوومدل

ل
ك

لا
لأم

 

ت 
ضيا

طبقا لمقت
روية 

الق
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
9

.
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جع
ي 

يء الذ
ش

عية ،ال
جتما

لا
وا

ب 
ستبا

لأ
ف ا

صتن
ن ت

ى أ
علت

ستة الميدانيتة 
را

ن هتذه الد
ج مت

ر
خ

لنا ن

ب متا
ست

ح
ك ب

ر، وذلت
ظت

ت ن
جها

ث و
لا

ل ث
لا

خ
ن 

م
 

ستف
أ

ر
رينتاه متع 

ج
ي أ

ي التذ
ث الميتدان

حت
عنه الب

ن:
حي

لا
ض الف

بع
 

ستائ
ف و

ضع
ى 

ي إل
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ى ن

عل
ل 

لإقبا
عدم ا

ب 
سبا

رد أ
ن ي

ك م
ث هنا

حي
ل 

ظام.
عية بأهمية هذا الن

التو
 

ستبة 
فبالن

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتي

ظتام الت
ن لن

حتي
لا

ب الف
ستتيعا

عتتدم ا
جتد 

ي فإننتا ن
عتو

ب التو
جانت

لل

جعلهم 
ي ت

ب الت
سبا

لأ
حد ا

صة، يعد أ
خا

صفة 
ى ب

ر
خ

لأ
ر ا

ط
سا

ل الم
ظ

ي 
ظ ف

حفي
عامة،والت

صفة 
ب

حية 
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
رة 

ط
س

ر  م
طا

ي إ
ظ ف

حفي
ن هذا الت

عليه، فإذا كا
ن 

لا يقبلو
ن منه، ف

رو
ينف

جب
ريقتتة إ

ط
ريتتة يتتتم ب

جبا
لإ

ا
ظ 

حفتتي
رة الت

ط
ستت

ل م
ظتت

ي 
رة العاديتتة أو فتت

ط
ستت

ل الم
ظتت

ي 
ريتتة فإنتته فتت

ا

ر 
ظهي

ق 
روية وف

ك الق
لا

لأم
ي ل

ع
جما

ال
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
9

ى 
ل متد

حتو
راء 

لآ
ب ا

ر
ضتا

غم ت
ر

، و

ل 
جعت

ريا مما ي
ختيا

ى ا
ح يبق

ري
ص

ص 
ريته بن

جبا
ر إ

ر
ع لم يق

ر
ش

عدمها، فما دام الم
ن 

ريته م
جبا

إ

ط
رة ب

لإدا
ل ا

عمتتت
ن 

رقلتتتو
ل يع

ن بتتت
ن يتهتتتاونو

حتتتي
لا

الف
لاء 

لإد
ك ا

ل ذلتتت
ى، ومثتتتا

ر
خ

ريقتتتة أو بتتتأ

ظتة 
حاف

رة الم
ي تقوم بها إدا

ي الت
زيئ

ج
ي والت

ث القانون
ح

عملية الب
حة أثناء 

حي
ص

ر 
غي

ت 
بمعلوما

ل 
رقتت

ن أمكنتهتتا ممتتا يع
حويلهتتا متت

عة وت
ضتتو

حتتدود المو
ت ال

لامتتا
ع

ف 
لا

ريتتة أو قيتتامهم بتتإت
العقا

ستتفادة مت
لا

ن ا
عت

ن 
ي يمتنعتو

رية وبالتتال
ظة العقا

حاف
ى الم

عل
ب 

صع
وي

زاتته متا دام لتم يتتم 
ن ممي

ي 
ر

جتوه
ر ال

صت
ل العن

ظ
ستت

زة 
حيتا

ى، فال
ر

خت
لأ

ظمة ا
لأن

رنته با
ظام ومقا

زايا هذا الن
س بم

سي
ح

الت

للملكية
2
6
8

.
 

ن 
جهلتو

ن ي
رو

ك فتالكثي
ن ذلت

ر مت
لأكثت

ل ا
ى أهميتته بت

ن متد
عت

رة 
ي فكت

س لديهم أ
كما أنه لي

ضتتب
ل ي

لأقتت
ى ا

علتت
ن يفهمتته أو 

ل متتنهم متت
ك فالقليتت

ن ذلتت
رفتتو

ن يع
ى التتذي

حتتت
جتتوده، و

و
ستتنه 

حا
ط م

جوده
ن بإمكانية و

رفو
ويع

2
6
9

.
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n
c
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5
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o
v
e
m

b
re  rab
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9
9
3
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5
4
.        

2
6

9
 -

 
ش، "

حليمة قلي
ي
ظ العقار

حفي
ظام الت

ي تعميم ن
ها ف

ودور
ي 
ظ العقار

حفي
عية للت

جما
طر ال

سا
الم

ل دبلوم 
سالة لني

ر
 ،"

ن ا
ي القانو

ت العليا المعمقة ف
سا

را
الد

ص 
خا

ل
– 

جامع
ر، 

ن العقود والعقا
ي قانو

ث ف
ح

ن والب
حدة التكوي

و
حمد ا

ة م
س 

خام
ل

– 
ك

لية 

جدة 
عية، و

جتما
لا

صادية وا
لاقت

العلوم القانونية وا
– 

جامعية 
سنة ال

ال
2

0
0

6
/

2
0

0
7

ص 
 ،

1
1

0
.
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راءاتهتا 
ج

رة إ
ظ وكثت

حفتي
رة الت

ط
ست

طء م
ى بت

ك إلت
ب ذلت

ستبا
ستند أ

ر ي
خت

لآ
ض ا

ك التبع
وهنا

عنته 
ض 

خ
ت وهتو متا تتتم

را
ظ العقتا

حفتي
ي ت

رة فت
ى المبتاد

عل
ي 

ض
ي يق

يء الذ
ش

وتعقيداتها ال
فت

ي 

رية.
ر الملكية العقا

را
ستق

عدم ا
ف 

طا
نهاية الم

 

ع
ت تو

لا
حمتت

ن القيتتام ب
ل هتتذا يتعتتي

كتت
ي 

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ن بأهميتتة الت

طني
ص المتتوا

ختت
ويتتة ت

حملتتة 
ريتتة ب

ظتتة العقا
حاف

ريتتة، وكتتذا قيتتام الم
ر الملكيتتة العقا

را
ستتتق

ت ا
ن ثبتتا

ي تتتأمي
عتتته فتت

جا
إون

ر 
خبتا

لإ
لام وا

ع
لإ

ل ا
سائ

جميع و
ك ل

ي وذل
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ق للت
ط

ح منا
حالة فت

ي 
سعة ف

رية وا
شها

ن
ن المكا

عي
ي 

ي ف
الميدان

2
7
0

.
 

ربة أنه بعد
ج

ت الت
وقد أثبت

 
ر

ط
ن 

ع
ي 

ر
ظ العقا

حفي
رية للت

ظة العقا
حاف

جيع الم
ش

ت
ح 

ق فتت
يت

راق
ع

حيتة وبعتد 
لا

ي الف
ضت

را
لأ

ضتم ا
رة 

ط
ست

رويتة ،وم
ك الق

لا
لأم

ي ل
ع

جما
ظ ال

حفي
ق للت

ط
منا

ل 
يت

ت هذ
رية قام

ظة العقا
حاف

ن مع الم
ن التعاو

ع
ك 

لا
ع الم

ن امتنا
ع

جة 
رة نات

ل كبي
شاك

وم
ر

خي
لأ

ه ا
ة 

ن المكتتا
عتتي

ي 
ق وفتت

طتتا
ستتعة الن

عويتتة وا
ت تو

لا
حمتت

ب
ي 

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ستتهم بأهميتتة الت

سي
ح

ن، لت

ي وقتع ا
رة التت

جتاو
ق الم

ط
ك والمنتا

لا
ى المت

علت
ت 

عاد
ي 

ن الفوائد الت
ع

طائهم أمثلة 
ع

وإ
ظ، 

حفتي
لت

ن قيم
رفع م

ضمانة قانونية مهمة، وي
ب لهم 

جل
ظ ي

حفي
ن الت

ك بأ
ك بعد ذل

لا
فاقتنع الم

رات
عقا

ة 
هم، 

راتهم 
عقتا

ظ 
حفتتي

ى ت
علتت

فتاقبلوا 
ع

بإتبتتا
 

ي 
ر التتت

ط
ستا

هتتذه الم
ظتتة 

حاف
علتيهم الم

حتهتتا 
ر

اقت
ا

ريتتة 
لعقا

روية.
ك الق

لا
لأم

ي ل
ع

جما
ظ ال

حفي
رة الت

ط
س

صة م
خا

والمادية 
شرية 

وارد الب
الفقرة الثانية: قلة الم

 

ف 
ضتع

جتد 
ي ن

ر
ظ العقتا

حفتي
ظتام الت

ع بتعمتيم ن
را

ست
لإ

ل إمكانيتة ا
رقت

ي تع
ل الت

ن العوام
م

عتتد
ى 

ى إلتت
ريتتة، وهتتذا متتا أد

ظتتة العقا
حاف

حة الم
صتتل

رية لم
شتت

رد الب
المتتوا

م إمكانيتتة مواكبتتة هتتذا 

ن 
سعة مت

شا
ت 

حا
سا

ظ م
حفي

ى ت
عل

ر يقوم 
خي

لأ
ن هذا ا

را لكو
ظ

ك ن
ي، وذل

ر
ظ العقا

حفي
ر للت

خي
لأ

ا

ن 
ث أ

حي
ضتعيتها القانونيتة،

ستوية و
ن إمكانية ت

ب هذه العملية م
طل

حدة وما تت
ي دفعة وا

ض
را

لأ
ا

ن 
ع م

طا
ظ ق

حفي
ت

3
0

0
0

 
سنة كامل

رية 
ظة العقا

حاف
ح الم

صال
ن م

ب م
طل

لا يت
ر مث

هكتا
ل 

ج
ن أ

ة م

                                                            
 

2
7

0
- 

ت، "
حمد بونبا

م
ي
ضائ

ص الق
صا
خت
لا
وا
لإدارة 

ل ا
عم
ن 
ي بي

ظ العقار
حفي

الت
ن قب

ظمة م
طنية المن

"، الندوة الو
ل كلية 

رية 
ت القانونية والعقا

سا
را

ز الد
رك

ع م
ن م

ش بتعاو
راك

ق م
حقو

ال
5-

6 
ق 

حقو
، كلية ال

– 
ش 

راك
م

2
0

0
3

ص 
 ،

3
0

9
 .
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ظ 
حفتتي

عمليتتة الت
ت 

راءا
جتت

ل إ
طتتو

ي 
ره فتت

ستتاهم بتتدو
زئتتة وهتتو متتا ي

ج
صتتاميم الت

ت وت
عتتداد بيانتتا

إ

ت المعنية بهذه العملية
را

ر العقا
خي

ن تم تأ
ي وم

ع
جما

ي ال
ر

جبا
لإ

ا
2
7
1

.
 

سية تؤ
ل الهند

شغا
لأ

رية وا
ظة العقا

حاف
ط الم

شا
سنوية لن

ر ال
ري

ل التقا
ج

ن 
كما أ

ز
رك

كد وت
 

خ
رية 

ش
ت الب

لإمكانيا
ى قلة ا

عل
راكم ا

ب تت
ستب

ل ب
شتك

جع هذا الم
ر

ن ت
ل أ

حاو
صة وأنها ت

ا
ضتايا 

لق

ن.
زم

ن ال
ن م

ر
زهاء ق

ب  
ر

المتعلقة ما يقا
 

صتة 
خت

ح الم
صتال

ل الم
جعت

ع، وهتذا متا ي
رو

شت
ج الم

رام
خامة ب

ض
ي 

ع
را

ظ ت
حفي

فعملية الت

ل 
رويتتة قبتت

ي الق
ضتت

را
لأ

ق ا
ط

ح منتتا
ي وكتتذا فتتت

ر
جبتتا

لإ
ظ ا

حفتتي
ق للت

ط
ح منتتا

ع فتتت
رو

شتت
ستتة م

را
لد

ر ال
زي

ى و
جيهه إل

تو
صادقة.

حة للم
لا

ف
 

رد الماليتتتة لهتتتذا 
ص المتتتوا

صتتتي
خ

صتتتد الموافقتتتة وت
رة الماليتتتة ق

زا
ى و

علتتت
لا 

ض أو
ر

تعتتت

ستوم 
ر

ز ال
جتا

ستبة ان
ل ن

صت
ث ت

حي
ل ،

عما
لأ

ك ا
ز تل

جا
لإن

ى المدة المتوقعة 
ضافة إل

لإ
ع با

رو
ش

الم

ن 
ي قانو

حددة ف
را الم

شه
ر 

ش
ع

حد 
ل أمد أ

خ
رة العادية دا

ط
س

ي الم
رية ف

العقا
1

4
.0

7
 

ى 
إل

2
7

%
 

بينما 
8

3
%

 
ل هذه المدة

خ
رية دا

عقا
سوم 

ر
س لها 

س
لا يتأ

ب 
طال

ن هذه الم
م

2
7
2

.
 

ت 
لإمكانيتتا

خدام هتتذه ا
ستتت

زيتتع ا
ستتوء تو

ك 
ن هنتتا

رية فتتإ
شتت

رد الب
ى قلتتة المتتوا

ضتتافة إلتت
لإ

با

لا 
ى 

ر
ختت

لأ
ت ا

ظتتا
حاف

ن الم
ن أ

حتتي
ي 

ت فتت
ظتتا

حاف
ض الم

ي بعتت
زة فتت

رتكتت
جتتدها م

ث ن
حيتت

رة ب
المتتتوف

ق ا
ستواء تعلت

ضتتئيلة 
رية 

شت
ت ب

ى إمكانيتا
علت

لا 
ر إ

تتتوف
ر 

طتت
ن وأ

راقبي
ر مت

طت
عليتا وأ

ر 
ط

ر بتتأ
لأمت

ستتية 
ح الهند

صتتال
جتتده بالم

يء ن
شتت

س ال
حة ونفتت

صتتل
ن م

عتتوا
ن، أ

ريي
عقتتا

ن 
ن تقنتتي

عتتوا
ن وأ

عدي
ستا

م

ن 
ستي

ر بمهند
لأمت

ق ا
ستواء تعلت

ى 
ر

خت
ى أ

حة إلت
صتل

ن م
عتددهم مت

ف 
ختلت

ن ي
ي الذي

ر
ح العقا

س
والم

ن
ن ومعاوني

سائقي
ن و

ن تقنيي
عدي

سا
ن وم

وتقنيي
2
7
3

، وهذا كله 
عد

ى قلة 
ضافة إل

لإ
با

ت 
ظا

حاف
د الم

جعلها 
ستي

ي 
ر التذ

لأمت
رة نفوذهتا ا

ي دائت
ل فت

خ
ي تتد

ي التت
ضت

را
لأ

عة ا
ستا

ش
رنة متع 

رية بالمقا
العقا

راكمة.
ضايا المت

ى الق
عل

ب 
ت والتغل

جة الملفا
جابة لمعال

ست
لا

ن ا
ع

زة 
ج

عا
 

                                                            
 

2
7

1
- 

ي، "
ر

ل القدمي
خلي

س
و
طقة اللك

وية بمن
ي القر

ض
لأرا

ضم ا
و
ضعية العقارية 

و
ال

ي 
ك العال

سل
ل دبلوم ال

سالة لني
ر

 ،"

رة 
لإدا

طنية ل
سة الو

ر
للمد

– 
جامعية 

سنة ال
ط، ال

ربا
ال

1
9

8
5

ص 
 ،

1
4

1
.

 
2

7
2

- 
رية يوم 

ظة العقا
حاف

ر العام للم
ها المدي

رد
ت أو

صائيا
ح

لإ
هذه ا

7 
ر 

شتنب
2

0
1

7
 

سبة 
ت بمنا

را
خي

ص
ت بال

را
ر المؤتم

ص
بق

ل
لا

خ
رية 

ظة العقا
حاف

حققتها الم
ي 

ج الت
ي للنتائ

سنو
ر ال

ري
ض التق

ر
ع

2
0

1
6

.
 

2
7

3
 -

 
ص 

س، 
ي: م 

حنفاو
سية ال

ري
اد

4
3
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ن 
ن فتإ

ط
خدمتة المتوا

ل 
جت

ن أ
ل، ومت

شتكا
لإ

ن هتذا ا
حتد مت

ل ال
جت

ن أ
وم

جية
راتي

ستت
لإ

ا
 

ي 
التت

ي
ريتة فت

ظتة العقا
حاف

ى الم
ستع

ت
 

ق متتع 
ل تتوافت

شتك
ريتة ب

عقا
ت 

ركبتا
ت القادمتتة بنتاء م

ستنوا
ق ال

أفت

صتد 
ت الملكيتة ق

زا
جهي

ث الت
حد

ت بأ
را

ر
ز هذه المق

جهي
ى ت

ضافة إل
لإ

جديد ،با
ي ال

جهو
سيم ال

التق

عنها
ن 

ن المعل
ط

خدمة الموا
طة 

خ
ق 

طبي
ت

2
7
4

ل 
ى تفعيت

ضتافة إلت
لإ

. با
رة

لإدا
ا

 
ك 

رونيتة  وذلت
لإلكت

ا

ل
جت

ن أ
ج معلوماتية م

رام
ر ب

طوي
ل ت

لا
خ

ن 
م

 
زمتة 

لا
ت ال

راءا
جت

لإ
ز ا

جتا
ن إن

ن مت
رتفقي

ن المت
تمكتي

ي.
رون

لإلكت
ر ا

طو
حبة للت

صا
ص القانونية  الم

صو
عداد الن

ب إ
طل

ت، وهذا يت
رني

لانت
ر ا

عب
 

ت 
ظتتا

حاف
عتدد الم

ن 
رفتع مت

ي ال
ضت

ي يقت
ر

ظ العقتا
حفتي

ظتام الت
حتو تعمتيم ن

ي ن
ستع

ك فال
لتذل

ر
ستف

ف ال
ن البعتد وتكتالي

لا يكتو
ى 

حتت
ن 

طني
ن الموا

ريبها م
رية لتق

العقا
 

ي 
ك فت

لا
زا أمتام المت

ج
حتا

عتدد 
ن 

ن ومت
ن وموثقي

سي
ن ومهند

ن تقنيي
ر الكفئة م

ط
لأ

عدد ا
ي 

زيادة ف
راتهم، وكذا ال

عقا
ظ 

حفي
ت

ح 
صتال

ن بالم
ج التكوينيتة لفائتدة العتاملي

رام
زيتادة البت

ي ،و
ر

ن العقتا
ي الميتدا

ن ف
صي

خت
ضاة الم

الق

ستتية
ح هند

صتتال
ت أو م

ت كانتت
ظتتا

حاف
ي م

ر
ظ العقتتا

حفتتي
ظتتام الت

ق ن
طبيتت

المكلفتتة بت
صتتة وأننتتا 

خا
 ،

رية والعلمية
ظ

لاتهم الن
جميد إمكانياتهم ومؤه

ي ت
ي يؤد

ر الذ
لأم

ج ا
رام

ف قلة هذه الب
ر

نع
2
7
5

.
 

ي متا 
ر

عقتا
ي 

ن قتانون
ي تتمتتع بتكتوي

ر العليتا التت
ط

لأ
ر وا

ط
لأ

جود قلة ا
صة مع و

خا
يت

ل 
د

ظتة الع
حاف

ظفهتا بالم
ي تو

ر التت
طت

لأ
ل هتذه ا

ن مثت
ب وتكتوي

جلت
سة واقعيتة ل

سيا
ى انعدام 

عل
ريتة، 

قا

وال
ر القان

طت
لأ

ستبة ل
صتة بالن

خا
حتدودة 

ن م
ظ إمكانيتة التكتتوي

حت
لا

ث ن
حيت

ستية 
ح الهند

صتال
م

ونيتتة، 

رة
لإدا

طنية ل
سة الو

ر
ي المد

ي ف
ك العال

سل
ن ال

ن فإ
ظي

حاف
ن الم

سبة لتكوي
وهكذا فبالن

 
العمومي

ة، لم 

ى 
سو

جههم 
ي و

ح ف
يفت

1
9

7
7

 
ج 

راة ولتو
ز مبتا

جتيتا
ل با

ل الكت
ي متنتاو

س فت
متع العلتم أنته لتي

هت
ذا 

ك والن
سل

ال
علت

ن 
ريي

ن العقتا
ظي

حتاف
ن الم

ي تكتوي
ص ف

ص
خ

ع مت
ر

ي ف
جود أ

عدم و
ح فيه، مع 

جا
ى 

صتب
ل أ

ن بالمقابت
حالتته، لكت

ى 
علت

ي 
ك العتال

ستل
ق هتذا ال

غلت
ل أ

ي بت
ك العتال

ستل
ى هتذا ال

ستو
م

ي 
ب ح فت

صت
ل هتذه المنا

شتغ
ق ل

حقتو
ت ال

ي كليا
ج

ري
خ

جه 
ي و

حة ف
ت مفتو

ريا
رة المبا

خي
لأ

لآونة ا
ا

ل
ن 

كت

ي ال
ص

ط تق
رو

ش
ق 

عداد قليلة ووف
بأ

زها.
جتيا

ن ا
ن م

ري
كثي

 

                                                            
 

2
7

4
 -

 
هذه 

جية
راتي

ست
لإ

ا
 

ظ
حاف

عنها الم
ن 

عل
أ

 
العام يوم 

7 
ر 

شتنب
2

0
1

7
 

عند 
ج 

ض النتائ
ر

ع
حققتها

ي 
الت

ا 
رية 

ظة العقا
حاف

لم

سنة 
ل 

لا
خ

2
0

1
6

.
 

2
7

5
- 

ص 
س، 

ي، م 
سالم

ج ال
حا

حمد ال
م

3
1

4
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ن 
طتو

رة لتم يكونتوا يع
سة المذكو

ر
ي للمد

ك العاد
سل

ي ال
ج

ري
خ

ن 
ن فإ

راقبي
سبة للم

أما بالن

ى 
سو

2
5

%
  

ن 
لا أ

سة، إ
ر

رية لهذه المد
عقا

شعبة 
ي 

ن ف
لاء يتكونو

ن هؤ
ث كا

حي
ت 

جيا
حا

ن ال
م

ف 
ست

لأ
ريتة متع ا

ظتة العقا
حاف

ر الم
غيت

ى 
ر

خت
ح أ

صتال
ن بم

ن يعي
ب كا

شع
ي هاته ال

ج
ري

خ
ن 

شعدد م
ال

سة
ر

ن هذه المد
ي م

ك العاد
سل

ل ال
ديد ،كما تم إقفا

2
7
6

.
 

س
ر

ت تتتد
ي كانتت

شتتعبة التتت
ن ال

ن فتتإ
عدي

ستا
ن الم

راقبي
ق بتتالم

ى وفيمتتا يتعلتت
ر

ختت
جهتتة أ

ن 
ومت

 

ستنة 
ي 

لا فت
ي تكتوينهم إ

رة لتم يبتدأ فت
ط

عة والبي
را

ز
ي لل

طن
بالمعهد الو

1
9

7
4

 
ث توقفت

حيت
ي 

ت هت

ن فيها 
ن يعي

ن أ
ب مالية يمك

ص
ر منا

عدم توف
ب 

سب
ل ب

ن العم
ع

ى 
ر

خ
لأ

ا
جو

ري
خ

 
شعبة

هذه ال
.

 

ر التقنيتتة 
طتت

لأ
ستتبة ل

أمتتا بالن
ر 

طتت
لأ

ستتبة ل
حتتدة بالن

س ال
ستته بتتنف

ح نف
ر

طتت
لا ي

ل 
شتتكا

لإ
ن ا

فتتإ

جياتهم
حا

ي 
ي بالتال

صة لتكوينهم وتلب
ص

خ
جود معاهد مت

را لو
ظ

القانونية، ن
2
7
7

.
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ص 
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حنفاو

سية ال
ري

اد
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ل:
و
لأ
ب ا

صة البا
لا
خ

 

ع 
طا

ستتت
ر الم

ت قتتد
حاولتت

ب 
ل هتتذا البتتا

لا
ختت

ن 
ت إليهتتا متت

رقتت
ط

ي ت
ر التتت

حتتاو
ل الم

لا
ختت

ن 
متت

رها 
ي تثي

ت الت
شكاليا

لإ
ى أهم ا

ق إل
ر

ط
الت

ي.
رب

ريع المغ
ش

ي الت
ي ف

ر
ظ العقا

حفي
رية الت

جبا
إ

 

حماية فإنه بعتد 
رة ال

ل فت
لا

خ
رية 

ستعما
لا

ع ا
طما

لأ
ق ا

حقي
ت كأداة لت

ستعمل
ت قد ا

فإذا كان

ب 
ث يلعتت

حيت
ضتعة لتته ، 

خا
ت ال

را
ستبة للعقتتا

حمائيتتا بالن
را 

ل دو
لا

ستتق
لا

ى ا
علتت

ب 
ر

ل المغت
صتو

ح

لا
لأمتت

ستتبة 
ل بالن

حتتا
ي كمتتا هتتو ال

ر
عتتاء العقتتا

ريتتا للو
طهي

را  ت
دو

ي 
ضتت

را
صتتة وأ

خا
ت ك الدولتتة ال

رفا
ص

ض الت
عند القيام ببع

صنيها 
ح

را لت
ب دو

ع  كما يلع
جمو

ال
 

ريتة 
جبا

لإ
ظمتة 

ص القانونية المن
صو

ظم الن
ي مع

ر
ي تعت

ت الت
را

ض و الثغ
غم  الغمو

ر
و

ر 
ط

ستا
ث م

حد
ست

ي ي
رب

ع المغ
ر

ش
ل الم

جع
جابية 

جد اي
ت 

جهودا
ت  م

حقق
ي فإنها 

ر
ظ العقا

حفي
الت

ي، 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

صة للت
خا

 
ع 

ر
شت

ل الم
عمت

ي،إذ 
ر

ظ العقتا
حفتي

ظتام الت
ي تعمتيم ن

ستاهمة منته فت
م

ظ 
حفي

صة بالت
خا

جديدة 
رة 

ط
س

ث م
حدا

ست
ى ا

عل
ي 

رب
المغ

ختل
ي ت

ر
جبا

لإ
ا

 ف
ي 

غة التت
صتيا

ن ال
عت

ت  
ضتتتيا

ي مقت
ي بتتتاق

ربتت
ع المغ

ر
شتتت

ر بهتتتا الم
طتت

أ
ريتتتة

جبا
إ

 
ت 

ضتتتيا
ض المقت

رد بعتتت
ظ وأفتتت

حفتتي
الت

لادنا
ي بب

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ل تعميم ن
ج

ن أ
عدة م

سا
الم

  
ي 

رنة الت
ت المقا

ريعا
ش

ض الت
سوة ببع

إ

رية.
ظمتها العقا

ى أن
ستو

ى م
عل

جابية 
ج اي

ت نتائ
حقق

 

ي 
ر

ظ العقتتا
حفتتي

ظتتام الت
لا هتتو تعمتتيم ن

ر منهتتا أ
ظتت

ر المنت
غ التتدو

ل بلتتو
جتت

ن أ
ل هتتذا متت

كتت

را 
ظت

ريتة ن
ت العقا

عتا
ز

ن الن
ل مت

ت والتقليت
لا

ر المعتام
را

ستتق
صة ا

خا
ى بها، 

ض
ح

ي ي
لأهمية الت

وا

ستتت
ر

ريتتتة لل
طهي

للقتتتوة الت
ي 

صتتتاد
لاقت

ى ا
ستتتتو

ى الم
علتتت

ر 
ن لتتته أثتتت

ي يكتتتو
يء التتتذ

شتتت
ي ال

ر
م العقتتتا

ى 
ي إلت

طن
صاد الو

لاقت
جلة ا

رية، وكذا الدفع بع
ك العقا

لا
لأم

ل ا
ل تداو

سهي
صة ت

خا
ي ،

ع
جتما

لا
وا

لأمام.
ا

 

ي هتذا 
ريتة المتبعتة فت

ستة العقا
سيا

ي كتقيتيم لل
ب الثتان

ي البتا
زه ف

را
ى إب

عل
ل 

سنعم
ل هذا 

ك

لأ
ق ا

حقي
ى ت

عل
رتها 

ى قد
صدد ومد

ال
صادية.

لاقت
ريع ا

شا
لإقامة الم

صلبة 
ضية 

ر
ي كأ

ر
ن العقا

م
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ظ 
حفي

جبارية الت
ى تأثير إ

ي: تقييم مد
ب الثان

البا
 

سية العقارية
سيا

ف ال
هدا
ى أ
عل

 
ي،فهو يعد 

ر
ريع العقا

ش
ل الت

جا
ي م

زة هامة وتقدمية ف
ي قف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ظام الت

يعد ن

رية
سة العقا

سيا
عائم ال

ن د
سية م

سا
عامة أ

د
2
7
8

 
ظام 

ف هذا الن
ن أهدا

سيما وأ
لا

ب ،
ر

ي المغ
ف

رية 
طهي

ل القوة الت
لا

خ
ن 

ك م
جتمع وذل

ف الم
را

ط
ل أ

ن وك
ح الدولة، والمالكي

صال
ظ م

حف
هو

 التنمية 
ت

جيا
حا

 و
لاءم

 تت
رية

عقا
 

سة
سيا

 
ج

 نه
 للدولة

ح
 يتي

ي
 الذ

يء
ش

 ال
ي،

ر
 العقا

سم
ر

لل

عية.
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ا

 

ر 
خي

ظام،ل
ن هذا الن

س
ى 

ع إل
ر

ش
جاه الم

فات
سيل

ي 
ل الذ

ر الفعا
ى الدو

عل
ل 

دلي
ي

عبه ف
 

حياة
ال

 

ن كان
عة ،وإ

جما
رد وال

عية ،والقانونية للف
جتما

لا
صادية والمالية، وكذا ا

لاقت
ا

ت تع
ض تفع

ر
ت

ل 
ي

لان
ن ا

ع
ل 

ساء
جعلنا نت

ي ي
يء الذ

ش
ض الواقع ،ال

ر
ى أ

عل
ت 

شكاليا
عدة إ

ظام 
هذا الن

س
عكا

ي
ت الت

ا
 

ي )الف
ر

ن العقا
لأم

ق ا
حقي

ى ت
ستو

ى م
عل

حققها 
سي

ى  
عل

ك 
ر ذل

ى تأثي
ل( ومد

لأو
ل ا

ص
م

ر 
ظاه

ل
ص

ي )الف
حل

ي والم
طن

ى الو
ستو

ى الم
عل

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ظام الت
شاملة لن

التنمية ال
 

الث
ي(.

ان
 

ي
ن العقار

لأم
س ا

سا
ي أ

سم العقار
هيرية للر

ط
وة الت

ل: الق
و
لأ
ل ا
ص
الف

 

س 
سا

ت يعد أ
لا

ن معام
عليها م

رد 
ن ما ي

ضما
رية و

ر الملكية العقا
را

ستق
ن ا

إ
ا

ن 
لأم

الع
ج

ف ت
ختل

ق التنمية بم
حقي

ي ت
ي ف

س
سا

ل أ
عام

ي يعد 
ر

ن العقا
لأم

ره فا
جوه

ي، و
ر

قا
ليات

ها.
 

ن 
عة م

جمو
ضع م

رية، وو
ي بالملكية العقا

رب
ع المغ

ر
ش

حقيقا لهذه الغاية اهتم الم
وت

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
ي،إذ أ

ر
ن العقا

لأم
ق ا

حقي
ن ت

ضم
ي ت

س الت
س

لأ
عد وا

القوا
1

2
 

ت 
ش

غ

1
9

1
3

 
 ال

 بــ
 والمتمم

ل
المعد

ن 
قانو

0
7

-
1

4
 

ر 
 نوفمب

ي
 ف

ر
صاد

ال
2

0
1

1
 

ظ 
حفي

 الت
ت

لا
حا

و

ن 
لاقا م

ط
ي ان

ر
ن العقا

لأم
ق ا

حقي
رية ،وت

ت الملكية العقا
ي تثبي

ر ف
ر كبي

ي لها دو
ر

جبا
لإ

ا

ظ 
حفي

ن ت
ع

جة 
ر النات

طهي
عدة الت

ي قا
سا ف

سا
ى أ

جل
عليها تت

ي يقوم 
ئ الت

ن المباد
عة م

جمو
م

حق
ي ت

ر الت
لآثا

ن هذه ا
ل( إذ أ

لأو
ع ا

ر
ر )الف

العقا
جابية 

ت إي
سا

ن لها انعكا
ر تكو

طهي
عدة الت

قها قا

                                                            
 

2
7

8
- 

ي، " 
روف

ل المع
عاد

ظ 
حفي

ظام الت
ي تعميم ن

ها ف
ور
ود
عة 

جما
طر ال

سا
الم

ي
العقار

ن 
ي القانو

راه ف
ل الدكتو

حة لني
رو

ط
"، أ

 الع
 كلية

ي،
سعد

 ال
ك

 المال
عبد

 
جامعة

 
ر،

 والتدبي
صاد

لاقت
 وا

ن
 القانو

راه
 للدكتو

ت
سا

را
 الد

ز
رك

 م
ص،

خا
ال

 ال
لوم

قانونية 

جة 
طن

عية، 
جتما

لا
صادية وا

لاقت
وا

– 
جامعية 

سنة ال
ال

2
0

1
7

/
2

0
1

8
ص 

 ،
1

4
1

.
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ل هذه 
ض تفعي

ر
ت تعت

لا
شكا

لإ
ن ا

عة م
جمو

ك م
ت هنا

ن كان
ي وإ

ر
ن العقا

لأم
ى ا

ستو
ى م

عل

ي(.
غ الثان

ر
صة )الف

خا
رية ال

ظمة العقا
لأن

ض ا
سبة لبع

عدة بالن
القا

 

ظ العقار
حفي

ن ت
ع
جة 

طهير النات
عدة الت

ل: قا
و
لأ
ع ا
الفر

 

ف إل
ي يهد

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

إ
ح

ن كافة ال
ر م

ر العقا
طه

ي ي
ر

عقا
سم 

ر
س 

سي
ى تأ

ق 
قو

عنه
ن 

ر المعل
غي

ظ،
حفي

رة الت
ط

س
ا أثناء م

 
ب

ويع
 

ضعيته القانون
ر،وو

حالة العقا
ن 

ع
ية، وا

لمادية 

جية تامة.
ح

حه 
ويمن

 

ي تقادم مك
ضد أ

طلقة ،ونهائية 
عة م

ب منا
س

جهة الكافة ويك
ي موا

ج به ف
حت

وي
ب أو

س
 

طال
عة أو م

ز
ل منا

ن ك
ى م

ي منأ
ط، وف

سق
م

ل هذا تو
سوم ك

ر
ن ال

عداه م
ن ما 

لا
ط

بة وب
ره 

ف

لا
عدة 

ل(، وهذه القا
لأو

ث ا
ح

طبيعتها )المب
ن مفهومها و

سنبي
ي 

ر الت
طهي

عدة الت
قا

 تأ
خذ هذه 

ن هذه
ي ،إذ أ

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
ي بتأ

ر
ظ العقا

حاف
ر الم

را
ى ق

عل
لا بناء 

جية إ
ح

ال
 

الق
ط

وة الم
لقة 

صادي
لاقت

 ا
رة

ظاه
 ال

ن
طغيا

 
ى

 إل
ت

 أد
ي

ر
 العقا

سم
ر

لل
ن

 م
 القانونية

عدة
 القا

ى
عل

، 
ة

 
لا

خ
ل 

ى
عل

عة 
رو

ش
ح م

صال
ق م

حقي
ل ت

ج
ن أ

طاءها م
عدة القانونية، وامت

ض للقا
ل البع

لا
ستغ

ا
 

سا
ح

ب 

طلقة
جية الم

ح
ى ال

ل مد
حو

ضاء 
ف الفقه، والق

ب مواق
ر

ضا
ى ت

ى إل
ر، وهذا ما أد

الغي
 

ر
لق

ر 
ا

ي(
ث الثان

ح
ف منه )المب

طي
ى إمكانية التل

ي ومد
ر

ظ العقا
حاف

الم
 

لأ
ث ا

ح
المب

ي
ظ العقار

حفي
ي الت

طهير ف
عدة الت

طبيعة القانونية لقا
ل: ال

و
 

ل 
ص

ي الف
ص ف

ع ين
ر

ش
جد الم

ي ن
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ت 
ضيا

ى مقت
ع إل

جو
ر

بال
6

2
 

ي: 
ى ما يل

عل
ق
لا
ط
لان
طة ا

وتعتبر نق
ن، 

طع
ل ال

لا يقب
ي و

ي نهائ
سم العقار

ن الر
"إ

 
ح
و
ال

يدة 

ى الع
عل
ت العقارية المترتبة 

لا
حم
والت

ق العينية 
و
حق
لل

ن ما 
و
ظه د

حفي
ت ت

وق
قار 

ع
ها
دا

 
ن 
م

."
غير المقيدة

ق 
حقو

ال
 

ره 
طه

ي له ،ي
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ر، وتأ
ظ العقا

حفي
ن ت

ح أ
ض

ل يت
ص

ل هذا الف
لا

خ
ن 

فم

ن 
ن كيفما كا

طع
ي 

ل أ
لا يقب

ي 
سم الذ

ر
ضمنها هذا ال

ي لم يت
سابقة الت

ق ال
حقو

جميع ال
ن 

م

عه
نو

2
7
9

ضاء م
ع والق

ر
ش

ل الم
ل تعام

حو
ل 

ساؤ
ح الت

ر
ط

،  ولهذا ي
ت 

ل كان
ضعية، ه

ع هذه الو

عد العدالة 
لقوا

ف
صا

لإن
وا

 
ن 

ظ أم أ
حفي

ر الت
را

ي لق
ر

طهي
ر الت

لأث
حدة ا

ن 
ف م

خفي
ي الت

ر ف
                                                            دو

 
2

7
9

- 
ي، "

سعيد
ي ال

علو
ي 

ج
ر

لمت
ور الت

ط
ي 
العقار ف

ص
خا
ف ال

خل
حماية ال

و
ظ 
حفي

ى 
لأول

طبعة ا
ط، ال

ربا
ر القلم ال

طبعة دا
"، م

2
0

1
2

ص 
 ،

9
5

.
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ن 
ل م

عليها ؟ وه
ستثناء 

ر ا
ري

ن تق
ل دو

حا
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ئ ن
ق بمباد

طل
ث الم

شب
الت

ستفيد ؟
جد بها الم

ستن
ت ي

ضمانا
2
8
0

 

طهير العقار
عدة ت

هية قا
ل: ما

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

 ا
ن

إ
ح

 الت
ر

ظهي
 

ي
ع ف

ر
ش

 الم
 إليها

ر
شا

 أ
ي

 الت
ر

 العقا
ر

طهي
 ت

عدة
 قا

ن
ع

 
ث

حدي
ل

ظ 
في

ل 
صو

ت الف
ضيا

ل مقت
لا

خ
ن 

ي م
ر

العقا
1 

و 
6

2
 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ن قانو

م
0

7
-

1
4

 
ض

يقت
ي 

ث 
ح

ل للب
ي ثم ننتق

ي ف
ر

ر العقا
طهي

عدة الت
صود بقا

ى المق
رة إل

شا
لإ

منا بداية، ا
ف

ن
ع

ي 
 

ف 
موق

ضاء م
ى[ والق

لأول
رة ا

الفقه ]الفق
رة الثانية[.

ر]الفق
طهي

عدة الت
ن قا

 

طهير العقار
عدة الت

هوم قا
ل: مف

و
لأ
البند ا

 

ن 
ريا

ج
ح بها أثناء 

ر
ص

ر الم
غي

ق 
حقو

ل ال
ن ك

ر م
ر العقا

طهي
ر،ت

طهي
عدة الت

ي قا
تعن

صفة نهائية 
ر ب

ى وتندث
ش

لا
ق تت

حقو
ن هذه ال

ث أ
حي

حددة لها، 
ل الم

جا
لآ

ل ا
لا

خ
ظ 

حفي
رة الت

ط
س

م

جعة فيها
ر

لا 
2
8
1

.
 

ى 
ع إل

جو
ر

فبال
ل

لأو
ل ا

ص
ت الف

ضيا
مقت

2
8
2

 
ص 

صائ
خ

ن 
ن بي

ن م
جد أ

ع ن
ت 

ظ 
ن 

م

صية 
خا

سوم و أهم 
ر

ن ال
ل ما دونه م

ط
ي يب

رية الذ
سم الملكية العقا

ر
شاء 

ي إن
ر

ظ العقا
حفي

الت

ظ
حفي

رة الت
ط

س
ى بها أثناء م

ر المدل
غي

ق 
حقو

جميع ال
ن 

ك م
ر المل

طهي
ي ت

عليها ه
ب 

رت
تت

2
8
3

.
 

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
ظ وتأ

حفي
ر الت

را
ر ق

صدو
رد 

ج
فبم

جميع 
ن 

را م
ظه

ر م
ح العقا

صب
ي ي

ف 
 وتكالي

ق
حقو

 
ت

 كان
 ولو

ظ
حفي

 الت
رة

ط
س

 م
ن

ريا
ج

 
 أثناء

عليها
 

ض
ر

 المعت
ر

غي
 

ق
حقو

ال

ظ ولو 
حفي

رة الت
ط

س
ى بها أثناء م

ق المدل
حقو

ى ال
عل

عية 
رو

ش
صفة الم

طاء 
ع

ل إ
عة مقاب

رو
ش

م

عة
رو

ش
ر م

غي
ت 

كان
2
8
4

.
 

                                                            
 

2
8

0
- 

ي، "
س

ري
لإد

ب ا
شعي

بو
ن 
و
ق القان

وف
ي 
ظ العقار

حفي
ظام الت

ي ن
طهير ف

الت
0
7

-
1
4

ت 
سا

را
رة للد

جلة المنا
ت م

را
شو

"، من

رية 
لإدا

القانونية وا
– 

جامعية، العدد 
ث ال

حو
سلة الب

سل
2 

سنة 
2

0
1

4
ص 

 ،
1

6
-

1
7

.
 

2
8

1
- 

ح
م

ر، "
شبو

مد ك
ظ العقار 

حفي
ن ت

ع
ج 
هير النات

ط
الت

– 
خ 
ى بتاري

عل
لأ
س ا

جل
ءة الم

ي قرا
ء المغرب

ضا
ور الق

ط
ت

9
2 

جنبر 
د

1
9
9
7

ى 
لأول

طبعة ا
ضاء، ال

جديدة البي
ح ال

جا
طبعة الن

"، م
2

0
0

5
ص 

 ،
1

6
 .

 
2

8
2

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ن قانو
ل م

لأو
ل ا

ص
ص الف

ين
1

4
.0

7
 

ى أنه 
عل

ظ
حف
ل العقار الم

جع
ى 
ظ إل

حفي
ي الت

"يرم
  

ضعا  
خا

صد به :
جه منه فيما بعد ويق

خرا
ن إ
لإمكا

ي ا
ن ف

و
ن يك

غير أ
ن 
ن م

و
هذا القان

ي 
ن المقرر ف

و
للقان

 

وم ، و 
س
ن الر

عداه م
ن ما

لا
ط
ي وب

عقار
سم 

س ر
سي
عنها تأ

ب 
هير يترت

ط
طرة للت

س
ء م

جرا
ظ العقار بعد إ

حفي
ت

ت
طهير ا

ك 
لمل

"
ضمة به.

غير المن
سالفة 

ق ال
و
حق
ع ال

جمي
ن 
م

 
2

8
3

- 
ب 

شعي
بو

ي، "
س

ري
لإد

ا
ن 
و
ق القان

وف
ي 
ظ العقار

حفي
ظام الت

ي ن
هير ف

ط
الت

0
7

-
1
4

ص 
س، 

"، م 
1

8
.

 
2

8
4

- 
ر، "

زوكا
ر أ

عم
ن 
و
ء قان

و
ض
ي 
ي ف

ظ العقار
حفي

ت الت
جدا
ست
م

0
7

-
1
4

 
ق العينية 

و
حق
ونة ال

ومد
– 

صد 
ور
علمية 

سة 
درا

"
ض
حكمة النق

ضائية لم
ف الق

واق
للم

ى 
لأول

طبعة ا
، ال

2
0

1
2

ص 
 ،

2
1

3
.
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ن 
ظ ،م

حفي
ب الت

طال
ن ل

لأما
صمام ا

ظ بمثابة 
حفي

ر الت
را

ن ق
إذ يكو

ن 
ي كا

ن أ
عاء م

ل اد
ك

ي 
ر

سم العقا
ر

ح ال
صب

ظ ،وي
حفي

رة الت
ط

س
ن م

ريا
ج

عنها أثناء 
ن 

ر المعل
غي

ق 
حقو

ن ال
ق م

ح
ي 

بأ

ى 
عل

 
 الكائنة

رية
 العقا

ف
 العينية.،والتكالي

ق
حقو

 لل
حيدة

 الو
ق

لا
ط

لان
 ا

طة
 نق

 بمثابة
س

س
المؤ

ي 
ظ ف

حفي
رة الت

ط
س

ن م
ر م

ر
ض

ق المت
ح

ظ 
حف

عاء مع 
ل اد

ن ك
ر م

طه
ظه م

حفي
ت ت

ر وق
االعقا

ن 
ت م

راءا
ج

لإ
ز هذه ا

جا
ي إن

رقته ف
ستغ

رة وما ا
خي

لأ
ر هذه ا

ث تعتب
حي

ض، 
طالبة بالتعوي

لم

ن 
ع

ن 
ق ليعل

ح
ي 

ل ذ
ص لك

ر
ن ف

ح م
ت وما أتي

وق
هذه 

عاء 
ل اد

ن ك
ر م

ر العقا
طه

ي ت
حلة الت

ر
م

ظ و 
حفي

ب الت
طل

عمة لم
ق المد

حة الوثائ
ص

ن 
ق م

حق
بعد الت

خاذ
ات

 
ي 

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
ر تأ

را
ق

ن 
ث أ

حي
ك ، ب

بعد ذل
رتها 

ن إثا
لا يمك

ي 
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ل تأ
ر قب

ى  العقا
عل

ق القائمة 
حقو

ال

ظ 
حف

ر الم
ن العقا

لاقة بي
ن الع

ك أ
ى ذل

ر، ومؤد
ظ العقا

حفي
طالبة ببقائها بعد ت

جديد أو الم
ن 

م

صفة نهائية
طع ب

ضيه تنق
وما

2
8
5

.
 

ر قاب
غي

صفة نهائية 
ر ذا 

عدة ،إذ يعتب
ي لهذه القا

جاب
لاي

جه ا
وهذا هو الو

لأ
لة 

ن
طع

ي 
 

ري
ف العقا

ق العينية ،والتكالي
حقو

حيدة لل
ق الو

لا
ط

لان
طة ا

عه ،ونق
ن نو

كيفما كا
ة ال

رة ه
ر

مق
ي 

ض
ي وق

ف فقه
لا

خت
ع ا

ضو
ل هذا المو

حو
ر 

ك  فقد أثي
غم ذل

ر
ن 

ظه، لك
حفي

ت ت
ر وق

العقا
ي 

ائ
ب

ن 
ي

رة الموالية .
ي الفق

ق إليه ف
ر

ط
سنت

عدة ،وهو ما 
ض لهذه القا

ر
مؤيد ومعا

 

ف الفقه
وق
ي: م

البند الثان
 

طهير
عدة الت

ن قا
ء م

ضا
والق

 

ى 
ب إل

ض يذه
ر، فالبع

طهي
عدة الت

عية قا
ر

ش
ى 

ص مد
صو

خ
راء الفقه ب

ت أ
رب

ضا
لقد ت

ض 
لامية، أما البع

س
لإ

ريعة ا
ش

عد ال
ح لقوا

ض
ل وا

شك
خالفة ب

ظالمة وأنها م
ت 

ضيا
رها مقت

عتبا
ا

ن 
س م

ح النا
صال

ن م
ت تأمي

ض
عية اقت

جتما
لا

حة ا
صل

ن الم
رة وأ

ر
رها مب

عتبا
حو ا

ر ن
سي

ر في
خ

لأ
ا

                                                            
 

2
8

5
- 

ق 
ري

ط
ن 

ع
ك 

رية وذل
ر الملكية العقا

شها
لإ

سيلة ل
هم و

ر أ
ي تعتب

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ن ن
ى أ

رة إل
شا

لإ
ر ا

جد
ت

جها
إدما

 
ي 

ف

ر قانونا 
حديد العقا

ل القيام بت
لا

خ
ن 

ك م
ك وذل

ق المل
حقو

ن 
شأ

ي 
ق ف

ث دقي
ح

راء ب
ج

ي بعد إ
ر

ل العقا
ج

س
ال

و
رافي

جغ
ف 

ا بهد

ر
شها

إ
 

س
ق وا

طا
ى ن

عل
ر 

ق المتعلقة بالعقا
حقو

ال
ف

ختل
ع بم

س
ر الوا

شها
لإ

ق مبدأ العلنية وا
حقي

ن ثم ت
ع وم

 
التغي

ي
ت الت

را
ي

 
رأ 

ط
ت

ج
ن 

ر م
ر العقا

طهي
ك هو ت

ن ذل
ف م

ل الهد
ي ولع

ر
ظام العقا

ز الن
ركائ

ن 
ن م

زتا
ركي

هما 
ر

عتبا
ر با

ى العقا
عل

ميع ال
ي

ق الت
حقو

 
لم 

ي.
ر

ظ العقا
حفي

رة الت
ط

س
ن م

ريا
ج

ح بها أثناء 
ري

ص
يتم الت

 

طة ال
هذه النق

ي 
ع ف

س
للتو

ى:
ع إل

جو
ر

 


 

ش، "
ريو

حمد أد
أ

ي
ظ العقار

حفي
ظام الت

صول ن
أ

- 
ه
جه الفق

و
ي ت

وف
سمية 

صادره المادية والر
ي م

ث ف
ح
ب

ظ
ء لن

ا
رة 

ي
لام
س
لإ
ع ا
شر
ال

ى 
لأول

طبعة ا
ط، ال

ربا
لأمنية ال

طبعة ا
رفة القانونية، م

سلة المع
سل

ت 
را

شو
"، من

1
4

2
4

/
2

0
0

3
ص 

 ،

8
8

.
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ر الم
غي

ل 
لا

خ
لإ

ي وا
رام

الت
خا 

سي
ر

ل ت
جا

ي هذا الم
سمة ف

حا
عد 

ضع قوا
رة و

رو
ض

ن 
ع ،وم

رو
ش

ف 
ر

ع
جاته فقد 

ر
ف د

ختل
ضاء بم

ص الق
صو

خ
لا( أما ب

ر )أو
ستو

سها الد
ي قد

ق الملكية الت
ح

ل

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ت قانو

ضيا
ي لمقت

رف
ح

ق ال
طبي

رة يعتمد الت
جهاته فم

ي تو
ت ف

طافا
عدة انع

رونة إذ ين
ن الم

ع م
ل بنو

ل التعام
حاو

ى ي
ر

خ
رة أ

وم
ى 

عل
ت 

ستثناءا
ل ا

خا
ن المبدأ بإد

ع
ف 

ر
ح

عدة )ثانيا(.
القا

 

طهير العقار
عدة ت

ن قا
ف الفقه م

وق
ى: م

لأول
الفقرة ا

 

س
ر

ي ال
جة ف

ر
ق المد

حقو
لا ال

ر إ
ي يق

ي الذ
ر ومفعولها القو

طهي
عدة الت

ن قا
إ

م الع
ي 

ر
قا

سم 
ث انق

حي
ي 

ي قو
ش فقه

ط نقا
ح

ت م
زال

لا
ت و

لا بما هو مقيد فيه، كان
ف إ

ر
لا يعت

و
ا

لفقه
إ 

ى 
ل

ن:
جاهي

ات
 

ن له أ
ب كا

ر
ضا

حد منهما مؤيداته، هذا الت
ل وا

ض ولك
ر

ر معا
خ

جاه مؤيد وأ
ات

ر كذ
ث

ك 
ل

ك؟
ف ذل

ي فكي
رب

ف الفقه المغ
ى موق

عل
 

طهير العقار
عدة ت

ن قا
ن م

ف الفقه المقار
وق
لا:م

و
أ

 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر للت
طهي

عدة الت
ن قا

شأ
ي موقفها ب

رنة ف
ت المقا

ريعا
ش

ت الت
رب

ضا
لقد ت

طبيعة
ن ل

ك أ
ش

لا
و

 
رة 

ن فك
حديد موقفها م

ي ت
ر ف

ل دولة له أث
ي تتبعه ك

ي الذ
ر

ظ العقا
حفي

الت

ر
طهي

عدة الت
قا

2
8
6

.
 

رة 
رو

ض
ي بال

لا يعن
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ع دولة معينة لن
ن إتبا

ى أ
رة إل

شا
لإ

ر ا
جد

وت

س هذا 
س

ئ وأ
ن المباد

ن بي
ر م

ر يعتب
لأث

ن هذا ا
ر أ

عتبا
ى ا

عل
ي 

ل آل
شك

ر ب
طهي

عدة الت
خذها بقا

أ

ظام، إنما
الن

 
ظ 

حفي
ظام الت

ق ن
طبي

ي ت
ك ف

ر
شت

ي ي
ت الت

ريعا
ش

ك الت
ن تل

رقة بي
ى التف

ج إل
حتا

ر ي
لأم

ا

راد 
 إي

ق
ري

ط
 

ن
ع

 
ل

ساه
 والت

رونة
 الم

ن
 م

يء
ش

 ب
ن

 ولك
 بها

خذ
 يأ

ر
خ

لأ
 ا

ضها
ي،وبع

ر
العقا

                                                            
 

2
8

6
- 

ل، "
زا

غ
ردة 

و
طرة الت

س
ي م

ي ف
ضائ

هاد الق
جت
لا
ور ا

د
،"
ي
ظ العقار

حفي
 

ص 
خا

ن ال
ي القانو

راه ف
ل الدكتو

حة لني
رو

ط
أ

ص
لاقت

ل، كلية العلوم القانونية وا
لأو

حمد ا
جامعة م

ر، 
ن العقود والعقا

ي قانو
ث ف

ح
ن والب

حدة التكوي
و

ادية و
عي

جتما
لا

ا
سنة 

ة، ال

جامعية 
ال

2
0

1
1

/
2

0
1

2
ص 

 ،
3

2
0

.
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لاقة
ط

ى إ
عل

ت بالمبدأ 
خذ

ى وأ
ر

خ
ت أ

ريعا
ش

ت ت
شدد

ن ت
حي

ي 
ت ف

ستثناءا
ا

2
8
7

 
ف 

لا
خت

لا
هذا ا

ف
ت فكي

را
ر

عدة  مب
ى 

عل
ي 

ي بن
الفقه

 
ك؟

ذل
 

1-
 

ق:
طل
طهير الم

عدة الت
خذ بقا

ي تأ
ت الت

شريعا
الت

 

 بالقوة 
سليمها

 وت
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 للت
ر

طه
 الم

ر
لأث

 با
ت

خذ
 أ

ي
 الت

ت
ريعا

ش
 الت

ن
 بي

ن
م

خذ بالمبدأ مند 
لأ

حو ا
جه ن

ي ات
ي الذ

لألمان
ريع ا

ش
ك الت

ي، هنا
ر

سم العقا
ر

طلقة لل
التبوثية الم

ن 
ر قانو

صدو
1

8
6

1
ق

طبي
ل ت

جا
ر م

ص
ح

ن قد 
ن كا

ي وإ
، والذ

 
لا 

ن، إ
ره

ق ال
طا

ي ن
هذا المبدأ ف

ظ 
حفي

طلقة للت
ت بمبدأ القوة الم

خذ
ي أ

ت الت
ريعا

ش
ل الت

ج
ت منه 

ستلهم
ي ا

ر الذ
صد

ن الم
أنه كا

ل 
شكا

 أ
ل

 ك
ى

عل
 

عامة
 

رة
صو

 ب
 المبدأ

 بهذا
خذ

لأ
 ا

ر
ر

 تق
 وقد

 له،
ر

طه
 الم

ر
لأث

ي وا
ر

العقا

سنة 
ي 

ت ف
رفا

ص
الت

1
8

7
2

 
س

ك ال
ن تل

ي م
ر ما

شه
ي 

ر ف
صد

ن 
ل قانو

لا
خ

ن 
ك م

وذل
ش 

نة بعد نقا

ظيمية 
ص تن

صو
ربعة ن

ر أ
صدو

ن 
ع

ر 
سف

ي أ
ب والذ

س النوا
جل

خ وم
شيو

س ال
جل

ل أمام م
طوي

ر
طهي

عدة الت
ن بينهما قا

ت العينية وم
لا

ج
س

ي ال
ل ف

جي
س

ر الت
زء منه بأث

ج
ي 

ل ف
لأو

ق ا
ويتعل

2
8
8

.
 

ن
لألما

ر الفقهاء ا
ر

وقد ب
2
8
9

ي 
ي للقيد ف

ر
طهي

ر الت
لأث

طلقة ا
رة القوة الم

ن لفك
المؤيدو

ت 
لا

ج
س

ال
ظ 

حفي
عملية الت

ى 
عل

ضاء 
ف الق

را
ش

ن إ
رة أ

ن فك
ع

روا 
عب

رأيهم وموقفهم لما 
رية 

العقا

ي 
ي باق

ضاء ف
حكام الق

لأ
ن 

ضاء، وما يكو
ف الق

را
ش

ت إ
ح

ي ت
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ن ثم يكو

وم

ر 
صي

ن ت
ضها أو تعديلها بعد أ

ل نق
لا يقب

ك و
ش

ب إليها ال
ر

س
لا يت

جيته 
ح

ن قوة إثباتية و
المواد م

نهائية.
 

وقد 
خذ ك

أ
ي

رال
ست

لا
ن ا

ضا القانو
ي أي

ر
ظ العقا

حفي
ر للت

طه
ر الم

لأث
ك با

ذل
2
9
0

 
ى 

ح
ستو

الم

صفية الملكية 
ن بينها ت

ت م
سلما

ئ والم
ن المباد

عة م
جمو

ى م
عل

ي قام 
س الذ

رن
ظام تو

ن ن
م

ح 
ب ومن

س
ت المنا

ي الوق
عنها ف

ن 
ي لم تعل

ق العينية الت
حقو

جميع ال
ل 

زوا
رها ب

طهي
رية وت

العقا

طلقة إذ وبعد تعمي
ت م

قوة ثبو
ت 

طا
سل

رالية وبدء ال
ست

لا
ت ا

طعا
ل المقا

ى ك
عل

س 
رن

ظام تو
م ن

ر المقيد 
ر العقا

طهي
ت ت

راءا
ج

لإ
ك ا

ج تل
ن نتائ

ت م
جعل

ل، 
ج

س
ي ال

ل ف
لأو

ت القيد ا
راءا

ج
ك بإ

هنا

                                                            
 

2
8

7
- 

ي، "
س فقه

وي
ن ا

واني
ي والق

جزائر
ن ال

و
ي القان

ي ف
شهر العقار

ال
لمقارنة

طبعة 
ر هومة ، 

طبعة دا
"، م

0
1

5
2

ص 
 ،

4
5

3
.

 
2

8
8

 -
 

ص 
س، 

ي، م 
س فقه

وني
4

5
4

.
 

2
8

9
ص 

س، 
ي، م 

س فقه
وني

4
5

5
 

2
9

0
ص 

س، 
ي، م 

س فقه
وني

4
5

6
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ظام 
ق ن

طبي
حقيقية لت

لاقة ال
ط

لان
طة ا

ل بمثابة نق
لأو

ن القيد ا
ق العينية وكأ

حقو
ك ال

ل تل
ن ك

م

جديد
ال

2
9
1

.
 

2-
 

خذ ب
ي لم تأ

ت الت
شريعا

الت
طهير

عدة الت
قا

 

رونة 
ن الم

يء م
ش

وب
ك 

لاقه، وذل
ط

ى إ
عل

ر 
طه

ر الم
لأث

خذ با
ي لم يأ

ر
سو

ع ال
ر

ش
ن الم

فإ

ت المادة 
ص

ي، إذ ن
ر

ر العقا
شه

ر لل
طهي

عدة الت
ن قا

رة القوة الثبوتية م
خذ بفك

لأ
عدم ا

ى 
جع إل

را

1
4

 
و 

1
5

 
رقم 

ر 
را

ن الق
م

1
8

8
 

ق
طا

ن ن
حد م

ي ال
سبية،وبالتال

ت الن
عدة الثبو

خذ بقا
لأ

ر ا
ري

بتق
 

ي
ر

سو
ي ال

ر
ر العقا

شه
ر ل

طه
ر الم

لأث
ق ا

طبي
ت

2
9
2

.
 

ت المادة 
ص

إذ ن
1

5
 

رقم 
ر 

را
ن ق

م
1

8
8

 
ى أنه: "

عل
وق
حق
ن 
ضرر م

ص قد يت
خ
ش
ل 
لك

و ه 
ك أ

ء ذل
ى إلغا

عل
صل 

ح
ن ت

ع أ
و
شر
ب م

سب
ن 
و
ث د

حد
حيم 

و تر
حوير أ

و ت
ب قيد أ

سب
ب

ك كتابة 
ى بذل

ض
لا إذا ر

ي، إ
ضائ

ن قرار ق
و
ي بد

ل العقار
ج
س
ي قيد ال

ن ف
حويره كا

ت
د

و
و

 

لاقة
الع

."
 

ي و
ر

ر العقا
شه

ر لل
طه

ر الم
لأث

خذ با
ي يأ

ر
سو

ع ال
ر

ش
ن الم

ح بأ
ض

ومما تقدم يت
منع 

ل فيها ال
حو

ن يت
سنتي

ضاء مدة 
سبة القيد بعد انق

رة بمنا
شه

ق الم
حقو

ي ال
ن ف

طع
ال

قيد 
إ

ى قيد 
ل

غي
ي 

رة ف
ستق

ق الم
حقو

ي ال
ى ف

عو
ي د

ي أ
ن ف

طع
ن، كما يمنع ال

طع
ل لل

ر قاب
غي

ي 
نهائ

حا
ر 

ت 
لا

لأو
القيد ا

ن الم
ك إذا كا

ح ذل
ر أنه يبي

غي
ر 

حوي
حديد والت

ي لعملية الت
ل والثان

ستفي
ن ال

د م
قيد و 

ي المادة 
جاء ف

يء النية كما 
س

ر 
شه

ال
1

4
 

رقم 
ر 

را
ن ق

م
1

8
8

.
 

طهير
عدة الت

ن قا
ي م

ف الفقه المغرب
وق
ثانيا :م

 

ر 
طهي

عدة الت
خذ بقا

لأ
ص ا

خ
ن فيما ي

ر
ر بالفقه المقا

حد كبي
ى 

ي إل
رب

ر الفقه المغ
لقد تأث

طلقة 
صفة النهائية والم

ن مؤيد لل
ن به بي

ستها
لا ي

شا فقهيا 
ف نقا

ر
ع

ث 
حي

خذ بها 
لأ

عدم ا
أو

                                                            
 

2
9

1- 
R

A
F

F
A
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M

O
H

A
M

E
D

 
Y

assin
e, 

«
  

la
 
p

rén
o
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tio

n
 
a
 
la

 
lu

m
iè

re 
d

e 
la

 
lo

i 
1
4

-0
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m
é
m

o
ire p

o
u
r l’o

b
ten

tio
n
 d

u
 d

ip
lô

m
e d

e m
a
ster d

ro
it im

m
o

b
ilier et n

o
tariat u

n
iv

ersité cad
i 

a
y
ad

 facu
lté d

e d
ro

it M
arrak

ech
 an

n
é
e u

n
iv

ersita
ire 2

0
1
5
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0
1
6
, P

 6
5
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2
9

2
- 

ي المادة 
جاء ف

ث 
حي

1
4

 
رقم 

ر 
را

ن الق
م

1
8

8
" :

و
ى بد

جر
وال إذا 

ح
لأ
جيل معايرا ل

س
عملية الت

تعتبر 
ن 
وكل م

ق 
ح
ن 

ل يمكنه 
جي
س
ن معاملة الت

ضرر م
ت

ء
لا
لإد
ا

 
ص 

خ
ش
ى ال

عل
جيل 

س
ك الت

ونية ذل
ونية بعدم قان

شرة بعدم قان
مبا

ا
ث ا

لثال
ء 
ي
س
ل

النية
."
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ت 
را

ر
ي مب

ك وما ه
ف ذل

عدة فكي
ض لهذه القا

راف
ن 

ن وبي
طع

عدم قابليتها لل
ر ،و

طهي
عدة الت

لقا

حد منهم
ل وا

ك
 

؟.
 

1-
 

طهير
عدة الت

ي المؤيد لقا
ه
جاه الفق

لات
ا

 

عدة 
ن قا

ص منه، إذ أ
لا منا

را 
سا وأم

سببا مقد
ر 

طهي
عدة الت

ن قا
ل م

جع
جاه ي

لات
ن هذا ا

إ

صلبة 
ضية 

ر
لأ

ج 
حتا

ي ت
صادية،الت

لاقت
ت ا

عا
طا

ل الق
ي ك

ت ف
را

ستثما
لا

س ا
سا

ي أ
ر ه

طهي
الت

ب
شوائ

ت وال
عا

ز
ن الن

ع
ل البعد 

بعيدة ك
2
9
3

ض بأ
ى البع

ر
عليه ي

وبناءا 
ن 

طع
ر بال

ح للغي
سما

ن ال

ضافها 
 أ

ي
 الت

طلقة
 الم

 القانونية
عة

 المنا
ح

ر
ش

رة 
رو

ض
 بال

عنه
 

ب
رت

 يت
ي

ر
 العقا

سم
ر

 ال
ي

ف

ي
ر

سم العقا
ر

ى هذا ال
عل

ي 
رب

ع المغ
ر

ش
الم

2
9
4

ضيع 
ن قد 

ظ يكو
حفي

عملية الت
ن 

ر م
ر

ض
، فالمت

ت 
عمليا

 
ن

 م
حبها

صا
 

 وما
ظ

حفي
 للت

طويلة
 ال

رة
ط

س
ل الم

لا
خ

 
ن

 م
سه

 نف
ن

ع
 

ع
 الدفا

صة
ر

ف

ري
شها

إ
ت إهماله

ي تبعا
ل بالتال

حم
ة فيت

2
9
5

 
ر 

طهي
جه يؤيد مبدأ الت

ن هذا التو
ر م

خ
ب أ

جان
ك 

وهنا

ب كما 
عنه ،فالعي

جة 
ر النات

را
ض

لأ
ت ا

ب تأييد هذا المبدأ مهما بلغ
جو

ى و
عل

لا إذ يؤكد 
كام

ق 
ح

ي ي
س وبالتال

ل هذا التدلي
ستعما

ي ا
ص الذ

خ
ش

ي ال
ر وإنما ف

طهي
ي الت

س ف
ل هذا الفقه لي

يقو

ص
خ

ش
ع هذا ال

رد
 

ف 
خفي

ل بالت
ي القائ

رأ
ف تماما ال

خال
ف هذا الفقه بأنه ي

ضي
يء النية، كما ي

س

ن 
ع الملكية ويفقد م

ز
ع

ز
ك ي

ن ذل
لأ

عليها ،
ت 

ستثناءا
ضع ا

ر النهائية بو
طهي

عدة الت
ر قا

ن أثا
م

ن 
شأنه أ

ن 
عتداء م

ي ا
لأ

ضة 
ر

ع
زة و

زو
ضية مه

ر
ى أ

عل
ر تنمية قائمة 

صو
ن ت

ف يمك
قيمتها فكي

                                                            
 

2
9

3
- 

ص 
س، 

ي، م 
ر

زب
ن الك

مأمو
8

4
.

 
2

9
4

- 
حفي

عملية الت
ن 

ع
رتبة 

ى القيمة القانونية المت
ع إل

ج
ر

طلقة ي
رية الم

طهي
ن القوة الت

جاه أ
لات

هذا ا
ب 

حا
ص

ى أ
ر

ي
ي، 

ر
ظ العقا

ر 
س

هو ما يف
ي و

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ضعه لقواني
عند و

ي 
رب

ع المغ
ر

ش
خذه الم

ي ات
ر الذ

ط الكبي
حتيا

لا
وكذا ا

ا
راء

ج
لإ

ت المعقد
ا

ة 

ت
ضا

ر
جود تع

عند و
ضائية 

حلة الق
ر

ي الم
رية أو ف

لإدا
حلة ا

ر
سواء أثناء الم

هذه العملية 
ر منها 

ي تم
الت

.
 

ى:
ع إل

جو
ر

طة ال
هذه النق

ي 
ع ف

س
وللتو

 


 

ص
عبد ال

ي، "
لاو

ق مي
اد

ظ
حفي

ء الت
ضا
ت أمام ق

ضا
ي التعر

ت ف
ن الب

ع
جة 

جرائية النات
لإ
ت ا

شكاليا
لإ
ا

"، الم
جلة 

ن 
ر

ن المقا
صاد والقانو

لاقت
ربية ل

المغ
– 

ب 
ر

ي المغ
ظ ف

حفي
سة الت

سيا
ل 

حو
طنية 

ل الندوة الو
عما

أ
ا

ضمه
ي ن

لت
ر 

ختب
ا م

ق 
حقو

رية بكلية ال
ت القانونية المدنية والعقا

سا
را

الد
– 

ي 
ش يوم

راك
م

8-
9 

ل 
ري

أب
2

0
0

8
ص 

 ،
2

5
2

.
 

2
9

5
- 

صدد: "
هذا ال

ي 
ر ف

شو
عا

سعاد 
ل 

تقو
ي الملكية 

ستمرار ف
لا
ى ا

عل
س 

سا
لأ
وم با

ي يق
ي المغرب

ل العقار
ج
س
ظام ال

ن ن
إ

ي
سم العقار

جية الر
ح
ي 
ن ف

طع
ي 
وأ
طلقة، 

جية الم
ح
ي ال

جل العقار
س
طاء ال

ع
وإ
ق 
حقو

طهير ال
العقارية بعد ت

 
جعل 

ت
ا

لعقار 

ف 
طرا

لأ
ن قبل ا

ت م
ءا
عا
ل اد

ح
م

ها
هميت

ظ أ
حفي

طرة الت
س
سد م

سيف
مما 

"
 

ر، "
شو

عا
سعاد 

ب
ظ بالمغر

حفي
ظام الت

ق ن
وف
ل 
جي
س
جية الت

ح
طنية 

راقة الو
طبعة الو

"، م
– 

طبعة 
ش ، ال

راك
م

ا
ى 

لأول
1

9
9

7
 ،

ص 
1

9
7

.
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ن قد
ت تكو

را
ستثما

ف با
ص

يع
 

جميع 
ظ ب

حفي
رة الت

ط
س

ى لم
ى يبق

ز
ي مغ

طا مهمة؟ وأ
شوا

ت أ
طع

ق

طعه
ي تق

ل الذ
طوي

ت 
حلها والوق

را
م

2
9
6

؟
 

عدة 
عية قا

ر
ش

ر 
ري

طويلة والمعقدة لتب
طها ال

شوا
ظ وأ

حفي
رة الت

ط
س

ك م
ي ذل

ي ف
فيكف

ت
س الوق

ي نف
عليهم ف

جة 
ح

ر و
ح الغي

صال
ق وم

حقو
ن ل

ضما
ي 

ر وه
طهي

الت
2
9
7

.
 

ر
ر العقا

طهي
ي لت

ر
رو

ض
ي 

ر
طهي

ر الت
لأث

فا
 

ر 
صف

طة ال
ن نق

ق م
لا

ط
لان

ح له با
سم

إذ ي

ى
ي ملغ

ض
طع مع ما

ع قا
طا

وانق
2
9
8

.
 

ن هذه 
لأ

ر، 
طهي

عدة الت
س قا

ري
ي تك

ى ف
ره يغال

جه بدو
ن هذا التو

ن أ
حثي

حد البا
ى أ

ر
رةوي

خي
لأ

ا
 

ى 
سو

زيد 
ن ي

سمية ل
ر

ريدة ال
ج

ي ال
ره ف

ش
ر، ون

ر العقا
طهي

ي ت
ي ف

س
رئي

رها ال
ى دو

جل
يت

عتها
ر

س
عدة و

لابة هذه القا
ص

ي 
ف

2
9
9

.
 

وقد
 

ريعة 
ش

ئ ال
ف مباد

خال
لا ت

ر
طهي

عدة الت
ن قا

ى بأ
ر

جه فقه ي
ن هذا التو

ع
ق 

انبث

جية 
ح

ى 
عل

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
رد بقانو

ي الوا
ر

طهي
ر الت

لأث
س مبدأ ا

ل قيا
لا

خ
ن 

لامية م
س

لإ
ا

لامية
س

لإ
ريعة ا

ش
ر ال

طا
ي إ

ضائية ف
حكام الق

لأ
ا

3
0
0

ر 
خالفة أث

عدم م
ى 

ص هذا الفقه إل
خل

ث 
حي

 ،

ريعة 
ش

ئ ال
ر لمباد

طهي
الت

ن 
س

ح
سي

ك فهو 
ط لذل

ضائية ،فق
رة ق

ط
س

جعلها م
طها و

سي
ل تب

ج
ن أ

ر.م
طهي

عدة الت
ن قا

ف م
طي

التل
 

2-
 

طهير
عدة الت

ض لقا
جاه المعار

لات
ا

 

ب 
ر ذه

طا
لإ

ي هذا ا
زة ،وف

جاو
ى مت

ر
خ

طقية وأ
ت من

را
ر

ى مب
عل

جاه 
لات

ز هذا ا
رتك

ي

ل 
صو

ن ف
ض الفقه بأ

بع
1 

و 
6

2
 

ف
ظالمة الهد

ت 
ضيا

جاء بمقت
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ن 

م
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ر
ستعم

ع الم
ر

ز
ي هو 

س
سا

لأ
ا

 
ي 

يء الذ
ش

ب ال
ر

طانية بالمغ
ستي

لا
سة ا

سيا
ر ال

را
ن وإق

ري
للمعم

ريا
رو

ض
را 

ت أم
ضيا

ي هذه المقت
ر ف

ظ
عادة الن

ح معه إ
صب

أ
3
0
1

.
 

ق والعبثي
ر بالنفا

طهي
عدة الت

ق ،قا
ساب

جه ال
ر وفاءا لتو

خ
لأ

ض ا
ف البع

ص
ويو

خ
ة وم

الفة 

لاءم 
لا تت

عدة 
ن هذه القا

لامية، إذ أ
س

لإ
ريعة ا

ش
ال

ج
ق مع واقع الم

طل
ث الم

بالب
تمع ا

ي 
رب

لمغ
و

ن 
أ

طة 
سل

 ال
طيد

ب،وتو
جان

لأ
 ل

ي
ض

را
لأ

 ا
ك

 تملي
ل

سهي
 ت

ي
 ه

سنها
 

راء
 و

سية
رئي

 ال
ب

سبا
لأ

ا

رب
ن المغ

ق القانو
طبي

صعوبة ت
ى 

ب إل
سبا

لأ
جع هذه ا

ر
ب ،كما ت

ر
رية بالمغ

ستعما
لا

ا
ج

ي و
هله 

ر.
خ

ن أ
ستبداله بقانو

رة إبعاده وا
رو

ض
ن تم 

ر ،وم
ستعم

ل الم
ن قب

م
 

ست
ون

لاءم 
ر يت

طهي
عدة الت

جديد لقا
ل مفهوم 

لا
ح

رة إ
رو

ض
ي ب

جه يناد
ن التو

ل أ
طيع القو

ر 
طهي

ر الت
ر أث

ص
ح

ط ،وكذا 
ش والغل

حالة الغ
جميد مفعولها 

ل ت
لا

خ
ن 

ي م
رب

ب المغ
شع

وبيئة ال

رية
ر العقا

ت الدفات
ل تقييدا

لا
خ

ي 
ف

3
0
2

.
 

عدة ال
ر قا

ي يعتب
جه الذ

ي هذا التو
ر ف

ل كبي
شك

ى ب
ن هذا الفقه قد ال

كما أ
ت

ر
طهي

 
ى 

ض
مقت

عتب
ى ا

عل
حقوقهم ،

ن 
راد م

لأف
ن ا

رما
ح

ن 
عليه بالتبعية م

ب 
رت

ظالم وما يت
ي 

قانون
ر أ

ا
ظام 

ن ن

ر 
طهي

عدة الت
س قا

سا
ى أ

عل
لأنه يقوم 

ظالما 
ظاما 

شموليته ن
ي 

ي ف
ر

ظ العقا
حفي

الت
و

أنه 
و

ن 
إ

ر كهذا.
را

عليها ق
ص 

ن ين
ي أ

لا ينبغ
ح قليلة ف

صال
ت م

ر
ر

ض
ت

 

ف ال
ل هذه المواق

ف ك
ختل

وأمام م
رة 

رو
ض

ى تأييد 
سو

ن 
لا يمك

ربة ،
ضا

فقهية المت

ي تؤيد 
ي، والت

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ي قانو
عليها ف

ص 
صو

ت المن
ضيا

ل مقت
عما

إ
قا

ر 
طهي

عدة الت

ظام 
عليه هذا الن

ى 
ي يبن

س الذ
سا

لأ
ي ا

لأنها ه
ي ،

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ي ن
رتهما ف

رو
ض

ك ل
وذل

ن فعالية هذا المبدأ ين
حد م

حاولته لل
ل م

ي فك
قوته،وبالتال

عة 
جمو

جعة م
را

رة م
رو

ض
عنه بال

ج 
ت

ل 
خا

ض إد
ر

عا
ي أ

ي أنن
لا يعن

ر، وهذا 
طهي

عدة الت
ى قا

عل
رها 

ى بدو
ي تبن

عد الت
ن القوا

م

ن ،أو 
زم

ث ال
حي

ن 
سواء م

حدودة 
جد م

ن 
ن تكو

ب أ
ج

ن ي
عدة، ولك

ى هذه القا
عل

ت 
ستثناءا

ا

ف.
را

ط
لأ

ا
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ن فيما ي

شأ
ب بهذا ال

ر
ضا

رائه ت
ت أ

رف
ع

ي 
حده الذ

ي و
ب الفقه

جان
س ال

ولي
ص م

خ
ى 

د

ب ف
ر

ضا
ف ت

ر
ره يع

ضاء فهو بدو
سبة للق

ن بالن
شأ

ك ال
ل كذل

ر، ب
طهي

عدة الت
عية قا

ر
ش

شأ
ي 

ن 

ل 
ص

ت الف
ضيا

ق مقت
طبي

ت
1 

– 
6

2
 

سته 
را

ص لد
ص

خ
سن

ي وهو ما 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

ف
ي 

ي.
سيأت

ما 
 

طهير
عدة الت

ن قا
ء م

ضا
ف الق

وق
الفقرة الثانية: م

 

ى
ستو

ى م
عل

ب 
ر

ضا
ف ت

ر
ع

ي 
رب

ضاء المغ
ن الق

غم أ
ر

 
رة 

ل فت
لا

خ
حاكم 

ت الم
جا

ر
د

ل
لا

ستق
لا

ن ا
حماية وإبا

ال
3
0
3

عدة 
ل قا

شمو
ى 

عل
ت منذ البداية 

ر
ستق

ض ا
حكمة النق

ن م
لا أ

، إ

ن
ى أ

رها إل
را

ى  ق
حد

ي إ
ض ف

حكمة النق
ت م

زاء الكافة، وهكذا ذهب
ريانها إ

س
ر و

طهي
الت

 :

ق بالعق
ع يتعل

ل نزا
ن يقييم ك

طع
لا تقبل ال

صبغة نهائية 
ي له 

سم العقار
"إقامة الر

لا 
ار و

"
ي
سم العقار

ظ لم يقيد بالر
حفي

ى الت
عل
ق 
ساب

ي 
عين
ق 
ح
ي 
ج بأ

جا
حت
لا
ن ا
يمك

3
0
4

.
 

ى 
حت

ظ 
حف

ر م
ق بالعقا

ي يتعل
عين

ق 
ح

ي 
لأ

جود 
لا و

ل أنه 
ن  القو

صدد يمك
ي هذا ال

وف

ي لم 
عين

ق 
ح

ت 
لإثبا

ي 
لا تكف

ق 
شهادة الموث

ي، و
ر

سم العقا
ر

ن مقيدا بال
ن إذا لم يك

ن المتعاقدي
بي

سم ال
ر

يتم تقيده بال
ن 

ص م
ر ين

را
ر ق

صدا
ى إ

عل
ض 

حكمة النق
ت م

عمل
ك 

طبيقا لذل
ي ،وت

ر
عقا

ك 
ي ولو يمتل

ر
سم العقا

ر
ر مقيد بال

غي
سند ما دام أنه 

ن 
ظ بدو

حف
ر م

عقا
ل 

حت
رد م

ط
ى 

عل
لاله 

خ

ر
ل العقا

جع
ي ي

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

عليه فإ
ر. و

ك العقا
ى تمل

عل
ل 

عقد أو وثيقة تد
ي 

أ
3
0
5

 
ر 

طه
م

طبق
ى بها 

ر المدل
غي

ق 
حقو

جميع ال
ن 

م
ل 

ص
ا للف

1 
– 

6
2

 
ي.

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ن قانو
م

 

حو 
ر ن

سي
ي ي

ب ،وهو الذ
ر

حاكم المغ
ى م

ستو
ى م

عل
ب 

جه الغال
ن التو

غم م
ر

ى ال
عل

و

جد 
ك ون

س ذل
عك

ت 
جه

ي ات
حاكم الت

ض الم
ك بع

ن هنا
لا أ

ل، إ
زاء الك

ي إ
ر

س
ر ي

طهي
ر الت

عتبا
ا

لال
خ

ن 
ت م

رتأ
ضية ا

ي ق
جدة ف

لابتدائية بو
حكمة ا

ت إليه الم
ك ما ذهب

ن ذل
م

سم 
ر

ن ال
ها بأ

عدم 
ى 

ت إل
حكم ،وذهب

عليها ال
ق 

ن المعل
ستنفاد اليمي

ل ا
ر قانونية قب

غي
صفة 

ئ ب
ش

ي أن
ر

العقا
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ل 
ص

ت الف
ضيا

ي بمقت
ع

جهة المد
موا

1 
و 

6
2

 
ت 

جاب
ست

ك ا
ي، وبذل

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ن 

يم
ر

سم العقا
ر

ى ال
عل

ب 
طي

ش
ى الت

ي إل
رام

ي ال
ع

للمد
3
0
6

.
 

سا
ي 

جه الذ
ن هذا التو

ق فإ
سب

لاقا مما 
ط

وان
ى

ش
ي يتما

رب
ضاء المغ

عليه الق
ر 

 
مع ا

ر 
لدو

صلب
ضعية القانونية 

ل الو
جع

ي ي
ن النية والذ

س
ح

ى 
عل

ي 
ر

ع العقا
ر

ش
ضفاه الم

ي أ
الذ

ة وب
ي 

التال

ت
لا

جي
س

ظام الت
ي ن

عم الثقة ف
ن تد

شأنها أ
ن 

عدة م
رداد، هذه القا

ست
لا

ن ا
حميه م

ت
 

الع
رية 

قا

را
ستق

 ا
ن

ضما
 ل

ق
حقو

 ال
ر

شها
 إ

ي
 ف

سا
سا

 أ
 المتمثلة

ضعيتها
ولو

رف
ص

 والت
ت

لا
 المعام

ر
ت 

ا

ستناد إل
لا

ق يتم با
حقو

ب هذه ال
سا

ن اكت
ق إذا كا

حق
لا يت

ر 
لأم

رية ،وهذا ا
العقا

ى ما
 

ره 
ظه

ي
ا

سم 
ر

ل

رها.
صي

ى م
عل

ف 
خو

حتها ،أو 
ص

ي 
ك ف

ش
ي 

ن أ
ي دو

ر
العقا

 

ها
علي
واردة 

ت ال
ءا
ستثنا

لا
وا
طهير 

عدة الت
ن قا

سريا
ي: 

ب الثان
طل
الم

 

ن أهم 
ك فيه أ

ش
لا

مما 
ر

لآثا
ا

 
رت

ي يت
الت

ك 
ي تل

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
عنها تأ

ب 
ا

عدة
لقا

 

ج
ن 

ظ م
حف

ر الم
ر العقا

طه
ضاها ي

ي بمقت
ي ،والت

ر
سم العقا

ر
ي نهائية ال

المتمثلة ف
ميع 

ا
ق 

حقو
ل

ستمد 
ظ وت

حفي
رة الت

ط
س

ن م
ريا

ج
ح بها أثناء 

ري
ص

ي لم يتم الت
عليه والت

رتبة 
المت

ه
ذه ا

عدة 
لقا

ن 
صلي

عليه الف
ص 

جودها ما ن
و

1 
و 

6
2

 
ل

عد
ي 

ع الذ
ت 

ظ 
ن 

م
 

ن 
وتمم بــــ قانو

0
7

-
1

4
 

ى ال
عل

ي 
ر

س
طلقة ت

عامة وم
ت 

جاء
لاه 

ع
ل أ

ص
ي الف

عليها ف
ص 

صو
ر المن

طهي
عدة الت

وقا
ل 

ك

س
ى ا

ى(، ومد
لأول

رة ا
عدة ) الفق

ق هذه القا
طبي

ق ت
طا

ي ن
ث ف

ح
علينا الب

حتم 
مما ي

تثنا
ض 

ء بع

رة الثانية(.
عليها )الفق

عدة 
ن هذه القا

ريا
س

ن 
رية م

ك العقا
لا

لأم
ا

 

الفقرة 
طهير

عدة الت
ن قا

سريا
ى: 

لأول
ا

 

ل 
ص

ت الف
را

عبا
ى 

ع إل
جو

ر
بال

1 
و 

6
2

 
ن 

ي بأ
ح

جدها أنها تو
ر ن

ف الذك
سال

ع ال
ت 

ظ 

صلة 
رة ،لها 

عد أم
ن قوا

ضم
ي تت

خالفتها فه
ى م

عل
ق 

لاتفا
ز ا

جو
لا ي

رة 
عدة آم

ق بقا
ر يتعل

لأم
ا

ى به 
ع

ن المد
ن لنا أ

رها تلقائيا كما تبي
ن تثي

حكمة أ
ى الم

عل
ب 

ج
ظام العام ي

بالن
ي 

ل ف
والمثمت
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ر بعد 
را

عنه الق
ر 

صد
سمه 

ر با
ظ العقا

حف
ي 

ك الذ
ن المال

ن ماذا لو أ
ظ ،لك

حفي
ر بالت

طه
ري

العقا

ر
خ

ص أ
خ

ش
ظه لفائدة 

حفي
ل ت

ر قب
ر المذكو

ي العقا
رفه ف

ص
ق ت

سب
ب ب

ج
ف بمو

ر
عت

ظ ا
حفي

الت
3
0
7

.
 

لا
طلقة 

عدة م
ي قا

ل ه
عدة ه

ق هذه القا
طا

ل ن
حو

ل 
ساؤ

ح الت
ر

ط
صدد ي

ي هذا ال
ف

 
ف

ر
تع

 

ستثناء
ي ا

أ
 

را بال
غيا

ي العقد أو أ
رافا ف

ط
سواء كانوا أ

جميع 
ى ال

عل
ي 

ر
س

ث ت
حي

ب
سبة

ن
 

ستف
للم

يد 

طاقها ؟.
ن ن

ظ م
حفي

ب الت
طل

ص لم
خا

ف ال
خل

ى ال
ستثن

ظ ؟أم أنها ت
حفي

ر الت
را

ن ق
م

ى هذا 
عل

جابة 
لإ

ن ا
شأ

حدا ب
ضاء لم يتبنيا موقفا مو

ن بعده الق
ن الفقه وم

إ
 

س
الت

ث
حي

ل 
اؤ

 

حكا
لأ

راء الفقهية وا
لآ

ت ا
رب

ضا
ت

عدة الت
ق لقا

طل
ر الم

لأث
ن مؤيد ل

ضائية بي
م الق

ر
طهي

 
ن 

وبي

عدة.
ي لهذه القا

سب
ر الن

لأث
ث با

شب
مت

 

ب
إذ ذه

3
0
8

 
ن 

صلي
رفية الف

ح
ث ب

شب
ن الت

ى أنه يتعي
ن الفقه إل

ب م
جان

1 
و 

6
2

 
ت 

ظ 
ن 

م

ى 
عل

ي 
ر

س
طلقة ت

عامة وم
عدة 

ي قا
ر ه

طهي
عدة الت

ن قا
ل بأ

ى القو
جاه إل

لات
ب هذا ا

ع ويذه

لأ
ق ا

سواء تعل
جميع 

ال
جاه 

لات
ب هذا ا

س
ح

ي 
ر

شت
ره، فالم

غي
عام أو 

ف 
خل

ص أو 
خا

ف 
خل

ر بال
م

ل 
حم

عليه ت
ب 

ج
صفة نهائية إذ ي

حقه ب
ظ يفقد 

حفي
رة الت

ط
س

ن م
ريا

س
ل 

لا
خ

حقه 
ب ب

طال
ي لم ي

الذ

ت
لا

ر المعام
را

ستق
ي ا

ساهم ف
جابياته هو أنه ي

ن اي
جه م

ب إهماله وهذا التو
عواق

3
0
9

.
 

لأ
ض ا

ب البع
جاه ذه

لات
ن هذا ا

ض م
ى النقي

عل
و

لا 
ر 

طهي
عدة الت

ن قا
ل بأ

ى القو
ر إل

خ

عليه أو موهوبا له 
صدقا 

ن ،أو مت
ريا كا

شت
ص م

خا
ف ال

خل
ن ال

عليه فإ
ص ،و

خا
ف ال

خل
ل ال

شم
ت

ى 
عل

جيلها 
س

طالبة بت
حقه الم

ن 
ى م

ظ يبق
حفي

ر الت
را

ل ق
حقوقه قب

ل 
جي

س
ن ت

ن م
ي لم يتمك

والذ

ي
ر

سم العقا
ر

ال
3
1
0

.
 

س
ى م

عل
ى له 

صد
جد 

ى الفقه و
ستو

ى م
عل

ن 
هذا التباي

ك 
ضائية ،وذل

ت الق
جتهادا

لا
ى ا

تو

عدة.
ي لهذه القا

سب
ر الن

لأث
ث با

شب
ن مت

ر وبي
طهي

عدة الت
ق لقا

طل
ر الم

لأث
ت مؤيدة ل

جتهادا
ن ا

بي
 

                                                            
 

3
0

7
- 

ر، "
شق

ر ل
عبد القاد

ظ 
حفي

ن الت
و
ت قان

جدا
ست
ء م

و
ض
ي 
ك العقارية ف

لا
لأم
ى ا

عل
ظ 
حاف
ي قرار الم

ن ف
طع
شكالية ال

إ

ي رقم 
العقار

0
7

-
1
4

 
ستور 

ود
2
0
1
1

ق 
حقو

جلة ال
"، م

– 
ر 

راي
ع، فب

ساب
العدد ال

2
0

1
1

ص 
 ،

2
8

4
.

 
3

0
8

- 
ص 

س، 
ي، م 

ر
زب

ن الك
مأمو

8
4

.
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ى 
عل

ر 
طهي

عدة الت
ق قا

طبي
عدم ت

جاه 
ي ات

ب ف
ر ذه

را
ض ق

حكمة النق
ن م

ع
ر 

صد
وهكذا 

ى أنه: 
عل

ر لها 
را

ي ق
جاء ف

ظ فقد 
حفي

ب الت
طال

ي المتعاقد مع 
ر

شت
الم

ث ي
حي
 "

ستفيد 
ق للم

ح

ن 
لأ
ي 
سم العقار

جية الر
ح
هدار ل

و إ
س أ

سا
ي م

ك أ
ي ذل

س ف
ولي
عينا 

ها 
طالبته بتنفيذ

منه م

ن تنفيذ 
ل م

حل
ن يت

  أ
و
س
لا ي
ها و

عيم
ها وتد

لا تثبيت
حبه إ

صا
سم لم يزيد ملكية 

هذا الر
ء 
شا
إن

ع الذ
ل ملكية المبي

ها نق
ومن

ل إقامته 
سم قب

هذا الر
ى 
عل
ها 
شأ
ي أن

صرفاته واتفاقاته الت
ت

لا ي 
ظ إ

حف
ي العقار الم

لا تتم ف
و
ع ،

ق البائ
عات
ى 
عل
سية الملقاة 

سا
لأ
ت ا

لالتزاما
ن ا

يعتبر م

هذا 
ي 
ن ف

عني
طا
ب ال

طل
جابة ل

ست
لا
ت ا

ض
حكمة لما رف

والم
ي 
سم العقار

ي الر
ل العقد ف

جي
س
بت

"
ض
ها للنق

ت قرار
ض
عر
و
ن 
و
ق القان

طبي
ت ت

ء
سا
ن قد أ

و
ن تك

شأ
ال

3
1
1

.
 

س
ى ا

ض إل
حكمة النق

ت م
ر ذهب

خ
ر أ

را
ي ق

وف
ر إذ 

طهي
عدة الت

ن قا
ص م

خا
ف ال

خل
تثناء ال

ر 
طهي

ن مبدأ الت
ن أ

ستها يتبي
را

ف ،ود
ق المل

را
ى أو

عل
عها 

لا
ط

حكمة بعد إ
ن الم

ث أ
حي

جاء فيه 

ع المادة 
ضو

مو
6

2
 

ره 
غي

ظ و
حفي

ب الت
طال

ن 
رمة بي

ت المب
عقود التفوي

ل 
طا

لا ي
ع 

ت 
ظ 

ن 
م

حق
ره 

عتبا
ي با

ر
شت

ى الم
ل الملكية إل

زام بنق
لالت

ن ا
را لكو

عتبا
ا

ى البائع ولو 
عل

صيا يقع 
خ

ش
ا 

ظ
حفي

ل الت
ت قب

شأ
ق قد ن

حقو
ت هذه ال

ر وكان
ظ العقا

حف
3
1
2

.
 

ر إذ 
ظو

ستئنافية النا
ت إليه ا

سه ما ذهب
ض هو نف

حكمة النق
سلكته م

ي 
جاه الذ

لات
وهذا ا

ي: 
راتها ما يل

را
حد ق

ي أ
جاء ف

ن فيه فإنه 
و
طع
حكم الم

ب إليه ال
ه
ف ما ذ

لا
خ
ى 
عل
و
ث أنه 

حي
"

سم العقار
ما دام الر

ت 
لالتزاما

ن ا
طالما أنه م

و
ل ،

و
لأ
ي ا

ع
ع للمد

سم البائ
ي ا

س ف
س
ي أ

ي 
ن ف

ضم
لا يت

لالتزام 
هذا ا

و
ي، 

شتر
ع للم

ل ملكية المبي
ع نق

ق البائ
عات
ى 
عل
واقعة 

سية ال
سا
لأ
ا

ص 
و
ص
طهير المن

ق مبدأ الت
طبي
جال لت

لا م
ي فإنه 

ك العقار
ص
ى ال

عل
لا 
ظة إ

حف
ت الم

العقارا

 
ل
ص
 الف

ي
 ف
عليه

6
2

 
 
ظ
حفي

 الت
ظهير

 
ن
م

ق 
و
حق
 ال
ى
عل
 
صر

 قا
 المبدأ

هذا
 
ن
لأ
، 
ي
العقار

                                                            
 

3
1

1
- 

عدد 
ت 

ح
ض ت

حكمة النق
ن م

ع
ر 

صاد
ر 

را
ق

4
0

8
1

 
خ 

ري
بتا

2
7

/
0

9
/

2
0

1
1

 
عدد 

ي 
ف المدن

ي المل
ف

2
9

4
3

/
1/

7/
9

2
0

0
 

 (

ر(
شو

ر من
غي

 
3

1
2

- 
عدد 

ت 
ح

ض ت
حكمة النق

ن م
ع

ر 
صاد

ر 
را

ق
6

9
9

 
خ 

ري
بتا

0
7

/
0

2
/

2
0

1
2

 
عدد 

ي 
ف المدن

ي المل
ف

3
1

3
7

/
1/

1/
2

0
1

0
 

 (

ر(.
شو

ر من
غي
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ن 
سريا

ت 
وق
ها 
عن
ن 
لا
ع
لإ
عليه ا

ب 
ج
ي ي

ف الغير الت
طر
ن 
ها م

ج ب
حت
ت العينية الم

لاتفاقا
وا

"
ظ
حفي

طرة الت
س
م

3
1
3

.
 

ك 
حد ما وذل

ى 
ئ العدالة إل

عاة مباد
را

ح أنه تم م
ض

لاه ،يت
ع

ت أ
را

را
ل هذه الق

لا
خ

ن 
وم

ر،وهو ت
طهي

عدة الت
حدة قا

ن 
ف م

خفي
ل الت

لا
خ

ن 
م

ي قد 
ر الذ

ر
ض

ى ال
ر إل

ظ
حمود بالن

جه م
و

ي المادة 
ر ف

ع قد أق
ر

ش
ن الم

صا وأ
صو

خ
رها 

را
حالة إق

ي 
ص ف

خا
ف ال

خل
ب ال

صي
ي

8
4

3
1
4

 
ن 

م

ي 
ر ف

عقا
ى 

عل
ئ 

ش
ق المن

ح
ن ال

ع  أ
ت 

ظ 
ن 

ى القانو
ض

ي والمتمم بمقت
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

رية 
ظة العقا

حاف
عه بالم

ب إيدا
ج

ر ي
جهة الغي

ي موا
ره ف

ب أث
رت

ظ لي
حفي

ر الت
طو

ي بمفهوم 
،وبالتال

ره 
شاء أث

ن إن
عه فيمك

عدم إيدا
حالة 

ي 
ي ف

ر
شت

ظ والم
حفي

ب الت
طال

ن 
شأ بي

ق المن
ح

خالفة فال
الم

ر
جاه الغي

ن ت
ق معي

ح
لا ب

حم
ر م

ن العقا
ي إذا لم يك

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
بينها بعد تأ

3
1
5

.
 

ن 
ضائية ،إذ أ

حة الق
سا

ى ال
عل

جودة 
حدها المو

ي و
ت ه

س
سابقة لي

ت ال
جها

ن التو
ر أ

غي

ك 
هنا

ن 
صلي

رفية الف
ح

ك ب
س

ر يتم
خ

جاه أ
ات

1 
و 

6
2

 
ي 

ع وبالتال
ت 

ظ 
ن 

م
خذ

لأ
ا

 
ق 

طل
ر الم

لأث
با

ى أنه : " 
عل

ض 
حكمة النق

ن م
ع

ر 
صاد

ر 
را

ي ق
جاء ف

ر،وهكذا 
طهي

عدة الت
لقا

ث أنه 
حي

ل 
ص
ى الف

ض
بمقت

6
2

 
ل 
لا تقب

و
هائية 

صفة ن
ي له 

سم العقار
ن الر

ي فإ
ظ العقار

حفي
ظهير الت

ن 
م

ق
لا
ط
لان
طة ا

وتعتبر نق
ن 
طع
ال

 
ن 
ع
ت العقارية المترتبة 

لا
حم
ق العينية والت

و
حق
حيدة لل

الو

ن فيه 
و
طع
ن القرار الم

ك فإ
ولذل

ق الغير المقيدة، 
و
حق
ن ال

عداه م
ن ما 

و
ظه د

حفي
ت ت

وق
العقار 

سالفة الغير 
ق ال

و
حق
ع ال

جمي
ن 
ك م

طهر المل
ي ي

سم العقار
ن الر

ي تعليله بأ
ورد ف

ن أ
حي

س
ى أ
عل
سا 

س
ؤ
ن م

و
ي يك

سم العقار
ضمنة بالر

الم
سليما

لا 
لا تعلي

ومعل
سليم 

ي 
س قانون

ا
"

3
1
6

.
 

                                                            
 

3
1

3
- 

ستئنافية 
حكمة ا

ن م
ع

ر 
صاد

ر 
را

ق
عدد 

ت 
ح

ر ت
و

ظ
النا

2
0

 
خ 

ري
بتا

1
5

/
0

1
/

2
0

1
3

 
ي 

ر
ف العقا

ي المل
ف

3
0

8
/

2
0

1
1/

1
2

 
 (

ر(
شو

ر من
غي

 
3

1
4

ل 
ص

ص الف
ين

8
4

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ن قانو
م

1
4

.0
7

 
ى " 

عل
شأ
إذا ن

 
هار 

ش
لإ
ع ل
ض
خا
ق 
ح
ظ 
حفي

ور الت
ط
ي 
ى العقار ف

عل

ن
أمك

 
ق ال

وثائ
ظة العقارية ،ال

حاف
ع بالم

ود
ن ي

هة الغير أ
ج
وا
ي م

ك به ف
س
جل ترتيبه و التم

ن أ
حبه م

صا
ل

لازمة 
ل

ك ويقيد
ذل

 

ت 
ضا
جل التعر

س
ع ب
لإيدا

هذا ا
 

طرة
س
ت الم

ءا
جرا

ت إ
ح
سم
ت له إذا 

عين
ي 
ي الرتبة الت

ي ف
سم العقار

ظ بالر
حفي

عند الت
ق المذكور 

ح
يقيد ال

 
"
ك
بذل

 
3

1
5

- 
ى، "

س
عي

فؤاد أو
لإ
لامة ا

س
ي 
سم العقار

س الر
سي
ظ بتأ

حاف
ى قرار الم

عل
وأثره 

ت 
ءا
جرا

– 
علمية

و
ظرية 

سة ن
درا

 ،"

ص 
خا

ن ال
ي القانو

ر ف
ست

ل دبلوم الما
سالة لني

ر
– 

ل، كل
لأو

حمد ا
جامعة م

ر، 
ن العقود والعقا

ر قانو
ست

ما
ية العلو

م القانون
ية 

جامعية 
سنة ال

جدة، ال
عية، و

جتما
لا

صادية وا
لاقت

وا
2

0
1

4
/

2
0

1
5

.
 

3
1

6
- 

ر
صاد

ر 
را

ق
 

عدد 
ت 

ح
ض ت

حكمة النق
ن م

ع
1

4
9

4
 

خ 
ري

بتا
2

8
/

0
2

/
2

0
1

3
 

عدد 
ي 

ف المدن
ي المل

ف
3

2
0

/
1/

1/
2

0
1

2
 

ر(.
شو

ر من
غي
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طة ا
ظام العام ،ونق

ن الن
ر تعد م

طهي
عدة الت

ن قا
جتهاد فإ

لا
ل هذا ا

لا
خ

ن 
م

لا
ط

لان
ق 

ت المادة 
ضيا

ق مقت
ق وف

حقو
حيدة لل

الو
1 

و 
6

2
حم

ى 
ت إل

ضيا
ستند هذه المقت

ث ت
حي

 ،
ب 

جان
اية 

ن 
ن تكو

ر أ
را

ى هذا الق
ر

ي ،إذ ي
ر

ن العقا
لأم

رية و ا
ت العقا

لا
المعام

حف
ر الت

را
لق

ظ م
ي

عة تا
نا

مة 

ر
لا بعد الم

ي إ
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ر وتأ
را

خاذ هذا الق
لا يتم ات

ر أنه 
عتبا

ى ا
عل

ر ب
و

ج
رة 

ط
س

م
د 

طائ
ع

ن وإ
حتملي

ق الم
حقو

ي ال
ر ذو

خبا
ي بإ

ت ما يكف
ضمانا

ن ال
طويلة ومعمقة وبها م

هم ف
صة 

ر

ل.
سائ

غم هذه الو
ر

جود 
ى الو

حقوقهم وتم يبينونها إل
ن 

ع
ع 

للدفا
 

لاقا
ط

وان
 

جدي
ي ال

رأ
ن ال

ربة فإ
ضا

ضائية المت
راء الفقهية ،والق

لآ
ن هذه ا

م
ر بال

تأييد ه
و 

ص
خا

ش
لأ

ح ل
ي تتي

ت الت
راءا

ج
لإ

ن ا
عة م

جمو
ر بم

رة تم
ط

س
ن الم

ن أ
ل لكو

لأو
جاه ا

لات
ا

 
الع

لم 

ريانها.
ج

ب
 

طهير
عدة الت

ى قا
عل
واردة 

ت ال
ءا
ستثنا

لا
الفقرة الثانية: ا

 

ظ العق
حفي

ر الت
ظهي

ي 
ع ف

ر
ش

ن الم
ن أ

غم م
ر

بال
رق

ن 
ل وتمم بقانو

عد
ي 

ي الذ
ر

ا
م 

0
7

-
1

4
 

ن 
صلي

ي تبنها للف
غة الت

صيا
ل ال

لا
خ

رد 
أو

1 
و 

6
2

 
ر ا

طهي
عدة الت

ن قا
ع ،أ

ت 
ظ 

ن 
م

ن 
ع

جمة 
ي قيد لنا

عليها أ
رد 

لا ي
طلقة 

عامة وم
عدة 

ي قا
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ر وتأ
ظ العقا

حفي
ت

م
هما 

ك
ت 

ان

لا،
عم

ضاء 
سه الق

ر
رأيا ك

عليه الفقه 
ر 

ستق
ن ما ا

طبيعته ،فإ
إذ

 
عدة

ن لهذه القا
أ

 
ستث

ا
ع

ت 
ناءا

دة 

ستثناءا
لا

ي ا
ن فما ه

ت ، إذ
ضع الممتلكا

صة لب
خا

طبيعة ال
ى ال

سها إل
سا

ي أ
جع ف

ر
ت

ت ال
ردة 

وا

ر؟.
طهي

عدة الت
ى قا

عل
 

لا 
و
أ

– 
ي
سم العقار

ي الر
غير المبينة ف

ق 
و
حق
ال

 

ر 
ح العقا

صب
ي، ي

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
رد تأ

ج
ر أنه بم

طهي
عدة الت

ي قا
ل ف

ص
لأ

ن ا
را مإذا كا

طه
م

ظ 
حفي

رة الت
ط

س
ى بها أثناء م

ر المدل
غي

رية 
ت العقا

رتفاقا
لا

ق العينية وا
حقو

جميع ال
ن 

ت
ستثناءا

 ا
عليه

 
رد

 ت
ل

ص
لأ

 ا
 هذا

ن
فإ

3
1
7

 
ن 

 م
خاليا

ك 
 المل

سم
ر

 
رود

 و
ن

 م
غم

ر
 بال

 أنه
إذ

ي.
ر

سم العقا
ر

ب ال
ح

صا
جه بها 

ى قائمة يوا
لا أنها تبق

ق، إ
حقو

ض ال
ى بع

عل
ص 

صي
التن

 

                                                            
 

3
1

7
ي العدد 

ن المدن
جلة القانو

ق م
حقو

حمايتها لل
ى 

ي ومد
ر

سم العقا
ر

رام : نهائية ال
ج

الله أ
عبد 

ل
لأو

ا
 

سنة 
1

4
2

0
 

ص 
1

9
4

 
و ما 

يليها
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سم
ر

ر مقيد بال
غي

ق 
ح

ن ال
فقد يكو

 
ل 

ص
ى الف

ع إل
جو

ر
جودا واقعا، فبال

ي ولكنه مو
ر

العقا

6
8

 
3
1
8

ت 
سنوا

ث 
لا

ز مدتها ث
جاو

ي تت
رية الت

لأك
عقود ا

ن 
جد أ

ي ن
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

ي مع 
ر

سم العقا
ر

ر مقيدة بال
غي

غم أنها 
ر

ي 
ر

ر المقيد والمكت
ك العقا

ن مال
جودة بي

ر مو
تعتب

ن مقيدة
جه بها ما لم تك

لا يوا
ر 

ن الغي
عاة أ

را
م

3
1
9

.
 

لأكرية
ود ا

فعق
 

ر ما دام 
طهي

عدة الت
عليها قا

ي 
ر

س
لا ت

ت 
سنوا

لاثة 
ن ث

ع
زيد مدتها 

ي ت
الت

ي
ر

ر والمكت
ك العقا

ن مال
را بي

صو
ح

ر م
لأم

ا
3
2
0

.
 

طبيعية
ت ال

لارتفاقا
ا

 
ر 

خ
س

ي ت
ضة الت

خف
ي المن

ض
را

لأ
سبة ل

ن بالن
شأ

ن كما هو ال
لأماك

ل

ن
سا

لإن
 ا

 يد
ساهمة

 م
ن

 دو
 المياه

ي
 لتلق

 تعلوها
ي

 الت
ي

ض
را

لأ
 ا

خدمة
ل

 
سالتها

 إ
ي

ف
3
2
1

 
ي 

فه

عليه 
ص 

ن ين
ي، وهذا ما كا

ر
سم العقا

ر
عدم التقييد بال

ن 
ر، وم

شها
لإ

ن ا
ى م

ت تعف
رتفاقا

لا
ا

ر 
ظهي

0
2

 
يونيو 

1
9

1
5

 
ي تم إلغاؤه 

ظة الذ
حف

ت الم
را

ى العقا
عل

ق 
طب

ريع الم
ش

ق بالت
المتعل

رقم 
ن 

ب قانو
ج

بمو
0

8
-

3
9

 
ق العينية .

حقو
ق بمدونة ال

المتعل
 

ى مدونة
ع إل

جو
ر

ر أنه بال
غي

 
ي لم ي

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
جد أ

ق العينية ن
حقو

ال
عل

ص 
ن

ى 

ن ق
ن هذا القانو

ن أ
غم م

ر
ى ال

عل
ر 

ل المذكو
صو

ي الف
عليه ف

ص 
صو

ى المن
ض

س المقت
نف

د أل
ى 

غ

ر 
ظهي

0
2

 
يونيو 

1
9

1
5

 
ى ذل

عل
ص 

صي
عدم التن

ل 
ي ه

ريع
ش

غ الت
را

ر هذا الف
س

فبماذا نف
ي 

ك يعن

ى ؟
ض

ن هذا المقت
ع

جع 
را

ى الت
ف إل

ع تهد
ر

ش
سفة الم

ن فل
أ

.
 

ك
ى ذل

عل
ن 

حثي
حد البا

ب أ
جي

ي
3
2
2

 
ي 

ل ف
ص

لأ
ح وا

ري
ص

ص 
لا بن

ن إ
لا يكو

ن المنع 
بأ

ص 
ن ين

ي به أ
ر

ح
ن 

ك كا
ن ذل

ع
جع 

را
رادته الت

ت إ
ع إذا كان

ر
ش

ن الم
حة تم إ

لإبا
شياء ا

لأ
ا

ص 
ى ن

ض
ض بمقت

ح هذا الغمو
ضي

ب تو
ج

ك ي
ح، لذل

ضو
حة وو

را
ص

ل 
ك بك

ى ذل
عل

حة 
را

ص

ط
ن 

ن م
لأ

ت 
سكو

ب هذا ال
سب

ف 
ش

رفع ويك
ي ي

ظيم
تن

ح .
ضو

عدة القانونية الو
بيعة القا

 

                                                            
 

3
1

8
 

ل 
ص

ص الف
ين

6
8

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ن قانو
م

1
4

.0
7

  
ى أنه" 

عل
ها 
وم بتقييد

ها للعم
هار

ش
ع إ
ي لم يق

لأكرية الت
ود ا

عق
ن 
إ

ل 
ص
ت الف

ضيا
طبقا لمقت

ي 
سم العقار

ي الر
ف

6
7

 
هة الغير لكل

ج
وا
ي م

ك به ف
س
وز التم

ج
لا ي
ن 
و
هذا القان

ن 
م

 
لا
وز ث

جا
مدة تت

ث 

ود
ج فيه العق

ي تنت
وم الذ

ن الي
ب م

س
ح
ت ت

وا
سن

 
ل 
ص
ي الف

شار  إليه ف
الم

6
5

 
"
ن
و
هذا القان

ن 
م

 
3

1
9

- 
ن، "

شهبو
ريم 

عبد الك
ي
ظ العقار

حفي
ن الت

و
ح قان

شر
ي 
ي ف

شاف
ال

ص 
س، 

"، م 
1

1
6

 
3

2
0

- 
ص 

س، 
ي، م 

س
ري

لإد
ب ا

شعي
بو

5
6

 
3

2
1

- 
ص 

س، 
ق، م 

را
شو

ب 
حبي

ال
7

8
.

 
3

2
2

- 
ص 

س، 
ي، م 

س
ري

لإد
ب ا

شعي
بو

5
7

.
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ونية
 القان

ت
لارتفاقا

ا
 

ي ب
ص فه

خا
ل ال

لا
ستغ

لا
صة للمنفعة العامة ،وا

ص
خ

الم
رها

دو
 

ل هذه ا
جع

ر، ت
طهي

عدة الت
ى قا

عل
ر 

خ
ستثناءا أ

ر ،وهو ما يؤكد ا
شها

لإ
ن ا

معفاة م
رت

لا
ت 

فاقا

طالها الت
لا ي

عدة و
ر قا

ي تعتب
ر

سم العقا
ر

عليها بال
ص 

صي
عدم التن

ن 
غم م

ر
بال

ر
طهي

.
 

ر يوا
طهي

عدة الت
ن قا

ث إ
حي

ى، 
ر

خ
ت أ

ستثناءا
عليها ا

رد 
ت ت

ستثناءا
لا

وهذه ا
جه به

ا 

ن ث
ع

زيد مدتها 
ي ت

رية الت
لأك

سبة لعقود ا
ن بالن

شأ
ر، كما هو ال

خ
لأ

ن ا
ض دو

البع
ث 

لا
س

ت إذ
نوا

 

 ال
ت

رتفاقا
لا

 ا
 أما

ط،
 فق

ف
را

ط
لأ

 ا
ى

عل
 

را
ص

 قا
ر

طهي
 الت

ل
ظ

ر في
 الغي

 بها
جه

 يوا
لا

طبيع
ية 

والقانونية ف
ل.

ضد الك
ج بها 

حت
عامة وي

ى 
تبق

 

سم العقا
ر

ق بال
حقو

ن ال
عة م

جمو
ت م

ن تثبي
غم م

ر
ى أنه بال

رة إل
شا

لإ
ر ا

جد
وت

ن
ع

ي 
ر

 

ق م
حقو

ي 
ي ،وه

ر
سم العقا

ر
ب ال

ح
صا

ضد 
ج بها 

حت
ل قائمة وي

ظ
ظ فإنها ت

حفي
ق الت

ري
ط

تعدد
ة 

حة العامة.
صل

ك الم
ر

شت
سمها الم

قا
 

ثانيا 
– 

ي
سم العقار

صة المثبتة بالر
خا
ق ال

و
حق
ال

 

عدة
شملها قا

لا ت
ق 

حقو
ض ال

ك بع
صة هنا

خا
ص 

صو
ردة بن

ت الوا
ستثناءا

لا
ج ا

ر
خا

 

ي:
ل ف

صة وتتمث
خا

طبيعتها ال
را ل

ظ
ر ن

طهي
الت

 

1)
 

ك العام للدولة:
المل

 

 
ف فيها 

ر
ص

ر قابلة للت
غي

ن 
عام وتكو

ق 
رف

ر م
سيي

حة العامة أو لت
صل

صة للم
ص

خ
ي م

ه

رية وما 
طهي

عدة الت
عليها القا

ي 
ر

س
لا ت

ره و
غي

ظ أو 
حفي

ق الت
ري

ط
ن 

ع
سواء 

ص 
خوا

ي ال
ف

ن نهائية
عنها م

ب 
رت

يت
3
2
3

 
ى 

ضافة إل
لإ

ر، با
ط

ئ ،والقنا
ر ،والموان

ح
ئ الب

ط
شوا

ك 
ن ذل

،م

سدود
ال

3
2
4

 
ل 

ص
ر الف

شا
ث أ

حي
3
2
5

4 
ظهي

ن 
م

ر 
1

9
1

4
 

ن 
ع

ك 
لا

لأم
ك هذه ا

عدم إمكانية تمل
ى 

إل

ق التقادم.
ري

ط
 

لا 
ن ثم 

ف وم
ر

ص
ل الت

لا تقب
ت مدتها ،و

طال
زة مهما 

حيا
ب بال

س
لا تكت

ن 
ك إذ

لا
لأم

فهذه ا

ن 
ى أ

ب إل
ث ذه

حي
ي 

رب
ضاء المغ

ر وهو ما أكده الق
طهي

عدة الت
ى تملكها بقا

عل
ل 

لا
ستد

لا
ينفع ا

                                                            
 

3
2

3
- 

ط
ي 

ر ف
ى العقا

عل
ردة 

ق الوا
حقو

حماية ال
ي، "

ر
خت

ف الم
س

يو
ص 

س، 
ظ"، م 

حفي
ر الت

و
2

1
0

.
 

3
2

4
- 

ر 
ظهي

7 
يونيو 

1
9

1
4

 
سمية 

ر
ريدة ال

ج
ر بال

شو
ي للدولة المن

ك العموم
ق بالمل

المتعل
– 

العدد 
6

3
ص 

 ،
0

9
2.

 
3

2
5

 
ل 

ص
ص الف

ين
4 

ر 
ظهي

ن 
م

7 
يونيو 

1
9

1
4

ى أنه "
عل

ي 
ك العموم

ق بالمل
المتعل

لا 
و
ومية 

ك العم
لا
لأم
ت با

لا يقبل التفوي

ي الزم
ض
ها بم

ق الملكية في
و
حق
ط 
سق
ت

"
ن
ا
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ل
ن قب

ض م
ر

ضد التع
صنا 

ح
س م

سم الملكية لي
ر

 
ي 

حتها وبالتال
ص

ت 
ك العامة، إذا أثب

لا
لأم

ا

ن 
ر م

ل يعتب
رما

ن ال
ن م

ى كتبا
عل

ي 
ر

ح
ت الب

ب البي
ح

صا
ل 

جي
س

حية بت
لا

ص
ي هو ذو 

ض
ن القا

فإ

رية
ح

ك العامة الب
لا

لأم
ا

3
2
6

ي 
سبية ف

رية ن
طهي

ر الت
لآثا

ل ا
جع

ع 
ر

ش
ن الم

ح بأ
ض

لاله يت
خ

ن 
، وم

ح
ك، فالت

ي ذل
ض

حة العامة تقت
صل

ن الم
ت لكو

را
را

ض الق
جهة بع

موا
ر إذا 

لأث
عديم ا

ح 
صب

ظ ي
في

صبغتها العامة.
ظة ب

حف
ل م

ظ
ك العامة، إذ ت

لا
لأم

ر با
لأم

ق ا
تعل

 

2)
 

سية العامة:
حب
ك ال

لا
لأم
ا

 

ت والمفاهيم 
حا

طل
ص

 الم
ف

ري
 تع

ى
ش

حا
 تت

ي
رة والت

ص
 المعا

ت
ريعا

ش
ف الت

لا
خ

 
ى

عل

جديدة 
ف ال

لأوقا
ي مدونة ا

ف العام ف
ف للوق

ري
ضع تع

ى و
ي إل

رب
ع المغ

ر
ش

عمد الم
القانونية 

ز
جا

م
عادة للفقه

ك 
ر

ل يت
جا

ي م
ض ف

خو
فا بال

3
2
7

.
 

ت 
را

را
ن الق

ي العديد م
ح ف

ر
ط

ضائية تؤيد هذا ال
حكام الق

لأ
ن ا

عة م
جمو

ت م
ر

صد
وقد 

ص
خا

ك ال
لا للتمل

ضع للتقادم و
خ

لا ي
ت و

ي للتفوي
ك الوقف

عدم قابلية المل
ى 

إل
3
2
8

.
 

ضعا 
خا

ل 
ظ

ر في
طهي

عدة الت
عليه قا

ى 
ر

س
لا ت

عموميا 
سا 

حبي
س ت

حب
ر الم

فالعقا
ل

صاية
و

 

و
ن ق

زه م
حو

غم كونه ي
ر

ظه 
حفي

ص بت
خ

ش
لامية ،فلو قام 

س
لإ

ن ا
شؤو

ف وال
لأوقا

رة ا
زا

ل ف
ب

ن 
إ

صله.
ن أ

ى م
ظ يعف

حفي
هذا الت

 

حب
سة ت

حب
ك الم

لا
لأم

ل مفعوله ا
شم

لا ت
ي 

ر
طهي

ر الت
لأث

ق فا
سب

لاقا مما 
ط

وان
ع

سا 
ي

موميا 

 الب
ت

جها
 ول

 العامة
 للمنفعة

ص
ص

خ
 ت

ك
لا

لأم
 ا

 هذه
ن

 كو
ي

 وه
س العلة،

 لنف
 هذا

جع
ر

وي
ر 

ن ،ومنه 
سا

ح
لإ

وا
ى

رتأ
ا

  
ي.

ر
طهي

ر الت
لأث

ن ا
ستثناءها م

رة ا
رو

ض
ع 

ر
ش

الم
 

3)
 

ع
و
جم
ي ال

ض
وأرا

صة 
خا
ولة ال

ك الد
لا
أم

 

ر 
ظهي

ي ل
ض

را
لأ

ضع هذه ا
خ

ت
2

7
 

ل 
ري

أب
1

9
1

9
 

راب
صله ال

ي ف
ر ف

خي
لأ

ص هذا ا
إذ ن

ن 
ع أ

ع
ز 

ج
ح

لا ال
ف فيها ،و

ر
ص

ل الت
لا تقب

ق التقادم، و
ري

ط
ن 

ع
ك 

لا تتمل
ع 

جمو
ي ال

ض
را

أ
ليها

"
 

                                                            
 

3
2

6
- 

خ 
ري

ر بتا
صاد

ض ال
حكمة النق

ر م
را

ق
1

2
 

ر 
يناي

2
0

1
6

 
عدد 

ي 
ف المدن

ي المل
ف

4
7

1
2

/
1/

8/
2

0
1

5
 

ر 
شو

من
– 

رة 
ش

ن

ض 
حكمة النق

ت م
را

را
ق

– 
سلة 

سل
رفة المدنية، ال

الغ
6

، العدد 
2

7
 

– 
سنة 

ال
2

0
1

7
ص 

 ،
9

1
.

 
3

2
7

- 
عليه المادة 

ت 
ص

هذا ما ن
و

5
0

 
ت 

ص
ص

خ
ف 

ل وق
جاء فيها: "ك

ي 
ف الت

لأوقا
ن مدونة ا

م
جوه 

لا لو
منفعته ابتداءا أو مآ

ق المنفعة العامة".
حقي

ن وت
سا

ح
لإ

ر وا
الب

 
3

2
8

- 
ص 

س، 
ت، م 

حمد بونبا
م

3
6

.
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ر 
ظهي

ضع ل
خ

ي فهو ي
ك الغابو

أما المل
1

0
 

ر 
أكتوب

1
9

1
7

 
ر

ل بتا
ر المعد

ظهي
وال

خ 
ي

1
5

/
0

4
/

1
9

5
9

 
عدة الت

عليها قا
ي 

ر
س

لا ت
ك ،و

ر قابلة للتمل
غي

طبيعتها 
ك ب

لا
ي أم

وه
ر 

طهي
ش

أنها 

لأ
عليها ا

ي 
ر

س
لا ي

ي 
ر الت

سالفة الذك
رية التقليدية ال

ظمة العقا
لأن

ي ا
ن باق

شأ
ر ا

ث
ي

ر
طهي

لت
 

سم 
ر

لل

ي 
ر

العقا
 

4)
 

حق
ال

لارتفاقية
ق ا
و

 

ي المادة 
ق العينية ف

حقو
ي مدونة ال

ق ف
رتفا

لا
ق ا

ح
ع 

ر
ش

ف الم
ر

ع
3

7
 

بأنه: 
ي 
عين
ق 
ح
"

خر
ص أ

خ
ش
عقار يملكه 

و منفعة 
ل أ
ستعما

ل ا
ج
ن أ
عقار م

ى 
عل
ل مقرر 

حم
وامه ت

ق
ق 

ح
"، و

طبيعيا
ن اتفاقيا أو قانونيا أو 

ن يكو
ق إما أ

رتفا
لا

ا
3
2
9

.
 

رتفاقا
لا

ص هذه ا
صائ

خ
ى 

عل
عنا 

لا
ط

ض
ل ا

لا
خ

ن 
وم

ط
ر الت

لأث
ضع ل

خ
لا ت

ت فإنها 
ي 

ر
هي

سبة
ل بالن

حا
حة العامة ،كما هو ال

صل
طابع العام ،وللم

ز بال
لأنها تتمي

ظ 
حفي

للت
 

ح
لل

ق الم
قو

جمية 
ن

ي.
ر

ظ  العقا
حفي

ي للت
ر

طهي
ر الت

لأث
ضع ل

خ
لا ي

والمائية، ولهذا 
 

رية 
ت الملكية العقا

ى تثبي
عل

ل 
ر تعم

طهي
عدة الت

ن قا
ث فإ

ح
صة هذا الب

لا
خ

و
ب

صفة 

نهائية 
حقيقية واكت

حة ،و
ض

رة وا
صو

ضعيته القانونية ب
حدد و

ن، وت
طع

ر قابلة لل
غي

ب ا
سا

لملكية 

ل 
شك

ن بها وت
ف القانو

را
عت

حماية الدولة لها ،وا
ق 

ري
ط

ن 
ع

عة وقوة 
رية منا

العقا
م

عة
نا

 
قانوني

ة 

رة
ط

س
ى بها ، بها أثناء م

ر المدل
غي

ق 
حقو

جميع ال
ن 

ك م
ر المل

طهي
ل ت

لا
خ

ن 
ك م

وذل
 

الت
ظ 

حفي

حكم
ي 

ح ف
صب

لت
 

حد لل
لأو

ق ا
ط

صفة نهائية، والمن
ي له 

ر
سم العقا

ر
ن ال

العدم كما أ
لا

حم
ت

ت 

ر 
غي

سم 
ر

ي هذا ال
ن ف

طع
طالبة لل

حاولة ،أو م
ل م

ح ك
صب

ث ت
حي

رية 
ف العقا

والتكالي
م

جدية
 

خ
ي دا

ر
ن العقا

لائتما
ق الثقة وا

خل
ي 

ساهم ف
طلقة مما ي

عته القوية الم
ك لمنا

وذل
ل ال

ظومة 
من

س ل
سا

لأ
جع با

را
رية وهذا 

العقا
س

ن تأ
شأ

ي ب
ر

ظ العقا
حاف

ر الم
را

طلقة لق
جية الم

ح
ل

س ا
ي

سم 
ر

ل

ي.
ث الثان

ح
ي المب

ى تناوله ف
عل

ل 
سنعم

ي وهو ما 
ر

العقا
 

 

                                                            
 

3
2

9
- 

ي، "
شاو

حمد لمعك
ع  م

جو
ر

ع ال
لأنوا

هذه ا
ن 

ف بي
لا

خت
لا

هذا ا
ح 

ضي
لتو

ق العينية 
حقو

ح مدونة ال
شر
ي 
صر ف

خت
الم

ء
ضا
والق

والفقه 
ع 
شري

ء الت
و
ض
ى 
عل
جديدة 

ال
عة الثقافة ال

شا
سلة إ

سل
 ،"

جديدة
ح ال

جا
طبعة الن

قانونية، م
 

– 
الد

ضاء،
ر البي

ا
 

طبعة 
2

0
1

3
ص 

 ،
1

5
3

 
وما يليها.
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ف منه
طي
ي وإمكانية التل

ظ العقار
حاف
طلقة لقرار الم

جية الم
ح
ي: ال

ث الثان
ح
المب

 

سابه بالتقادم تت
ن، وكذا اكت

طع
عدم قابليته لل

ي و
ر

سم العقا
ر

ن نهاية ال
إ

ر 
ضاف

ل
ل 

شك
ت

و
طلقة 

ي قوة م
ر

سم العقا
ر

ن ال
ل م

جع
ر، لت

طهي
عدة الت

سابقتها قا
حدة متناهية مع 

و
نهائ

ية 

ن ك
ي، وإ

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
ي بتأ

ر
ظ العقا

حاف
ر الم

را
ق ق

ري
ط

ن 
ع

ل(، 
لأو

ب ا
طل

)الم
ن ه

ا
ذا 

جعلنا 
ي ي

ئ الذ
ش

طلقة ال
ل هذه القوة الم

حو
ت 

شكاليا
لإ

ن ا
ح العديد م

ر
ط

ر ي
خي

لأ
ا

ن
ساء

ت
ل  

ل ه

ك إمكانية لل
هنا

ك؟
ف ذل

ي( وكي
ب الثان

طل
ف منه )الم

طي
تل

 

ي
سم العقار

س الر
سي
ي بتأ

ظ العقار
حاف
طلقة لقرار الم

جية الم
ح
ل: ال

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

جة
ح

 بال
غلبه

 
ي

 أ
جه

ح
 ف

ل
 والدلي

ن
رها

 الب
 لغة

جة
ح

 ال
 أو

جية
ح

 بال
صد

يق
3
3
0

 وهو 
،

ح 
لا

ط
ص

لا
ي ا

ل إليها أما ف
صو

سيلة للو
حديد و

ن ت
عليها دو

ف 
ر

حقيقة والتع
ى ال

ل إل
صو

الو

حددها 
ي 

ق الت
ر

ط
ضاء ،بال

ل أمام الق
ي، هو إقامة الدلي

ر
سنهو

ستاذ ال
لأ

رفه ا
ع

ي فقد 
القانون

رها
ت أثا

رتب
جود واقعة قانونية 

ى و
عل

ن 
القانو

3
3
1

صفة 
ن ال

ف فإ
ري

ى هذا التع
ع إل

جو
ر

، وبال

ن 
عة م

جمو
جة م

ن نتي
صبغة النهائية كا

حو ال
ي ن

رب
ع المغ

ر
ش

جه الم
ي وتو

ر
سم العقا

ر
النهائية لل

را
عتبا

لا
ا

رية 
ستو

ى د
ل مد

حو
ت 

لا
شكا

لإ
ن ا

عة م
جمو

ح م
ر

ط
ي 

يء الذ
ش

ى(، ال
لأول

رة ا
ت )الفق

رة الثانية(.
عدمه )الفق

ن 
ر م

را
هذا الق

 

ي
سم العقار

هائية للر
صفة الن

و ال
ح
ي ن

ع المغرب
شر
جه الم

و
ت ت

عتبارا
ى: ا

لأول
الفقرة ا

 

ي أد
عية ،والقانونية الت

جتما
لا

سية ،وا
سيا

ت ال
را

عتبا
لا

ن ا
عة م

جمو
ك م

هنا
ى

ت إل
 

بقاء 

لا
ن )أو

طع
ل لل

ر قاب
غي

ي و
ر نهائ

را
ي كق

ضائ
ر الق

را
طبيعة الق

ى 
عل

ي 
رب

ع المغ
ر

ش
الم

( ا
يء 

ش
ل

ي )ثاني
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

عند تأ
ي 

ر
ظ العقا

حاف
ر الم

را
طلقة لق

جية م
ح

ى 
ط

ع
ي أ

الذ
ا(.

 

لا 
و
أ

– 
هائ
صفة الن

ى ال
عل
ي 
ع المغرب

شر
ء الم

ى بقا
ت إل

ي أد
ت الت

عتبارا
لا
ا

س
ية للر

م 

ي
العقار

 

1)
 

صادية
لاقت
وا
سية 

سيا
ت ال

عتبارا
لا
ا

 

                                                            
 

3
3

0 -P
O

U
L

 d
ecrau

x
, o

p
, p

 1
1
7
-1

1
8

. 
3

3
1

- 
ي، "

ر
سنهو

ق ال
زا

ر
عبد ال

عام
جه 

و
لالتزام ب

ظرية ا
ي ن

ن المدن
و
ح القان

شر
ي 
جيز ف

و
ال

ربية 
ضة الع

ر النه
"، مكتبة دا

– 

رة، 
ه

القا
1

9
7

9
ص 

 ،
5

4
3

.
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ب 
ر

ن المغ
ي،إذ كا

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ضع ن
ت و

خلفيا
ق و

سيا
ت ب

را
عتبا

لا
ط هذه ا

رتب
ت

ى 
سم إل

جعلته ينق
رية 

ستعما
ف ا

رو
ظ

ضع ل
خ

ي، ي
ر

ظ العقا
حفي

ظم للت
ر المن

ظهي
ر 

صدو
أثناء 

ق 
ط

ي المنا
ص، وه

خا
ظامها ال

طقة ن
ل من

ق لك
ط

لاثة منا
ث

– 
سية 

رن
حماية الف

طقة ال
من

طقة 
ومن

جهة 
ن 

سا م
رن

ن ف
ت بي

رم
ب اتفاقية أب

ج
ك بمو

جة الدولية، وذل
طن

طقة 
سبانية ،ومن

لا
حماية ا

ال

ى
ر

خ
جهة أ

ن 
سبانيا م

وإ
3
3
2

.
 

خذة 
ى المت

لأول
ريعية ا

ش
ر الت

ن التدابي
رة ،بي

صدا
ز ال

رك
ي م

ي ف
ر

ظام العقا
جاء الن

ولقد 

ر 
ظهي

ر 
صد

سية 
رن

حماية الف
طقة ال

ي من
حماية، فف

ب ال
عق

رة 
ش

مبا
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

ق 
المتعل

خ 
ري

سبانية بتا
لإ

حماية ا
طقة ال

ي من
شابه له ف

ي م
خليف

ر ال
ظهي

ر 
صد

ي، ثم 
ر

ظ العقا
حفي

بالت
1 

يونيو 
1

9
1

4
 

خ 
ري

جة الدولية بتا
طن

طقة 
،ومن

1
6

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

ن كلها 
ت هذه القواني

، وقد هدف

ع 
ر

ش
عنه الم

ر 
عب

ن ،وهذا ما 
طا

ستي
لا

ن ا
ر م

ستعم
ن الم

ي هو تمكي
س

سا
ض أ

ر
غ

ق 
حقي

ى ت
إل

سه 
نف

سية
رن

حماية الف
طقة ال

جديد لمن
ي ال

ر
ن العقا

جهة للقانو
ب المو

سبا
لأ

ن ا
ي بيا

ف
3
3
3

.
 

صفة 
ي له 

ص
خ

ش
ر ال

شه
ظام ال

ي ن
ت ف

سندا
ف ال

لا
خ

ي ب
ر العين

شه
ظام ال

ي ن
ك ف

سم المل
ر

ف

ربية 
ي المغ

ض
را

لأ
ب ل

جان
لأ

ك ا
ل تمل

سه
ن ي

شأنه أ
ن 

ن م
ن وهو ما كا

طع
ل ال

لا تقب
نهائية، و

ر
ظ

حابها ون
ص

ن أ
غفلة م

ن 
حي

ى 
عل

و
ك 

ربة آنذا
ر المغا

ظ
ي ن

ظ ف
حفي

ط المعقدة للت
رو

ش
ا لل

ل 
جا

لآ
طة با

حا
لإ

ن فيها وا
طع

ق ال
ر

ط
رة و

ط
س

ك الم
ك تل

سلو
شكلية ل

ت ال
راءا

ج
لإ

جهلهم با
و

ظ وتم 
حفي

رة الت
ط

س
ن م

ع
ن 

لا
ع

لإ
حددة لها فقد تم ا

الم
جا

لآ
ر ا

را
إق

 ل
ي 

رب
ف المغ

ر
لا يع

ك، و
كذل

شي
عدم 

ث 
حي

ي بدايته، 
ر ف

لأم
ن ا

صة وأ
خا

شيئا 
ك 

ن ذل
ع

رفة 
ل المع

صو
ح

عدم 
ر و

خب
ع ال

و

ب 
صا

غت
ربية، وهكذا تم ا

ي المغ
ي البواد

سيما ف
لا

ريبا 
غ

را 
ن يعد أم

ي كا
ظ الذ

حفي
ظام الت

بن

                                                            
 

3
3

2
- 

ش، "
ريو

حمد أد
م

صو
أ

ي
ظ العقار

حفي
ظام الت

ل ن
ص 

س، 
"، م 

2
5

.
 

3
3

3
- 

س 
رني

طو
عقد 

ي 
رة ف

ر
عد المق

ق للقوا
طاب

جديد فهو م
ي ال

رب
ي المغ

ر
ط العقا

ضاب
صدد: " وأما ال

هذا ال
ي 

ع ف
ر

ش
ل الم

يقو

ش
ع

لاد مد
سية وب

لأيالة التون
رية ل

ط العقا
ضواب

ل ال
جع

ي 
سا ف

سا
خذ أ

ي ات
راليا الذ

ست
لاد ا

ي ب
ي ف

ر
حو

الم
ر واف

ق
ريقيا الغ

ربية 

وب
سنه.

حا
ك فائدته وم

هنا
ت 

ث ثبت
حي

ل 
صوما

ئ ال
ط

شوا
لاد الكونكو و

 

ي
ر

ط العقا
ضاب

ح ال
جا

ن ن
ضم

رة ت
سية المذكو

رن
ت الف

را
ستعم

ر الم
سائ

ي 
ك ف

ن ذل
ت م

صل
ح

ي 
ج الت

ن النتائ
ل إ

ب
 

ر
المغ

جديد
ي ال

ب
 

ت ا
لا

ل المعام
سه

ن وي
ضم

ث ي
حي

ريفة 
ش

لايالة  ال
ر با

را
ستق

لا
زيادة ا

ي 
ن ف

ن معي
س

ح
ط أ

ضاب
هذا ال

ن 
سيكو

و
لع

رية
قا

.
 

طة 
هذه النق

ي 
ع ف

س
للتو

– 
ص 

س، 
ش، م 

ريو
حمد أد

ع: م
جو

ر
ال

2
5

-
2

6
.
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ر 
طه

 م
لأنه

 
ظ

حفي
 الت

ظلة
 م

ت
ح

 وت
ن

 القانو
سم

 با
ق

حقو
 ال

ضم
 وه

حابها
ص

 أ
ن

 م
ي

ض
را

لأ
ا

ع
الدفو

3
3
4

.
 2)

 
ونية

عية والقان
جتما

لا
ت ا

عتبارا
لا
ا

 

طبيعة 
ى 

عل
ي 

رب
ع المغ

ر
ش

ن بقاء الم
إ

ر قاب
غي

ي ،و
ر نهائ

را
ظ كق

حفي
ر الت

را
ق

طع
ل لل

ن 

ر
غي

رية 
ت العقا

ب والعمليا
صا

غت
لا

طو،وا
س

ى ال
عية إل

جتما
سية ا

ريقة نف
ط

قد يدفع ب
 

الم
عة 

رو
ش

ب
طال

طبيعة ب
ف، إذ تدفع هذه ال

ي كهد
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
حدد لن

س ما هو م
عك

ى 
عل

 
الت

ظ 
حفي

ع
رو

ش
ر الم

غي
ل 

سائ
ى الو

شت
ل 

ستعما
ى ا

سيئة إل
ي النية ال

ذ
ك

ى مل
عل

ي 
رام

صد الت
ة ق

 
الغ

ر 
ي

لا
ي 

ض ماد
ل تعوي

شك
ف م

طا
ي نهاية الم

ح ف
صب

سي
ل 

شك
ن الم

طالما أ
سمه ،

ي إ
ظه ف

حفي
وت

غي
 

ر 

ن
ره، ثم إ

سا
ع

حالة إ
ي 

حكوم بها ف
عنه المبالل الم

ي 
سيؤد

ن 
ق التأمي

صندو
ن 

كما أ
 

طبي
ر

را
عة ق

 

حفي
ب الت

طال
ئ مع 

ط
ل التوا

ى قبو
ن إل

ظي
حاف

ض الم
ظ هاته قد تدفع بع

حفي
الت

ظ ما دا
موا

 
ر

غي
هم 

 

ن.
طع

ضع لل
خ

لا ت
ي 

راتهم الت
را

ل ق
ن بتعلي

زمي
مل

 

ئ أو 
ط

ت واقعة التوا
ن إثبا

ض فإ
ى التعوي

عو
حالة إقامة د

ي 
ى ف

حت
كما أنه و

ا
لتدلي

س 

ط
ست

لا ي
س، فإنهم 

ئ، والتدلي
ط

ت التوا
حالة إثبا

ي 
ى ف

حت
ل 

ن، ب
صعوبة بمكا

ن ب
يكو

ن
يعو

 

ض
ن يتقا

ظفي
رهم مو

عتبا
رهم با

سا
ع

ت إ
سهولة إثبا

ب
ح لهم ب

سم
لا ي

طا 
س

راتبا متو
ن 

و
أداء

 
المبال

ل 

عليهم.
حكوم به 

الم
 

ك ا
لا يكفيه ذل

ض فقد 
ى تعوي

عل
ل 

صو
ح

ر ال
ر

ض
ع المت

طا
ست

ى لو ا
حت

كما أنه، 
لت

ض
عوي

 

حقه 
ف 

ص
ل ن

راء مث
ش

ولو ب
ظام ال

ي ن
حقه ف

ل 
حا

لا م
سيفقد 

ي 
ر، وبالتال

خ
ن أ

ي مكا
ف

ظ
حفي

ت
 

ك.
ي العدالة كذل

ي وف
ر

العقا
 

عليه فإذا كنا قد 
و

سم 
ر

طبيعة النهائية لل
ى ال

عل
حماية 

ع ال
ر

ش
ص م

صي
سألة تن

سيل م
ست

ن

ي
ر

العقا
3
3
5

 
ل 

صو
ح

طبعا ب
ي و

خ
ري

رها التا
طا

ي إ
ضعناها ف

ى و
ق مت

طل
ر الم

طهي
عدة الت

أو قا

ن 
ن أ

لا يمك
ب ،فإنه 

ر
ى المغ

خولها إل
عند د

سية 
رن

ت الف
طا

سل
ي تبنتها ال

ن الت
طا

ستي
لا

سة ا
سيا

                                                            
 

3
3

4
 -

 
ض، "

ريا
حمد 

م
ظ
حف
غير الم

ي العقار 
ت ف

ظرا
ن

ي 
ظمة يوم

طنية المن
ل الندوة الو

شغا
ن أ

ضم
خلة 

"، مدا
2

7
 

و 
2

8
 

ر 
راي

فب

2
0

0
4

 
طنية 

راقة الو
طبعة الو

ش، الم
راك

ت م
را

شو
ن، من

ى أي
ظ إل

حف
ر الم

غي
ر 

ن العقا
عنوا

ت 
ح

ت
طبع

ش، ال
راك

م
لأو

ة ا
ى 

ل

2
0

0
4

ص 
 ،

5
0

.
 

3
3

5
- 

ر، "
ع

ز
عبد المنعم ل

ور 
ست
ت د

جدا
ست
وم
ي 
ظ العقار

حفي
ن الت

و
ت قان

واب
ن ث

ظ بي
حفي

طلقة لقرار الت
جية الم

ح
ال

2
0
1
1

 ،"

ع 
ضائية، 

ت القانونية والق
سا

را
ربية للد

جلة المغ
الم

9 
ر 

جنب
د

2
0

1
2

ص 
 ،

3
4

-
3

5
 .
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ى 
عل

ل 
لا

حت
لا

ع ا
ر

ش
سألة إنهاء م

سيل م
ست

ن
ي 

ي وبالتال
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ي 
ق ف

طل
ر الم

لأث
ا

ر 
طهي

حدة مبدأ الت
ن 

ف م
ط

ل ليل
لا

ستق
لا

ل ا
لا

خ
ي 

رب
ع المغ

ر
ش

ل الم
خ

ن يتد
ي أ

ر
رو

ض
ن ال

ن م
كا

س أو 
جة تدلي

ن نتي
ر كا

طهي
ل مبدأ الت

حقه بفع
ع 

ضيا
ي 

ع
ي يد

ق الذ
ح

ب ال
ح

صا
ى 

عو
ل د

وتقب

ر.
زو

 

ثانيا 
– 

ي بتأ
ظ العقار

حفي
طلقة لقرار الت

جية الم
ح
ال

ي
سم العقار

س الر
سي

 

جعلنا 
ت ت

شكاليا
ن إ

حه م
ر

ط
طلقة وما ي

جيته الم
ح

ي و
ر

ظ العقا
حاف

ر الم
را

غم قوة ق
ر

ي 
ع

ستد
زة وت

جاو
ت مت

ح
صب

ر، أ
طهي

عدة الت
سفة قا

عليها فل
ت تقوم 

ي كان
س الت

س
لأ

ن ا
ض أ

ر
نفت

جديدة تقوم 
رؤية 

ر 
طا

ي إ
عيا ف

ضو
ره مو

ف أدوا
ي وتكيي

ر
ظ العقا

حاف
ظيفة الم

عادة تقييم و
إ

ى مب
عل

ي
ضائ

ي وما هو ق
ر

ن ما هو إدا
ط بي

سل
ل ال

ص
دأ ف

3
3
6

 
ن 

ر م
ستو

ره الد
ر

جاما مع ما يق
س

ان

                                                            
 

3
3

6
- 

ظ ال
حاف

ر الم
را

ن ق
ك فإ

ى ذل
رة إل

شا
لإ

ت ا
سبق

كما 
رنة مع 

جعته مقا
را

ن م
لا يمك

ض 
ح

ر م
را

هو ق
ر 

ظ العقا
حفي

ي بت
ض

قا

ك أ
لا يمل

ضاء 
ن الق

ك أ
ى ذل

ن ومعن
طع

ن قابلة لل
ي تكو

ظ والت
حاف

ها الم
خذ

ي يت
ى الذ

ر
خ

لأ
ت ا

را
را

ض الق
بع

طة
سل

ي 
 

ر
جاه ق

ات
ر 

ا

ظ 
حاف

حية الم
لا

ص
ي 

ل ف
ه

ل 
ساؤ

ى الت
رنا إل

ج
هو ما ي

ب و
صوا

جانبا لل
را . وم

جائ
ن 

ن كا
ى وإ

حت
ظ 

حفي
الت

امتد
ى

عل
اد 

 
طة 

سل

ظ ؟
حاف

سة الم
س

عند مؤ
ضائية 

طة الق
سل

رية وال
لإدا

طة ا
سل

ن ال
ل بي

ص
ل مبدأ الف

ل تفعي
ه

ضاء و
الق

 

ت
صا

صا
خت

س ا
ر

ظ يما
حاف

ن الم
ل بأ

ى القو
ن الفقه إل

ب م
جان

ب 
ه

ث ذ
حي

ل 
شكا

لإ
هذا ا

ت 
حيثيا

ي 
ف الفقه ف

ختل
ا

 
ل 

خ
تد

ع
ي 

ادة ف

ضيا
ره قا

عتب
ن ا

ك م
هنا

ل 
ضاء ب

خولة للق
ت الم

صا
صا

خت
لا

ا
 

ص
خا

ف 
صن

ن 
ي م

ر
لإدا

ى ا
ستو

ى م
عل

 

 
ى:

ع إل
جو

ر
طة ال

هذه النق
ي 

ع ف
س

للتو
 


 

ر، "
صغي

حمد ال
ي، م

حت
ش

حمد ال
أ

لإ
ء ا
ضا
ي والق

ء العاد
ضا
ت الق

صا
صا
خت
ن ا

ظ بي
حاف
ت الم

ي قرارا
ن ف

طع
ال

ي
دار

 ،"

ع 
رة، 

ظ
جلة المنا

م
8 

يونيو 
2

0
0

3
ص 

 ،
1

1
4

.
 


 

ي، "
ساو

ظة نف
حفي

ي
ع المغرب

شري
ي الت

ظ ف
حاف
ولية الم

ؤ
س
م

جلة ا
"، م

ع 
ي، 

رب
ن المغ

لقانو
1 

– 
سنة 

2
0

0
2

، 
ص 

6
9

.
 

ل
لا

خ
ن 

ى م
جل

هو ما يت
ضائيا و

ريا وق
سها إدا

ري
ي وقد تم تك

ر
ستعما

لا
ى العهد ا

ها إل
رو

صد
ع 

ج
ر

رة ي
ي فك

ه
و

 
رية

دو
 

ظ 
حاف

الم

عدد 
ت 

ح
العام ت

1
4

5
 

خ 
ري

بتا
1

0
 

ت 
ش

غ
1

9
2

4
 

شبه 
ف بمهام قانونية ت

ظ العام مكل
حاف

ن الم
ى أ

عل
ت 

ص
ي ن

والت
إ

ك
حد ما تل

ى 
ل

 

المنو
ر

ي المذك
جاء ف

ث 
حي

ي 
ر

ى إدا
ستو

ى الم
عل

ض 
هو قا

ي 
ر

ظ العقا
حاف

ن الم
ل إ

ن القو
ي مما يمك

ض
طة بالقا

جو
ة ال

ابية: 

صفة 
ف وب

ستفنا
لا
حكمة ا

ها م
صف

ي بو
ى قرار

ظر إل
ن تن

ها أ
علي
حكمة 

والم
ي 
لإدار

ى ا
و
ست
ى الم

عل
ض 

ي قا
"أنن

ن
هائية 
ع

ى 
ل

ن
ع
لا 
و
ؤ
س
ن م

و
ن أك

ن ل
ولك
ها ابتدائيا، 

ت في
ي قرر

عتبار أنن
ا

 
."
ظ
حفي

ب الت
طال
ء 
ي إزا

قرار
 

ظف
ن المو

ره م
غي

ن 
ع

ت 
ستثناءا

ي ا
ع بأ

لا يتمت
ف 

ظ
رد مو

ج
ى م

سو
س 

ظ لي
حاف

ن الم
ف أ

خال
ي م

رأ
ر 

عتب
ن ا

حي
ي 

ف
ن فهو

ي
 

ن 
معي

طأ 
خ

ن ال
ع

ى 
ك بمنأ

ن وهو بذل
حدود القانو

ي 
عية وف

ر
ش

ق ال
طا

ي ن
رية ف

لإدا
ظيفته ا

س و
ر

ي ويما
ر

ر إدا
را

بق
،

طة 
سل

هو 
لا 

و

طة العامة، و
سل

ق ال
فو

ل ا
عما

ن أ
لا م

عم
لا 

لا قانونا و
را و

ستو
راته د

را
ت ق

س
ضائية ولي

طة الق
سل

منها ال
سيادة

ل
 

ر
هو ق

ل 
ب

ر 
ا

ضائية.
طة الق

سل
رقابة ال

ى 
ع إل

ض
خ

ت ي
را

را
ر الق

سائ
ك

 

ع:
جو

ر
ع ال

س
للتو

 


 

ن المقدم، "
ب ب

طي
ال

ت 
ضا
والتعر

ظ 
حفي

ن الت
شأ
ك العقارية ب

لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
ت الم

ي قرارا
ن ف

طع
ال

و
ها
آثار

جلة 
"، م

سا
ر

ع 
حاماة، 

لة الم
3 

ل 
ري

أب
1

9
8

6
ص 

 ،
9

  .
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ت 
سا

س
ن المؤ

ن العديد م
ع

صانة 
ح

ت ال
ط

سق
ضائية وأ

طة الق
سل

ل ال
لا

ستق
ت ا

س
ر

ت ك
جدا

ست
م

ت
را

را
والق

3
3
7

.
 

طة 
سل

سعفه ال
ث ت

حي
ظ ،

حفي
رة الت

ط
س

ل م
خ

سه دا
سيد نف

ظ هو 
حاف

ن الم
ح أ

ض
ن هنا يت

وم

حياته الو
لا

ص
رية و

التقدي
عليه 

ردة 
ت الوا

طلبا
ي ال

جيه ف
ط أو تو

ضغ
ن 

ر بدو
ري

ي التق
سعة ف

ا

رة 
ط

س
ت م

شكليا
ق 

جها وف
ظ ويعال

حفي
ت الت

طلبا
ل 

ستقب
ي ي

ر
ف إدا

ظ
رد مو

ج
س م

ظ لي
حاف

فالم

 أو
ر

 العقا
ظ

حفي
 بت

ي
ض

 يق
ر

را
 ق

عليها
 

 بناء
ر

صد
 وي

ظ
حفي

الت
 

 أنه 
 كما

ظه،
حفي

 ت
ض

رف

س
لي

3
3
8

عم
ت المد

سندا
ق وال

ي الوثائ
ي بتلق

ن تنفيذ يكتف
بعو

عليها 
ب 

طي
ش

ق بتقيدها أو الت
حقو

ة لل

ي 
ر

ر إدا
را

ي ق
خاذ أ

ل ات
حدة قب

ى 
عل

عملية 
ل 

ن ك
ق م

حق
ن يت

زمه بأ
صة تل

خا
طة 

سل
ل له 

ب

ره 
غي

ن 
حده دو

ص و
ص

خ
ره المت

عتبا
سيمة با

ج
سؤولية 

ك م
ي ذل

ل ف
حم

عدمه ،ويت
ن 

بالتقييد م

طلبها ال
ي يت

ط الت
رو

ش
ل ال

ستوفية لك
ب تقييدها م

طل
ي ي

ق الت
حقو

ي ال
ر ف

ظ
بالن

ن
قانو

 
ن 

سواء م

ر.
جوه

ث ال
حي

ن 
ل أو م

شك
ث ال

حي
 

ى 
عل

 
ب

ص
 تن

رقابية
 

 قيود
ن

 بدو
ف

ر
ص

 الت
رية

ح
 ب

ظ
حاف

 الم
 تمتع

ن
 فإ

ك
 لذل

وتبعا

ف 
س

ح للتع
جن

ستبدادية ،قد ي
طة ا

سل
ى 

ل إل
حو

ن يت
ن أ

عنه، يمك
ر 

صاد
ظ ال

حفي
ر الت

را
عية ق

رو
ش

م

 ا
ن

 م
طأ

خ
 

 يقع
عندما

 
صة

خا
 

 العدالة،
سفة

 فل
ح

رو
 و

ن
 القانو

ر
جوه

 
ب

سا
ح

 
ى

عل
ظ 

حاف
لم

ل 
حابها ب

ص
ى أ

ق إل
حقو

ع ال
جا

ر
ى إمكانية إ

ل إل
صو

ضاء الو
ى الق

عل
ب 

صع
ن ي

حي
ي 

عوانه، ف
وأ

لإثباتية
ي قوته ا

شكليته وف
ي 

ضمونه أو ف
ع م

ز
ن ينا

ن أ
ي كا

ى أ
عل

يمنع 
3
3
9

.
ي 

ضائ
ي أو ق

ر
ن إدا

طع
ي 

ضد أ
طلقة 

صانة م
ح

ر ب
را

ى الق
ظ

ح
وي

3
4
0

 
ت 

لا
حا

ي 
لا ف

إ

ر 
صد

ي وي
ر نهائ

را
ضيقة وهو ق

جد 
ستثنائية 

ا
زم 

ر مل
غي

ظ 
حاف

ن الم
ك أ

ى ذل
ل ومعن

ن تعلي
بدو

ي
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ت لتأ
ي اتبع

ت الت
راءا

ج
لإ

جميع ا
ى 

ي إل
ر

سم العقا
ر

ي ال
رة ف

شا
لإ

با
3
4
1

.
 

                                                            
 

3
3

7
- 

ص 
س، 

ر، م 
ع

ز
منعم ل

1
7

 
3

3
8

- 
ي، "

ر
خي

حمد 
م

ب
ي بالمغر

ظ العقار
حفي

ظام الت
الملكية ون

ص 
س، 

"، م 
3

4
6

.
 

3
3

9
- 

ص 
س، 

ي، م 
سالم

ج ال
حا

حمد ال
م

1
3

2
.

 
3

4
0 -P

A
U

L
 D

E
C

R
O

U
X

,  o
p
 –

 P
 9

4
. 

3
4

1
-

 
 

ضعيته
 و

سؤوليته
 وم

صاته
صا

خت
 ا

ي
ر

 العقا
ظ

حاف
 "الم

ن،
جعو

 أ
حمد

أ
حلية 

 الم
رة

لإدا
 ل

ربية
 المغ

جلة
 الم

رية"،
لإدا

ا

ع 
والتنمية، 

5
4

-
5

5
 

ر 
يناي

2
0

0
4

ص 
 ،

1
9

8
.
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ت 
لا

حا
ف ال

لا
خ

ك ب
ت وذل

رم
حت

ت قد ا
راءا

ج
لإ

جميع ا
ن 

ر أ
را

ب الق
صل

ي 
ن ف

ث يبي
حي

ي، أو ال
عين

ق 
ح

ت تقييد 
طلبا

ظ أو 
حفي

ت الت
طلبا

ظ 
حاف

ض فيها الم
رف

ي ي
الت

ي 
عليه والذ

ب 
طي

ش
ت

ي هذا 
راته ف

را
ر وق

لأم
ي با

ى المعن
راته، وتبليغها إل

را
ل ق

رة تعلي
رو

ض
ع 

ر
ش

ب الم
ج

ستو
ا

ظ 
حفي

ر الت
را

ي يتمتع بها ق
طلقة الت

صانة الم
ح

جد ال
طته ،وت

سل
ضاء و

رقابة الق
ت 

ح
ن تقع ت

شأ
ال

ل 
ص

عليه الف
ص 

سندها فيما ن
1 

و 
6

2
 

ق 
لا

ط
لان

طة ا
ي، فهو نق

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ن 

م

ال
ر

ن العقا
ع

رتبة 
رية المت

ت العقا
لا

حم
ق العينية ،والت

حقو
حيدة لل

و
 

ن 
ع

ب 
رت

ظه وتت
حفي

ت ت
وق

ق 
ح

ن 
ي وكأ

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
ي بتأ

ض
ظ القا

حفي
ر الت

را
س بإمكانها إلغاء ق

حكمة لي
ن الم

ك أ
ذل

ي 
ع

جتما
لا

ط بالواقع ا
رتبا

ي ا
ن أ

ى بقيمة مادية بدو
سو

س 
لا يقا

ي 
عين

ق 
ح

ي 
الملكية أو أ

جنا
ف ال

رو
ظ

وال
ق.

ح
ب ال

ح
صا

ئية لفائدة 
 

سم 
ر

س 
سي

ن تأ
طع

عدم قابليته لل
صفة النهائية و

ف بال
ص

ظ يت
حفي

ن الت
ن كو

ع
ج 

وينت

ضمنة 
ر الم

غي
سالفة 

ق ال
حقو

جميع ال
ن 

ك م
ر المل

طهي
سوم ،وت

ر
ن ال

عداه م
ن ما 

لا
ط

ي وب
ر

عقا

ن 
ر م

ر العقا
طهي

ن ت
ضم

ي ت
حيدة الت

ق الو
لا

ط
لان

طة ا
ر نق

ظ يعتب
حاف

ر الم
را

ن ق
ى هذا أ

به ومعن

جود 
ف بالو

ر
عة،إذ يعت

رو
ش

ت فعلية  و م
ظ ولو كان

حفي
ت الت

رة وق
ظاه

ر ال
غي

ق 
حقو

جميع ال

ر 
غي

ت 
صبغة القانونية ولو كان

عليها ال
ي 

ضف
ط ،وي

ظ فق
حفي

ت الت
رة وق

ظاه
ق ال

حقو
ي لل

القانون

عة.
رو

ش
م

 

ي
سم العقار

س الر
سي
ظ بتأ

حاف
ورية قرار الم

ست
ى د

الفقرة الثانية: مد
 

ر
را

ظ الق
حفي

ر الت
را

ر ق
يعتب

 
ن 

لا م
جعة 

را
ن أو م

طع
ل 

ح
ن م

لا يكو
ي 

حيد الذ
ي الو

ر
لإدا

ا

ي 
ن أ

صي
ح

ريا ت
ستو

ز د
جو

لا ي
عامة وما دام أنه 

طة 
سل

ى 
عل

ن أ
ى م

حت
لا 

ظ و
حاف

ف الم
ر

ط

ل 
ص

رية الف
ستو

ي د
ك ف

شكي
ضائية فقد تم الت

رقابة الق
ن ال

ي م
ر

ل إدا
عم

ر أو 
را

ق
6

2
 

ر 
ظهي

ن 
م

ن ت
ن أ

صانة يمك
ح

ن هذه ال
صة وأ

خا
ي، 

ر
ظ العقا

حفي
الت

ي 
ر والتعد

ع ملكية الغي
ز

ي ن
سببا ف

ن 
كو

ن 
ى العديد م

رم
ي م

جديدة ف
صيغتها القديمة ،وال

ن هذه المادة ب
ضمو

ل م
جع

حقوقه،وهو ما 
ى 

عل

ق الملكية 
ح

ن 
ضم

ن ي
ن القانو

ح أ
حي

ص
ب، 

ر
ي بالمغ

ر
ظ العقا

حفي
ضايا الت

ن بق
ن والمهتمي

حثي
البا

 
ت

ض
 اقت

 إذا
ن

 القانو
ب

ج
 بمو

ستها
ر

 ومما
طاقها

 ن
ن

 م
حد

 ال
ن

ويمك
 التنمية 

ت
طلبا

 مت
ك

ذل

ي 
حية ف

لا
ص

ك ال
ع يمل

ر
ش

ن الم
ل بأ

عليه القو
س 

س
لاد،وهو ما يتأ

عية للب
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ا
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ن 
ن بي

ز
ن التوا

ر م
طا

ي إ
ق الملكية ونقلها ف

ح
ظيم 

سبة لتن
راها منا

ي ي
ط الت

ضواب
ر ال

ري
تق

ر
ي ق

ن أ
صي

ح
غ ت

سو
ن الم

س م
ق العامة للدولة،لكنه لي

حقو
راد وال

لأف
صة ل

خا
ق ال

حقو
ال

ر 
ا

طاقها.
ن ن

حد م
ي ت

ك الت
ق الملكية ،أو تل

ح
ظمة ل

ط المن
ضواب

ر ال
طا

ي إ
خاذه ف

ي يتم ات
ر

إدا
 

ر 
را

ن بق
عموميا معي

ظفا 
ظ مو

حاف
ن الم

عليه فإذا كا
وبناء 

ي، 
ر

إدا
س 

ر
ويما

ظيفية 
و

عية
ر

ش
ق ال

طا
ي ن

رية ف
لإدا

ا
، 

سبة القيام بعمله 
ت بمنا

عا
ز

ي الن
ل ف

ص
لا يف

ن 
حدود القانو

ي 
وف

ي
ض

رنة بالقا
مقا

3
4
2

.
 

رات
را

ي ق
ى مقيدا ف

ظ يبق
حاف

ن الم
رية، فإ

ت إدا
را

را
ب ق

ج
طاته بمو

سل
س 

ر
ويما

ه بقو
عد 

ا

خالفتها انته
ى م

عل
ق 

لاتفا
ل ا

شك
ضاء وي

عليها الفقه والق
ف 

ر
شكلية يتعا

رية و
جوه

اكا 
ص

خا 
ر

ا

عية.
ر

ش
لمبدأ ال

 

ي 
ن أ

صنه م
ح

ل ي
شك

ي ب
ض

رقابة القا
عه ل

ضو
خ

ن 
ظ م

حاف
ر الم

را
ستثناء ق

ن ا
ن تم فإ

وم

ي 
ضائ

ن ق
طع

ن 
لأ

ي 
ر

ستو
ب د

ب بعي
شو

حية القانونية م
ن النا

جعله م
رية ت

جعة إدا
را

أو م

سنة 
رية ل

ستو
ر الوثيقة الد

عب
ي 

ر
ستو

ع الد
ر

ش
الم

2
0

1
1

رها 
ي أق

ت الت
جدا

ست
ل الم

لا
خ

ن 
ل م

عم

ن 
طع

ل ال
جا

ح م
ر فت

ر
عندما ق

ستثناء 
ن ا

رية بدو
لإدا

ت ا
را

را
ل الق

ى ك
عل

صانة 
ح

ط ال
سقا

ى إ
عل

ي ال
ر ف

صد
ي ت

ت الت
را

را
ل الق

ضد ك
ي )

ر
لإدا

ل ا
جا

م
1

1
8

-
3
4
3

1
1

7
3
4
4

ر 
ستو

ن د
( م

2
0

1
1

.
 

ن فيها
طع

ن ال
ي يمك

ر
لإدا

ل ا
جا

ي الم
ر ف

صد
ي ت

ت الت
را

را
جميع الق

ن 
ومعناه أ

 
ن 

م

ط
ر ذو 

را
لأنه ق

ظ 
حفي

ر الت
را

رها  ق
طا

ي إ
ل ف

خ
ق ويد

حقو
ي ال

حة وذو
صل

ي الم
ف ذو

ر
ط

بيعة
 

ره 
ر

ن ما يق
ي فإ

رية،وبالتال
سة إدا

س
ن مؤ

ع
ر 

صد
ي وي

ر
ع إدا

ضو
رية ويهم مو

إدا
ل

ص
الف

 
6

2
 

ن ي
طع

عدم قابليته لل
ظ و

حفي
ر الت

را
طلقة لق

جية م
ح

ن 
ي م

ر
ظ العقا

حفي
ر الت

ظهي
ن 

م
ر

عتب
 

خالفا
م

 

ل 
ص

ت الف
ضيا

لمقت
1

1
8

 
ر.

ستو
ن الد

م
 

                                                            
 

3
4

2
- 

ن، "
جعو

حمد أ
أ

لإدارية
حاكم ا

ث الم
حدا
ي بعد إ

ظ العقار
حاف
ل الم

عما
ى أ

عل
ضائية 

صية الرقابة الق
صو

خ
جلة 

"، الم

ع 
حلية والتنمية، 

رة الم
لإدا

ربية ل
المغ

3
4

 
ر

شتنب
- 

ر 
أكتوب

2
0

0
0

ص 
 ،

4
2

.
 

3
4

3
 

ص ال
ين

ل 
ص

ف
1

1
8

 
ي 

رب
ر المغ

ستو
ن الد

م
2

0
1

1
 

ى أنه" 
عل

ن 
ع
وقه و 

حق
ن 
ع
ع 
ص الدفا

خ
ش
ل 
ن لك

و
ضم

ي م
ض
ق التقا

ح

ن .
و
ها القان

حمي
ي ي

حه الت
صال

م
 

ل قرار  
ك

خذ
ات

 
ض
ن فيه أمام الهيفة الق

طع
ن ال

ظيميا أو فرديا ، يمك
ن تن

ء كا
وا
س
ي، 

لإدار
جال ا

ي الم
ف

ائية الم
"
صة .

خت
 

3
4

4
 

ل 
ص

ص الف
ين

1
1

7
 

ر
ر المغ

ستو
ن الد

م
ي 

ب
2

0
1

1
 

ى أنه 
عل

ت و 
عا
جما

وال
ص 

خا
ش
لأ
ق ا

و
حق
حماية 

ي 
ض
ى القا

ول
"  يت

"
ن.
و
ق القان

طبي
و ت
ي 
ضائ

هم الق
وأمن

هم 
حريات
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ر
ستو

ب الد
ح العيو

لا
ص

ي إ
ع ف

ر
ش

س الم
ع

ى لو تقا
حت

ختلفا و 
ح م

صب
ضع أ

ن الو
لك

ية 

ك 
ري

ح
ي ت

ص ف
صا

خت
لا

ب ا
حا

ص
عليه، وامتنع أ

ض 
رو

ي مع
ص قانون

صيقة بن
الل

ن 
طع

آلية ال

رية.
ستو

حكمة الد
ن أمام الم

رية القواني
ستو

ي د
ف

 

ن،
ر القواني

صدا
ى بعد إ

حت
ن 

رية القواني
ستو

رة د
لإثا

جديدة 
ك آلية 

ن هنا
فإ

 
ي 

رها ف
ش

ون

ن يدفع 
ي أ

ر
ستو

ب د
ب بعي

شو
ص م

ن ن
ر م

ر
ض

ن المت
ح بإمكا

صب
ث أ

حي
سمية، 

ر
ريدة ال

ج
ال

ي ي
ت الت

ريا
ح

ق وال
حقو

س ال
ي بكونه يم

ضائ
ع ق

زا
سبة ن

بمنا
ر.

ستو
ضمنها الد

 

ن 
طني

 للموا
حة

 الممنو
جديدة

 ال
رية

ستو
 الد

ت
ضمانا

 ال
ن

 م
ت

لإمكانيا
 ا

 هذه
ر

وتعتب

حاولة 
ي م

صد أ
ت و

ريا
ح

ق وال
حقو

ز قيمة ال
زي

ل تع
ج

ن أ
سها م

ري
ي تم تك

ن، والت
ضي

والمتقا

لانتهاكها
 

ح 
صب

ن وأ
رلما

ن الب
ع

ر 
صد

صا قانونيا 
غ ن

سو
ن هذا الم

غ ولو كا
سو

ي م
ت أ

ح
ت

لأ
رادة ا

ن إ
ع

را 
معب

ل 
ص

عليه الف
ص 

عيته فيما ن
ر

ش
جه 

جد هذا التو
مة وي

1
1

3
 

3
4
5

ر 
ستو

ن د
م

2
0

1
1

 
ك 

س
 تم

ى
 مت

 ،فإنه
سة

را
 الد

ع
ضو

 مو
شكالية

لإ
 با

لاقته
ع

 و
ص

 الن
 هذا

ن
 م

لاقا
ط

وان

ب 
ج

صنا بمو
ح

ح م
صب

ى به أ
ع

ن المد
ظ، وأ

حفي
ر بالت

ر منه العقا
طه

ق ت
ح

ن ال
عليه بأ

ي 
ع

المد

ي 
ى الت

ر
خ

لأ
ت ا

لا
حا

ن ال
رها م

غي
ظ أو 

حفي
ر الت

را
ق

ل 
ص

ت الف
ضيا

رها مقت
تثي

6
2

 
ق 

ح
س 

منه تم

ن المادة 
رة الثانية م

ي الفق
ر ف

ر
ن المق

طع
ال

1
1

8
 

ر 
ستو

ن د
م

2
0

1
1

 
زم 

ي مل
ض

ن القا
عندها فإ

حددها 
ت ي

راءا
ج

ق إ
رية وف

ستو
حكمة الد

ر الم
را

ر ق
صدو

ر 
ظا

ضية وانت
ي الق

ت ف
ف الب

بإيقا

ي.
ظيم

ن التن
القانو

 

ري
ستو

رية بعدم د
ستو

حكمة الد
ح الم

ري
ص

ن ت
ع

ب 
رت

ويت
ن بناء 

ي معي
ى قانون

ض
ة مقت

ل 
ص

ت الف
ضيا

ى مقت
عل

1
3

3
 

خ 
ري

ن التا
رة ابتداء م

ت المذكو
ضيا

ل المقت
خ ك

س
ر ن

ستو
ن الد

م

ي 
رية ف

ستو
حكمة الد

حددته الم
ي 

الذ
 

رها
را

ق
3
4
6

 

                                                            
 

3
4

5
 

ل 
ص

ص الف
ين

1
1

3
 

ي 
رب

ر المغ
ستو

ن الد
م

2
0

1
1

 
ى أنه 

عل
ق 
طبي
ى ت

عل
ضائية  

طة الق
سل
ى لل

عل
لأ
س ا

جل
هر الم

س
"  ي

هم و تأدي
عد
هم  وتقا

و ترقيت
هم 
و تعيين

هم  
لال
ستق

ص ا
خ
سيما فيما ي

لا 
و 
ضاة  

حة للق
و
ت الممن

ضمانا
ال

هم 
ب

 

س 
جل
ع  الم

ض
ي

ى
عل
لأ
ا

 
ضائية 

طة الق
سل
لل

بمبادر
 ة

ول
ح
منه  تقارير 

 
ضاة  و 

ضعية الق
و

ومة
ظ
من

 
العدالة  و 
ي

ص
و
صدر الت

ت 
يا

الم
شأنها 

لائمة ب
 

ول كل 
ح
صلة 

ء مف
ن  أرا

ومة أو البرلما
حك
ك أو ال

ن المل
ب م

طل
ضائية  ب

طة الق
سل
ى لل

عل
لأ
س ا

جل
صدر الم

ي
م

سألة ت
ق 
تعل

"
ط
سل
صل ال

ت مبدأ ف
عا
ع مرا

بالعدالة م
 

3
4

6
- 

ص 
س، 

ر، م 
ع

ز
عبد المنعم ل

3
4

.
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ي
سم العقار

صفة النهائية للر
ن ال

ف م
طي
ي: إمكانية التل

ب الثان
طل
الم

 

ظ 
حاف

حلها يقوم الم
را

ل م
ظ بك

حفي
حلة الت

ر
بعد انتهاء م

ي 
ر

عقا
سم 

ر
س 

سي
بتأ

ي
ر 

طه

ن ا
عة م

جمو
ر له م

خي
لأ

ر ا
را

ظ، الق
حفي

جلة أثناء ت
س

ر الم
ق الغي

حقو
ن ال

ر م
العقا

لآثا
ن بي

ر م
نها 

ن ا
لاقا م

ط
ظ وان

حفي
ر الت

را
ن ق

ن م
ري

ر
ض

جود مت
حالة و

ي 
ي وف

ر
سم العقا

ر
نهائية ال

ل
ص

لف
 

6
4

 

ع 
ل 

ق 
ي 

ر إليها ف
شا

ت القانونية الم
ضيا

ي والمقت
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

ن
م يمك

 
الق

ل بأنه
و

 

ضا
رة ق

ط
س

ق م
ى( وف

لأول
رة ا

ض )الفق
ى التعوي

عاو
ظ د

حفي
ن الت

ر م
ر

ض
ح أمام المت

تتا
ئية 

رة الثانية(.
ض )الفق

ى هذا التعوي
عل

ل 
صو

ح
ل ال

ج
ن أ

ضمانة م
ن ك

حددة تكو
م

 

ي
سم العقار

س الر
سي
ظ بتأ

حفي
ضد قرار الت

ض 
ى التعوي

و
عا
ى: د

لأول
الفقرة ا

 

ر
ن ق

ر م
ر

ض
ح للمت

ن تتا
عوتي

ك د
هنا

ل
ي تتمث

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
ظ بتأ

حفي
ر الت

ا
 

ي 
ف

سؤولية ال
ى الم

عاو
لا( ثم د

ظ )أو
حفي

ن الت
ستفيد م

جهة الم
ي موا

ر ف
ر

ض
ى المت

عاو
د

صي
تق

رية 

)ثانيا(.
 

لا 
و
أ

– 
ظ
حفي

ن الت
ستفيد م

هة الم
ج
ي موا

ضرر ف
ى المت

و
عا
د

 

ظ 
حفي

ن الت
ستفيد م

ضاة الم
ي مقا

ن ف
ري

ر
ض

ق المت
ح

ى 
عل

طة 
ي هذه النق

ز ف
رك

سن
م

ن 

ل 
لا

خ
ي:

ل التال
شك

ى ال
عل

ك 
ب وذل

سب
لا 

راء ب
لإث

ى ا
عو

ن ود
رد الثم

ى 
عو

د
 

-أ
 

ن:
ى رد الثم

و
ع
د

 

ل 
ص

ر الف
يعتب

7
0

3
4
7

 
لا 

راء ب
لإث

ى ا
عو

ر د
طا

ي إ
ى ف

عو
س هذه الد

سا
ع م هو أ

ل 
ق 

ن 
م

ر 
طا

ي إ
ى ف

عو
ت لهذه الد

س
س

ي أ
ي الت

سا ه
رن

ض بف
حكمة النق

ن م
ى أ

رة إل
شا

لإ
ر ا

جد
ب وت

سب

عدة ق
ل 

لا
خ

ن 
ربية م

ضايا مغ
ي ق

بتها ف
ت

را
را

3
4
8

.
 

                                                            
 

3
4

7
ل 

ص
ص الف

ين
7

0
 

ى أنه " 
عل

ع م 
ل 

ق 
ن 

م
و
ف للقان

خال
ب م

سب
ع ل
سترداد ما دف

جوز ا
ي

ق 
لا
خ
لأ
و ا
ظام العام أ

و للن
ن أ

حميدة
ال

 "
 

3
4

8
- 

ر، "
شبو

حمد ك
م

شكلية
ضائية وال

ن الر
ع العقار بي

بي
جديدة، 

ح ال
جا

طبعة الن
رة، م

ص
ت القانونية المعا

سا
را

سلة الد
سل

 ،"

ى 
لأول

طبعة ا
ضاء، ال

ر البي
الدا

1
9

9
7

ص 
 ،

1
2

1
.
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حالة 
ن 

ع الثم
جا

ر
زم بإ

ظ يل
حفي

ب الت
طال

ن 
ى أ

عل
ر 

ستق
ي منذ القديم ا

ضائ
جتهاد الق

لا
فا

رائه مما 
ش

ل 
جي

س
ب بت

س
ت المنا

ي الوق
ي لم يقم ف

ي الذ
ر

شت
ر المبيع للم

ض العقا
ل أو بع

ت ك
تفوي

حقوقه
ع 

ضيا
عنه 

ب 
رت

يت
3
4
9

.
 

ن يعمد 
ل أ

ب[ وقب
ر]

خ
ص أ

خ
ش

ى 
ره إل

عقا
ص ]أ[

خ
ش

ع 
عليه فإذا با

وبناء 
ر 

خي
لأ

هذا ا

ك 
ص

ى ال
عل

ل 
ص

ح
ر و

س العقا
ظ نف

حفي
ى ت

ع البائع )أ( إل
ر

سا
ن 

ث أ
حد

رائه 
ش

ل 
جي

س
ى ت

إل

رداد 
ست

ى ا
عو

ر د
طا

ي إ
ن ف

رد الثم
ب البائع )أ( ب

طال
ن ي

ب( أ
ي )

ر
شت

ن للم
ي، فإنه يمك

ر
العقا

ن
الثم

3
5
0

.
 

ن:
حالتي

ن 
لالها بي

خ
ن 

ز م
ن نمي

ن أ
ى يمك

عو
ن هذه الد

ر أ
غي

 

ى
لأول

حالة ا
ال

ن المت
: فإذا كا

ظ ملك
حفي

رة ت
ط

س
ي م

ر
ج

ن البائع ي
ر يعلم أ

ر
ض

ر
ه، و

غم 

رداد 
ست

ي ا
ط ف

ق فق
ح

ن له ال
حالة يكو

ي هذه ال
رائه فإنه ف

ش
ل 

جي
س

ي ت
ل ف

ط
ك تما

ذل
ا

ن
لثم

 
ي 

الذ

دفعه.
 

حالة الثانية
أما ال

ي 
ق ف

ح
ظ فله ال

حفي
رة الت

ط
س

عالم بم
ر 

غي
ن 

ي يكو
حالة الت

ي ال
: وه

ر 
را

ض
لأ

ن ا
ع

ض 
ن، والتعوي

رد الثم
طالبة ب

الم
ض له، 

ر
ي تع

س الذ
راء التدلي

ج
ن 

حقة به م
لا

ال

ب 
رت

ن ي
شأنه أ

ن 
ع م

رو
ش

ر م
غي

ل 
رتكبا لعم

س ،وم
ر مدل

حالة يعتب
ي هذه ل

ظ ف
حفي

ب الت
طال

ف

ن 
صلي

ت الف
ضيا

لا بمقت
عم

رية 
صي

سؤولية التق
ضد ه الم

7
7

3
5
1

 
و 

7
8

 
3
5
2

ع م.
ل 

ق 
ن 

م
 

                                                            
 

3
4

9 -P
O

U
L

 D
E

C
R

O
U

X
, o

p
 –

 P
 1

2
7
-1

2
8
. 

3
5

0
- 

ر، "
خي

ت بل
سعاد أي

ظ
حاف
ت الم

قرارا
 

ض
وي
ق التع

ح
و
ن 
طع
ن إمكانية ال

ى الملكية العقارية بي
عل

ل دبلوم 
سالة لني

ر
جامعة"، 

ر، 
ن العقود والعقا

ي قانو
ث ف

ح
ن والب

حدة التكوي
ص، و

خا
ن ال

ي القانو
ت العليا المعمقة ف

سا
را

الد
 

حمد 
م

ا
ل 

لأو
– 

كل
ية 

جامعية 
سنة ال

جدة، ال
عية، و

جتما
لا

صادية وا
لاقت

العلوم القانونية وا
2

0
0

3
/

2
0

0
4

 ،
ص 

1
0

9
.

 
3

5
1

 
ل 

ص
ص الف

ين
7

7
 

ى أنه" 
عل

ع م 
ل 

ق 
م 

ن  
و
ح له به القان

سم
ن ي

غير أ
ن 
وم
ختيار 

و ا
ن بينة 

ع
ن 
سا
لإن
ل ارتكبه ا

ل فع
ك

ب
سب
هو ال

ل 
ك الفع

ن ذل
ت أ

ضرر، إذا ثب
هذا ال

ض 
وي
ويا للغير ألزم مرتكبه بتع

و معن
ضررا ماديا ا

ث 
حد
فأ

 
المبا

ي 
شر ف

ضرر .
ول ال

ص
ح

 

عديم
ن 
و
ك يك

ف لذل
خال
ط م

شر
ل 
وك

 
"
لأثر.

ا
 

3
5

2
 

ل 
ص

ص الف
ين

7
8

 
ى أنه"

عل
ع م 

ل 
ق 

ن 
م

ط  
لا بفعله فق

حدثه 
ي أ

ي الذ
ي أو الماد

و
ضرر المعن

ن ال
ع
ول 

سؤ
ص م

خ
ش
ل 
ك

ضرر .
ك ال

ي ذل
شر ف

ب المبا
سب
هو ال

طأ 
خ
هذا ال

ن 
ت أ

عندما يثب
ك  
وذل
ضا 

طفه أي
خ
ن ب
ولك

 

لأثر .
عديم ا

ن 
و
ك يك

ف لذل
خال
ط م

شر
ل 
وك

 

و 
ب فعله أ

ج
ن ي
ك ما كا

هو تر
طأ 
خ
وال

ضرر
ث ال

حدا
لإ
صد 

غير ق
ن 
ك م

وذل
عنه 

ك 
سا
لإم
ب ا

ج
ن ي
فعل ما كا

"
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عدة
 قا

ى
عل

 
ت

ستثناءا
 با

خذ
 يأ

 لم
ي

 الذ
ي

رب
 المغ

ع
ر

ش
 الم

ى
عل

 
 الفقه

ض
 بع

ب
ويعق

 

ريا
سو

جنبية ) 
لأ

ت ا
ريعا

ش
ض الت

سبة لبع
ن بالن

شأ
ر كما هو ال

طهي
الت

- 
ف 

خل
سبة لل

ن( ولو بالن
لبنا

ن 
ف م

خفي
ظ ،وكذا الت

حفي
ن الت

ستفيد م
حقة الم

لا
ن م

ر م
ر

ض
عناء المت

ن 
ف م

خفي
ص للت

خا
ال

حاكم
ق الم

عات
ى 

عل
ى 

ئ الملق
العب

3
5
3

.
 

-ب
 

ب:
سب
لا 
ء ب
لإثرا

ى ا
و
عا
د

 

لا
ر ا

صاد
ن م

ر م
صد

ب كم
سب

لا 
راء ب

لإث
ن ا

إ
ر 

صد
ل م

ل لعله أو
ف منذ القدم ب

ر
ع

زام 
لت

ي 
لا ف

ن إ
لآ

روفة ا
رة المع

صو
ى ال

عل
عام 

ر كمبدأ 
ر

لا أنه لم يتق
ت و العقود، إ

زاما
لالت

ر ا
ظهي

ل

حديثة
ن ال

القواني
3
5
4

.
 

ب لقيام
ج

وي
3
5
5

 
راء 

لإث
ع هذا ا

ن نو
ص أيا كا

خ
ش

راء ل
ق إث

حق
ن يت

ب أ
سب

لا 
راء ب

لإث
ا

ل منفعة مادية وأدبية لها قيم
راء هو ك

لإث
وا

عليها
ل 

ص
ح

ة مالية ي
 

لا 
راء 

لإث
ر ا

ي وبغي
ر

شت
الم

ن 
صلي

ظم الف
ر وقد ن

ك افتقا
ن هنا

رد ولو كا
زام بال

ي الت
شوء أ

ر ن
صو

يت
6

6
3
5
6

 
و 

6
7

3
5
7

 
ق 

ن 
م

 مع 
حقه

 
رداد

ست
 ا

لإمكانية
 

ر
 المفتق

ر
ر

ض
 المت

 أمام
ل

سبي
 ك

ب
سب

 
لا

 ب
راء

لإث
 ا

ى
عو

 د
ع

 
ل

س
لا

ر ا
ى تعذ

ر مت
خي

لأ
لاكتفاء بهذا ا

ضاء أو ا
لاقت

عند ا
ض 

التعوي
ن 

ركا
ق أ

حق
طة ت

ري
ش

رداد 
ت

ب.
سب

لا 
راء ب

لإث
ا

 

ظ 
حاف

ر الم
را

ن ق
ر م

ر
ض

ن المت
ي فإ

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ي ميدا
عدة ف

طبقنا هذه القا
وإذا 

ن 
ستفيد م

جهة الم
ي موا

ب ف
سب

لا 
راء ب

لإث
ى ا

عو
ى د

جوء إل
ن له الل

ي يمك
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

بتأ

ن يدفع له ت
ي ،أو أ

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
طالبته بعد تأ

ظ وم
حفي

الت
ر 

ر
ض

ر ال
جب

سبا ي
ضا منا

عوي

ق.
ح

راء فقدانه لهذا ال
ج

ن 
ق به م

ح
لا

ال
 

                                                            
 

3
5

3
- 

ص 
س، 

ي، م 
سالم

ج ال
حا

ن ال
حمد ب

م
1

3
4

.
 

3
5

4
- 

ر، "
طا

حمد الع
ن م

ر ب
ختا

الم
ي
ن المغرب

و
ء القان

و
ض
ي 
ت ف

لالتزاما
ظرية العامة ل

الن
ر 

جديدة، الدا
ح ال

جا
طبعة الن

"، م

ى 
لأول

طبعة ا
ضاء، ال

البي
1

4
3

2
-

2
0

1
1

ص 
 ،

3
3

2
 

وما يليها.
 

3
5

5
- 

ب 
سب

لا 
راء ب

لإث
ط قيام ا

رو
ش

ن و
ركا

ي أ
سع ف

للتو
– 

ى:
ع إل

جو
ر

ال
 


 

ي، "
لاو

ي العبد
س العلو

ري
إد

ي 
ن المدن

و
ح القان

شر
– 

لإرادة المنفرد
لالتزام، ا

ظرية العامة ل
الن

لإثر
ة، ا

سب
لا 
ء ب
ا

ب، 

ن
و
صيرية، القان

ولية التق
ؤ
س
الم

طبعة 
ي، ال

ج الثان
 ،"

1
4

2
1

/
2

0
0

0
ص 

 ،
6

3
-

6
4

-
6

5
.

 
3

5
6

 
ل 

ص
ص الف

ين
6

6
 

ى أنه " 
عل

ع م 
ل 

ق 
ن 

م
ب 
سب
ن 
و
ك للغير بد

و
و ممل

ه
ى مما 

خر
شيفا أو أية قيمة أ

حاز 
و 
سلم أ

ن ت
م

"
سابه

ح
ى 
عل
ي 
ن أثر

ء ،التزم برده لم
لإثرا

هذا ا
يبرر 

 
3

5
7

ل 
ص

ص الف
ين

6
7

 
ى أنه "

عل
ع م 

ل 
ق 

ن 
م

هذا 
ب يبرر 

سب
ن 
و
شيفه بد

و 
ل الغير، أ

شغ
ن 
ن نية نفعا م

س
ح
ص ب

خل
ست
ن ا
م

ع الت
النف

"
شيفه

و 
ن فعله أ

ى به م
ن أثر

ض م
وي
زم بتع
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ثانيا 
– 

صيرية 
ولية التق

ؤ
س
ى الم

و
ع
د

 

حاف
ضد الم

ض 
ى التعوي

عو
ي )أ( ود

ر
لإدا

طأ ا
خ

ى ال
عو

ي د
ى ف

عو
ى هذه الد

جل
وتت

ظ 

ب(.
ي )

ص
خ

ش
طئه ال

خ
ن 

ع
ي 

ر
العقا

 

-أ
 

ي
لإدار

طأ ا
خ
ى ال

و
ع
د

 

ل 
ص

ي الف
سها ف

سا
ى أ

عو
جد هذه الد

ت
7

9
 

ع م 
ل 

ق 
ن 

م
3
5
8

ن
ى أ

عل
ص 

ي ين
،والذ

ء " 
طا
خ
لأ
ن ا

ع
و
ها 
سيير إدارت

ن ت
ع
شرة 

جة مبا
ضرار النات

لأ
ن ا

ع
ولة 

ؤ
س
ت م

والبلديا
ولة 

الد

."
ها
خدمي

ست
حية لم

صل
الم

 

ف 
ر

رة، كما يع
لإدا

ى ا
ب إل

س
ف وين

ظ
رتكبه المو

ي ي
طأ الذ

خ
ي هو ال

ح
صل

طأ الم
خ

وال

طأ
خ

زاماتها، وهو ال
رة أثناء تنفيذ الت

لإدا
حة تابعة ل

صل
ي م

ر ف
صي

بالتق
 

ف 
ظ

ن المو
ع

ر 
صاد

ال

ظيفته
حكم و

ب
3
5
9

.
 

حة
صل

ي م
ظف

ف مو
ر

ط
ن 

ر م
صي

ل، أو تق
ن العما

ع
ب 

رت
ي تت

حية الت
صل

طاء الم
خ

لأ
فا

 

جو
ر

ق لها ال
ح

لا ي
رة، و

ش
صلية ومبا

صفة أ
عنها الدولة ب

ل 
سأ

رية ت
ظة العقا

حاف
الم

ع بع
ك 

د ذل

سوء نية فهن
صد و

ن ق
ع

ن 
ف ويكو

ظ
رتكبه المو

ي ي
ي الذ

ص
خ

ش
طأ ال

خ
ف أما ال

ظ
ى المو

عل
ا 

ى الدولة.
عل

ك 
ع آنذا

جو
ر

ره يتم ال
سا

ع
ت إ

لا وإذا ثب
ف أو

ظ
ضاة المو

ب مقا
ج

ي
 

حا
حة الم

صل
ب لم

ر المعي
سي

ن ال
حديثنا فإ

ل 
جا

ى م
عل

ل 
ص

طنا هذا الف
سق

وإذا أ
ظة 

ف

ض
ر مقا

ر
ض

لاله للمت
خ

ن 
ن م

ر يمك
ر

ض
عنه 

ج 
ي نت

ظ الذ
حفي

عملية الت
رية أثناء 

العقا
اة ا

لدولة 

ظف
رتكبها مو

ي ي
طاء الت

خ
لأ

ن ا
ع

رة 
ش

مبا
وها.

 

ي 
ح

صل
طأ الم

خ
ريه لل

عند تقدي
ع 

زا
عليه الن

ض 
رو

ي المع
ض

ن القا
رة أ

شا
لإ

ر ا
جد

ن ت
لك

ل 
لا

خ
ن 

ي م
شمول

ر 
طا

ي إ
ك ف

ر لذل
ظ

ل ينت
ضية، ب

ي الق
ت ف

ي يب
ط لك

رد فق
ج

ط م
ضاب

ي ب
لا يكتف

                                                            
 

3
5

8
- 

ي، "
ر

عا
ر

ر الع
عبد القاد

ي 
ب الثان

لالتزام الكتا
صادر ا

م
- 

ولية المدنية
سؤ
الم

 
لأمنية 

طبعة ا
"، م

– 
طبعة الثالثة 

ط ، ال
ربا

ال

2
0

1
4

ص 
 ،

1
4
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.

 
3

5
9

- 
ع، "

راف
حد 

عبد الوا
ي
ع المغرب

شري
ي الت

ومية ف
ت العم

سا
س
ؤ
والم

ولة 
ضاة الد

مقا
ر

طبعة والو
"، الم

طنية 
اقة الو

– 

ى 
لأول

طبعة ا
ش، ال

راك
م

1
9

8
7

ص 
 ،

5
6

.
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ق 
رف

ض هذا الم
ر

ي تعت
ت الت

طا
ضغو

ق العام ،وال
رف

ف الم
ر

ط
ن 

ض القيام به م
رو

ب المف
ج

الوا

ي
ل ف

ي يعم
رفية الت

ظ
وال

 
عليها

ر 
ي يتوف

رية والمادية الت
ش

رد الب
رها، وكذا الموا

طا
إ

3
6
0

.
 

ص 
خ

ش
 

 أنه
ر

عتبا
 ا

ى
عل

 
طأ،

خ
 لل

ي
 العموم

ق
رف

 الم
ب

رتكا
 ا

ر
صو

 ت
صعوبة

 
غم

ر
و

سبة 
ح ن

ح
ص

ل به أنه ي
ن المعمو

ي فإ
طبيع

ص 
خ

ش
ن 

لا م
رتكابه إ

ن ا
لا يمك

طأ 
خ

ي ،وال
معنو

ض ما دام أنه
ئ التعوي

عب
ل 

حم
ي يت

ي الذ
ق العموم

رف
ى الم

طأ إل
خ

ال
 

ي 
ف أ

ظ
ن المو

ر م
صد

لم ي

سوء النية
س، أو 

ن التدلي
ع

ج 
ي نات

ص
خ

ش
طأ 

خ
س أنه 

سا
ى أ

عل
ف 

طإ يكي
خ

3
6
1

.
 

ي 
ف ف

ظ
ل المو

ن قب
ب م

رتك
ل الم

جة الفع
ي نتي

ح
صل

طأ الم
خ

ن ال
ر م

ر
ض

عموما فالمت
و

ل 
ص

ر الف
طا

إ
7

9
 

3
6
2

ستفاد 
ب ما ي

س
ح

صية 
خ

ش
سؤولية 

عنه م
ل 

سأ
طأ ي

خ
ي 

ن أ
ع م فإ

ل 
ق 

ن 
م

ل 
ص

ن الف
م

8
0

 
3
6
3

ن
س القانو

ن نف
م

لا 
ظ إ

حاف
سؤولية للم

ب الم
رت

لا ي
ي 

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
، إذ أ

ك؟
ف ذل

س فكي
شا أو تدلي

غ
رتكابه 

سيم ،أو ا
ج

طأ ال
خ

حالة ال
ي 

ف
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س 
س التدلي

سا
ى أ
عل
ظ 
حاف
ولية الم

ؤ
س
م

 

ر 
عتب

حينما ا
صنعا 

ع 
ر

ش
ن الم

س
ح

ش وقد أ
ر، والغ

ري
ع التغ

ن أنوا
عا م

س نو
ر التدلي

يعتب

س
 المدل

ن
لأ

 
 العقد،

ل
طا

لإب
 

سببا
 

س
التدلي

 
ف 

ر
ط

 بال
 توقع

حتيالية
 ا

ل
سائ

 وو
رقا

ط
 

ل
ستعم

ي

ل 
حتيا

عقد ا
ق، و

ل اتفا
ص

ح
لاها لما 

عالم أنه لو
ستعملها وهو 

ط  وهو ي
ي الغل

ل معه ف
المتعام

عا وقانونا
ر

ش
ض 

رفو
م

3
6
4

 
ر 

را
ره ق

صدا
ي إ

ل ف
حي

ل ال
ستعم

ت أنه ا
ي إذا ثب

ر
ظ العقا

حاف
والم

عوا
ك 

ش
لا

ل ب
حم

سيت
س 

طؤ والتدلي
ى التوا

جأ إل
ر ول

ظ العقا
حفي

ت
ب 

رت
ستت

رفاته هذه و
ص

ب ت
ق

                                                            
 

3
6
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 -

 
ش، "

ر
ح

ريم ل
ك

ي
ي المغرب

لإدار
ن ا

و
القان

–
ها
وامتيازات

لإدارة 
ط ا

شا
ن

لأمنية 
طبعة ا

ي، م
ج الثان
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طبعة 
ط، ال

ربا
ال

الثالثة 
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 ،
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.
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ص 
س، 

ر، م 
خي

ت بل
سعاد أي
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.
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6
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ل  

ص
ص الف

ين
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ى أنه
عل

ع م 
ل 

ق 
ن 

م
والبلد

ولة 
" الد

سيير 
ن  ت

ع
شرة 

جة  مبا
ضرا ر النات

لا
ن ا

ع
ولة 

ؤ
س
ت م

يا

"
ها 
خدمي

ست
حية لم

صل
ء الم

طا
خ
لأ
ن ا
ع
و
إدارتها 
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6
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ل 

ص
ص الف

ين
8
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ى أنه 
عل

ع م 
ل 

ق 
ن 

م
ن 
ع
جة 

ضرار النات
لأ
ن ا
ع
صيا 

خ
ش
ن 
و
ول
سؤ
ت م

ولة و البلديا
وا الد

خدم
ست
"م

هم.
ظائف

و
ء 
ي أدا

هم ف
واقعة من

سيمة ال
ج
ء ال

طا
خ
لأ
هم أو ا

س
تدلي

 

جوز 
لا ي
و

"
ها 
عن
ن 
ولي
سؤ
ن الم

ظفي
و
سار الم

ع
عند إ

لا 
ضرار  إ

لأ
هذه ا

ب 
س
س
ت ب

والبلديا
ولة 

طالبة الد
م

 
3

6
4

 -
 

ي، "
حيان

حمد ال
م

ق
وأفا

ع 
صيرية واق

ؤولية التق
س
والم

ي 
ظ العقار

حاف
الم

جدة 
خلة، و

سة الن
س

"، مؤ
3

2
0

0
ص 

 ،
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رة
ش

جها المبا
ن نتائ

ض م
ن التعوي

سيكو
صية و

خ
ش

سؤولية 
عنه م

3
6
5

حية العملية 
ن النا

، وم

ك 
س وذل

ت هذا التدلي
صعوبة إثبا

ى 
س إل

سا
لأ

جع با
را

ك 
ظ ،وذل

حاف
س الم

ل بتدلي
ب القو

صع
ي

ظ مهامه.
حاف

ل فيه الم
زاو

ي ي
جو العام الذ

حكم ال
ب

 

ت 
ر

ق ،فأنه قلما أثي
سيا

ي هذا ال
وف

ن 
س، فم

ى التدلي
عل

سؤولية المبنية 
ل هذه الم

مث

سؤولية  
ضاء بانعدام م

ى الق
ض

را ما ق
ضاء، فكثي

ظ فقها وق
حاف

س الم
جود تدلي

ت و
ب إثبا

صع
ال

لا 
ي ،

ح
صل

طأ م
خ

جود 
ى و

عو
سؤولية الدولة بد

ى تكيفها بأنها م
عل

ر 
ص

صية واقت
خ

ش
ظ ال

حاف
الم

جوء إل
ن الل

ري
ر

ض
ى دائما للمت

ك فإنه يبق
ي ومع ذل

ص
خ

ش
طأ 

خ
صية 

خ
ش

ى 
عو

رفع د
ضاء و

ى الق

ع
ضيا

حقوقهم لل
ت 

ض
ر

ع
ن 

ل م
ضد ك

3
6
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ح
س الم

حكم تدلي
ع ب

ضا
ق قد 

ح
ن ال

حالة كو
ي 

ل بأنه ف
ن القو

عليه فيمك
وبناء 

ظ ف
اف

ب 
ج

ي

ت 
لا بثبو

حالة إ
ي هذه ال

ز متابعة الدولة ف
جو

لا ت
صية، إذ 

خ
ش

ن متابعته 
ن تكو

أ
إ

ر
سا

ع
 

حاف
الم

ظ 

لأداء المبال
ظ 

حاف
ل الم

ح
ق م

صندو
ل ال

ح
إذ ي

ي
ر الذ

ر
ض

ح المت
صال

عليه ل
حكوم 

ل الم
 

رم
ح

ن 
ه م

ر.
ى العقا

عل
ي 

ق العين
ح

ره ،أو ال
عقا

ك 
تمل

 

ل 
ص

ي الف
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
ق فإ

سب
طا بما 

رتبا
لا أنه وا

إ
6
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3
6
7

ع أنه لم 
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ظ 
ن 

م

ب إليه 
لا ما ذه

ر إ
شي

ض، ون
طالبته بالتعوي

ن م
ي يمك

س الذ
ف المدل

ر
ط

ح ال
ري

ص
ل 

شك
حدد ب

ي

ض
البع

3
6
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صد به ال

ن أنه يق
م

ل 
ص

ي هذا الف
ع ف

ر
ش

ن الم
لأ

ك 
ظ ،وذل

حفي
ن الت

ستفيد م
ص الم

خ
ش

س 
ب التدلي

رتكا
حالة ا

ى 
لأول

ض، ا
ن التعوي

ر م
ر

ض
طالبة المت

ن لم
ستقلتي

ن م
حالتي

ى 
عل

ص 
قد ن
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ف لوكيل
طا
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ص القان

و
ص
ت الن

ضيا
ن مقت

ي بي
ظ العقار

حفي
ي للت

هير
ط
لأثر الت

ا
ع
واق
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ها
وإكرا

ونية 
ل 

سالة لني
ر

 ،"

ل كلية العلوم ال
لأو

حمد ا
جامعة م

ر، 
حدة العقود والعقا

ص، و
خا

ن ال
ي القانو

ت العليا ف
سا

را
دبلوم الد
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ؤ
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و
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ارية 
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ك العال
سل

ل دبلوم ال
سالة لني

ر
 ،"
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ر
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ي العقار ب

ى ف
و
ع
ي د

ن إقامة أ
لا يمك

 "

ظ ي
حفي

ء الت
جرا

ن 
ضرار به م

لإ
ا

ع
س د

ب التدلي
ى مرتك

عل
ن يقيموا 

ط أ
س فق

حالة التدلي
ي 
ن ف

ضرري
ن للمت

مك
ص
خ
ش
ى 
و

ية 

ت .
ضا
وي
ء تع

بأدا
 

صل 
ى الف

ض
ث بمقت

حد
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ق التأمينا
و
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ت  م

ضا
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ل 
ص

ي الف
رة الثانية والثانية ف

عليها بالفق
ص 

صو
ي المن

ظ وه
حفي

ن الت
ستفيد م

ف الم
ر

ط
ن 

م

ق.
ساب

ال
 

ت هذه المادة القانو
ضيا

طبيقا لمقت
وت

نية )
6

4
 

ى 
ب إل

س
س ين

ل تدلي
ن ك

ع( فإ
ت 

ق 

ره 
ص

 لعنا
رية

صي
 التق

سؤولية
 الم

ر
طا

 إ
ي

 وف
 القانونية

ت
لإثبا

 ا
ل

سائ
 بو

ي
ر

 العقا
ظ

حاف
الم

عية
ضو

المو
3
6
9

 
ق 

ري
ط

ن 
ع

ت 
ضا

ي تعوي
رة  بينهما تؤد

ش
سببية مبا

لاقة 
ع

ر و
ر

ض
طأ و

خ
ن 

م

ى يت
عو

ي د
صية ،وه

خ
ش

صفته ال
ظ ب

حاف
ضد الم

ضاء 
ر أمام الق

ر
ض

رفعها المت
ى ي

عو
د

ب 
ج

و

ي 
عليها ف

ص 
صو

ظفيها كما هو من
سؤولية الدولة ومو

ت م
صيا

صو
خ

ى 
ع

را
ن ي

فيها قانونا أ

صيا 
خ

ش
ظ 

حاف
طالبة الم

ضاء لم
ر لق

رو
رقة الم

ر و
رو

ض
ي للم

ط
ص يع

ر، وهو ن
ن المذكو

القانو

حقا.
لا

ن 
سنبي

ى الدولة كما 
عل

ع 
جو

ر
ق ال

ح
ظ 

حاف
ر الم

سا
ع

حالة إ
ي 

ن له ف
ن يكو

ى أ
عل
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سا
ى أ
عل
ظ 
حاف
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ؤ
س
م

سيم
ج
طأ ال

خ
ال

 

عوا
 أ

رتكبه
 ي

ي
 الذ

طأ
خ

سامة ال
ج

جة 
ر

 د
حديد

 ت
 مهمة

ي
رب

 المغ
ع

ر
ش

ك الم
ر

 ت
لقد

ن 

ل مع ا
ساه

شديد أو الت
ك تفاديا لت

ي وذل
ض

رية للقا
طة التقدي

سل
ي الدولة لل

ظف
ومو

ظ
لمو

ى 
حت

ف و

حدة.
ى 

عل
ق 

رف
ل م

ط ك
شا

ف ن
رو

ظ
ر 

عتبا
لا

ن ا
خذ بعي

لأ
يتم ا

 

رية هو
ظة العقا

حاف
ط الم

شا
ن ن

ن المعلوم أ
وم

 
ق 

سية لكونه يتعل
سا

ح
لأهمية، وال

بالل ا

ر
ث أثا

حد
طا فهو ي

سي
ر ب

ظه
طأ مهما 

خ
ل 

ت، فك
عا

جما
راد وال

لأف
رية ل

ق العقا
حقو

بال
 

ن 
قانونية م

ي هذه 
طأ ف

خ
ف ال

ص
ق فو

حقو
ي ال

ن وذو
ق المعنيي

حقو
ع 

ضيا
ظ و

حفي
رة الت

ط
س

ر م
شأنها تغيي

سي
ن تأ

عنه، كما أ
جة 

ر النات
را

ض
لأ

رة ا
طو

خ
جع ل

را
سيم 

ج
حالة بال

ال
صفة 

ي له 
ر

سم العقا
ر
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ر
ق بالعقا

ع تعل
زا

ل ن
سم ك

ح
ن وي

طع
ل ال

لا تقب
نهائية 

3
7
0

.
 

                                                            
 

3
6

9
- 

ى :
ع إل

جو
ر

ر ال
ص

هذه العنا
ي 

ع ف
س

لتو
 


 

جميلة، "
رة 

ج
ح

بو 
ن
و
لال القان

خ
ن 
ن م

و
ه
ك العقارية والر

لا
لأم
ى ا

عل
ظ 
حاف
صية للم

خ
ش
ولية ال

سؤ
الم

 
المغر

ي
ب

 ،"

رة 
لإدا

طنية ل
سة الو

ر
ي للمد

ك العاد
سل

ل دبلوم ال
ث لني

ح
ب

– 
شعبة ا

ال
جامعية 

سنة ال
رية، ال

لعقا
1

9
9

7
-1

9
9

6
ص 

 ،

1
5

 
وما يليها.

 
3

7
0

- 
ب

شعي
ي بو

ش
طا

- 
طيفة، "

ب ل
طال

ولية
سؤ
سامة الم

ج
و
ت 
صا
صا
خت
لا
ن تعدد ا

ظ بي
حاف
سة الم

س
ؤ
م

ل دبلوم 
ث لني

حي
"، ب

ل، ال
لأو

ج ا
رية، الفو

رة العقا
لإدا

ص ا
ص

خ
ي ت

ر العموم
ك التدبي

سل
ي، 

ر
لإدا

ر ا
ي التدبي

ن ف
ك التكوي

سل
ال

سة 
ر

مد
ا

طنية ل
لو

لإ
رة 

دا

– 
جامعية 

سنة ال
ط، ال

ربا
ال

2
0

0
3

/
2

0
0

4
ص 

 ،
6

1
.
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س
سا

لأ
جع با

را
ك 

سيما، وذل
ج

طأ 
خ

ظ 
حاف

ب الم
رتك

حية العملية قلما ي
ن النا

وم
 

ى 
إل

ظ 
حفي

ر الت
را

ر ق
صدا

حلة إ
ر

ظ ،أو أثناء م
حفي

رة الت
ط

س
سواء أثناء م

شديد 
صه ال

ر
ح

ح
ث ي

ي
جع 

را

ب 
طل

سابقة، بم
ت ال

جميع البيانا
ر

سم العقا
ر

ق ال
ي وثائ

رد ف
ظ مع ما هو وا

حفي
الت

ي ليت
أكد تما

ما 

ظ.
حفي

ر بالت
را

ر الق
صدا

سها إ
سا

ى أ
عل

طابقها ليتم 
ن ت

م
 

عامة )
ص 

صو
ظمها ن

ظ تن
حاف

ضد الم
عة 

رفو
ى الم

عو
عموما فالد

و
8

0
 

ع م( 
ل 

ق 

صة )
خا

ى 
ر

خ
وأ

9
7

 
ض

لأ
ن ا

ع
ض 

طالبة بالتعوي
ق له الم

ح
ر ي

ر
ض

ن ثم فالمت
ع م( وم

ل 
ق 

ر 
را

ح
ي ل

الت
خ

ي قد ي
س قانون

سا
ي أ

ى أ
عل

عائه 
ي اد

زا ف
رتك

ظ م
حاف

طأ الم
خ

راء 
ج

ن 
قته م

دم 

حته.
صل

م
 

ضة
ح

صية م
خ

ش
ى 

عاو
ى د

لاه ،تبق
ع

ت إليها أ
ر

ش
ي أ

ى الت
عاو

عم فهذه الد
ل أ

شك
وب

 
ي 

وه

ى 
عل

ى 
ي أت

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
ن تأ

ر م
ر

ض
سلكه المت

ي ي
حد الذ

لأو
حيد وا

لاذ الو
الم

إ
عدام

 

حق
ن 

ق م
ح

ى 
عل

ى 
ر

ح
لأ

ملكيته أو با
ر.

ر
ض

ر ال
جب

رقيعية ل
ل ت

حلو
ى 

وقه وتبق
 

الفقرة
 

ها
علي
ل 
و
ص
ح
ت ال

ضمانا
و
ض 

طرة التعوي
س
الثانية: م

 

عل
ت 

لا
حا

ض ال
ي بع

ل ف
حي

رية ي
لإدا

حاكم ا
ث الم

حدا
ن إ

ن قانو
ن أ

غم م
ر

ى ال
عل

ى 

ى 
عو

ت د
راءا

ج
ن إ

ي بأ
ح

رة المدنية، مما قد يو
ط

س
ن الم

ي قانو
رية ف

ط
س

عد الم
القوا

ا
لتعو

ض 
ي

ص
طأ الم

خ
ن ال

ع
جة 

النات
ن ا

ع
ض 

ى التعوي
عو

ي د
لاتها ف

ن مثي
ع

را 
ف كثي

ختل
لا ت

ي 
ح

ل
طأ

خ
ل

 

حد
ل لل

لا( ثم ننتق
ي )أو

ح
صل

طأ الم
خ

ي ،وال
ص

خ
ش

طأ ال
خ

حالة ال
ي 

ي المتبعة ف
ص

خ
ش

ال
ع

ث 
ي

ن 

حكم به )ثانيا(.
حالة ال

ي 
ض ف

ى هذا التعوي
عل

ل 
صو

ح
ت ال

ضمانا
 

لا 
و
أ

– 
ي
ح
صل
ي والم

ص
خ
ش
طأ ال

خ
ن ال

ع
ض 

ى التعوي
و
ع
طرة د

س
م

 

طوة يقو
خ

ل 
ن أو

إ
لابتدائية 

حكمة ا
ي أمام الم

صل
لأ

ب ا
طل

ر، هو تقديمه لل
ر

ض
م بها المت

ب 
ج

ي ،أو وكيله وي
ع

ف المد
ر

ط
ن 

عليه م
ب موقع 

ل مكتو
ل مقا

شك
ى 

عل
رابيا 

صة ت
خت

الم

حددتها المادة 
ي 

ت الت
ت ،والمعلوما

ى البيانا
عو

ي للد
ح

لافتتا
ل ا

ن المقا
ضم

يت
3

2
 

ق م م
3
7
1

.
 

                                                            
 

3
7

1
 -

 
ب، "

طال
ريم ال

عبد الك
طرة 

س
ن الم

و
ي لقان

ح العمل
شر
ال

– 
ع 
و
شر
ودة م

س
ت م

جدا
ست
ء م

و
ض
ي 
سة ف

درا
2
0
1
5

"، مكتبة 

ف 
ر

المعا
– 

ى 
لأول

طبعة ا
ش، ال

راك
م

2
0

1
5

ص 
 ،

1
4

2
 

وما يليها.
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ص الوق
خ

ى مل
عو

ل الد
ن مقا

ضم
ن تت

ب أ
ج

عليه ي
و

ي 
عليها ف

ستند 
ب الم

سبا
لأ

ائع وا

ظمة 
 المن

 القانونية
ص

صو
 الن

ر
طا

 إ
ن

ع
 

ب
سبا

لأ
 ،وا

 هذه الوقائع
ج

ر
خ

 ت
لا

 
ن

ت وأ
عا

الدفو

ل 
صو

صة الف
خا

صية 
خ

ش
ظ ال

حاف
سؤولية الم

لم
6

4
 

ع  
ت 

ظ 
ن 

م
1

4
.0

7
ب 

جو
ن و

ع
لا 

ض
ف

طأ 
خ

رة ل
ش

جة المبا
ت النتي

عنها وأنها كان
ض 

ب التعوي
طلو

ر الم
را

ض
لأ

ع ا
ى نو

رة إل
شا

لإ
ا

ح
الم

ي
ص

خ
ش

ظ ال
اف

3
7
2

.
 

رية ل
صي

سؤولية التق
ر الم

ص
عنا

ت 
ر إثبا

ر
ض

ى المت
ع

ى المد
ى فعل

ر
خ

رة وأ
وبعبا

حاف
لم

ظ 

سببية بينهما.
لاقة 

ع
ر و

ر
ض

س، و
سيم ،أو تدلي

ج
طأ 

خ
ن 

م
 

ضد 
ض 

ى التعوي
عو

رفع د
ن ي

ي أ
ق ف

ح
ر ال

ر
ض

ن للمت
ط فإ

رو
ش

ت هذه ال
ر

ى توف
ومت

ن 
ب م

رتك
طأ الم

خ
ن ال

ن كا
صة، فإ

خت
حكمة الم

ى الم
ظ لد

حاف
الم

خ
ش

طأ 
خ

ظ 
حاف

ف الم
ر

ط
صيا 

طأ م
خ

ن ال
لابتدائية، أما إذا كا

حكمة ا
ي الم

ى ه
عو

رفع الد
صة ل

خت
جهة الم

ن ال
فإ

حي
صل

ن 
ا فإ

طأ 
خ

ف ال
ب تكيي

صع
ن ي

حيا
لأ

ض ا
ي بع

ر أنه ف
غي

رية، 
لإدا

حكمة ا
ص يعود للم

صا
خت

لا
ا

ه
ل هو

 

ت ف
ي الب

ع ف
زا

عليها الن
ض 

رو
حكمة المع

حالة تقوم الم
ي هذه ال

ي فف
ح

صل
ي أو م

ص
خ

ش
ي 

ر
ق

ر 
ا

ي
ض الذ

حكمة النق
ن أمام م

طع
لا لل

رها قاب
را

ن ق
لا، ويكو

صة أو
خت

ت م
ن كان

ل إ
ستق

م
 

س
ح

ي
ي 

م ف

ل 
ج

ل أ
خ

ص دا
صا

خت
لا

سألة ا
م

3
0

 
يوما.

 

ب 
س

ح
ي فإنه 

ص المكان
صا

خت
لا

ص ا
خ

ي ،أما فيما ي
ع

ص النو
صا

خت
لا

ص ا
خ

ل هذا فيما ي
ص

الف
2

8
3
7
3

 
ي وقع فيها ا

حكمة الت
ى إما أمام الم

عو
ن تقوم الد

ن أ
ق م م يمك

ب 
سب

ل الم
لفع

ن 
ق فإ

سب
لاقا مما 

ط
ي، وان

ع
ر المد

ختيا
عليه با

ى 
ع

ن المد
ط

حكمة مو
ر وإما أمام م

ر
ض

لل

ت 
 دام

 ما
 مهامه

ظ
حاف

 الم
 فيه

س
ر

 يما
ي

 الذ
ن

ط
 المو

حكمة
 م

ي
 ف

رفع
 ت

ن
 أ

ب
ج

 ي
ى

عو
الد

سؤولية قائمة
م

3
7
4

.
 

                                                            
 

3
7

2
- 

ص 
س، 

ي، م 
حيان

حمد ال
م

8
4

.
 

3
7

3
ل 

ص
ص الف

ين
2

8
 

ى أنه 
عل

ق م م 
ن 

م
حاكم التالية:

ق أمام الم
ساب

ل ال
ص
ت الف

ضيا
لافا لمقت

خ
ى 
و
عا
" تقام الد

 

ع
ن المد

ط
و
حكمة م

و أمام م
ضرر أ

ب لل
سب
ل الم

ع فيه الفع
وق
ي 
حل الذ

حكمة  الم
ض  أمام م

وي
ى التع

و
عا
ي د

ف
عليه

ي 
  

"
ي
ع
ختيار المد

بإ
 

3
7
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A

L
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L
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o
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ي 
ع

ق بالمد
ح

ي ل
ر الذ

ر
ض

طية ال
لا ،وكافيا لتغ

ن كام
ن يكو

ض أ
ي التعوي

ط ف
ر

شت
وي

ف 
ري

صا
والم

 
ل وقد 

ص
حا

ر ال
ر

ض
ل ال

ت بفع
ج

ي نت
ر الت

سائ
خ

ح ال
لا

ص
لإ

سينفقها 
ي أنفقها و

الت

رية
طة التقدي

سل
ع ال

ر
ش

ك الم
ر

ت
3
7
5

 
ن 

ي أ
ض

ى القا
عل

ب 
ج

ي ي
ض الذ

حديد قيمة التعوي
ي ت

ف

عليه ويتم 
ي 

ع
س للمد

سيم أو تدلي
ج

طأ 
خ

ن 
ع

ن مبنيا 
ن كا

ب وإ
رتك

طأ الم
خ

جة ال
ر

ي فيه د
ع

را
ي

ح
ر ال

صدا
ض يوم إ

حديد قيمة التعوي
ت

ت 
ي وق

ض
غالبا ما يق

لأنه 
ر، 

ر
ض

ل ال
صو

ح
س يوم 

كم ولي

ض،
حكم بالتعوي

خ ال
ري

ر وتا
ر

ض
ث ال

حدو
خ 

ري
ن تا

ل بي
طوي

خذ
ويأ

 
ض 

خفا
ر ان

عتبا
لا

ن ا
بعي

ن 
عليها، كما أ

ردة 
ق العينية الوا

حقو
ت وكذا ال

را
ع قيمة العقا

رتفا
ق وا

حقو
رائية لل

ش
القيمة ال

ظ ف
حاف

ساهمة الم
سبة م

ر ن
عتبا

لا
ن ا

خذ بعي
ي يأ

ض
القا

ظ 
حاف

طأ الم
خ

جتمع 
ن ا

ر، فإ
ر

ض
ي ال

ل 
سبة ك

ق ن
ض وف

ل التعوي
حم

سيم ت
ر، يتم تق

طأ الغي
خ

سه ،أو 
ر نف

ر
ض

طأ المت
خ

ي مع 
ص

خ
ش

ال

منهما.
 

ط
لا ي

ص و
خا

ن ماله ال
ي م

ر
ظ العقا

حاف
ن يؤديه الم

ل فيه أ
ص

لأ
ض ا

هذا التعوي
ب ب

ال
ه 

ي ،وهو ما يؤكده
ر

ظ العقا
حاف

ر الم
سا

ع
ت إ

حالة ثبو
ي 

لا ف
ن ،إ

ق التأمي
صندو

 
ل

ص
الف

 
1

0
0

 
ن 

م

ي:
ي ما يل

سنتناوله ف
ع وهو ما 

ت 
ظ 

 

ثانيا 
– 

ض
ي التعوي

ظ ف
حاف
ل الم

ح
ن م

ق التأمي
و
صند

ل 
و
حل

 

ظ 
حاف

ل الم
ح

ل م
حلو

ى إمكانية ال
سا إل

سا
جع أ

ر
ن ي

ق التأم
صندو

س 
سي

ن تأ
ف م

ن الهد
إ

ك بعد 
ر، وذل

خي
لأ

خذها هذا ا
ي يت

ت الت
را

را
راء الق

ج
ن 

ن م
ري

ر
ض

ض المت
ي تعوي

ي ف
ر

العقا

عل
ع 

جو
ر

ال
ض 

طية التعوي
عته تغ

طا
ست

عدم ا
ره و

سا
ع

حالة إ
ت 

لا ،وإثبا
ي أو

ر
ظ العقا

حاف
ى الم

ع 
جمو

ى م
عل

ر 
ش

ع يبا
طا

ن باقت
ق التأمي

صندو
س 

س
صة ،ويؤ

خت
حكمة الم

حكم به الم
ي ت

الذ

ي 
ع ف

طا
لاقت

سبة هذا ا
ت ن

حدد
رية ،وقد 

ظة العقا
حاف

صلة للم
ح

ق المت
حقو

ال
2

%
 

 
طبقا 

ك 
وذل

ل 
ص

للف
5

9
 

ر
ي المؤ

ر
زا

ر الو
را

ن الق
م

ي 
خ ف

4 
يونيو 

1
9

1
5

3
7
6

.
 

ن 
ق التأمي

صندو
ستثناء هو متابعة 

لا
ض وا

ي بالتعوي
ر

ظ العقا
حاف

طالبة الم
فالمبدأ هو م

ل 
ص

طبقا للف
ك 

وذل
8

0
 

ل 
ص

ع م ،والف
ل 

ق 
1

0
0

 
طدم 

ص
ر ي

خي
لأ

ن هذا ا
ر أ

غي
ع م 

ت 
ظ 

ن 
م

                                                            
 

3
7

5
- 

ص 
س، 

ي، م 
ر

زب
ن الك

مأمو
3

2
0

 
3

7
6

- 
ص 

س، 
ي، م 

ر
خي

حمد 
م

6
7

9
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ي أداء 
ر ف

س
خدم المع

ست
ف ،أو الم

ظ
ل المو

ح
ل الدولة م

حلو
ي ب

ض
ي يق

ل الذ
لأو

ل ا
ص

مع الف

ض
التعوي

 
ي 

جهة الت
جية ال

زدوا
ي هذا ا

ل يعن
صية، فه

خ
ش

سؤولية ال
ن الم

ع
ج 

ر النات
ر

ض
ن ال

ع

ن 
س أ

سا
ى أ

عل
ك 

لا نعتقد ذل
ز بينهما؟ 

حيا
ر ان

ر
ض

ره ،وللمت
سا

ع
حالة إ

ي 
ظ ف

حاف
ل الم

ح
ل م

ح
ت

ل 
ص

الف
8

0
 

ت 
لا

حا
جميع ال

ى 
عل

ق 
طب

ي لي
رب

ع المغ
ر

ش
جاء به الم

عام 
ص 

ع م هو ن
ل 

ق 
ن 

م

ظمها
ص ين

خا
ص 

ى ن
ر إل

ي تفتق
الت

 
ل 

ص
وما دام  الف

1
0

0
 

ل 
ح

ي ت
جهة الت

جاء بال
ع قد 

ت 
ظ 

ن 
م

ص 
خا

ص ال
عدة الن

طبقا للقا
ب و

ج
ره فإنه ي

سا
ع

حالة إ
ي 

ض ف
ي أداء التعوي

ظ ف
حاف

ل الم
ح

م

صية.
خ

ش
ظ ال

حاف
سؤولية الم

حالة م
ي 

ر ف
خي

لأ
ق هذا ا

طب
ص العام ت

ق بالن
طبي

ى بالت
أول

 

سوم العقارية 
هيرية للر

ط
وة الت

ي: الق
ع الثان

الفر
جة
النات

 
ظمة العقارية 

لأن
ن ا
ع

صة
خا
ال

 

ر 
ظهي

ط وفقا ل
لا يتم فق

رية 
سوم العقا

ر
س ال

سي
ن تأ

إ
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
 

سوم 
ر

ك 
ل هنا

ب

صة.
خا

ص 
صو

ى ن
ض

ظمة بمقت
ر من

ط
سا

ن وم
ن قواني

ع
ج 

رية تنت
عقا

 

ن 
طع

ل لل
ر قاب

غي
ي و

سم نهائ
ر

ظ ،وهو 
حفي

ر الت
را

ن ق
ع

ج 
ي النات

ر
سم العقا

ر
ن ال

وإذا كا

جميع
ن 

ر م
ر العقا

طه
ي

 
حابها أثناء 

ص
ب بها أ

طال
ي لم ي

رية الت
ف العقا

ق العينية، والتكالي
حقو

ال

رية 
سوم العقا

ر
ن ال

ضمنة به القوة الثبوتية فإ
ق الم

حقو
ى ال

عل
ي 

ضف
ظ، وي

حفي
رة الت

ط
س

ن م
ريا

س

ث 
ح

رية )المب
طهي

ث قوتها الثبوتية والت
حي

ن 
ت م

صة تتفاو
خا

ظمة ال
لأن

ن وا
ن القواني

ع
جة 

النات

ن لها أ
ن كا

ل( وإ
لأو

ا
ي هذا 

رة ف
ر

رية المق
سة العقا

سيا
ف ال

ى أهدا
عل

ي و
ر

ن العقا
لأم

ى ا
عل

ر 
ث

ي(.
ث الثان

ح
ب )المب

جان
ال

 

رية 
ظمة العقا

لأن
ن ا

ع
جة 

رية النات
سوم العقا

ر
جية ال

ح
ى 

ن مد
ع

ل 
ساء

صدد نت
ي هذا ال

وف

ى 
عل

ك 
رية وذل

سة العقا
سيا

ي ال
سلفا ف

ع 
ضو

ف مو
ي كهد

ر
ن العقا

لأم
ى ا

عل
رها 

صة؟ وتأثي
خا

ال

ل التال
شك

ال
ي.

 

صة
خا
ظمة العقارية ال

لأن
ن ا
ع
جة 

ي النات
سوم العقار

جية الر
ح
ى 
ل: مد

و
لأ
ث ا

ح
المب
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ق 
ري

ط
ن 

ع
ر 

ن العقا
صي

ح
ي ت

را مهما ف
ب دو

ر تلع
ر العقا

طهي
ر ت

ط
سا

ت م
إذا كان

ح 
ر

ط
ي ي

ل الذ
سؤا

ن ال
ضعة لها، فإ

خا
رية ال

ظمة العقا
لأن

ن هذه ا
ع

جة 
رية النات

سوم العقا
ر

ال

سوم وما
ر

جية هذه ال
ح

ى 
ن مد

ع
حدة 

ب
 

ض الواقع ؟.
ر

ى أ
عل

ت 
شكاليا

ن إ
حه م

ر
ط

ي
 

جة 
ي النات

ر
سوم العقا

ر
جية ال

ح
ى 

لا، إل
ق أو

ر
ط

ي الت
ض

ل تقت
شكا

لإ
ن هذا ا

ع
جابة 

لإ
ن ا

إ

ن 
ع

رية 
سوم العقا

ر
جية ال

ح
ن 

ع
ث 

حدي
ل(، ثم ال

لأو
ب ا

طل
رية التقليدية )الم

ظمة العقا
لأن

ن ا
ع

ب الث
طل

رية )الم
جبا

لإ
ضعة ل

خا
صة وال

خا
رية ال

ظمة العقا
لأن

ي ا
باق

ي(.
ان

 

ولة
ي للد

ط العقار
حتيا

لا
طهير ا

ن ت
ع
جة 

سوم العقارية النات
جية الر

ح
ل: 
و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ر 
طهي

ى ت
ي إل

رم
ي ت

ر القانونية الت
ط

سا
ز الم

ر
ن أب

ي يعد م
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ن ن

غم أ
ر

ص 
خا

ك الدولة ال
ن المل

ق، فإ
ل دقي

شك
حته ب

سا
حدوده وم

حديد معالمه و
صيانته وت

ر و
العقا

خا
ع ال

جمو
ي ال

ض
را

وأ
ق 

ضها وف
خفي

ي تم ت
رية والت

ل العقا
ي لهذه الهياك

ر
لإدا

حديد ا
ضعة للت

ر 
ظهي

ي 
عليها ف

ص 
صو

صة من
خا

رة 
ط

س
م

2
4

 
ي 

ما
1

9
2

2
 

ق 
صة( أو وف

خا
ك الدولة ال

لا
)أم

 
ر

ظهي
1

8
 

 
ر

راي
فب

1
9

2
4

)
 

ع
جمو

 ال
ي

ض
را

أ
 بقوة 

 يتمتع
ي

 الذ
صادقة

 الم
سوم

ر
 م

ى
عل

 
بناء

سم العق
ر

رية لل
طهي

حد ما قوة الت
ى 

ي إل
ز

رية توا
طهي

ت
ي.

ر
ا

 

رية 
طهي

ى قوة الت
ن مد

ع
صدد 

ي هذا ال
ح ف

ر
ط

ل ي
سؤا

ن أهم 
ق فإ

سب
ى ما 

عل
وبناء 

ي.
ي الواقع العمل

حها ف
ر

ط
ي ي

شكالية الت
لإ

صادقة ،وا
سوم الم

ر
للم

 

ى:
ق إل

ر
ط

ي الت
ض

ل يقت
شكا

لإ
ن هذا ا

ع
جابة 

لإ
ن ا

إ
 

ك
لا
لأم
ي 
لإدار

حديد ا
ت الت

عمليا
ى 
عل
صادقة 

طهيرية لقرار الم
وة الت

ى: الق
لأول

الفقرة ا
 

صة.
خا
ولة ال

الد
 

ك 
لا

لأم
 ا

رية
 ومدي

ر،
ح

ص
 الت

ربة
حا

 وم
ت

 والغابا
 للمياه

سامية
 ال

 المندوبية
ك

سلو
 

ن
إ

ق 
ي وف

ك الغابو
ص ،والمل

خا
ك الدولة ال

ي لمل
ر

لإدا
حديد ا

رة الت
ط

س
رة المالية لم

زا
زنية بو

خ
الم

ر 
ظهي

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
 

ر 
ر العقا

ظه
ي ي

ي نهائ
ر

عقا
سم 

ر
ى 

عل
ل 

صو
ح

رة ال
رو

ض
ن 

لا يعفيها م
،

ضو
مو

رة 
ط

س
ق الم

ك وف
لا

لأم
ظ هذه ا

حفي
ق ت

ري
ط

ن 
ع

ك 
ب وذل

ص
غ

عاء أو 
ل اد

ن ك
حديد م

ع الت

ر 
ظهي

ت 
ضيا

ن مقت
ضم

راءاتها 
ج

ى إ
عل

عليها ،و
ص 

صو
صة المن

خا
ال

2
4

 
ي 

ما
1

9
2

2
.
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رة 
ط

س
رها م

ي توف
ت الت

ضمانا
ل ال

حو
ت مهمة 

لا
ساؤ

ح ت
ر

ط
ى 

وهذا ما يدفعنا إل
ا

حدي
لت

د 

ص ؟
خا

ك الدولة ال
ي، ومل

ك الغابو
ي للمل

ر
لإدا

ا
 

را
لأف

ي يمنع ا
إذ ما المانع الذ

د ،أ
جما

و ال
ت 

عا

سب
ي 

ي الذ
ك الغابو

ص ،والمل
خا

ك الدولة ال
ل مل

لا
حت

لاء وا
ستي

لا
حواذ وا

ست
لا

ن ا
م

ح
ق ت

ديده 

ح
رة الت

ط
س

ت فيها م
ح

ق فت
ط

ت منا
زاء ملفا

رة فعله إ
لإدا

سع ا
ي بو

ريا ؟ ما الذ
إدا

ديد 
ا

ي 
ر

لإدا

ر
حها 

ى من
ت المؤدية إل

راءا
ج

لإ
حبها ا

صا
لكنها لم ت

عة  قانون
ريا ذو منا

عقا
سما 

ية م
طلقة ؟.

 

ن فيها المدة 
ي تكو

ت الت
لا

حا
ي ال

صة ف
خا

عمله 
ن 

ي بإمكا
ك ما الذ

ن ذل
ر م

لأكث
ل ا

ب

ريا 
حددة إدا

ت الم
را

ظ العقا
حفي

ت الت
راءا

ج
حديد ومتابعة إ

عملية الت
ى 

عل
صادقة 

ن الم
صلة بي

الفا

ت
را

ر هذه العقا
جوا

ن ب
طني

راد القا
لأف

جد ا
ث ن

حي
طويلة، 

جد 
مدة 

 
عليها 

ت 
ري

ج
ن أ

ق وأ
سب

ي 
الت

ن
حثي

حد البا
ل أ

ي كما قا
ر

لإدا
حديد ا

رة الت
ط

س
م

3
7
7

 
ت 

رفا
ص

ع الت
ل أنوا

رفوا فيها بك
ص

قد ت

جاد 
ل إي

حي
ست

ل ي
شك

ضعيتها القانونية ب
ت و

ت وتعقد
را

ت معالم هذه العقا
ر

ل وتغي
القانونية، ب

ل لها ؟.
ح

 

ب 
جان

ي هذا ال
ن ف

حثي
راء البا

ت أ
ختلف

ت ا
لا

ساؤ
ى هذه الت

عل
جوابا 

 
ب

ن ذه
ك م

فهنا
3
7
8

حدد  
ر الم

ي للعقا
ى الماد

حتو
جعة فيها ،الم

ر
لا 

ت وبكيفية 
صادقة تثب

عملية الم
ن 

ل بأ
ى القو

إل

ل 
ص

ل الف
لا

خ
ن 

حة م
را

ص
ك 

ى ذل
عل

ص 
طلقة، فإنه ن

حالته القانونية الم
ريا و

إدا
1 

و 
6

2
 

ن 
م

ر 
ظهي

1
2

 
ت 

ش
غ

1
9

1
3

ر 
ظهي

ص 
صو

ن ن
ضم

جود لها 
لا و

ت 
ضيا

ي مقت
، وه

3 
ر 

يناي
1

9
1

6
 

ر ال
لأم

ا
ي 

ر
لإدا

حديد ا
ت الت

عمليا
ى 

عل
صادقة 

ر الم
را

عدم تمتع ق
ى 

عل
حا 

ض
لا وا

ل دلي
شك

ي ي
ذ

ي 
ن أ

را م
طه

ريا م
حدد إدا

ر الم
ل العقا

جع
ي ت

رية الت
طهي

صة بالقوة الت
خا

ك الدولة ال
لا

لأم

ختلفة.
ت م

عا
ز

منا
 

ي 
ص قانون

جود ن
ل و

ظ
ي 

ر ؟ ف
ر العقا

طه
لا ي

ي 
ر

لإدا
حديد ا

ن الت
ي أ

ل هذا يعن
ن ه

لك

حة ب
را

ص
ي 

ض
يق

عليه  
ص 

صو
ل المن

ج
لأ

ل ا
خ

شأنها دا
ض ب

ر
ي لم يتم التع

ق الت
حقو

ط ال
سقو

 
ر

ظهي
 

ي
 ف

عليها
 

ص
صو

 المن
ت

شكليا
 ال

رام
حت

وبا
3

 
 

ر
يناي

1
9

1
6

ب 
جوا

 ال
ب

صع
 ي

 فإنه
،

                                                            
 

3
7

7
- 

ي، "
ر

ختا
ن الم

ز الدي
ع

ي
ق العمل

طبي
ص والت

ع الن
واق
ن 
ي بي

ن المغرب
و
ي القان

ص ف
خا
ولة ال

ك الد
هير مل

ط
طر ت

سا
م

 ،"

ن 
ي القانو

راه ف
ل الدكتو

حة لني
رو

ط
أ

ص 
خا

ال
– 

جامعة 
ر، 

ن العقود والعقا
ي قانو

ث ف
ح

ن والب
حدة التكوي

و
م

ل
لأو

حمد ا
، كلية 

عية 
جتما

لا
صادية وا

لاقت
العلوم القانونية وا

– 
جامعية 

سنة ال
جدة، ال

و
2

0
1

5
/

2
0

1
6

ص 
 ،

1
1

1
.

 
3

7
8

 -
 

ب، "
حمد العبا

م
ص للدولة

خا
ك ال

ي تدبير المل
س ف

و
در

ز
خ

ك الم
لا

لأم
رية ا

ر مدي
ط

ج أ
ص بإدما

خا
ب ال

ري
"، التد

ج 
نية فو

1
9

9
7

 
زنية 

خ
ك الم

لا
لأم

رية ا
صة، مدي

ص
خو

رة المالية وال
زا

و
– 

ص 
سنة، 

طبعة وال
ر الم

ن ذك
دو

2
9

7
.
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ل 
ص

ن الف
ن ثم فإ

لاه، وم
ع

ل أ
سؤا

ى ال
عل

ب 
جا

لإي
با

5 
ر 

ظهي
ن 

م
3 

ر 
يناي

1
9

1
6

 
ن 

ستفاد منه أ
ي

ر
لإدا

حديد ا
عملية الت

ى 
عل

صادقة 
سوم الم

ر
الم

شئة 
ق النا

حقو
سبة لل

رية بالن
طهي

صفة الت
ي له ال

ق 
ري

ط
ن 

ع
عنها 

ن 
لا

ع
لإ

ق إذا لم يتم ا
حقو

ن هذه ال
ث أ

حي
ي، ب

ر
لإدا

حديد ا
رة الت

ط
س

ل وأثناء م
قب

شأنها 
ي ب

ب تأكيد
طل

صة تقديم م
خا

طلبة 
ت المت

راءا
ج

لإ
ق ا

حدد وف
ل الم

ج
لأ

ل ا
خ

ض دا
ر

التع

ر منها
ر العقا

طه
ي ت

ر
لإدا

حديد ا
ى الت

عل
صادقة 

ن الم
فإ

.
 

حديد
رة الت

ط
س

ل وأثناء م
شئة قب

ق النا
حقو

ى ال
عل

ي 
ر

س
ر ي

لأم
ن هذا ا

وإذا كا
 

لإد
ا

ي، 
ر

ا

ح
ر الم

ى العقا
عل

ق 
حقو

ن ال
ق م

ح
طالبة ب

حديد الم
ى الت

عل
صادقة 

ن بعد الم
ل يمك

فه
دد م

ل 
لا

خ
ن 

 

ح
ر م

عقا
ك 

لاء بتمل
لإد

ن ا
ل يمك

ى ه
ر

خ
رة أ

حقاقية ،وبعبا
ست

لا
زة ا

حيا
لاء بال

لإد
ا

دد إ
ع

ريا 
دا

ن 

ح
ق ال

ري
ط

ك م
س هنا

رة أنه لي
شا

لإ
ب ا

ج
طها الكاملة؟ بداية ي

رو
ش

ستوفية ل
زة الم

يا
ا يم

نع قيام
 

عملية ال
ى 

عل
صادقة 

ق بعد الم
حقو

شأ هذه ال
ن تن

طة أ
ري

ش
ت 

را
ى هذه العقا

عل
ق 

حقو
حدي

ت
د 

ي.
ر

لإدا
ا

 

ض: "
حكمة النق

ر م
را

وهو ما أكده ق
هر العقار 

ط
ي ي

هائ
حديد الن

ن الت
ن المعلوم أ

وأنه م

ص
حدد لفائدة 

الم
جة 

ن فإنه نتي
ي كا

ن أ
عة م

حل مناز
ن م

و
ن يك

ن أ
لا يمك

ق و
ح
ل 
ن ك

حبه م
ا

س
سا
ى أ
عل
ن فيه مرتكزا 

و
طع
ن القرار الم

و
كما ذكر يك

"
3
7
9

.
 

صفة 
ي ال

ط
ح يع

ري
ص

ص 
ب ن

غيا
ن 

ع
س 

سا
لأ

ج با
ف نات

لا
خ

ن هذا ال
ظ أ

ح
لا

وهكذا ي

ر با
لأم

عليه ا
ر ما هو 

را
غ

ى 
عل

ي 
ر

لإدا
حديده ا

ى ت
عل

ق 
صاد

ر الم
رية للعقا

طهي
الت

سب
لن

ر
ظهي

ة ل
 

ي.
ر

ظ العقا
حفي

الت
 

طلقة لم
عة الم

ي المنا
حة ف

را
ص

سم 
ح

ن 
ع، لو كا

ر
ش

ن الم
عتقد أ

ي فيما أ
رأ

وال
رة 

ط
س

 
ى

 أت
 ،لما

ريا
 إدا

حدد
 الم

ر
 للعقا

 فيه
جعة

ر
لا 

 
ل

شك
 ب

رها
طهي

 وت
ي

ر
لإدا

 ا
حديد

الت
ب

 ذ
عد

ك 
ل

ظمة 
صة من

خا
رة 

ط
س

ق م
ريا وف

حددة إدا
ت الم

را
ظ العقا

حفي
ر ت

ر
حمائية تق

ت 
ضيا

بمقت
ب

ض
مقت

ى 

ر 
ظهي

2
4

 
ي 

ما
1

9
2

2
.

 

                                                            
 

3
7

9
- 

عدد 
ر 

را
ق

1
2

 
خ 

ري
بتا

0
7

/
0

1
/

2
0

1
4

 
عدد 

ي 
ف المدن

المل
3

4
4

1
/

1/
2

0
1

3
 

ر(.
شو

ر من
غي

(
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ى
ر

ن إذ ي
حثي

ض البا
ب بع

س
ح

ي 
جه يؤكده الواقع العمل

هذا التو
3
8
0

 
صادقة 

سوم الم
ر

ن م
أ

ريا 
حدد إدا

ر الم
ى العقا

عل
ر 

ق للغي
حقو

ن قيام 
ع م

ر
ش

ف الم
خو

ن 
ص ،وأ

خا
ك الدولة ال

ر مل
ظه

ي

رة 
ط

س
ن م

س
ن 

لا فما الغاية م
ظ وإ

حفي
رة للت

ط
س

جاد م
ى إي

ي دفعه إل
عليه هو الذ

ق 
صاد

والم

ص
خا

ر 
ظهي

ي 
عليها ف

ص 
صو

ة المن
2

4
 

ي 
ما

1
9

2
4

.
 

ض
ب بع

س
ح

ي 
ي يؤكده الواقع العمل

ر
لإدا

جه ا
هذا التو

3
8
1

 
ن 

را م
ن كثي

ي يفيد أ
الذ

ر 
ى م

عل
ت 

عليها، كان
صادقة 

ص والمنتهية بالم
خا

ك الدولة ال
ي لمل

ر
لإدا

حديد ا
ت الت

عمليا

ل 
ح

ص أو م
خوا

سم ال
ي إ

ظ ف
حفي

ق الت
ري

ط
ن 

ع
ص 

خا
ك ال

ي ،والتمل
رام

ضة للت
ر

ع
ن 

سني
ال

رة العادية 
ط

س
ر الم

طا
ي إ

ظ ف
حفي

ب الت
طل

رة ب
لإدا

ر تقديم ا
لاء أث

ق هؤ
ري

ط
ى 

عل
ت ،

ضا
ر

تع

ر
ظ

ن
ر 

ظهي
ت وفقا ل

را
ك العقا

ع تل
ضا

خ
صة بإ

خا
ت تكميلية 

لأنها لم تتمتع بعمليا
ا 

2
4

 
ي 

ما

1
9

2
2

.
 

حديد ا
ت الت

عمليا
ى 
عل
صادقة 

طهيرية لقرار الم
وة الت

الفقرة الثانية: الق
لإدار

ي 

ع
و
جم
ي ال

ض
لأرا

 

طة 
سل

ل 
خ

ي لتد
س

رئي
ي ال

ج
راتي

ست
لا

ر ا
حو

ع الم
جمو

ي ال
ض

را
لأ

صفية القانونية 
ل الت

شك
ت

صاية وال
الو

ب أو 
ت النه

لا
حاو

ل م
ن ك

حمايتها م
ي و

ض
را

لأ
ى هذه ا

عل
ظ 

حفا
ف منها ال

هد

ر 
طوي

صها وكذا ت
صو

خ
ت ب

عا
زا

ن الن
حد م

ر،وال
غيا

لأ
ف ا

ر
ط

ن 
ي م

ع
ر

ش
ر ال

غي
لاء 

ستي
لا

ا

ر
ستثما

لا
ي ا

ظيفها ف
إمكانية تو

3
8
2

ل 
رة المعمو

ط
س

ضع للم
خ

لالية ي
س

ت ال
عا

جما
صفية ال

ن ت
، إذ أ

 
ر

ظهي
 

ر
طا

 إ
ي

 ف
بها

1
2

 
 

ت
ش

غ
1

9
1

3
 

 
ق

المتعل
صة 

خا
 ال

رة
ط

س
 والم

ي،
ر

 العقا
ظ

حفي
بالت

ر 
ظهي

ي 
عليها ف

ص 
صو

المن
1

8
 

ر 
راي

فب
1

9
2

4
 

ى 
عل

صادقة 
ر الم

را
ى ق

عل
ظ بناء 

حف
ي ت

والذ

حديد 
ع الت

ضو
ضية مو

ر
لأ

طعة ا
صانة للق

ح
عة و

ي منا
ط

ر يع
خي

لأ
ي، هذا ا

ر
لإدا

حديد ا
عملية الت

 
ض

ر
 تع

ي
 أ

ل
 يقب

لا
 

عليه،إذ
رتبة

 المت
ق

حقو
 ال

ل
 ك

ن
 م

ر
 العقا

ر
ظه

 وي
ي

ر
لإدا

ا
عاء 

 اد
أو

ن 
ع

ضا 
ر

شأنها تع
صة ،إذا لم يقدم ب

خا
ي نهائية 

ر
لإدا

حديد ا
ل الت

عما
ح أ

صب
رداد وت

ست
لا

با

ر.
ق الذك

سب
ي كما 

ب تأكيد
طل

ق م
ري

ط
 

                                                            
 

3
8

0
- 

ص 
س، 

ن، م 
سي

ح
ن ال

س
ح

4
5

3
.

 
3

8
1

- 
ص 

س، 
ي، م 

ن المالك
سي

ح
ال

3
9

3
.

 
3

8
2

 -
 

ت 
عا

جما
ل ال

حو
عامة 

ت 
طيا

مع
روية 

ن الق
شؤو

رية ال
ن مدي

عليه م
ت 

صل
ح

ع 
طبو

عية، م
جما

ي ال
ض

را
لأ

لالية وا
س

ال
– 

ط.
ربا

ط، ال
ربا

ي ال
ح

خلية ب
رة الدا

زا
و
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ل 
ص

ت الف
ضيا

ب مقت
س

ح
صادقة 

ن الم
كما أ

9
3
8

3
 

ر 
ظهي

ن 
م

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

 
ر 

تغي

ر
ش

حالته ال
ر 

ر
جهة المادية ،وتق

ن الو
لاته م

شتم
حدد وم

ر الم
رة العقا

صو
بتاتا 

عية القانونية.
 

ط
ص ي

خا
ك الدولة ال

ي مل
حة ف

رو
ط

ت الم
شكاليا

لإ
س ا

ن نف
ى أ

رة إل
شا

لإ
ر ا

جد
وت

ي
ح ف

ر
 

ع.
جمو

ي ال
ض

را
أ

 

ر 
ظهي

ن 
س

ن 
ع م

ر
ش

ف الم
ن هد

ك فإ
غم ذل

ر
ن 

لك
1

8
 

ر 
راي

فب
1

9
2

4
 

حديد
ق بت

المتعل
 

ت ال
عا

ز
حدة الن

ن 
ل م

ي بغية التقلي
ض

را
لأ

حدود هذه ا
ط 

ضب
عية ،هو 

جما
ي ال

ض
را

لأ
ا

ر
مثا

ة 

شأنها و
ب

ي والمتمثلة
ر

لإدا
حديد ا

رة الت
ط

س
ز بها م

ي تتمي
ت الت

صفا
ر لل

ظ
ك بالن

ذل
 

سا
أ

ي ا
سا ف

لثقة 

سوم ا
ر

ت وال
سندا

ي تفقدها ال
ت الت

طيا
حديد المع

راءة وت
ي ق

عية ف
ضو

ط والمو
ضب

وال
لعاد

ية 

رية.
ر الملكية العقا

را
ستق

ي ا
ساهمة ف

شأنه الم
ن 

وهو ما م
لإدا 

حديد ا
عملية الت

ى 
عل

صادقة 
سوم الم

ر
ر م

صدو
ف

ر 
ع يوف

جمو
ي ال

ض
را

لأ
ي ل

ر
ل

لدولة
 

 وتتبع
ع

جمو
 ال

ي
ض

را
لأ

 
رية

 والعقا
 القانونية

ضعية
ل الو

حو
 

 تقنية
ت

 معلوما
ت

طاقا
ب

 
كاف

ة 

 الم
ت

 الوق
ي

 ف
ل

خ
 والتد

ي،
ض

را
لأ

 ا
 هذه

ى
عل

 
راءها

ج
 إ

 يتم
ي

 الت
رية

 العقا
ت

العمليا
ب

س
نا

 

عليها.
ي 

رام
ف الت

ستهد
عملية ت

ي 
جهة أ

لموا
 

ى لهذه ال
ر

خ
ز أهمية أ

ر
ي تب

وبالتال
ي 

لا مهما ف
عام

ى 
ي أنها تبق

رة ،وه
ط

س
م

ت
ر 

وفي
ا

ن 
لأم

ن معهم بع
طي

رتب
ن منها ،أو الم

ستفيدي
ق والم

حقو
ي ال

ن لها وذو
ستغلي

ي للم
ر

العقا
قود 

أ
رية 

ك

ي
ن ف

علي
ن ،والفا

خلي
ي يقوم بها كافة المتد

ت الت
لا

ن لكافة المعام
لأما

ر ا
وتوفي

 
جا

م
ي

ض
را

ل أ
 

ر المب
ش

ر مبا
غي

ل 
شك

جيع وب
ش

ي ت
ع ،وبالتال

جمو
ال

را
ستثما

ردية للقيام با
رة الف

اد
ت مه

ي 
مة ف

ع.
جمو

ي ال
ض

را
أ

 

ع 
جمو

 ال
ي

ض
را

 أ
ك

لا
لأم

ي،
ر

لإدا
 ا

حديد
 للت

رية
طهي

 الت
 القوة

 أهمية
ر

ظه
 ت

 هنا
ن

وم

ك 
ي كذل

ي تقوم بها، فإنها تؤد
رية الت

عية والعقا
جتما

لا
ف القانونية ،وا

ظائ
ى الو

ضافة إل
لإ

فا

ل بتاتا بي
ص

ن الف
لا يمك

ك 
صادية، لذل

لاقت
سالتها ا

ر
لاقة 

ي، فالع
صاد

ي وما هو اقت
ن ما هو قانون

شاملة 
صادية 

ى تنمية اقت
حتما إل

ي 
ي يؤد

ر
ن العقا

لأم
ر ا

ن توفي
لأ

ك 
جدلية ذل

لاقة 
ع

بينهما 

                                                            
 

3
8

3
 

ل 
ص

ص الف
ين

9
  

ر 
ظهي

ن 
م

1
8

ر 
راي

فب
1

9
2

4
 

ى أنه
عل

ع 
جمو

ي ال
ض

را
لأ

ي 
ر

لإدا
حديد ا

ق بالت
المتعل

صادقة  
ن الم

" إ

لا
شتم

و م
ود 
حد
ورة العقار الم

ص
ن بتاتا 

ها تعي
شار إلي

الم
عي
شر
حالته ال

هة المادية و تقرر 
ج
ن الو

ته م
ة القا

ونية .
ن

 

جا
حلفاء ال

سة  بال
و
ي المغر

ض
لأرا

حديد ا
ي فيما بعد ت

جر
ن ت

ن أ
ع م

لا تمن
ى ما ذكر 

عل
صادقة 

ن الم
غير أ

علي
ي 
ر

ظام 
ها ن

ي 
خ ف

ف المؤر
شري

هيرنا ال
ظ
ط المعينة ب

شرو
ق ال

طب
ك 
وذل
ود  

حد
طقة العقار الم

ي من
خلة ف

و الدا
ت 
الغابا

3 
ين

اير 
1
9
1
6

 

"
خزنية 

ك الم
لا
لأم
حديد ا

ق بت
ط المتعل

ضاب
صادر بال

ال
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ي 
ض

را
لأ

ن ا
ي م

ر
ج العقا

سي
ن الن

ضم
ع 

جمو
ي ال

ض
را

ي تمثلها أ
علمنا المكانة الت

صة إذا 
خا

ب
ر

عليها المغ
ر 

ي يتوف
الت

3
8
4

.
 

را
لأ

رية 
طهي

ن القوة الت
وهكذا فإ

سليمة، وم
عد 

ى قوا
عل

ع القائمة 
جمو

ي ال
ض

جعية
ر

 

ر
ف ،وتوفي

رو
ظ

ن ال
س

ح
ي أ

ي ف
صاد

لاقت
ي أكله ا

ر يؤت
ل العقا

جع
ن ت

حة بإمكانها أ
ض

وا
 

لأ
ا

ن 
ما

حد م
ي ،وال

ض
را

لأ
ي هذه ا

ن ف
علي

ن ،والفا
خلي

ي يقوم بها المتد
ت الت

لا
ل المعام

لك
ن ال

ت 
عا

زا
ن

 و
عليها،

 
طو

س
 وال

ي
ض

را
لأ

 ا
 هذه

ى
عل

 
ي

رام
 الت

ن
ع

 
جة

النات
 والغمو

ل
شكا

لإ
 ا

ن
 م

حد
ال

ض 

ى
عل

خيمة 
ج و

ن نتائ
عنه م

ج 
ي وما ينت

سه القانون
سا

ق الملكية وأ
ح

ر 
صد

ق بم
المتعل

 
الم

ى 
ستو

لأ
لآونة ا

ي ا
ب ف

ر
ى المغ

عل
لالها 

ض
ت ب

ي ألق
روية الت

رة الق
ج

صة اله
خا

ي 
ع

جتما
لا

ا
رة

خي
.

 

ى 
عل

ى 
ع يبق

جمو
ي ال

ض
ر

ي بها  أ
ض

ح
ي ت

ت الت
زا

لأهمية والممي
غم هذه ا

ر
ن 

عولك
ر

ش
الم

 
عملية

ى 
عل

صادقة النهائية 
ر الم

را
ل ق

جع
ى 

عل
حة 

ض
رة وا

صو
ص ب

ل والن
خ

التد
 

ق ال
حقي

رمتها لت
حديد ب

رة الت
ط

س
ن م

ق م
حق

ن بالتأكد ،والت
رهو

ي م
ر

لإدا
حديد ا

الت
زا

تو
ن 

ن بي

ي
ع الت

ق الدفا
حقو

ن 
ضما

زاهة و
شفافية والن

ضمانا ل
عة 

جما
ح ال

صال
ر وم

ح الغي
صال

م
 

تعد
 

قوام 

خ
ي الت

طية وبالتال
را

الديمق
ت و

ن وق
جة ما يبذله م

ك نتي
ضاء تبعة ذل

ى الق
عل

ف 
في

جهد 
ل

سد 

ن
حاكم م

ل الم
ج

خ
لا ت

ي 
ع والت

ن الدفا
ضما

عد 
س قوا

ري
ر تك

طا
ي إ

ي ف
ريع

ش
غ الت

را
الف

 
لا

ع
إ

نه 

ى.
ر

خ
لأ

ن الفينة وا
بي

 

ر 
ظهي

ت 
ضيا

ي مقت
ر ف

ظ
عادة الن

ي إ
ض

ح يقت
صب

ر أ
لأم

ن ا
لذا فإ

1
8

 
ر 

راي
فب

1
9

2
4

 
ي 

الذ

صا
لاقت

ف ا
رو

ظ
لائما لل

لم يعد م
دية

عي
جتما

لا
، وا

 ة
ى إل

سع
ي ي

ب الذ
ر

حالية للمغ
ال

ى تن
شام

مية 
لة 

ت.
ستويا

ى كافة الم
عل

 

ن الملكية العقار
صي
ح
ن ت
ع
جة 

سوم العقارية النات
جية الر

ح
ي: 

ب الثان
طل
الم

ي
ية ف

 

ت
صرفا

ض الت
حالة القيام ببع

 

حالة القيام 
ي 

رية ف
ن الملكية العقا

صي
ح

ن ت
ع

جة 
ي النات

رية ف
سوم العقا

ر
س  ال

سي
ن  تأ

ك أ
ش

لا 

ي 
ر

سم العقا
ر

ن ال
ع م

طا
لاقت

عند ا
سواء 

ي 
ر

سم العقا
ر

جية لهذا ال
ح

ي 
ط

ت يع
رفا

ص
ض الت

ببع

رية  
ت العقا

زئا
ج

ي الت
ي ف

صل
لأ

ا
)

ى
لأول

رة ا
الفق

( 
ض 

ي بع
رية ف

سوم العقا
ر

س ال
سي

عند تأ
أو 
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خا
ر ال

ط
سا

الم
ي 

ر
ظ العقا

حفي
صة لت

)
رة الثانية

الفق
(

  
ت 

شكاليا
لإ

ن ا
عة م

جمو
ح م

ر
ط

ت ت
ن كان

وإ

رها.
را

عند إق
 

لاق
ق ا
طري

ن 
ع
جة 

خر
ست
سوم العقارية الم

وة الثبوتية لر
ى: الق

لأول
الفقرة ا

ع 
طا
ت

م
ن 

ت العقارية
جزئا

ي الت
ي ف

صل
لأ
ي ا

سم العقار
الر

 

غي
ي 

سم نهائ
ر

ظ هو 
حفي

ر الت
را

ن ق
ع

ج 
ي النات

ر
سم العقا

ر
ن ال

إ
ط

ي 
لأ

ل 
ر قاب

ن كي
ع

يف 
ضف

عة وي
رو

ش
ت م

رة ولو كان
ظاه

ر ال
غي

ق 
حقو

جميع ال
ن 

ر م
ر العقا

طه
عه ي

ن نو
ما كا

 

ن
ع

جة 
ي النات

عة أ
رو

ش
ر م

غي
ت 

رة ،ولو كان
ظاه

ق ال
حقو

ى ال
عل

عية 
رو

ش
عية والم

ر
ش

ال
 

تدل
س 

ي

جميع البيان
ى أمامه 

ي تتهاو
طع الذ

ل القا
حقيقة والدلي

ن ال
عي

ي 
ل فه

حتيا
لا

أو ا
ت و

ا
رة 

بعبا

خ
أ

ر
ضعية المادية ،والقانونية للعقا

ى الو
عل

طعة 
رينة قانونية قا

ل ق
شك

ى فهو ي
ر

 
الم

ظ.
حف

 

ق 
ري

ط
ن 

ع
 

رية
عقا

 
سوم

ر
 

 منه
ج

ر
خ

ست
 ي

ي قد
صل

لأ
 ا

ي
ر

سم العقا
ر

 ال
 هذا

ن
 أ

ر
غي

ك فيها، 
ر

شت
زاء الم

ج
لأ

رية ،وا
ت العقا

زئا
ج

سبة للت
ل بالن

حا
ع كما هو ال

طا
لاقت

ا
ف

ل ي
ه

تمتع با
لقوة 

ي يتمتع به
الثبوتية الت

رد تقييدا
ج

ر م
ي ؟ أم أنها تعتب

صل
لأ

ي ا
ر

سم العقا
ر

ا ال
ت ؟.

 

را 
ظ

ي أهمية بالغة ن
س

ل يكت
ساؤ

ى هذا الت
عل

جابة 
لإ

ن ا
إ

ر
لآثا

ل
 

ب 
رت

ي تت
الت

ع
ك

ن ذل
 

س 
زئة تتمتع بنف

ج
ق الت

ري
ط

ن 
ع

ج 
ر

خ
ست

ي الم
ر

سم العقا
ر

رنا ال
عتب

وهكذا فإذا ما ا
ا

جي
ح

ل
ي 

ة الت

ي 
ي، فهذا يعن

صل
لأ

ي ا
ر

سم العقا
ر

يتمتع بها ال
ن كي

طع
ي 

لأ
ل 

ر قاب
غي

ي و
أنه نهائ

فما ك
ن 

ا

عه.
نو

 

ب وذل
طي

ش
لإلغاء، والت

لا ل
ى قاب

حقا فإنه يبق
لا

رناه تقييدا 
عتب

أما إذا ا
طبق

ك 
ض

ا لمقت
ت 

يا

ل 
ص

الف
9

1
 

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

 

ى 
حد

ي إ
ض ف

حكمة النق
ت م

لاه ذهب
ع

ر إليه أ
شا

ل الم
سؤا

ى ال
عل

جوابا 
صدد و

ي هذا ال
ف

سم الع
ر

ن ال
راتها أ

را
ق

لا 
ى قاب

سبية، وتبق
ع له قوة ثبوتية ن

طا
لاقت

ق ا
ري

ط
ن 

ع
ج 

ر
خ

ست
ي الم

ر
قا

ر له: "
را

ي ق
جاء ف

ن،فقد 
طع

لل
ع 
لا يتمت

جزئة 
ق الت

طري
ن 
ع
ج 
خر
ست
ي الم

سم العقار
ن الر

إ

ل 
ص
ي الف

عليها ف
ص 

و
ص
صانة المن

ح
بال

1 
و 

6
2

 
ظهير 

ن 
م

1
2

 
ت 
ش
غ

1
9
1
3

 
ق 
المتعل

وا
هائية 

صفة الن
ن ال

ضفيا
ن ي
ي الذي

ظ العقار
حفي

بالت
لا 
ن قاب

و
ك، بل يك

سم التملي
ى ر

عل
طعية 

لق
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ل 
ص
ت الف

ضيا
ضعا لمقت

خا
و
للتغيير 

6
9

 
و 

9
1

 
حقة 

لا
ت ال

سائر التقييدا
ظهير ك

س ال
ن نف

م

ي
سم العقار

ء الر
شا
لإن

"
3
8
5

.
 

صا
ح

ن ال
ع م

طا
لاقت

ق ا
ري

ط
ن 

ع
ج 

ر
خ

ست
ي الم

ر
سم العقا

ر
ريد ال

ج
ن ت

حقيقية أ
وال

نة 

ن 
ع

ج 
ي النات

ر
سم العقا

ر
ي يتمتع بها ال

طلقة الت
الم

سندها مب
جد 

ظ ي
حفي

ر الت
را

ق
دئيا 

ف
ك 

ي تل

ي 
ر

سم العقا
ر

ن ال
ظ ،فإ

حفي
رة الت

ط
س

زم م
لا

ي ت
طويلة ،والمعقدة الت

ت ال
راءا

ج
لإ

ا
ا

ست
لم

ج 
ر

خ

ي
لأ

ضع 
خ

لا ت
ر و

شها
ت إ

راءا
ج

ي إ
سبقه أ

لا ت
ي ،

صل
لأ

سم ا
ر

ن ال
ع م

طا
لاقت

ق ا
ري

ط
ن 

ع
 

حد
ت

يد 

زئيا 
ج

ل للملكية 
سند الناق

ي بتقييد ال
ر

سم العقا
ر

س ال
س

ث يتأ
حي

ب
ر

ل العقا
ج

س
بال

ي ،ول
را

س بق
ي

ر 

ر العق
طهي

عملية التقييد ت
ن 

ع
ب 

رت
ن يت

حالة هذه أ
طبيعيا وال

ن 
ك كا

ظ لذل
حاف

الم
ر م

ا
ن العيو

ب 

ب.
شوائ

وال
 

ت 
عمليا

ن 
ع

جة 
ي النات

زيئية أ
ج

رية الت
سوم العقا

ر
ن ال

ى أ
عل

جمع 
ص الفقه فإنه ي

خ
فيما ي

ل 
حي

ست
ن ي

ركة إذ كا
شت

ظام الملكية الم
ر ن

طا
ي إ

زئة أو ف
ج

الت
ظ 

حاف
ف الم

ر
ط

ن 
إلغائها م

سم 
ر

ى ال
عل

ق بتقييد 
ر يتعل

لأم
ن ا

لأ
ضائية ،

حكام ق
جدا إلغاءها بأ

ن 
ن الممك

ي فإنه م
ر

العقا

ظ
حفي

س ت
ي ولي

ر
العقا

3
8
6

.
 

ى أك
عل

ن أهميتها 
غم م

ر
ى ال

عل
خذة، و

ت المت
راءا

ج
لإ

غم هذه ا
ر

ل 
صفوة القو

و
ن

ر م
ث

 

ن 
ر القانونية ،فإننا نعتقد بأ

غي
ت 

سيما
ربة التق

حا
ي م

صعيد ف
ضئ

ى 
ستبق

جها 
نتائ

يلة م
ا لم يت

م 

رية ،وهو 
ت العقا

لا
ي المعام

سمية العقود ف
ر

ر 
را

ر إق
عب

رفية 
ربة العقود الع

حا
م

م
ا ثم

 
ل

بالفع
 

ر
را

حو إق
ي ن

رب
ع  المغ

ر
ش

جه  الم
ل تو

لا
خ

ن 
م

 
ل المادة 

لا
خ

ن 
سمية م

ر
ال

4 
ن مدون

م
ق 

حقو
ة ال

س
ي بالت

ر
ظام العقا

جية الن
زدوا

ى ا
عل

ضاء 
العينية ،وما لم يتم الق

رة
ن وثي

ريع م
 

حف
ت

ظ العق
ي

ت 
را

ا

بغية تعميمه.
 

  

                                                            
 

3
8

5
- 

عدد 
ر 

را
ق

5
9

0
/

1/
1/

0
1

 
عدد 

ى 
عل

لأ
س ا

جل
ضاء الم

جلة ق
ر بم

شو
من

5
9

-
6

0
 

سنة 
2

0
0

3
ص 

 ،
4

1
 

وما يليها.
 

3
8

6
- 

ر، 
غمي

سعيد الد
ف
ق العينية والتكالي

و
حق
ال

ا 
لعقارية
 

ظة 
حاف
طر الم

لأ
ورية التكوينية 

ل الد
شغا

ن أ
ضم

خلة 
مدا

المنعقد 

خ 
ري

بتا
2

8
-

2
9

-
3

0
م 

س 
ر

ا
2

0
1

1
 

ن 
ظم م

ي المن
س

را
ر اليوم الد

طا
ي إ

ط، ف
ربا

رة بال
لإدا

طنية ل
سة الو

ر
بالمد

ط
ف الوكالة

ر
 

شكالياته ال
ي وإ

ر
ظ العقا

حفي
ت الت

راءا
ج

ل إ
حو

ها  
ر

ط
لأ

ي 
ط

رائ
خ

ح ال
س

رية و الم
ظة العقا

حاف
طنية للم

الو
عملية 

 (
ر

شو
ر من

غي
ة(. 
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صة
خا
طر ال

سا
ض الم

ي بع
سوم العقارية ف

س الر
سي
شكالية تأ

الفقرة الثانية: إ
 

حف
لت

ظ 
ي

ي
العقار

 

لا
جد

ف 
ر

صة تع
خا

ر ال
ط

سا
ض الم

ي بع
رية ف

سوم العقا
ر

س ال
سي

حلة تأ
ر

ن م
ك أ

ش
لا

 

ع 
ز

ي ن
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ق بتأ
صا فيما يتعل

صو
خ

سعا 
ضائيا وا

فقهيا وق
ن 

الملكية م
أ

ل 
ج

ر ال
ط

سا
ي الم

رية ف
س العقا

سي
حه تأ

ر
ط

جهة ،وكذا ما ي
ن 

لا( م
المنفعة العامة )أو

صة
خا

 
ت 

ذا

ضم )ثانيا(.
رة ال

ط
س

صة م
خا

ي 
ع

جما
طابع ال

ال
 

لا 
و
أ

– 
شرة

عة الملكية مبا
سم ناز

ي إ
ي ف

سم العقار
س الر

سي
شكالية تأ

إ
 

ي 
س

صميم الهند
رية بالت

ك العقا
لا

لأم
ى ا

عل
ظ 

حاف
ل الم

ص
رد تو

ج
بم

حكام 
لأ

طبقا 
يقوم 

ل 
ص

الف
3

7
3
8
7

ن 
ن قانو

م
8

1
-

7 
ل 

لا
حت

لا
ض المنفعة العامة وا

را
غ

لأ
ع الملكية 

ز
ق بن

المتعل

ت:
لا

حا
ب ال

س
ح

ي 
عة الملكية وه

ز
طة النا

سل
سم ال

ي إ
ي ف

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
ت بتأ

المؤق
 

ف الدولة 
ر

ط
ن 

ض المنفعة العامة م
را

غ
لأ

ع الملكية 
ز

إما ن
– 

ك العام 
المل

– 
و

ي
يفيد ف

 

ل 
ج

س
R

 1
9

 
ا 

ف
رو

لمع
S

o
m

m
ier d

u
 su

rv
eillan

ce d
o
m

in
e p

u
b

liq
u

e  
.

 

ف الدولة 
ر

ط
ن 

ض المنفعة العامة م
را

غ
لأ

ع الملكية 
ز

وإما ن
– 

ص 
خا

ك ال
المل

– 
ويقيد 

ل 
ج

س
ي 

ف
R

 1
9
 

 
ف

رو
المع

S
o
m

m
ier d

u
 su

rv
eillan

ce d
o
m

in
e p

riv
é 

 
ى 

عل
ل 

ثم يعم

ن 
ظ م

حفي
رة الت

ط
س

ت العادية لم
لا

ج
س

ن ال
حيي

ت
R

2
 

 
و 

R
2

 B
II 

 
ت المعتمدة 

ي البيانا
وباق

ي 
ر

 العقا
ح

س
 والم

رية
 العقا

ظة
حاف

 للم
طنية

 الو
 الوكالة

ف
ر

ط
 

ن
 م

 والمعتمدة
رونيا

الكت

ى 
عل

شفافية 
ق ال

حقي
جهة وت

ن 
حتها م

ص
ق 

حقي
رية وت

ط
س

ت الم
راءا

ج
لإ

ط ا
سي

طية لتب
رائ

خ
وال

ى
ر

خ
جهة أ

ن 
ي م

ر
ى العقا

ستو
الم

3
8
8

.
 

ي ف
ر

سم العقا
ر

ص القوة الثبوتية لهذا ال
خ

أما فيما ي
ت المادة 

ضيا
ق مقت

طلقة وف
إنها قوة م

1 
و 

6
2

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

قانو
0

7
-

1
4

 
لاءم مع مبدأ 

سم يت
ر

رية لهذا ال
طهي

،هذه القوة الت

رية 
ح البينة العقا

لا
ص

ي إ
طوة هامة ف

خ
ث المبدأ 

حي
ن 

ي يعد م
ي ،الذ

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ن

                                                            
 

3
8

7
 

ل 
ص

ص الف
ين

3
7

 
ن 

ن   قانو
م

7
.8

1
 

ن 
ع الملكية م

ز
ق بن

المتعل
ى أنه " 

عل
ل المنفعة العامة  

ج
أ

غير 
ت 
ص العقارا

خ
فيما ي

ع
و
ق العينية المنز

و
حق
و ال

ت أ
ور العقارا

حكم المذك
ص ال

خ
ظ  يل

حفي
ور الت

ط
ي 
ودة ف

ج
و
غير الم

ظة و 
حف
الم

ة ملكي
ن 
ها م

ت

ن متقلة بها.
و
ي قد تك

ت الت
لا
حم
ق و الت

و
حق
ع ال

جمي
هذا  

ى 
عل
ء 
ك العقارية بنا

لا
لأم
ى ا

عل
ظ 
حاف
وم  الم

يق
عة
طة الناز

سل
سم ال

ي إ
هائية ف

وم ن
س
ع ر

ض
و
حكم ب

ال
 

للملكي
جرد 

ة بم

سة
ن ممار

لا يمك
و 
ض 

ي تعر
ول أ

ن قب
لا يمك

ع العلم بأنه 
ي م

صميم العقار
عداد الت

ود و إ
حد
ن ال

ق م
حق
الت

  
حق
ال

حتم
ق الم

و
لة 

"
ض
وي
ص التع

و
ص
خ
لا ب
ها إ

ع
و
ن ن
لفائدة الغير كيفما كا

 
3

8
8

- 
ص 

س، 
ي، م 

ر
طا

حمد الع
أ

1
8

0
.

 



219
 

 

ح معه الم
صب

ي ت
ر

عقا
سم 

ر
ل إقامة 

لا
خ

ن 
ك م

ي، وذل
ر

ن العقا
لائتما

وا
ر 

سائ
رية و

لكية العقا

ى 
عل

ر 
ل مع هذا العقا

ن يتعام
ل م

ن التام لك
لأما

ك ا
ق بذل

حق
ي فيت

ر
سم العقا

ر
ق العينية بال

حقو
ال

ت الثابتة
ك البيانا

س تل
سا

أ
3
8
9

.
 

ظ
ي 

عنها ف
ث 

حدي
ن ال

لا يمك
ي 

شاملة، والت
ق التنمية ال

حقي
ل ت

ج
ن أ

ل هذا م
ك

غيا
ل 

ب 

ي
لأنه ف

غها، 
سية لبلو

سا
لأ

ت ا
زما

ت والميكاني
لأدوا

ا
 

لا ي
ظة 

حف
ي م

ض
را

ب أ
غيا

ل 
ظ

ن 
سة العقمك

سيا
ف ال

ق أهدا
حق

ي تت
خمة لك

ض
صادية 

ت اقت
طا

ط
خ

ى وم
ر

ريع كب
شا

ن م
ع

ث 
حدي

ال
رية

ا
 

سواء الو
ت 

را
ستثما

لا
ب ا

جل
ل ب

ن كفي
ت يكو

عا
زا

ن الن
ل م

خا
ي 

ر
عقا

عاء 
ر و

وهو توفي
طنية

 
أو 

جنبية.
لأ

ا
 

ثانيا 
– 

حفي
طر الت

سا
سوم العقارية المتعلقة بم

ء الر
شا
شكالية إن

إ
ي
ع
جما

ي ال
جبار

لإ
ظ ا

 

1-
 

ي 
جبار

لإ
ظ ا
حفي

سوم العقارية المتعلقة بالت
ء الر

شا
إن

5
1

 /
1
9

 
 

ل 
ص

ق الف
سيا

ي 
جاء ف

5
1

 
 /

1
9

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ن قانو
م

1
4

.0
7

أنه:"
جرد ا

بم
ء 
ها
نت

طا
سوم العقارية لم

ء الر
شا
ك العقارية بإن

لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
ض يقوم الم

ل التعر
ج
أ

ب ا
ل

ظ 
حفي

لت

ض وي
حل تعر

ن م
ي لم يك

الت
لابتدا

حكمة ا
ى الم

عل
ت 
ضا
ب المثلقة بالتعر

طال
ل الم

حي
ئية 
ل

ت 
لب

ت المتعلقة بها
عا
ي النز

ف
."

 

ي 
حدد ف

ض الم
ر

ل التع
ج

رد انتهاء أ
ج

ل، فإنه بم
ص

ن هذا الف
لاقا م

ط
وان

4 
شه

أ
ئ 

ر تبتد

صميم ال
حة  والت

لائ
ع ال

ن إيدا
ع

ن 
لا

ع
لإ

سمية، ل
ر

ريدة ال
ج

ي ال
ر ف

ش
خ الن

ري
ن تا

م
زئ

ج
ت

ر 
ي بمق

حلية
طة الم

سل
ال

 
ح

ى 
عل

ب 
طل

ل م
ي لك

طاقة للموقع النهائ
ي ب

ر
ظ العقا

حاف
ز الم

ج
،ين

دة ب
ن 

شأ

ي للتأكد 
ر

ح العقا
س

حة الم
صل

سلها لم
ر

جتمعة،وي
ظ م

حفي
زة للت

جاه
ب ال

طال
جميع الم

م
خل

ن 
و 

ي وبهذا يتأكد
ر

حديد إدا
ر ،أو مع ت

خ
ب أ

طل
ل مع م

ض متباد
ر

ل تع
ن ك

ب م
طل

عاء الم
و

 
ن 

م

ر
ر

ق، يق
سب

خلوه مما 
 

ر
شاء ال

ك  إن
أندا

ي.
ر

سم العقا
 

ل 
ج

لأ
ل ا

لا
خ

ض 
ر

ي تع
عدم تقديم أ

ن 
ظ بعدما يتأكد م

حاف
ن الم

س فإ
سا

لأ
ى هذا ا

عل
و

ي تم 
رة الت

ط
س

لامة الم
س

ن 
حتها وم

ص
ن 

طلوبة، ويتأكد م
ط الم

رو
ش

جميع ال
ر 

ن تواف
حدد وم

الم

ب 
طال

جود م
حالة و

ي 
ى ف

حت
رية و

سوم العقا
ر

شاء ال
ظ وإن

حفي
ر بالت

را
خذ ق

راءها ،فإنه يت
ج

إ

                                                            
 

3
8

9
-

 
 ال

شيد
ر

" 
ي،

راق
ع

ي 
 العقار

ش
لإنعا

 ا
ى
عل
 
ت
سا
 انعكا

ها
 ل
ي
 والت

ل
جي
س
والت

 
ظ
حفي

 ت
ن
ع
 
شأ
 تن
ي
 الت

شاكل
 الم

ض
بع

والتعمير
ر 

ي والتعمي
ر

ش العقا
لإنعا

ي 
ر

ظام العقا
ي ندوة الن

خلة ف
"، مدا

– 
ن و

ربية للقانو
جلة المغ

الم
صاد

لاقت
ا

 
والتنمية

ر 
جنب

، د

1
9

8
6

ص 
 ،

7.
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ظ مثقلة
حفي

ت
 

شاء 
ستنادا إليه إن

حكمة يتم ا
ن الم

ر م
را

حكم أو الق
عودة ال

ت فعند 
ضا

ر
بالتع

ضمونه
ث م

حي
ن 

رية المتعلقة به أو م
سوم العقا

ر
ال

3
9
0

.
 

ن 
ضع م

خ
ي ي

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ى إث
عل

حدثة 
رية الم

سوم العقا
ر

ن ال
وهكذا فإ

ح
ث 

ي

رة الع
ط

س
ر الم

طا
ي إ

ي ف
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ت 
ضيا

شكالياته لمقت
ضمونه وإ

م
ادية م

ن ذ
ك 

ل

خ
ي تت

ب الت
طال

ن الم
شأ

زئيا ب
ج

ظ 
حفي

ر الت
را

خذ ق
ن يت

ن له أ
ظ يمك

حاف
ن الم

لا أ
مث

للها
 

ت
ضا

ر
تع

 

ل 
ص

حكام الف
شيا مع أ

زئية تما
ج

3
1

 
ع.

ت 
ظ 

ن 
م

 

ظ بم
حاف

ب الم
طل

رة 
رو

ض
ى 

ق إل
ر

ط
ع لم يت

ر
ش

ن الم
ر أ

خي
لأ

ي ا
رة ف

شا
لإ

ى ا
وتبق

سبة
نا

 

ن 
ع

حديد 
ى الت

عل
ظ الموافقة 

حفي
ر الت

را
خاذه لق

ات
ن تغ

ظ الذي
حفي

ي الت
طالب

ق 
ري

ط
يبوا 

ع
ن 

ر بهم.
ر

ض
ن 

ظ هذا م
حفي

ر الت
را

شكله ق
را لما ي

ظ
حديد ن

ت الت
عمليا

 

 

                                                            
 

3
9

0
- 

ت المتبعة 
راءا

ج
لإ

ن ا
ى أ

رة إل
شا

لإ
ر ا

جد
ت

ل:
ي تتمث

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ق الت

ط
رية المتعلقة بمنا

سوم العقا
ر

شاء ال
لإن

 


 

صا ي
خا

رقما 
حد منها 

ل وا
طاء ك

ع
رية بإ

سوم العقا
ر

س ال
سي

ع وتأ
لإيدا

ل ا
ج

س
ظ ب

حفي
ر الت

را
ع ق

إيدا
رق

ى 
سم

سم 
ر

م ال

ق.
ساب

ظ ال
حفي

ب الت
طل

رقم م
ن 

ع
ف 

ختل
ي ي

ر
العقا

 


 

ن
ن م

ر يتكو
رقم المذكو

ل ال
حم

ي ي
ر

عقا
سم 

ر
ل 

ف لك
ن مل

تكوي
 

ق المت
ع الوثائ

جمي
ن به 

ضم
ي ت

ع
ر

ف ف
مل

علقة 

حالة 
ي 

ى ف
ر

خ
عية أ

ر
ت ف

ن ملفا
ضاء م

لاقت
عند ا

ف 
ن المل

ظ كما يتكو
حفي

ر الت
را

ظ وق
حفي

رة الت
ط

س
بم

و
جود تق

ت 
ييدا

ل 
ص

طبقا للف
عها 

زمة، ثم إيدا
لا

8
4

 
ع.

ت 
ظ 

ق 
 


 

ن.
ى المالكي

سليمها إل
صد ت

ب ق
طل

ى 
عل

صلية بناء 
لأ

رية ا
سوم العقا

ر
ر ال

طهي
س ت

سي
تأ

 


إ 

رية 
طة العقا

ري
خ

ن ال
حيي

صد ت
ي ق

ر
سم العقا

ر
رقم ال

ظ و
حفي

ر الت
را

ي بق
ر

ح العقا
س

حة الم
صل

لام م
ع

ل
طقة

لمن
.

 


 

رية 
رية للملكية العقا

لإدا
شواهد ا

ق وال
رية والوثائ

سوم العقا
ر

ع ال
جمي

ى 
عل

لإلغاء 
خاتم ا

ع 
ض

و
ا

عة
لمود

 
سابقا لد

عم 

ظ.
حفي

ب الت
طل

 


 

رية 
سوم العقا

ر
ظمة بال

ت المن
ن المعلوما

زي
خ

ت
ظ

ق الن
ت وف

عدة المعلوميا
ن قا

حيي
ب لت

سو
حا

ل ال
خ

دا
ام المع

ي.
لومات

 

ق ثم تو
ي للوثائ

لآل
ر ا

ظام التدبي
طبقا لن

ت 
جدادا

ي 
ع وثائقه ف

جمي
جديد ب

ي ال
ر

سم العقا
ر

ف ال
ر مل

صوي
ت

ع ال
قي

ى
عل

ظ 
حاف

م
 

سوم 
ر

ال

عليها.
رية 

ظة العقا
حاف

طابع الم
ع 

ض
ع و

رية م
العقا

 

ي فل
ر

سم العقا
ر

ن ال
ضمو

سبة لم
أما بالن

سوم ال
ر

ق بال
صة تتعل

خا
ت 

ى بيانا
عل

ص 
ي ين

ى قانون
ض

ك مقت
هنا

س 
ي

رية
عقا

 
حدثة 

الم

ر الم
غي

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ت العامة ل
ضيا

ل مقت
جع

ع 
ر

ش
ن الم

ي و ما دام أ
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ر الت
ى أث

عل
خالفة 

ت
ى 

عل
ق 

طب

ي:
زوما ما يل

ن ل
ضم

سوم تت
ر

هذه ال
ن 

ي فإ
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

رة الت
ط

س
م

 


 

ر م
لا للعقا

ص
صفا مف

و
حته.

سا
عه وم

صقة ونو
لا

رة والم
جاو

ك الم
لا

لأم
ن ا

حدوده وبيا
ن 

ع بيا
 


 

زو
سم ال

ل ا
حا

ى ال
ض

ن اقت
سية وإ

جن
حالته المدنية و

سكناه و
ل 

ح
ك وم

ي للمال
ي والعائل

ص
خ

ش
سم ال

لا
ا

ج والن
ظام المال

ي 

ق.
ل اتفا

ج أو ك
زوا

لل
 

ت المادة 
ضيا

طبقا لمقت
ثم 

4
9

 
س الب

ع نف
شيا

حالة ال
ي 

ن ف
ضم

رة وتت
س

لأ
ن مدونة ا

م
لاه

ع
رة أ

ت المذكو
يانا

 
ل 

سبة لك
بالن

ش
ك 

ري

حد منهم .
ل وا

ب ك
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حماية القانونية 
ل ال

ظ
ي 

رية ،ونموها ف
ر الملكية العقا

را
ستق

ت ا
ن آليا

رها آلية م
عتبا

ر با
طهي

الت

ن
حد م

ب ،و ال
ر

رية بالمغ
ظمة العقا

لأن
حيد ا

ق تو
ي أف

ل( ف
لأو

ب ا
طل

)الم
 

ى 
عل

لاء 
ستي

لا
رة ا

ظاه

ي(.
ب الثان

طل
ر )الم

ت الغي
را

عقا
 

ي
ظ العقار

حفي
جبارية الت

لإ
ي 
جاب
ستقرار الملكية العقارية كأثر اي

ل: ا
و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ض 
ر

رية يف
ر الملكية العقا

را
ستق

ن ا
إ

ع
إتبا

 
ضمانة أكيدة 

رها 
عتبا

ظ با
حفي

رة الت
ط

س
م

ي
ط القانون

ضب
ق ال

ري
ط

ن 
ع

ك 
رية ،وذل

ر الملكية العقا
را

ستق
لا

 
جهة 

ن 
رة م

خي
لأ

ي لهذه ا
س

والهند

ط 
سلي

رة الثانية( ولت
ى )الفق

ر
خ

جهة أ
ن 

رية م
ت العقا

عا
زا

ن الن
حد م

ضمانا لل
ى(، و

لأول
رة ا

)الفق

ى :
ب إل

طل
سم هذا الم

ف أق
سو

ط 
ى هذه النقا

عل
ضوء 

ال
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ك العقارية أدا
لا
لأم
سية ل

والهند
ضعية القانونية 

و
ط ال

ضب
ى: 

لأول
الفقرة ا

ح
ة لت

ق 
قي

ها
ستقرار

ا
 

مما 
حة 

ض
ضية وا

ر
ر أ

ب توفي
طل

رية يت
ك العقا

لا
لأم

ر ا
را

ستق
ت وا

ضمانا
ن 

ك فيه أ
ش

لا

ب منا العلم 
طل

ي يت
صاد

لاقت
ي وا

ع
جتما

لا
ط ا

طي
خ

ن الت
س فيها، كما أ

لا لب
ض و

غمو
لا 

المعالم 

ي
شمول

ل 
شك

رية ب
ضعية العقا

راية التامة والدقيقة للو
والد

3
9
6

ت قانونية 
ى مقوما

عل
ر 

، كما تتوف

خدومة 
علة و

وتقنية فا
ن 

ن والمهتمي
علي

ل الفا
ج

ب 
طل

ي م
ر

ن العقا
لأم

ق ا
حقي

ن ت
ر أ

عتبا
ى ا

عل

ي 
ر قانون

طي
جود تأ

لا مع و
ى إ

ن يتأت
ب، وهذا ل

ر
ي بالمغ

ر
ن العقا

ي ميدا
ن ف

حثي
ن والبا

سي
ر

والدا

ل 
ن ك

ل بي
حو

ن ي
ج متي

سيا
رية ب

ك العقا
لا

لأم
ط ا

حي
ي ي

ي الذ
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ي ن

ل ف
حكم يتمث

م

لأ
ب ل

ص
ع

ع ،أو 
رو

ش
ر م

غي
ك 

تمل
ق 

ر اتفا
عب

رة يتم 
خي

لأ
ل هذه ا

ن انتقا
رية بعدما كا

ك العقا
لا

م

رد انعقاده
ج

ره بم
لأثا

جا 
ن العقد منت

ف وكأ
را

ط
لأ

ا
3
9
7

.
 

ك
ر المال

ظهو
ر ب

ي العقا
ر

شت
ئ م

ج
ث يفا

حي
ت القوية 

ضمانا
ر ال

وهذا ما لم يوف
 

حق
ال

ي 
يق

سم
ر

ن إقامة 
عنها م

ب 
رت

ي، وما يت
ر

ظ العقا
حفي

رة الت
ط

س
ك م

سلو
ك  ب

ي ذل
ن تفاد

يمك
 

ع
قا

ي 
ر

سم العقا
ر

ن ال
ث يكو

حي
ي ،

ر
ل العقا

ي إمكانية التعام
ك الثقة ف

ح المال
ي يمن

نهائ
ي م

ر
طابقا 

ت العقا
رفا

ص
رام الت

ق، وإب
حقو

رفة ال
ن مع

جميع م
ن ال

عليه يمك
ستناد 

لا
للواقع فا

رية 
د

ق 
ن قل

و

طاء
ع

راء إ
لأداة القانونية و

ن ا
ع

ل 
ساء

جعلنا نت
زة القانونية ت

ف،هذه المي
خو

أو 
 

الع
ر هذه

قا
 

ا
صانة ؟.

ح
ل

 

ح
خبايا الت

ي 
ث ف

ح
ب منا الب

طل
ل يت

سؤا
ن هذا ال

ع
جابة 

لإ
ن ا

ك فيه أ
ش

لا
مما 

ظ ا
في

ي 
ر

لعقا

سية للعق
ضعية المادية،والهند

ط الو
ضب

ى 
ف إل

حدهما يهد
ن أ

طيي
ز لنا مع

ر
ي يب

والذ
ر م

ا
ل 

لا
خ

ن 

ع
ل 

ي يعم
ى الثان

ط
ضة أما المع

ح
س تقنية م

س
ى أ

عل
ي، ويقوم 

ر
ظ العقا

حفي
رة الت

ط
س

م
ى 

ل

ط الق
ضب

ال
ق الملكية.

ح
ت 

ر وتثبي
ي للعقا

انون
 

 

                                                            
 

3
9

6
- 

ي، "
سالم

ج ال
حا

حمد بال
م

ظ
حفي

ن الت
ي ميدا

ط ف
طي
خ
ورة الت

ضر
ي 

ر
ظ العقا

حفي
جلة الت

"، م
– 

ن 
ظي

حاف
جمعية الم

ت 
را

شو
من

س 
ساد

رية، العدد ال
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ن 
راقبي

والم
– 

سنة
 

1
9

9
7

ص 
 ،

3.
 

3
9

7
- 

سعيد، "
ب بن

ها
عبد الو

وآثاره
ي 
ظ العقار

حفي
طرة الت

س
م

ع 
ن، 

حامو
جلة الم

"، م
9

سنة 
 ،

2
0

1
1

ص 
 ،

8
0

.
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1-
 

ي:
ى التقن

ط
المع

 

شأنها
ي قدم ب

ت الت
را

ى العقا
عل

حديد 
حلة الت

ر
ل م

لا
خ

ن 
ى م

ط
سد هذا المع

ج
يت

 
ب

طل
م

 

ج
 إن

ي
 ف

ساهم
 ت

ي
 الت

 البنية
ساء

ر
لإ

 
ح

سا
 م

ي
راف

غ
طبو

 
س

 مهند
رها

ش
 يبا

ث
حي

 
ظ،

حفي
الت

ز 
ا

ت المتع
عداد البيانا

ي، وإ
ض

را
لأ

ح ا
لا

ص
ست

صادية ،وا
لاقت

ريع ا
شا

الم
ر 

لقة بالعقا
إ

ج
ى 

ل
ب 

ان

ط 
ط

خ
حديد أو الم

طة الت
ري

خ
(le cro

q
u
is)

 
ر بعد إ

ق للعقا
ف مدق

ص
ى و

عل
ل 

شم
ي ي

الذ
راء 

ج

ل 
ي تد

ى الت
لأول

ت ا
را

ش
ن لنا المؤ

ل هذا تبي
لا

خ
ن 

حقة م
لا

ل ال
شغا

لأ
ن ا

عة م
جمو

م
ع

ى ا
ل

عة 
لمنا

ك العقا
لا

لأم
ر ا

را
ستق

ى ا
ي إل

ي يؤد
ظ الذ

حف
ر الم

ى بها العقا
ظ

ح
ي ي

صانة الت
ح

وال
ري

ة.
 

2-
 

ي:
ون
ى القان

ط
المع

 

ت 
س وثواب

س
ى أ

عل
ن يقوم 

ي متي
ر

عقا
ظام 

ي ن
ط

ي يع
ى القانون

ط
ن المع

ك أ
ش

لا
مما 

عليه هذا 
ل أهم ما يقوم 

ي ولع
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
سده ن

ج
ره، وهو ما ي

را
ستق

ن بقائه وا
ضم

ت

ل 
ص

ي الف
سة ف

ر
عدة المك

ل القا
ظام كك

الن
1 

و 
6

2
 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ن 
م

0
7

-
1

4
 

وهذه 

عدة
القا

 
ر 

طه
ي ي

ي الذ
ر

عقا
سم 

ر
س 

سي
عنه تأ

ب 
رت

ر يت
ظ العقا

حفي
ر، فت

طهي
عدة الت

ف بقا
ر

تع

ي كما 
ر

ظ العقا
حفي

رة الت
ط

س
ر م

سي
ل 

لا
خ

حابها 
ص

ح بها أ
ر

ط
ي لم ي

ق الت
حقو

جميع ال
ن 

ر م
العقا

ي 
صدد نهائ

ي هذا ال
ظ ف

حاف
ر الم

را
ن ق

أ
3
9
8

 
ى ولو 

حت
ر 

ن تغيي
لا يمك

ن و
طع

ل ال
لا تقب

،و

ضائية.
ت ق

را
را

بق
لأ 
ل ا

لا
خ

ن 
م

ي ف
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ساهمة ن

ى م
لاء مد

ج
ح ب

ض
ي يت

ر
طهي

ر الت
ث

ق
خل

ي 
 

ن 
ر م

ن الغي
حقوقه وتمكي

ى 
عل

طمأنينة 
ك ال

ل للمال
خو

ي ي
ر

عقا
ن 

ت بعد أم
ضية ذا

ر
أ

إ
رام

ب
 

سة وثقة.
لا

س
ت القانونية معه ب

رفا
ص

الت
 

ستقرار الملكية العقارية
لا
ي 
جاب
شر اي

ؤ
ت العقارية كم

عا
ن النز

حد م
الفقرة الثانية: ال

 

                                                            
 

3
9

8
ر :

ع
ز

عبد المنعم ل
ور 

ست
ت د

جدا
ست
و م

ظ 
حفي

ن الت
و
ث قان

واب
ن ت

ظ بي
حفي

طلقة لقرار الت
جية الم

ح
ال

2
0
1
1

  
جلة 

الم

جنبر 
ضائية  العدد د

و الق
ونية 

ت القان
سا
المغربية للدرا

2
0
1
2

  
ص  

2
1
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ل 
شاك

ن الم
ر العديد م

ظة تثي
حف

ر الم
ت الغي

را
ن العقا

ى أ
عل

ربة 
ج

ت الت
أبان

ح
ن

ث أ
ي

 

ر 
غي

ت 
را

ر العقا
را

ستق
عدم ا

حاكم و
ف الم

رفو
ظ بها 

ظ تكت
حف

ر الم
غي

ر 
ضايا العقا

ق
ا

حف
لم

ظة 

زة.
حيا

ى ال
عو

ي د
ل ف

لأو
ى ا

ط
ى المع

جل
ت يت

طيا
ن المع

عة م
جمو

ى م
جع إل

را
 

ب ا
صي

خذ الن
زة تأ

حيا
ى ال

عو
ن د

جد أ
ث ن

حي
ى 

عل
ض 

ر
ي تع

ر الت
ضايا العقا

ي ق
ر ف

لواف

ك
ي المل

عة ف
ز

ص المنا
صو

خ
ضيعها ب

ع موا
را لتعددها وتنو

ظ
ضاء، ن

ر الق
ظا

أن
3
9
9

.
 

ر فيما يت
ط

خ
ن بال

ظة مهددي
حف

ر الم
ت الغي

را
ن مع العقا

ل المتعاملي
جع

مما ت
ق ب

عل
ر 

صد
م

ر
لأم

ق الملكية ا
ح

 
حدتها 

ن 
زيد م

رية،و ي
عقا

ت 
رابا

ط
ض

ى وا
ض

ى فو
ي إل

ي يؤد
الذ

ض
الم

ت
ربا

ا
 

ر ا
ش

ض مؤ
خفا

رية وان
ك العقا

لا
لأم

ي ا
عدم الثقة ف

ي 
ساهم ف

عة مما ي
رو

ش
ر الم

الغي
لإنع

ش 
ا

رية وذ
ك العقا

لا
لأم

ر ا
را

ستق
ل ا

لا
خ

ن 
لافيه م

ن ت
ر،هو ما يمك

ي والتعمي
صاد

لاقت
ا

ع
ك 

ل
ق 

ري
ط

ن 

سم الع
ر

ل دقة فال
حدودها بك

صافها، و
ح معالمها ،وأو

ض
طائها هوية تو

ع
ظها وإ

حفي
ت

ي
ر

قا
 

 
بمثابة

لإ
 

عليها
 

 يعتمد
رية

جوه
 و

سية
سا

 أ
 وثيقة

 فهو
ر

 العقا
ضعية

 و
ن

ع
 

ر
 تعب

رآة
م

ز 
را

ب

ضعيته.
و

 

ر
ستق

ي ا
ساهمتها ف

ى م
ظمة التوثيقية ومد

لأن
ي وهو تعدد ا

ى الثان
ط

أما المع
ر ال

ا
صملكية 

ي ببعده الع
سم

ر
ق ال

صة التوثي
خا

رية 
ت العقا

عا
ز

ن الن
حد م

ق ال
ري

ط
ن 

ع
رية 

العقا
ي 

ر

شأن
ح ب

ر
ط

ن لم ي
ي، وإ

والعدل
ت

جه
ى العموم، فقد و

عل
جية 

ح
ى ال

ستو
ى م

عل
ت 

صعوبا
ها 

 
له 

ر
ظ

عد قانونية لم تعد 
ص وقوا

صو
ى ن

عل
عتماده 

حكم ا
صة ب

خا
رة 

ت كثي
ره انتقادا

بدو
ف 

و

قيامها قائمة.
 

ي 
ي ف

جد
ر 

ن تفكي
ضيه م

زه وما يقت
ي تمي

رة الت
ر

ر المب
غي

جية 
زدوا

لا
ى ا

ضافة إل
لإ

با

لأ
ى ا

ى العودة إل
ر

ح
لأ

ظام أو با
حيد هذا الن

تو
ل

ص
4
0
0

.
 

طبيعته 
ف 

لا
خت

ر با
ى العقا

عل
طبقة 

عية الم
ضو

عد المو
ي القوا

ف ف
لا

خت
لا

ن لهذا ا
وقد كا

رؤيتها تبعا 
ت 

ع
ن تنو

ي وإ
ضائية الت

ل الق
حلو

ف ال
لا

خت
ي ا

ر ف
ر كبي

ي أث
ظامه القانون

القانونية ون

                                                            
 

3
9

9
- 

ي، "
حمد الهين

م
ل
والعم

ظر 
ن الن

ي بي
ي الفقه المالك

حقاقية ف
ست
لا
حيازة ا

ت ال
إثبا

ربية 
ق المغ

حقو
جلة ال

"، م
– 

عد 
القوا

ي، 
ج الثان

رية، 
ت العقا

عا
ز

ي المنا
شكلية ف

عية وال
ضو

المو
2

0
1

0
ص 

 ،
5

1
.

 
4

0
0

- 
ص 

س، 
جم 

عا
ز

حمد 
م

5
7

6
.
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ق
طبي

 الت
ب

ج
 الوا

ي
 التوثيق

ظام
للن

4
0
1

 
ت 

لا
 المعام

ر
را

ستق
 ا

ى
عل

 
ت

ظ
حاف

 
ل

لأق
 ا

ى
عل

 
فإنها

رية ا
العقا

ق 
حتم توثي

ي ت
ضائية الت

عد الق
حدة القوا

زاوية و
ن 

ر م
ى العقا

عل
صبة 

لقانونية المن

ر 
ن العقا

ع
صة 

خا
حكام 

زها بأ
ظ ،وتميي

حف
ر الم

غي
ر 

ى العقا
عل

صبة 
رية المن

ت العقا
صفقا

ال

ظ.
حف

الم
 

ج 
ن النتائ

ن م
جديدة ،إذ كا

ق العينية ال
حقو

ر مدونة ال
صدو

ف بعد 
ختل

ر ا
لأم

ن ا
لك

لأ
ر هذه ا

صدو
رة ل

ش
المبا

ى 
عل

ت 
صب

سواء ان
رية 

ت العقا
رفا

ص
ق الت

حكام التوثي
حيد أ

رة تو
خي

ك 
عية المتعلقة بذل

ضو
عد المو

حيد القوا
سبقه تو

ك 
ن ذل

طالما أ
ظ 

حف
ر الم

غي
ظ ،أو 

حف
ر الم

العقا

ت 
ر ثاب

ر
ح

ي ،أو م
سم

ر
ر 

ر
ح

ل م
شك

ي 
رية ف

ت العقا
رفا

ص
رام الت

رة إب
رو

ض
ع 

ر
ش

ب الم
ج

ستو
ا

ل ل
حام مقبو

ف م
ر

ط
ن 

ره م
ري

ح
خ تم ت

ري
التا

ن 
لا

ط
طائلة الب

ت 
ح

ض ت
حكمة النق

رافع أمام م
لت

ل 
جا

ي الم
ن ف

ى المتعاملي
ن لد

لائتما
ر الثقة وا

جوه
ق 

خل
ت ول

را
ر

ح
جية الم

زدوا
ى ا

عل
ضاء 

للق

ر 
لا تعتب

ن الكتابة 
ي، وأ

ضائ
ر

عقد 
ر 

ن بيع العقا
ى بأ

ر
ن ي

ك م
ن هنا

ث أنه إذا كا
حي

ي، 
ر

العقا

ل 
ص

ر الف
سي

ك بتف
ي وذل

ض
را

ت لهذا الت
سيلة إثبا

لا و
إ

4
8

9
 

ن المادة 
ضيقا فإ

را 
سي

ع م تف
ل 

ق 

ف
لا

خ
ك ال

سما لذل
حا

حا و
ري

ص
جوابا 

ت 
ضع

ق العينية و
حقو

ن ال
ن قانو

رابعة م
ال

4
0
2

.
 

ي 
 وباق

صا
صو

خ
 

ي
ر

 العقا
 البيع

ي
 ف

 الكتابة
شكلية

 
ر

 توف
عدم

 
ن

 أ
ح

ض
 يت

 تم
ن

وم

ت،
را

ى العقا
عل

ردة 
ت الوا

لا
المعام

 
س

ي أو نقله أو تعديله أو إ
عين

ق 
ح

شاء 
أو إن

طه 
قا

و
عموما 

جود.
ن له و

لا ولم يك
ص

ن ولم تنعقد أ
ن لم يك

ل العقد كأ
جع

ت
 

صا 
صو

خ
ي 

ر
شكلية البيع العقا

ل ب
جاه القائ

لات
ق العينية ل

حقو
ت مدونة ال

ر
ص

وبهذا انت

ن المادة 
عموما،كما أ

رية 
ت العقا

رفا
ص

ي الت
وباق

4 
ر 

ري
ح

ت ت
ح

ق العينية من
حقو

ن مدونة ال
يم

حام
ل والم

ق والعد
رية للموث

ت العقا
رفا

ص
جميع الت

ى 
ر

خ
لأ

ف ا
صنا

لأ
جميع ا

ك 
، ملغية بذل

ي 
رية ف

ت العقا
رفا

ص
سمية العقود المتعلقة بالت

ر
ض 

ر
ل ف

ت ولع
رفا

ص
ر الت

ري
ح

ي تقوم بت
الت

سيلة إثباتية 
ن كو

ي هذا الميدا
ق ف

ضي
ل ال

ستعما
لا

ح 
ري

ص
لإلغاء ال

ر ا
س

ق العينية يف
حقو

مدونة ال

طه
رية،والقوة الت

ت العقا
رفا

ص
ق الت

حكام توثي
حيد أ

ن تو
ك أ

ش
لا 

و
ساهم 

ي ي
ر

سم العقا
ر

رية لل
ي

                                                            
 

4
0

1
- 

ت، "
حمد بونبا

م
ت الع

شريعا
ي الت

عقار ف
ع 
ق بي

توثي
جديدة

قارية ال
ك 

لا
لأم

جلة ا
"، م

– 
ع 

1
0

سنة 
 ،

1
1

2
0

ص 
 ،

1
7

.
 

4
0

2
- 

ي، "
عم

أمنية نا
ض
حكمة النق

ت م
هادا

جت
وا
ق العينية 

و
حق
ونة ال

ء مد
و
ض
ى 
عل
ت العقارية 

صرفا
ق الت

وثي
ت

ت 
را

شو
"، من

ي 
س/ ما

خام
ر ال

صدا
لإ

ق، ا
حقو

جلة ال
رية، م

ظمة العقا
لأن

سلة ا
سل

2
0

1
2

ص 
 ،

2
4

7
.

 



229
 

 

ن 
حمايتها م

ت و
را

ر
ح

شفافية الم
ط و

سي
ل تب

لا
خ

ن 
ك م

ي وذل
ضائ

ي والق
ن القانون

لأم
ق ا

حقي
ي ت

ف

را.
جوه

لا و
شك

ن 
ضمو

غة أو الم
صيا

ي ال
سواء ف

ط ،أو إبهام 
خل

ل ،أو 
ي التأوي

ض ف
غمو

ل 
ك

 

سألة
جنائيا م

ق مدنيا وتأديبيا و
ن التوثي

ي ميدا
ن ف

خلي
سؤولية المتد

عم م
ى د

ويبق
 

سية 
سا

أ

ر 
صي

ت لتب
شادا

ر
ح أو إ

صائ
ن ن

طلبه م
ت العملية التعاقدية بما يت

طيا
ب والمع

جوان
ق ال

خلي
لت

ى مع الواقع 
ش

رية تتما
ت العقا

لا
ل المعام

جع
ره مما ي

ن العقد، وأثا
ضمو

لامهم بم
ع

ن وإ
المتعاقدي

ل.
ستقب

ت الم
رهانا

ي و
العمل

 

حد 
ب آلية لل

ظمة العقارية بالمغر
لأن
حيد ا

ي: تو
ب الثان

طل
الم

ء 
لا
ستي

لا
هرة ا

ظا
ن 
م

 

ت الغير
عقارا

ى 
عل

 

ت 
 وتثبي

ر
را

ستق
 وا

ن
ضما

 ل
 قانونية

 آلية
 بمثابة

 يعد
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ظام

 ن
ن

 كا
إذا

صدد 
رتها ب

ن إثا
ت الممك

عا
زا

ن الن
حد م

ي ال
ساهمة ف

ر والم
سية والمادية للعقا

ضعية الهند
الو

ى 
ساهم إل

ي قد ت
ى( والت

لأول
رة ا

ب )الفق
ر

ظ بالمغ
حف

ر الم
غي

ر 
العقا

ن 
حد م

ي ال
ر ف

حد كبي

رة الثانية(.
ر )الفق

ت الغي
را

عقا
ى 

عل
لاء 

ستي
لا

رة ا
ظاه

 

ب
ظمة العقارية بالمغر

لأن
حيد ا

ظ آلية لتو
حفي

جبارية الت
ى: إ

لأول
الفقرة ا

 

ن 
 م

ي
 يعان

 أنه
لا

 إ
رية

 العقا
ظمة

لأن
 ا

حيد
 تو

ى
 إل

ى
سع

 ي
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ن

 أ
غم

ر

ي تعقد البني
سا ف

سا
ى أ

جل
ت تت

شكاليا
لإ

ن ا
عة م

جمو
م

ك ؟
ف ذل

ب فكي
ر

رية بالمغ
ة العقا

 

لا 
و
أ

– 
ظمة العقارية

لأن
تعدد ا

 

 متعددة 
ع

 بأنوا
 وتتعدد

سم
 تنق

جد معقدة
ب 

ر
 بالمغ

ي
ض

را
لأ

 ل
رية

 العقا
ضعية

 الو
ن

إ

ضة
عية متناق

جتما
ت ثقافية وا

لا
ج

س
لانتمائها ل

.
 

رية منها 
ظمة العقا

لأن
ي ا

ع ف
سه أمام تنو

جد نف
ل و

لا
ستق

لا
ى ا

عل
ب 

ر
ل المغ

صو
ح

ن فبعد 
ما كا

ل 
عوام

ى 
جودها  إل

ب و
سب

ن 
ضة، ومنها ما كا

ح
خية م

ري
ل تا

عوام
ى 

جودها إل
ب و

سب

ضة.
ح

رية م
ستعما

ا
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ى 
عل

ك 
رية، وذل

ظيم الملكية العقا
ن تن

رة م
ل هذه الفت

لا
خ

ب 
ر

ع المغ
ر

ش
وقد 

أ
ض 

نقا

ر.
ستعما

لا
رة ا

خلفتها فت
ي 

ب الت
س

روا
ال

 

عدد ا
حديد 

ص ت
صو

خ
ن ب

حثي
راء الفقهاء، والبا

ت أ
ختلف

ك ا
ر دل

ى إث
عل

و
رية 

ظمة العقا
لأن

ل 
ص

ف ت
سو

ب 
ر

ي بالمغ
ر

ج العقا
سي

طبع الن
ي ت

ت الت
سيما

ي هذه التق
ق ف

ل الدقي
ر أنه بالتأم

غي

زاوية 
 ال

ف
لا

خت
 با

ف
ختل

 ت
ب

ر
 بالمغ

رية
 العقا

 الملكية
ع

 أنوا
ن

 أ
 مؤداها

طقية
 من

جة
 نتي

ى
إل

ى هذه الملكية
ر بها إل

ظو
المن

4
0
3

.
 

رية 
ك الملكية العقا

ي فهنا
ر

ظ العقا
حفي

زاوية الت
ن 

فم
ظة إذ 

حف
ر الم

غي
ظة والملكية 

حف
الم

ر
ظهي

عد 
ى قوا

ظيمها إل
ي تن

ضع ف
خ

ى ت
لأول

ن ا
أ

 
ث 

حي
ن 

ضع م
خ

ي ،أما الثانية فت
ر

ظ العقا
حفي

الت

ن 
ي فم

ت والعقود ،وبالتال
زاما

لالت
ر ا

ظهي
زاة مع 

ي بالموا
لام

س
لإ

عد الفقه ا
ى قوا

ظيم إل
التن

ي ال
جية ف

زدوا
لا

رة ا
ظاه

ى 
عل

ب 
ص

ث هنا ين
حدي

ن ال
ن بأ

ح إذ
ض

الوا
طبقة 

ي الم
ظام القانون

ن

ت
را

ى العقا
عل

4
0
4

ظة 
حف

ر الم
ظة ،أو الغي

حف
ت الم

را
زاوية العقا

ن 
،م

.
 

صدد 
ن ب

حدة ،فإننا نكو
ى 

عل
ظام 

ل ن
رة لك

ط
ن المؤ

زاوية القواني
ن 

رنا لها م
ظ

أما إذا ن

عائقا 
ف 

ل يق
شاك

ن الم
عة م

جمو
ر تعددها هذا م

ي يثي
رية ،والت

ظمة العقا
لأن

ن ا
عدة م

ف 
طيا

أ

ستثما
ق ا

خل
أمام 

ظمة 
لأن

خلقها هذه ا
ي ت

رية الت
شكلة العقا

ن الم
ن هنا تكم

ن فم
ي، ومعقل

حقيق
ر 

رية 
سة العقا

سيا
ى ال

عل
رها 

ى تأثي
ستو

ى م
عل

لالها ،أو 
ستغ

ى ا
ستو

ى م
عل

سلبية 
رها ال

وكذا أثا

ر 
ض به العقا

ح ينه
صب

ي أ
ي الذ

حال
ظمة لها مع الواقع ال

ن المن
لائمة القواني

عدم م
ل 

ظ
ي 

ك ف
وذل

لاوينه ،وك
ف ت

ختل
بم

ج 
رام

عداد الب
صدد إ

ي ب
شدها الدولة وه

ي تن
ستقبلية الت

ق الم
لأفا

ذا مع ا

التنموية
4
0
5

لا 
رق

رية مع
ظمة العقا

لأن
رة لهذه ا

ط
ن المؤ

ل القواني
س

ل تعدد وتنا
شك

ك 
ش

لا 
ي ب

،والت

رية 
ن العقا

حيد القواني
ى تو

عل
ب 

لانكبا
ى ا

ي إل
ت المدنية تناد

ض الفعاليا
ل بع

جع
لها، مما 

صد
ج ب

ب ،وهو ما تو
ر

بالمغ
ن بينها 

ت م
ضيا

ن المقت
عة م

جمو
ق العينية بم

حقو
ر مدونة ال

و

                                                            
 

4
0

3
- 

ص 
س، 

ي، م 
حنفاو

سة ال
ري

اد
7

9
و 

ما يليها.
 

4
0

4
- 

ي، "
حمد الداود

أ
ظمة العقارية

لأن
ي با

ظ العقار
حفي

ظام الت
ط ن
ارتبا

ج 
زدو

ع الم
ك، 

لا
لأم

جلة ا
"، م

4-
5 

سنة 
2

0
0

8
ص 

 ،

2
3

4
-2

3
5

.
 

4
0

5
- 

ت، "
حمد بونبا

م
ي
ي المغرب

شريع العقار
ي الت

حديد ف
رؤية الت

ك 
لا

لأم
جلة ا

"، م
– 

سنة 
ل، 

لأو
العدد ا

0
1

6
2

ص 
 ،

5
6
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ر 
عما للعقا

رها د
ف ذك

سال
ر ال

لأمو
ن ا

عدد م
ي 

رية ف
ظمة للملكية العقا

عد المن
حيد القوا

تو

ل.
ل فعا

شك
رها ب

را
ستق

رية ،و ا
ت الملكية العقا

وتثبي
 

ت
سب

ك، وك
ي ذل

ي ف
رب

ع المغ
ر

ش
طاها الم

خ
ي 

ريئة الت
ج

طوة ال
خ

ر ال
حد ينك

لا أ
و

 
ره

ال
ا

ن 

ساه
ي 

ئ الت
ن المباد

رها م
غي

سمية ،و
ر

ر بمبدأ ال
ث أق

حي
ي 

ر
ن العقا

لأم
ق ا

حقي
ي ت

ف
ت ف

م
ي 

ي.
ضائ

ي والق
ن القانون

لأم
ق ا

حقي
ت

 

ن 
سلبية م

ر 
ت أثا

خلق
ق العينية فإنها 

حقو
ي لمدونة ال

جاب
لاي

جه ا
ن الو

غم م
ر

لا أنه بال
إ

لأن
ر تعدد ا

را
ستم

حية القانونية والواقعية ،وهو ا
ن النا

سواء م
رائها 

و
خلقه 

رية وما 
ظمة العقا

ى 
ستو

 م
ى

عل
 

صة
خا

 و
ر

 بالعقا
طة

رتب
 م

ت
لا

جا
 م

عدة
 

ى
ستو

 م
ى

عل
 

عديدة
 

ر
 آثا

ن
م

رها
ستثما

ا
4
0
6

.
 

ط
ري

ش
ل 

ر هذه الهياك
ستثما

ي ا
ر ف

ر
ض

ي 
ى أ

ر
لا ن

ن 
ح

ر ،ن
خي

لأ
ص هذا ا

خ
وفيما ي

ة 

لاق
 ا

 التنمية
ي

 ف
ط

را
خ

لان
 ل

 يؤهلها
 بما

 لها
رة

ط
 المؤ

 القانونية
ظومة

 المن
ث

حدي
ت

صاد
ت

ية 

جالي
والم

 و
 بها

ز
 تتمي

ي
 الت

صية
صو

خ
 ال

ت
راها

 إك
ضته

ر
 ف

رها
را

ستم
 ا

ن
 أ

 نعتقد
ل

 ب
ة،

عدم 

طيها 
رونة هذه المدونة ،وتعا

ى م
عل

ل 
ق العينية دلي

حقو
ب مدونة ال

ج
حيدها بمو

تو
ب

ل 
شك

ا
ي 

جاب
ب مدونة الي

ج
ن بمو

ك يكو
خ وبذل

ري
ر التا

عب
ل 

شك
ي ت

ي،الذ
رب

ت الواقع المغ
طيا

مع مع
ق

حقو
 

رية
ضعية العقا

زاء و
العينية إ

 
حمو

ر م
حدة وهذا أم

ر الو
طا

ي إ
ع ف

سمة بالتنو
المت

د.
 

ثانيا 
– 

ظمة العقارية
لأن
حيد ا

و تو
ح
ق ن

طري
ي 
ظ العقار

حفي
ظام الت

ن
 

ي 
حقيقية ف

رقلة 
ع

ل 
شك

ل ت
عوام

جيتها 
زدوا

رية وا
ظمة العقا

لأن
ع ا

ن تنو
ك فيه أ

ش
لا 

مما 

ن
ريي

ن العقا
لأم

ى انعدام الثقة وا
ر

ح
لأ

ب أو با
غيا

ل 
ظ

ي 
ك ف

جه التنمية ،وذل
و

 
رة 

ى كث
عل

زيادة 

ث 
ح

ر الب
ل أم

جع
ي ي

يء الذ
ش

ت، وال
را

رة لهذه العقا
ستق

ر الم
غي

ضعية 
ن الو

ع
شئة 

ت النا
عا

ز
الن

ي 
س

ي والهند
ط القانون

ضب
ى ال

ستو
ى م

عل
حيد 

ن التو
ع م

ق نو
خل

ن أداة ل
صيغة توافقية تكو

ن 
ع

صب
ي أ

يء الذ
ش

جاد،ال
ي وال

حقيق
ش ال

طاولة النقا
ى 

عل
حا 

رو
ط

را م
ظمة أم

لأن
حكم لهذه ا

الم
رية ح 

ظمة العقا
لأن

ضعة ل
خا

ت ال
را

ضعية العقا
ت و

ى تثبي
عل

ل 
ن  أداة تعم

ع
ث 

ح
ريا الب

رو
ض

معه 

                                                            
 

4
0

6
- 

ر، "
طا

ر الع
ختا

الم
همية 

لأ
ا

صادية
لاقت
وا
ونية 

القان
 

ظ
حف
للعقار الم

سنة 
س، 

خام
ع وال

راب
ع ال

ك، 
لا

لأم
جلة ا

"، م
8

2
0

0
 ،

ص 
5

4
.

 



232
 

 

ي 
عها ف

ل قبو
عية بد

جتما
لا

صادية ،وا
لاقت

ركا للتنمية ا
ح

لا م
عام

جعلها 
ى 

عل
ل 

صة، والعم
خا

ال

ركود.
جمود وال

ب ال
غياه

 

سالفة 
ت ال

ق الغايا
حقي

سيلة الفعالة والكفيلة لت
لأداة والو

ن ا
ك بأ

ش
لا

و
ال

ر ل
ذك

ن 
ن تكو

إ
لا 

ظ الع
حفي

ظام الت
ن ن

ر أ
عتبا

ى ا
عل

ت ،
را

سبة لهذه العقا
ظ بالن

حفي
رة الت

ط
س

ك م
سل

ب
ي

ر
قا

 
ر 

يعتب

ر دينامية.
لأكث

ظام ا
الن

 

ح
ظام الت

ى هذا ن
عل

لإبقاء 
ى ا

عل
ل 

لا
ستق

لا
ل هذا ما دفع بالدولة بعد ا

ولع
ظ ا

في
ي 

ر
لعقا

ل
ما 

شودة وا
ك الثقة المن

ي للمال
ط

زايا، فهو يع
ن م

حققه م
ي

ى ملكه، 
عل

طعة 
جة القا

ح
ل

و
ح

يمن
ه 

ت المالية ل
سا

س
ى المؤ

ئ إل
ج

حينما يلت
صة 

خا
ت 

لا
س المعام

سا
ي هو أ

ر الذ
را

ستق
لا

ا
صو

ح
ل

ل 

ضم
ى 

عل
طته 

س
ز بوا

رتك
ي ت

ت الت
سا

س
حة لهذه المؤ

صل
ق م

ح
ل فهو ي

ض وبالمقاب
رو

ى ق
عل

ت
انا

 

س قانونية متينة.
س

ى أ
عل

رية قائمة 
عقا

عينية 
 

لا يت
ظ 

حفي
ن الت

ك أ
ى ذل

ف إل
ضا

ي
ضع له 

خ
ل ي

ط ب
ص فق

خا
ك ال

ي المل
ض

را
ق بأ

عل
ب

ي 
اق

ل قد 
ي، ب

ض
را

لأ
ق بهذه ا

ريع المتعل
ش

حيد الت
شأنه تو

ن 
ى وهو ما م

ر
خ

لأ
ظمة ا

لأن
ا

ت
ل 

جع
ا

لدولة 

صاميمها ال
سم ت

ر
ح ب

سم
جودة بدقة مما ي

رية المو
ت العقا

طيا
رفة المع

ن مع
ن م

تتمك
معما

رية 

حة.
حي

ص
عد واقعية 

ى قوا
عل

 

زاي
وأمام هذه الفوائد والم

ن 
ت الدولة م

جعل
ي،فقد 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

حققها ن
ي ي

ا الت

ر 
ختيا

ظام ا
ن هذا الن

جاء فيه أ
ث 

حي
سينية 

خم
ر ال

ري
سيا، وهو ما تبناه تق

رئي
مهمة تعميمه هدفا 

ظام 
 ن

ر
را

 إق
 إليها

ل
ص

 تو
ي

 الت
ب

س
 بالمكا

ظ
حتفا

لا
 ا

ن
 م

لابد
 و

ق
طبي

 الت
ب

ج
 وا

ي
ج

راتي
ست

ا

 الملكية
ر

را
ستق

 ا
صدد

 
ي

 ف
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

الت
 

ت 
 وتثبي

ي
حقوق

 ال
ن

طمئنا
لا

 ا
ر

 وتوفي
رية

العقا

ن 
ع

ت 
ر

صد
عديدة 

ت 
حا

را
ي اقت

زك
ي، مما ي

ر
سم العقا

ر
رها بال

شها
رية وإ

ت العقا
لا

المعام

ي
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ب تعميم ن

ج
طنية بمو

ت الو
الندوا

4
0

7
 

رية.
ظمة العقا

لأن
حيد ا

ي تو
وبالتال

 

طة الملكية 
حا

ض إليها إ
ر

ق التع
سب

ي 
جه والت

ن نتائ
ن بي

ظام يعد م
ن هذا الن

ن إذا كا
لك

ي 
رية الت

ر الملكية العقا
را

ستق
ق ا

خل
سية الكفيلة ب

ت القانونية والهند
ضمانا

ن ال
ج م

سيا
رية ب

العقا

                                                            
 

4
0

7
- 

خ 
ري

ت بتا
را

خي
ص

رية المنعقدة بمدينة ال
سة العقا

سيا
طنية لل

رة الو
ظ

المنا
8

و 
9 

ر
جنب

د
2

0
1

5
  

ي بيانها 
ت ف

ص
خل

ي 
والت

سة 
سيا

ف ال
هدا

حد أ
ي كأ

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

رة تعميم ن
رو

ض
ى 

ي إل
ختام

ال
ب.

ر
رية بالمغ

العقا
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ل 
عم

حالة ما إذا 
ي 

ي ف
ر

طهي
ر الت

لأث
ن ا

ى م
ستثن

ظم ت
ن هذه الن

ل إ
ز، ب

ج
ح

لا ال
ت و

ل التفوي
ألا تقب

ك الوقفية 
لا

لأم
ق هنا با

ر يتعل
لأم

ك ا
لا

لأم
ن ا

ع م
ى هذا النو

عل
ي 

ر
عقا

سم 
ر

ى إقامة 
عل

حدهم 

ك العامة للدولة
لا

لأم
ع وا

جمو
ي ال

ض
را

صة وكذا أ
خا

ك الدولة ال
لا

العامة و أم
4
0
8

.
 

ظمة ا
لأن

ض ا
ي تتمتع بها بع

صانة الت
ح

ن ال
ك الهالة م

ن تل
ل بأ

صة القو
لا

خ
و

ر
لعقا

ية 

عد
ى 

ستو
ى م

عل
صا 

صو
خ

صة و
خا

ال
ظها قو

حفي
ت ت

راءا
ج

ى إ
عل

ي 
ت تغن

م قابليتها للتفوي
ل 

ن تق
جملها بأ

ي م
ي تؤكد ف

ر والت
سالفة الذك

ت ال
را

عتبا
لا

خذنا ا
ر إذ ما أ

ظ
ل ن

ح
م

ر 
ري

م
عة 

جمو

ش
غبة الم

ر
جمة ل

ر
لا ت

ن إ
ت لم يك

عدم القابلية للتفوي
ى مبدأ 

عل
ت 

ستثناءا
لا

ن ا
م

ع ا
ر

ي 
رب

لمغ
ف

ي 

ظ
لأن

ف هذه ا
ي يل

ك القيد الذ
ل لف

حلو
جاد 

إي
عدم

ل 
ي يمث

صة والذ
خا

رية ال
مة العقا

 
تفو

ح
يتها أ

د 

ظ
لأن

ن هذه ا
ع

زلة 
ك  الع

ى ف
ع إل

ر
ش

جه الم
رة تو

رو
ض

ي 
ن ف

لأوا
ن ا

هذه القيود إذ آ
مة ا

رية
لعقا

 

ي مع
ع

ستد
لاد، مما ي

صادية للب
لاقت

عية ،وا
جتما

لا
ي التنمية ا

جها ف
صة وإدما

خا
ال

ه نو
ن 

ع م

ي
ي يعد ف

ي، والذ
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ب مع ن

ر
جا

الت
 

حيدة وا
سيلة الو

حقيقة الو
ال

لكفي
ط

لة بتأ
ر 

ي

ى ت
ل إل

صو
رة الو

ش
ر مبا

غي
ريقة 

ط
سيا وقانونيا وب

ضعيتها هند
ط و

ضب
ظمة و

لأن
هذه ا

حيد
و

 
هذه 

س
را ب

ل تداولها أم
سهي

صادية ،وت
لاقت

رة ا
ي الدو

جها ف
ل إدما

جع
حيدا ي

ظمة تو
لأن

ا
طا 

ي
إ

ن 
لا أ

ن
زلنا بعيدي

لا 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ن  تعميم ن
ف م

الهد
 

ر م
ظه

حقيقه مما ي
ن ت

ع
عه ب

حي
ن تو

أ
د 

ي 
ك والذ

ي ذل
ي ف

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ساهمة ن
ن بم

رهي
ب 

ر
رية بالمغ

ظمة العقا
لأن

ا
ب

ره
دو

 
ن 

رهي

لا بتعميمه.
ك إ

ن يتم ذل
ظمة ول

لأن
ل هذه ا

شم
طاقه لي

سيع ن
بتو

 

ء 
لا
ستي

لا
هرة ا

ظا
ن 
حد م

ي ال
ي ف

ظ العقار
حفي

همة الت
سا
الفقرة الثانية: م

 

ت الغير
عقارا

ى 
عل

 

 ال
ي

 ف
عدية

صا
 الت

 ،ولقيمته
راد

لأف
 ا

حياة
 

ي
 ف

ي
ر

 العقا
عاء

 الو
لأهمية

 
را

ظ
ن

ق 
سو

عليه و
ي 

رام
ن الت

حاولو
ن ي

سيئة الدي
ت ال

ي النيا
طمعا لذو

ل م
شك

صادية،فقد 
لاقت

ا
سلبه

 
ن 

م

طو، وا
س

رة ال
ظاه

ضة ل
ر

ع
رية 

ت الملكية العقا
ح

صب
ق فأ

ر
ط

ى ال
شت

ن ب
حقيقيي

لاكه ال
م

ست
لا

لاء 
ي

ج
 

 مما
لا(،

 أو
( 

ره
صو

 
ل

بك
حمائية

 ال
ت

لآليا
 ا

ن
 م

عة
جمو

 م
ضع

 ي
ي،

رب
 المغ

ع
ر

ش
 الم

ل
ع

 

ي )ثانيا(.
ر

ظ العقا
حفي

رة منها الت
ظاه

جهة هذه ال
لموا

 

                                                            
 

4
0

8
- 

ص 
س، 

ي، م 
ر

خت
ف الم

س
يو

2
1

0
.
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لا 
و
أ

– 
ت الغير

عقارا
ى 
عل
ء 
لا
ستي

لا
هية ا

ما
 

ت وليدة 
س

ع لي
رو

ش
جه م

ن و
ر بدو

ت الغي
را

عقا
ى 

عل
طو 

س
لاء وال

ستي
لا

ل ا
ن أفعا

إ

را
طة بعقا

رتب
ردية م

ت ف
سلوكيا

ك 
ت هنا

ل كان
ظة ب

ح
الل

حاكم، وهذا 
ى الم

عل
ضة 

رو
ر مع

ت الغي

لادنا
ظومة القانونية بب

صادية والمن
لاقت

عية وا
جتما

لا
ل ا

ن العوام
عة م

جمو
ى م

جع إل
را

4
0
9

ربة ، 
 والمغا

ي
طن

 الو
ب

را
 بالت

ب
جان

لأ
 ا

ر
را

ستق
 ا

ى
 إل

ضافة
 إ

رية،
 العقا

ظمة
لأن

 ا
جية

زدوا
كا

ر.
ج

ر المه
ن بديا

المقيمي
 

خدها
ي أ

ك أ
لا

لأم
ى ا

عل
ى 

ستول
ن ا

لاء م
ستي

لا
وا

 
را

قه
4
1
0

ل فيه 
خ

ي تتد
رام

ج
ل إ

، فهو فع

ت فيها 
ر

ظمة توف
ريمة من

ج
ر قانونية، أو بمثابة 

غي
ق 

ر
ط

ر ب
ك العقا

لا
لامت

ريمة 
ج

ر ال
صو

ي 
باق

ي 
ت الت

را
ب العقا

س
ب ك

سبا
ن أ

ب م
سب

ر ك
خي

لأ
ي ا

ن ف
رة، ولتكو

خي
لأ

ط هذه ا
رو

ش
ن و

ركا
ل أ

ك

عة.
رو

ش
ر م

غي
ل 

سائ
ت ملكيته بو

ع
ز

عليه وانت
رم 

ج
ن 

ك لها ولك
لا مال

 

وال
ى ذل

جل
ريمة ذاتها ويت

ج
ل قديمة قدم ال

جديدة ب
ت ب

س
رة لي

ظاه
ن ال

واقع أ
ن 

ك م
خ

ل 
لا

شهادة ا
ل الهوية و

حا
طنية وانت

ق الو
طائ

رية والب
ق العقا

ر الوثائ
زوي

سبابها فت
أ

ر
زو

ل
 

وتقليد
 

ر
غي

رية،
ش

طبيعة الب
ي ال

رة ف
جذ

ي آفة مت
ت القانونية وه

را
ل الثغ

لا
ستغ

ختام وا
لأ

ا
 

ن 
أ

ا
ضاء 

لق

ر
ظاه

ي لل
ط

ن يع
كا

ر.
ف الذك

سال
رائم ال

ج
ف ال

صا
ض أو

ة بع
 

 
لاء 

ستي
ت )ا

سميا
ت الت

ف ومهما كان
صا

لأو
ت ا

ومهما كان
– 

طو 
س

– 
ع 

زا
الن

– 
ص

ع
ب 

– 
ق 

ح
جه 

ن و
ر، بدو

ت الغي
را

عقا
ك 

لا
ي امت

حدة وه
ل وا

ظ
جة ت

ن النتي
خ( فإ

ي إل
رام

ت
و

بالتا
ي 

ل

شيها.
رة وتناميها وتف

ظاه
ل ال

حا
ستف

جديد هو ا
ن ال

فإ
 

                                                            
 

4
0

9
- 

ر 
ت الغي

را
عقا

ى 
عل

لاء 
ستي

لا
رة ا

ه
ظا

ب القانونية والواقعية ل
سبا

لأ
ي ا

ع ف
س

لتو
– 

ى:
ع إل

جو
ر

ال
 


 

ي : 
ر

خو
س الفا

ري
إد

ي
صد

سبل الت
و 
ب 
سبا

لأ
ت الغير  ا

عقارا
ى 
عل
ء 
لا
ست
لا
هرة ا

ظا
ع ا

ر بالموق
شو

.من
رو

لالكت
ي 

ن

w
w

w
.esp

aced
ro

it.m
a 

 
خ

ري
تا

 
ج 

الولو
1

9
.0

4
.2

0
1

9
 

4
1

0
- 

ن 
لاقا م

ط
ن ان

ي لك
رب

ع المغ
ري

ش
ي الت

حدد ف
ف م

ري
جد لها تع

ي لم ن
ح القانون

لا
ط

ص
لا

ي ا
ر ف

ت الغي
را

عقا
ى 

عل
لاء 

ستي
لا

وا

ريفها 
ن تع

ر، يمك
ت الغي

را
عقا

ى 
عل

لاء 
ستي

لا
ع ا

ضو
ت لمو

رق
ط

ي ت
ت العلمية الت

سالة الملكية والندوا
ر

ال
ع

ى أنه
ل

لأ
ك ا

ا تل
ل 

فعا

ت تهدد 
ح

صب
ي أ

الت
ي و

رام
ك بالت

ظة، وذل
حف

ظ أو الم
حفي

ر الت
طو

ي 
ظ أو ف

حف
ر الم

غي
رية 

ق الملكية العقا
ح

طو و
س

ال
عتداء 

لا
ا

ك.
ر بالمال

ر
ض

ق 
حا

شأنها ال
ن 

عة م
رو

ش
ر م

ق الغي
ر

ط
عليها بال

 

ى :
ع إل

جو
ر

ن ال
شأ

هذا ال
ي 

ر ف
ع أكث

س
للتو

 


 

ق  
ساب

ع 
ج

ر
ي م

ر
خو

س الفا
ري

إد
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لا
ستي

لا
ن ا

عليه فلما كا
و

ت القانون
زا

جاو
ت الت

خانا
ي 

ف ف
صن

ر ي
ى العقا

عل
ء 

ية ال
حدودة 

ب والم
جان

لأ
ت ا

را
عقا

ى 
عل

طو 
س

حاكم تهم ال
ى الم

عل
ضة 

رو
ضايا المع

جم الق
ح

وتبعا ل
ر

مغا
بة 

ضة 
رو

ت المع
شكايا

جم ال
ح

ق وكذا 
ل مقل

شك
رتها ب

زايد وثي
ج ،وت

ر
خا

ي ال
ن ف

المقيمي
ع

ى 
ل

ي
ح ما ه

رو
ط

ل الم
سؤا

ن ال
لاد فإ

ت العليا للب
جها

ال
 

ع 
ر

ش
ضعها الم

ي و
ت الت

لآليا
ا

ا
ر

لمغ
حد

ي لل
ب

 

رة
ظاه

ل هذه ال
حا

ستف
ي ا

حد ما ف
ى 

ساهم إل
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ل الت

رة وه
ظاه

ن هذه ال
م

 
وكي

ف 

ك؟
ذل

 

ثانيا 
– 

ت الغير
عقارا

ى 
عل
ء 
لا
ستي

لا
هرة ا

ظا
ن 
حد م

ظ آلية لل
حفي

الت
 

ت 
عا

ز
ر الن

صد
ل م

شك
رية ت

ت العقا
لا

رية المعام
س

ن و
ن الكتما

ك فيه أ
ش

لا
مما 

و
انع

دا
م 

ب 
صا

غت
لا

عتداء وا
لا

صبا ل
خ

رتعا 
ر م

رية، إذ تعتب
ر الملكية العقا

را
ستق

الثقة وا
و

ط
س

ال
ى 

عل
و 

ن فعاليت
حد م

رية وي
ل الملكية العقا

ى تداو
عل

ي 
سلب

ل 
شك

ر ب
ر، مما يؤث

ق الغي
حقو

ع
ها 

ى 
ل

رية.
عية والعقا

جتما
لا

صادية و ا
لاقت

ى التنمية ا
ستو

م
ش 
لإ

سيلة 
ي أهم و

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ر ن
ويعتب

ق 
ري

ط
ن 

ع
ك 

رية وذل
ر الملكية العقا

ها

ل 
لا

خ
ن 

ك م
ك وذل

ق المال
حقو

ن 
شأ

ي 
ق ف

ث دقي
ح

راء ب
ج

ي بعد إ
ر

ل العقا
ج

س
ي ال

جها ف
را

إد

رافيا
جغ

ر قانونيا و
حديد العقا

القيام بت
4
1
1

 
ق 

طا
ى ن

عل
ر 

ق المتعلقة بالعقا
حقو

ر ال
شها

ف إ
بهد

ت 
را

ف الثغ
ختل

سع لم
ر الوا

شها
لإ

ق مبدأ العلنية وا
حقي

ن تم ت
سع ،وم

وا
ر 

ى العقا
عل

رأ 
ط

ي ت
الت

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ز ن

ركائ
ن 

ن م
زتا

ركي
رهما 

عتبا
با

 

ي لم يتم ا
ق الت

حقو
جميع ال

ن 
ر م

ر العقا
طهي

ك هو ت
راء ذل

ن و
ف م

ل الهد
ولع

ري
ص

لت
ح 

ي.
ر

ظ العقا
حفي

رة الت
ط

س
ن م

ريا
س

بها أثناء 
 

ح 
صب

ظ أ
حف

ر الم
ن واقع العقا

لا أ
زاياه، إ

ي وم
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
غم أهمية ن

ر
و

ي 
نهائ

ت 
لا

شكا
لإ

عة ا
جمو

ى م
س إل

سا
لأ

جع با
را

ك 
ت وذل

ضمانا
ن ال

غم العديد م
ر

ر 
را

ستق
لا

عدم ا
ن 

م

ص
صو

خ
رية بال

ظومة العقا
سيما المن

لا
ظومة القانونية 

ى المن
ستو

ى م
عل

ت 
را

والثغ
4
1
2

ى 
عل

،ثم 

                                                            
 

4
1

1
 -

 
ص 

س، 
ش، م 

ريو
حمد أد

أ
8

8
.

 
4

1
2

- 
عدة منافذ

ك 
هنا

 
ن:

حالتي
ي 

ى ف
جل

ر وتت
ت الغي

را
عقا

ى 
عل

لاء 
ستي

لا
رة ا

ه
ظا

ي 
ش

ي تف
هم ف

سا
ظ ت

حفي
رة الت

ط
س

ي م
ف
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ن 
ظة مهددة م

حف
رية الم

ل الملكية العقا
جع

ى مما ي
ر

خ
جهة أ

ن 
ي م

ي، والعمل
ظيم

ى التن
ستو

الم

ف مافيا ا
ر

ط
ى 

عل
ستباقية 

لا
ر ا

ن التدابي
عة م

جمو
خاذ م

ي ات
ر

رو
ض

ن ال
ن م

ك كا
ر لذل

لعقا

ت 
ي النيا

ى ذو
عل

ق 
ري

ط
طع ال

جهة ولق
ن 

رية، م
حماية الملكية العقا

رية ل
ظة العقا

حاف
ى الم

ستو
م

ى وهذه 
ر

خ
جهة أ

ن 
ع م

رو
ش

جه م
ن و

ر بدو
ت الغي

را
عقا

ى 
عل

طو 
س

لاء وال
ستي

لا
ن ا

سيئة م
ال

ر
التدابي

4
1
3

 
ي:

لأت
ي كا

ه
 


 

 بوابة 
رية

 العقا
ظة

حاف
 للم

طنية
 الو

 الوكالة
ت

عتمد
 ا

رة
ظاه

 ال
 هذه

جهة
 موا

ل
ج

 أ
ن

م

راتهم 
عقا

ضعية 
ق تتبع و

ح
ن 

ك المقيدي
لا

ل للم
خو

ي ي
رقم

ر 
شها

لالها إ
خ

ن 
رونية تم م

إلكت

ظة 
حاف

ل للم
شقة التنق

ن م
رية دو

سوم العقا
ر

جلة بال
س

ت الم
ى البيانا

عل
ع 

لا
ط

لا
ل ا

لا
خ

ن 
م

                                                                                                                                                                                             
 

1.
 

ب
ص لكنه معي

حالة فيها ن
ال

ر 
ش

ر مبا
ن لها تأثي

ي يكو
سابقة الت

ت 
عا

ز
جود منا

ع و
ظ م

حفي
ب الت

طل
ع م

حالة إيدا
ي 

ه
: و

ر
لأكث

ل ا
ف، ب

صا
لإن

عد ا
ب قوا

جان
رة وت

طي
خ

سألة 
ي م

ظ، فه
حفي

ر الت
را

خاذ ق
ى ات

عل
 

ض 
ي بع

ي ف
ك يؤد

ن ذل
م

ص 
صا

خت
لا

عد ا
ى قوا

عل
ر 

ك تأثي
هنا

ن 
ظ يكو

حفي
ب الت

طل
ع م

لأنه بعد إيدا
ق الملكية )لماذا( 

ح
ر ب

را
ض

لأ
ى ا

ن إل
حيا

لأ
ا

ن 
لأ

ر 
ف يتغي

را
ط

لأ
ي ل

ز القانون
رك

ن الم
ي كما أ

ضاء العاد
س الق

ظ، ولي
حفي

حكمة الت
ي م

ه
صة 

خت
حكمة الم

ن الم
لأ

ي مهم
ز قانون

رك
ع بم

ظ يتمت
حفي

ب الت
طال

 
ك 

س تل
عك

ظ 
حفي

صة بالت
خا

عد 
ك قوا

هنا
ن 

لأ
ض، 

ر
ع المتع

رنة م
مقا

ت 
ن يثب

ض أ
ر

ى المتع
عل

ر و
ه

طا
ك ال

هو المال
ح 

صب
ظ ي

حفي
ب الت

طال
ن 

ى أ
رة المدنية بمعن

ط
س

ن الم
ي قانو

جودة ف
المو

ب 
ج

ن ي
ي قانونية لك

ه
ى و

عو
رة الد

سا
خ

ن 
شية م

خ
ط 

حيلة فق
هذه ال

ى 
جأ إل

ن ل
ظ قد يكو

حفي
ب الت

طال
ن 

صة وأ
خا

و

منعها
 

ى 
عل

ح 
ري

ص
لاء بت

لإد
ظ ل

حفي
ب الت

طال
طالبة 

سألة بم
ن مع هذه الم

رية يتعاملو
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ن 
ظو

حاف
والم

ت الثقيلة 
لآليا

ى  ا
عل

ظ 
حاف

ر الم
ب توف

ج
ي ي

حبه يعن
صا

زم 
ح يل

ري
ص

هذا الت
ن 

سابقة لك
عة 

ز
ك منا

هنا
س 

س أنه لي
سا

أ

سابقة 
عة 

ز
ي منا

جود أ
عدم و

ن 
ليتأكد م

–
 

 
جية

زدوا
لا

ي ا
ع ف

س
للتو

 
ب، "

جدو
رة م

سم
ى: 

ع إل
جو

ر
ظ ال

حفي
رة الت

ط
س

ي م
رائية ف

ج
لإ

ا
ء 
ضا
جرائية أمام ق

لإ
جية ا

وا
لازد

ا

ن
ت القانو

جدا
ست
وم
ي 
ضائ

هاد الق
جت
لا
ء ا
و
ض
ى 
عل
ي 
ظ العقار

حفي
الت

0
7

-
1
4

ص 
خا

ن ال
ي القانو

راه ف
ل الدكتو

حة لني
رو

ط
"، أ

– 

ل، كلي
لأو

حمد ا
جامعة م

ر، 
ن العقود والعقا

ي قانو
ث ف

ح
ن والب

حدة التكوي
و

عية 
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ة العلوم القانونية وا

– 

جامعية 
سنة ال

جدة، ال
و

2
0

1
2

/
2

0
1

3
.

 

ج
ج
ح
ظ بال

حفي
ب الت

طل
ي تتم تأكيد م

حالة الت
أما ال

 
ر 

غي
ي 

ر
ظ العقا

حاف
ق والم

راقبة الوثائ
زم بم

ر مل
غي

ظ 
حفي

ب الت
طال

ن 
إذ أ

ب.
طل

عية ال
ر

ش
ن 

ق م
حق

ي الت
سؤوليته ف

ن م
ع م

ر
ش

شدد الم
ل ولم ي

سؤو
م

 

ع ف
س

للتو
ي، "

ر
ختا

ف الم
س

ى : يو
ع إل

جو
ر

طة ال
هذه النق

ي 
ي
ظ العقار

حفي
ظام الت

ي ن
ت ف

ى العقارا
عل
و 
ط
س
منافد ال

"، ندوة 

ت 
ريا

ح
ل وال

ر العد
زي

ى و
جهة إل

سامية المو
سالة الملكية ال

ر
ضوء ال

ي 
ر ف

ت الغي
را

عقا
ى 

عل
لاء 

ستي
لا

رة ا
ه

ظا
– 

ي 
لا

جامعة مو

ن والتنمي
ر القانو

ختب
س، م

ق مكنا
حقو

ل كلية ال
عي

سما
إ

خ 
ري

ة بتا
1

6
 

يونيو 
2

0
1

7
 .

 

2
 .

طه
ضب
عدم 

صرامة للمبدأ أو 
ص 

ها الن
ق في

ي يتعل
حالة الت

ال
ظ 

حفي
ن ت

ع
ج 

ر النات
طهي

ن مبدأ الت
ل م

هنا بك
ر 

لأم
ق ا

، ويتعل

ى 
ل مد

لا
خ

عدة 
هذه القا

ر 
را

ي إق
ع ف

ر
ش

ق الم
ل توف

حو
هنا 

ل 
ساؤ

ح معه الت
ر

ط
ي ي

ر الذ
لأم

ج ا
ي كنماذ

ر العين
شه

ر وكذا ال
العقا

لا
عيتها وإ

ر
ش

ر .
ت الغي

را
عقا

ى 
عل

طو 
س

لاء وال
ستي

لا
س ل

ري
ر بمثابة تك

 تعتب
 

4
1

3
- 

س.
ي  م 

ر
خو

س الفا
ري

إد
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ك وكأ
رية، وقد تبدو ذل

العقا
ن مدونة 

ت المادة الثانية م
ضيا

رامة مقت
ص

ن 
ق م

حقي
نه ت

ق العينية
حقو

ال
4
1
4

.
 


 

ظ 
حفي

ر الت
ظهي

ي 
عليها ف

ص 
صو

حياتهم المن
لا

ص
ل 

ى تفعي
عل

ن 
ريي

ن العقا
ظي

حاف
زام الم

إل

ل 
 قب

ن
 م

 بها
ى

 المدل
ت

ستندا
 الم

راقبة
 م

ق
 يتعل

 فيما
صا

صو
خ

 
رم

صا
ل 

شك
 ب

ي
ر

العقا

ي كلما ت
راء أول

ج
ي كإ

ر
ل العقا

ج
س

ي ال
ن ف

المعني
ت 

ركا
ش

ي ل
ر

عقا
ف 

ر
ص

ر بت
لأم

ق ا
عل

ي 
ص ف

ر
ح

ن ال
زيد م

ل الم
رية وبد

ت العقا
لا

ج
س

ي ال
ب التقييد ف

ج
رية يو

المدنية العقا

ك 
عموما، وتل

رية 
ت العقا

لا
ج

س
ع ،والتقييد بال

لإيدا
ت ا

طلبا
ت المؤيدة ل

سندا
راقبة ال

م

صة
خا

صفة 
ج ب

ر
خا

ن بال
طني

ربة القا
ب أو المغا

جان
لأ

ت المملوكة ل
را

المتعلقة بالعقا
4
1
5

.
 

رة 
رية تنفيذا لمذك

ت العقا
ظا

حف
ل الم

ن قب
ي م

ز
را

حت
ر ا

راء بتدبي
ج

لإ
ق هذا ا

رف
وقد أ

ظ العام
حاف

رها الم
صد

خلية أ
دا

4
1
6

 
ث

ح
 

ى 
عل

ل 
ي بالعم

ر
ح العقا

س
ح الم

صال
ساء م

رؤ
فيها 

ل 
ن قب

عليهم م
ل 

حا
سي

ي 
رة الت

ستما
لا

ي ،با
ر

سم العقا
ر

ي ال
ل ف

ي المتمث
ر

جع العقا
ر

ضافة الم
إ

ى 
عل

ر 
ي الدو

ظا ليأت
حف

ن كونه م
ي والتأكد م

ك المعن
ط تموقع المل

ضب
حلية بعد 

طة الم
سل

ال

ستم
لا

جة با
ر

ت المد
ح البيانا

ن بعد تنقي
ظي

حاف
سادة الم

ال
ى 

ن مد
ق م

حق
رة والتأكد والت

رة المذكو
ا

سادة 
 ال

ضع
 و

ى
عل

 
ل

 العم
ي

ر
 العقا

سم
ر

 لل
ي

ع
ر

 ف
ف

 مل
ر

خ
 بأ

ن
ضم

 م
 هو

 لما
طابقتها

م

خذ 
لأ

 
رية

 العقا
سوم

ر
 ال

 بهذه
 والمتعلقة

 إليهم
 المقدمة

ت
طلبا

 ال
ي

 ف
ث

 الب
عند

 
ن

ظي
حاف

الم

طب
 

ت
ستندا

 الم
ك

 تل
لامة

س
 و

حة،
ص

 
ن

 م
 والتأكد

زمة
لا

 ال
ت

زا
را

حت
لا

ت،وا
طا

حتيا
لا

ا
قا 

رة لواقعة التقييد.
ط

ت المؤ
ضيا

لمقت
 

رة
 مذك

ت
ر

صد
 

خاذها
 ات

ب
ج

 الوا
ت

زا
را

حت
لا

 ا
ر

طا
 إ

ي
وف

4
1
7

 
ط 

رتبا
لا

 ا
ت

 ذا
ى

ر
خ

أ

ز 
ج

ح
 و

جميد
 وت

ل
 بعق

ر
لأوام

 ا
 تقييد

ت
طلبا

 
سة

را
 د

رة
رو

ض
 ب

ن
ظي

حاف
 الم

زم
 تل

ع
ضو

بالمو

                                                            
 

4
1

4
- 

ي 
سم

ر
ع ال

ى الموق
عل

ط 
سي

ط ب
را

خ
جانية وبعد ان

خدمة م
هذه ال

w
w

w
.arfcc.g

o
v

 
حة 

صل
ب وتقديمه لم

طل
ع ال

طب
و

ل 
ن بك

طي
ر

خ
ر المن

خبا
رية يتم ا

ظة العقا
حاف

الم
رة 

طي
سالة ق

ر
طة 

س
ك بوا

رية وذل
سومهم العقا

ر
ى 

عل
ها 

ي تم تقييد
ت الت

المعلوما

ي.
رون

لالكت
ريد ا

ر الب
عب

و
 

4
1

5
- 

عدد 
ت 

رية ذا
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ن 
ظي

حاف
سادة الم

جهة لل
ظ العام المو

حاف
رة الم

مذك
2

0
1

7
/

7 
ي 

خ ف
ر

المؤ
3 

س 
ر

ما
2

0
1

7
 

ت المدنية 
ركا

ش
ن ال

ع
رة 

صاد
رية ال

ت العقا
رفا

ص
ن الت

شأ
ي 

ف
رية.

العقا
 

4
1

6
- 

عدد 
رة 

مذك
2

0
5

6
 

خ 
ري

ظ العام بتا
حاف

ن الم
ع

رة 
صاد

ال
1

5
 

ر 
راي

فب
2

0
1

7
 

ساء 
رؤ

سادة 
ن وال

ظي
حاف

سادة الم
جهة لل

المو

ي.
ر

ح العقا
س

ح الم
صال

م
 

4
1

7
- 

عدد 
ظ العام 

حاف
رة الم

مذك
0

5
/

2
0

1
7

 
ي 

خة ف
ر

المؤ
1

3
 

ر 
راي

فب
2

0
1

7
 

رة 
ه

ظا
جهة 

ى موا
رامية إل

ر ال
ن التدابي

شأ
ب

ت 
را

عقا
ى 

عل
لاء 

ستي
لا

ا
ر.

الغي
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ق
حقي

ت الت
راءا

ج
ل إ

لا
خ

خذة 
زية المت

را
حت

لا
ر ا

ر التدابي
طا

ي إ
رة ف

صاد
ت المعنية ال

را
العقا

رية  
رو

ض
زمة وال

لا
لأهمية ال

لائها ا
ت ،وإي

را
ى العقا

عل
لاء 

ستي
لا

ى ا
شكاو

ل 
شك

ي 
ضائية ف

الق

ن انتهاء 
حي

ى 
ر إل

ت لفائدة الغي
را

ي هذه العقا
ف ف

ر
ص

ف بغية منع الت
سوي

ر أو ت
خي

ن تأ
دو

ي هذا 
ل بها ف

ر القانونية المعمو
ط

سا
ضيه الم

ق ما تقت
رة وف

ى المذكو
شكاو

ي ال
ت ف

ق والب
حقي

الت

ر.
طا

لإ
ا

خ 
و

ك 
ى وذل

ر
ظ أهمية كب

حفي
ر الت

را
ى ق

عل
ب 

رت
ي المت

ر
طهي

ر الت
لأث

ن ل
ل فإ

صة القو
لا

ي 
زيادة ف

ى ال
ي إل

ت مما يؤد
طالبا

ن الم
ع

ى 
ت وبمنأ

عا
زا

ل الن
ن ك

ع
ر بعيدا 

ل العقا
جع

لأنه ي

ن 
ي يكو

ريعهم ،وبالتال
شا

ى إقامة م
عل

ل 
لأموا

س ا
رؤو

ب 
حا

ص
جع أ

ش
ن ثمنه وي

رفع م
قيمته وال

ى التنمية
عل

ر 
ر كبي

له أث
 

ي.
ل الموال

ص
ي الف

ستناوله ف
عية، وهذا ما 

جتما
لا

صادية وا
لاقت

ا
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ى التنمية 
عل
ظ 
حفي

جبارية الت
س إ

ي: انعكا
صل الثان

الف
 

عية
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ا

 

ت
طا

ط
خ

ق الم
حقي

حالة، فت
لا م

ر 
ستثما

لا
ل ا

جا
ى م

عل
رية وقعها 

للملكية العقا
 

التن
لا

موية 
 

لا 
ض الواقع إ

ر
ى أ

عل
جمتها 

ر
ن ت

يمك
ل 

ستقبا
لا

ز 
جه

ف وم
ي كا

ر
عقا

صيد 
ر

ر 
ر توفي

عب

 ا
 الملكية

ل
 تداو

ل
سه

 ي
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 فالت
ت

ستويا
 الم

ل
 ك

ى
عل

 
 التنموية

ريع
شا

الم
لعقا

 ماليرية 
ض

رو
 ،وق

 مالية
ت

لا
سهي

 ت
ح

 بمن
ت

ضمانا
 

لائتمانية
 وا

 البنكية
ت

سا
س

 للمؤ
ي

ط
ويع

ة 

ف
ظي

ن تو
ن م

ل يمك
حا

طبيعة ال
رهنية،وهذا ب

ق ال
سو

ط ال
ش

رية مما ين
عقا

و
 

ي 
ر ف

العقا
ا

لدو
رة 

ع ا
ر

ي )الف
ران

ي والعم
ح

لا
ل الف

جا
ي الم

صة ف
خا

حيوية 
لاتها ال

جا
ي م

صادية ف
لاقت

ا
ل

لأو
(، مما 

لا
ل ا

جا
ي الم

صة ف
خا

ع الملكية، 
ربو

جميع 
ي 

ط
ستدامة تغ

شاملة وم
عنه تنمية 

ب 
رت

يت
جتم

ي 
ع

ا

ف أبعادها )ال
ختل

ق هذه التنمية بم
حقي

ي ت
حيانا ف

ل أ
حو

ت ت
رها

ك إك
ت هنا

ن كان
وإ

ع
ر

ف
ا 

ي(.
لثان

 

صادية
لاقت
ق التنمية ا

حقي
ي ت

ي ف
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ى فعالية إ
ل: مد

و
لأ
ع ا
الفر

حلة  
ر

ي الم
لاته وه

جا
جميع م

ي 
جتمع ف

شهدها الم
ضة ي

ي،ونه
جاب

ر اي
طو

ي ت
ن التنمية ه

إ

ت 
صادية فعل

سيواقت
سو

ل ال
ن العوام

ن تكو
ف بعد أ

خل
ضعية الت

جتمع و
ز فيها الم

جاو
ي يت

الت

ر 
ي تغيي

فعلتها ف
ب له 

صل
ي 

صاد
ل بناء اقت

شكي
ك بت

سا ،وذل
را ملمو

ك تغيي
جة لذل

جتمع نتي
الم

عدة
ق وا

أفا
4
1
8

.
 

 
لإ

صة ا
خا

ي 
ر

ظ العقا
حفي

سة الت
سيا

ي هذا النمو 
رة ف

ل المؤث
ن العوام

ن بي
وم

ر
جبا

ي منه 

ى 
عل

را هاما 
ب دو

صاد،إذ يلع
لاقت

عولمة ا
ل 

ظ
ي 

صة ف
خا

رة 
ح ذا أهمية كبي

صب
ث أ

حي
ا

صعي
ل

د 

ر
عتبا

ى ا
عل

ي 
صاد

لاقت
ا

 
س

طها بمؤ
رب

ن 
صادية دو

ن تنمية اقت
ع

ث 
حدي

ن ال
لا يمك

أنه 
سة ا

ر 
لعقا

ي
ي الذ

صاد
لاقت

جه ا
لائمة لهذا التو

صادية م
سة اقت

سيا
ج 

ى نه
ي إل

ي يؤد
يء الذ

ش
ال

 
تعت

مده 

صادية.
لاقت

طاتها ا
ط

خ
ر م

طا
ي إ

الدولة ف
 

                                                            
 

4
1

8
- 

ع، "
طي

سهام م
ب
ؤال التنمية بالمغر

س
و
ي 
ظ العقار

حفي
ن الت

و
قان

سية،
سيا

رية و
ستو

ع د
ت ووقائ

سا
را

جلة د
"، م

 
ع 

9 
سنة 

2
0

1
3

ص 
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1
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حفي
رية الت

جبا
ت إ

ساهم
لا 

ل فع
حه، ه

ر
ط

ب 
ج

ل و
سؤا

ن أهم 
ق فإ

سب
ل ما 

لا
خ

ن 
وم

ي 
ظ ف

جيع 
ش

ت
ي ك

ران
ي والعم

ح
لا

ع الف
طا

ى الق
عل

ر 
ن لها تأثي

ل كا
ر ؟ وه

ستثما
لا

ركية ا
ح

ج
نموذ

 

حتنا.
رو

ط
ي أ

سة ف
را

للد
 

ع
ظ كد

حفي
رية الت

جبا
ى إ

ق إل
ر

ط
ض منا الت

ر
ت تف

لا
ساؤ

ن هذه الت
ع

جابة 
لإ

ن ا
إ

امة ف
ي 

 ال
رية

جبا
 إ

ر
 تأثي

ى
 مد

ى
 إل

ق
ر

ط
 الت

 ثم
ل(،

لأو
 ا

ث
ح

 )المب
ر

ستثما
لا

 ا
ركية

ح
 

جيع
ش

ت
حفي

ت
ظ 

ى
عل

ي 
ر

العقا
 

ي(.
ث الثان

ح
ي )المب

ران
ي والعم

ح
لا

ع الف
طا

الق
 

ستثمار
لا
حركية ا

ع 
جي
ش
ي ت

سية ف
سا
عامة أ

ظ د
حفي

جبارية الت
ل: إ

و
لأ
ث ا

ح
المب

 

ل
جا

ي الم
ن ف

ري
ستثم

ل الم
ق با

ر
ي تؤ

س الت
ج

حد الهوا
ي أ

ب التمويل
جان

ل ال
شك

ي
 

العق
ي 

ر
ا

ت
ر

لا إذا توف
ض إ

رو
ل والق

لأموا
لا تقدم ا

ت التمويلية 
سا

س
ل المؤ

جع
وهذا ما ت

 
لدي

ها 
ا

ت
ضمانا

ل
 

ى الق
عل

ل 
صو

ح
حبه لل

صا
ي يد 

ضمانة قوية ف
ظ 

حف
ر الم

ر العقا
ك، ويعتب

الكافية لذل
ض 

رو
م

ما 

عمل
ل 

سه
ل(، كما ي

لأو
ب ا

طل
رهنية )الم

ق ال
سو

ط ال
شي

ي تن
را هاما ف

ي دو
جعله يؤد

ي
ت 

يا
ت

ل 
داو

ي(.
ب الثان

طل
رية )الم

ك العقا
لا

لأم
ا

 

هنية 
ق الر

و
س
ط ال

شي
ي كآلية لتن

ظ العقار
حفي

جبارية الت
ل: إ

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

صفة 
صادية ب

لاقت
حياة ا

ر ال
سيي

ي ت
ض ف

ر
ي يلعبه الق

ل الذ
ر الفعا

حد الدو
ى أ

عل
ى 

خف
لا ي

ن 
صة، وإ

خا
صفة 

صادية ب
لاقت

عية وا
جتما

لا
ريع التنمية ا

شا
ز م

جا
ي ان

ساهمة ف
ي الم

عامة ،وف

رة تعتمد
ص

ت المعا
صاديا

لاقت
ت ا

كان
 

ن أدناها
ت م

را
ستثما

لا
ن ا

ن وأ
لائتما

ا
4
1
9

 
ى 

ضعا إل
توا

سيع 
ي تو

ز ف
ر

ر با
ن دو

ر م
ت ما للعقا

ل تثب
ستقب

ب الم
رق

سعا، تعتمد ت
را وتو

خمها كب
ض

أ

ض
رو

 والق
ل

 التموي
ى

عل
 

ل
صو

ح
ق ال

ري
ط

 
ن

ع
 

ت
روا

 الث
 وتنمية

ت
را

ستثما
لا

ا
4
2

0
ن 

 أ
ك

 ذل
،

ي 
عية الت

جتما
لا

صادية وا
لاقت

ت ا
لا

حو
ضم الت

خ
ي 

ظة ف
حف

ت الم
را

العقا
ح 

صب
ب أ

ر
شهدها المغ

ح 
صب

رهنية إذ أ
ق ال

سو
ط ال

شي
ر تن

طا
ي إ

ك ف
رية، وذل

ظومة العقا
ل المن

خ
را مهما دا

ب دو
يلع

                                                            
 

4
1

9
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ي، "
سلم

ج ال
حا

ن ال
حمد ب

م
ي
ف الريف

سل
ي تنمية ال

ظ ف
حفي

ور الت
د

 "
– 

ظ 
حفي

ظام الت
ل ن

حو
ركة 

شت
ل الندوة الم

شغا
أ

جمعية 
ل 

ن قب
ظمة م

ي المن
ر

العقا
رية، بكلية العل

ى الملكية العقا
عل

ن 
راقبي

ن والم
ريي

ن العقا
ظي

حاف
الم

وم القا
لا

نونية وا
صادية 

قت

عية 
جتما

لا
وا

– 
ط 

ربا
ال

4-
5 

ي 
ما

1
9

9
0

ص 
 ،

2
4

1
.

 
4

2
0

- 
ر، "

طا
ر الع

ختا
الم

ظ
حف
صادية للعقار الم

لاقت
همية القانونية وا

لأ
ا

ص 
ق  

ساب
ع 

ج
ر

"، م
5

4
 

وما يليها.
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عينية 
ضمانة 

ل 
شك

را لكونه ي
ظ

ى(، ن
لأول

رة ا
ي )الفق

ق البنك
سو

س ثقة ال
سا

ظ أ
حف

ر الم
العقا

رة الثانية(.
ض )الفق

رو
ح الق

ي من
ك ف

للبن
 

ي 
ي ف

ظ العقار
حفي

ع الت
وق
ى: م

لأول
الفقرة ا

هنية
ق الر

و
س
ط ال

شي
تن

 

ره
ق ال

سو
ر ال

زدها
ن ،وكذا ا

ريي
ض العقا

ر
ر والق

ستثما
لا

ر وتنمية ا
زدها

ن ا
إ

ر
نية 

ن 
هي

ك ال
ى تل

عل
رد 

ن ت
ن أ

ي يمك
ت الت

رفا
ص

رية والت
ت العقا

ر العمليا
را

ستق
س با

سا
لأ

با
ر

عقا
ت.

ا
 

ظام 
ب ن

غيا
ل 

ظ
ي 

عنه ف
ث 

حدي
ن ال

لا يمك
ي 

ر
ن العقا

لأم
ر وا

را
ستق

لا
ق ا

حقي
ن ت

ومعلوم أ

شه
ال

ي 
ق وف

حقو
سبة لل

ر بالن
شها

لإ
لانية وا

ظيم الع
جه تن

ن نتائ
ن بي

ر يعد م
خي

لأ
ي، هذا ا

ر العين

ق 
حقو

ب ال
حا

ص
ن وأ

ر والمالكي
ت المتعلقة بالعقا

عدة البيانا
ضعه لقا

ق الملكية، وو
ح

مقدمتها 

ن 
ري

ستثم
 والم

ن
ريي

 العقا
ن

 المتعاملي
ف

ر
ص

 ت
ت

ح
 ت

ص
خ

لأ
 وبا

 العموم
رة

شا
 إ

ن
ره

 
العينية

ن
لائتما

ت ا
سا

س
ومؤ

 
ت 

ح
ك ت

ضع البن
جبه ي

صادية بمو
لاقت

حياة ا
ر ال

سيي
ي ت

ل ف
ر فعا

ض دو
ر

فللق

ن كيفية تنفيذ 
صدد، تبي

ي هذا ال
ى اتفاقية ف

عل
ك بعد توقيعه 

ل ،وذل
ن الما

زبونه مبلغا م
ف 

ر
ص

ت

ت 
ضمانا

ض و
ر

ل هذه العملية وكذا مدة الق
ك مقاب

سديده وفوائد البن
ض، وكيفية ت

ر
هذا الق

ن لوفائه
زبو

ال
4
2
1

.
غم 

ر
ى ال

فعل
 

رية ،إ
ظومة العقا

ل المن
خ

ض دا
ر

ى بها الق
ظ

ح
ي ي

لأهمية الت
ن ا

م
ن

لا أ
 

ي
ل البنك

ي للتعام
س

سا
ز أ

رتك
طبعه الثقة كم

لائم ت
جو م

ر 
زم توف

ستل
عليه ي

ل 
صو

ح
ال

 
وذل

ك 

ي 
ر ف

خ
ضها ،أو التأ

رو
ت البنكية لق

سا
س

رداد المؤ
ست

عدم ا
ن 

شأ م
سبا لما قد ين

ح
ت

ت
سديد

ن 
ها م

ر
سلبية قد تع

ر 
ن أثا

ض م
ر

ل المقت
قب

ن 
ق المالية إذ أ

سو
ي ال

ل ف
ركية التداو

ح
ل 

ق
م

ر
ط

خا
 

عدم 

ل.
ت التموي

سا
س

ل مؤ
ق با

ره
ي ت

ف الت
خاو

ر فيه يعد أهم الم
خ

سداد أو التأ
ال

 

ن 
ن هذه الثقة فإ

ع
حثا 

وب
ك

لأبنا
ا

 
ت 

ر
لا إذا توف

ض أموالها إ
ر

لا تق
ت المالية 

سا
س

والمؤ

ن 
ستيفاء ديونها بدو

سمالها ،وا
رأ

ف 
ظي

ن تو
س

ح
ن لها 

ضم
ر ت

ص
عنا

ى 
عل

لا 
ك 

عناء وتبعا ذل

                                                            
 

4
2

1
- 

ن، "
حيم المود

ر
عبد ال

ظام الق
الن

ي
ي البنك

جار
ب ال

سا
ح
ي لعقد ال

ون
ان

ص، 
خا

ن ال
ي القانو

راه ف
ل الدكتو

حة لني
رو

ط
"، أ

صادية و
لاقت

س، كلية العلوم القانونية وا
خام

حمد ال
جامعة م

ل، 
عما

لأ
ن ا

ي قانو
ث ف

ح
ن والب

حدة التكوي
و

جتم
لا

ا
عية 

ا
– 

كأ
ل، 

دا

جامعية 
سنة ال

ط، ال
ربا

ال
2

0
0

3
/

2
0

0
4

ص 
 ،

1
9

1
.
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ن ملكية 
ضما

ن يقدموا لل
ى أموالهم بأ

عل
ن 

لاكي
ن الم

ن وتأمي
حماية القانو

ت 
ح

لا ت
ضا إ

رو
ح ق

تمن

عليها
ع 

ز
ر متنا

غي
ق بها و

موثو
4
2
2

.
 

ظ ،
حف

ر الم
ك العقا

ف مع مال
ر

ص
رام الت

ن إب
ر م

ن الغي
ي يمك

ر
ظ العقا

حفي
فالت

ى 
عل

وهو 

ى
عل

رتبة 
ر العقود المت

سائ
ن 

حة الملكية وم
ص

ن 
بينة م

 
جودة.

ت مو
ن كان

ر إ
العقا

 

ى 
عل

ك 
لا

ى الم
طمأنينة لد

ت ال
رية ،وب

ر الملكية العقا
را

ستق
لا

ر أداة 
ظ يعتب

حفي
ن الت

ك أ
ذل

ر القانونية والمادية
ضعية العقا

ى و
عل

ل 
ع الك

لا
ط

لاكهم وا
أم

4
2
3

ن 
رفع م

ى ال
عل

ساهم 
،كما أنه ي

ع
ت 

ضمانا
ظ يقدم 

حف
ر الم

ن العقا
لأ

رية 
صادية للملكية العقا

لاقت
القيمة ا

ف 
سل

ت ال
سا

س
ينية لمؤ

ت البنكية.
سا

س
ل المؤ

ن قب
رهنية م

ت ال
سلفا

ش ال
ي انتعا

ساهم ف
وي

 

سي
ت بالب

س
ص لي

صو
خ

ف بال
سل

ت ال
سا

س
ن، ومنهم مؤ

رته
ن الم

ضعية الدائ
ن و

ك أ
ذل

طة 

ر
ن الم

ن المدي
ستيفاء ديونهم فإنه إذا كا

رد وا
ي 

ق ف
ح

ن لهم ال
غم أ

ر
سهلة، ف

وال
ن 

ته
غ

ك
ر مال

ي
 

ع
ضو

 مو
ر

 للعقا
ي

حقيق
 و

ي
ع

ر
ش

 
 والثقة 

ن
ضما

 بال
 

 متمتعة
ن

 تكو
ن

 ل
 ديونه

ن
 فإ

ن
ره

ال

ضمانة قوي
ظ يعد 

حفي
ض، فالت

رو
ح الق

سية لمن
سا

لأ
ط ا

رو
ش

ن ال
ن المعدة م

طمئنا
لا

وا
ة لل

ل 
صو

ح

جاد ن
ي إي

ى ف
جل

ك تت
لأبنا

حة ا
صل

ن م
عليه فإ

رية و
ستثما

لا
ض المالكية ا

رو
ى الق

عل
ظام 

ا
ظ 

حفي
لت

سا
ر أ

ص
عنا

ى 
عل

ر 
ن التوف

ي يمكنها م
ي الذ

ر
العقا

ن:
سي

 

هما
ول
أ

 
ن أنها تتعاقد مع 

ن التأكد م
ت الملكية تمكنها م

سندا
ى 

عل
ر 

التوف
ا

ك
لمال

 
حقيق

ال
ي 

سند هذه ا
ن 

ق، وأ
حقا

ست
لا

طالبة با
ى الم

عو
ض لد

ر
ر مع

غي
ر 

خي
لأ

ن هذا ا
ر، وأ

للعقا
لملك

ل 
خا

ية 

لانه.
ط

ح بب
ري

ص
طاله أو الت

ى إب
ي إل

ب قد يؤد
عي

ي 
ن أ

م
 

هما
ثاني

 
عين

ت 
ضمانا

ى 
عل

ل 
صو

ح
ن ال

لابد م
ي 

حقوقها ف
ى 

عل
ظ 

حفا
ن ال

ية تمكنها م

ر
ضلية وتتبع العقا

لأف
ا

4
2
4

.
 

                                                            
 

4
2

2
- 

ر، "
شو

ع
سعاد 

و
جيل 

س
جية الت

ح
ب
ي بالمغر

ظ العقار
حفي

ظام الت
ق ن

ف
ى 

لأول
طبعة ا

ش ال
را ك

طنية  م
طبعة الو

"، م
1

9
9

7
 

ص
4

7
 

4
2

3
- 

ت، "
حمد بونبا

م
والتنمية

العقار 
ع 

ن، 
ق القانو

سلة أفا
سل

 ،"
1

3
ى 

لأول
طبعة ا

طنية، ال
راقة الو

طبعة الو
، م

2
0

0
6

ص 
 ،

7
8

.
 

4
2

4
- 

ص 
س، 

ي م 
سالم

ج ال
حا

حمد ال
م

2
6

.
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ي
ن البنك

لائتما
ل ا

جا
ي م

صبة ف
خ

ربة 
ل ت

شك
ت ت

ح
ض

سمية أ
ر

ن ال
رهو

ن ال
عليه فإ

و
4
2
5

ح له  
ن وتمن

ح الدائ
صال

ن م
ضم

ت ت
ح

صب
ل إذ أ

ق التموي
سو

ي 
ي يتمتع بها ف

لأهمية الت
را ل

ظ
ن

حماية قوية
ل له 

ر أمواله، وتكف
ستثما

لا
رقا مأمونا ل

ط
 

ط 
شي

ي تن
ساهم ف

ن ي
شأنه أ

ن 
وهذا م

ل 
شم

ل ما ت
لا

خ
ن 

حماية قانونية،م
ر 

ن للغي
ضم

ل كما أنها ت
لأموا

س ا
رؤو

ف 
ظي

ن وتو
لائتما

ا

ر 
ن الغي

ث يكو
حي

ي، ب
سم

ر
ن ال

ره
ص بال

خا
ر ال

شه
ظام العلنية وال

ضها ن
ر

حكام يف
ن أ

عليه م

ر ا
حله العقا

ن م
ي يكو

ى القيام بأ
عل

ن يقدم 
راد أ

ره إذا أ
ن أم

ى بينة م
عل

ن.
رهو

لم
 

ح ل
ي يمن

ر
جبا

لإ
ي منه أو ا

ر
ختيا

لا
سواء ا

ظ 
حفي

ظام الت
ن ن

ح بأ
ض

ن هنا يت
وم

سا
س

مؤ
ت 

ط الق
س فق

ح لي
ك من

لأبنا
ف ا

ختل
ي لم

ط
طلقا يع

ريا م
عقا

صلبة ،وأمنا 
ضية 

ر
ف أ

سل
ال

ض 
رو

رية 
جا

ت 
سابا

ح
ل 

شك
ي 

ضا ف
رو

ضا ق
ح أي

ظام تمن
ت هذا الن

ضمانا
ل 

ض
ل وبف

العادية ،ب
ل

تموي
ل 

حية و
سيا

ريع ال
شا

الم
لإن

ي ا
ساهمة ف

ى الم
ي إل

رانية، وهو ما يؤد
حية والعم

لا
الف

ش 
عا

ا
ي 

ر
لعقا

ت 
لا

شغا
لان

حد ا
ب، يعد أ

س
ل المنا

ق التموي
حقي

لائم لت
ن الم

ضما
ر ال

ل توفي
لا

خ
ن 

م
ا

رئي
ل

سية 

ت لديها ا
ر

لا إذا توف
ى التعاقد إ

ر إل
لا تباد

ي 
صة،والت

خا
البنكية والمالية ال

لثقة
 

التامة
 

ك 
ق ذل

حقي
لت

ج
لات

ح وهو ا
رب

ال
ر ثقة مت

ب توف
طل

ي يت
ي ،الذ

ر
ن العقا

لائتما
ر فيه ا

سي
ي ي

اه الذ
بادل

ن 
 بالعقاة بي

ل
 التعام

جع
ش

 ي
ر

خي
لأ

 ا
 هذا

ي
ر

 العقا
سم

ر
 ال

ي
 ف

ل
 والمتمث

ض
ر

 والمقت
ض

ر
المق

ت 
را

ت المالي
سا

س
ك والمؤ

لأبنا
جيع ا

ش
ي ت

زيد ف
ك وي

طلبه البن
ي يت

ت الت
ضمانا

ن ال
ويكو

ي
ة ف

 
ح 

من

ض.
رو

الق
 

ت
ضمانا

الفقرة الثانية: ال
 

ي
ق البنك

و
س
س ال

سا
العينية أ

 

سيلة فعالة
ل و

شك
ث ،ي

حدي
ي ال

صاد
لاقت

ظيم ا
ي التن

ي ف
رف

ص
ن الم

لائتما
ح ا

صب
أ

 
ب

صع
ي

 

صا
ر وال

ج
ل والتا

صادية، فالمقاو
لاقت

طة ا
ش

لأن
ف ا

ختل
ل م

ي تموي
عنها ف

ستغناء 
لا

ا
نع ي

ن 
جؤو

ل

ريعهم.
شا

زمة لتنفيذ م
لا

عدة ال
سا

ى الم
عل

ل 
صو

ح
ب بنوكهم لل

صو
جة 

حا
عند ال

 

ص ذاتيا 
خ

ش
ل 

حياة ك
ي 

رة ف
ض

حا
ن 

لائتما
ت ا

سا
س

ت مؤ
جعل

عدة 
سا

ى الم
جة إل

حا
هذه ال

ر 
را

ح ق
صب

جة أ
ر

ى د
لاء، إل

ى العم
عل

ضة 
رو

ت المع
خدما

ع وتعدد ال
جة تنو

ن أو معنويا نتي
كا

                                                            
 

4
2

5
- 

ي، "
ض

ر العو
عم

ه
ق الر

حقي
ت ت

ءا
جرا

إ
ي
سم
ن الر

حدة 
ص، و

خا
ن ال

ي القانو
ت العليا ف

سا
را

ل دبلوم الد
سالة لني

ر
 ،"

ل 
لأو

حمد ا
جامعة م

ر، 
ن العقود والعقا

ي قانو
ث ف

ح
ن والب

التكوي
– 

صادية
لاقت

كلية العلوم القانونية وا
 

جتم
لا

وا
عية 

ا
– 

ج
و

دة، 

جامعية 
سنة ال

ال
2

0
0

4
/

2
0

0
5

ص 
 ،

2.
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ك 
لأبنا

صة العينية منها فا
خا

ت الكافية 
ضمانا

ط بال
رتب

ع م
رو

ش
حه لل

عدم من
ن،أو 

لائتما
ح ا

من

لا
ث 

حي
ى الثقة 

عل
ث 

ح
تب

 
ف 

ظي
ن تو

س
ح

ن لها 
ضم

ر ت
ص

عنا
ى 

عل
ت 

ر
لا إذا توف

ض مالها إ
ر

تق

ر
عناء كبي

ن 
ستيفاء ديونها بدو

سمالها وا
رأ

4
2
6

.
 

لإمكانية 
ل ا

ستعما
ن ا

ن تمكنها م
ت البنكية كدائ

سا
س

ضعية المؤ
ن و

ن أ
غم م

ر
ى ال

عل
إذ 

ل 
ص

خولها الف
ي ي

الت
1

2
4

1
 

4
2
7

ر 
سف

ف مما قد ت
خو

غالبا ما تت
عامة، فإنها 

ضمانة 
ع م ك

ل 
ق 

عنه ا
ي 

طهم معا ف
را

خ
ن، وان

س المدي
ن لنف

ن الدائني
عة م

جمو
حم م

زا
ن ت

ضائية، وم
ت الق

طالبا
لم

ن 
رها م

غي
ى هنا مع 

ساو
ي تت

صة، وبالتال
خا

ريقة 
ط

سيمهم بينهم ب
صفية الذمة المالية له وتق

ت

ي واقع 
حه فإنها ف

صال
ى م

عل
ص 

ري
ح

ن 
سة البنكية كدائ

س
رتبة، وهكذا فالمؤ

ي الم
ن ف

الدائني

ي 
لا تكتف

ر 
لأم

ا
ضها 

ر
ك بف

ى ذل
عل

زيد 
ل ي

ن، ب
خولها لها القانو

ي 
ت الت

ضمانا
ك ال

ط بتل
فق

ل 
لا

خ
ن 

حقها، م
ن 

ضم
ى ت

حت
ن 

سلمتها للمدي
ي 

ل الت
لأموا

ك ا
حماية تل

ل ب
شأنها التكف

ن 
ط م

رو
ش

ل

ر 
غي

ن 
عليه م

ق 
ل المتف

ج
لأ

ي ا
ن ف

رد الدي
زاماته ب

ي بالت
ف يوف

سو
ر 

خي
لأ

ن هذا ا
ن بأ

طمئنا
لا

ا

ق .
قل

 

ط 
رو

ش
ف هذه ال

ستهد
وت

ي
ز قانون

رك
ي م

ن ف
ل الدائ

جع
ص، ي

خا
ن 

ضما
جاد 

سا إي
سا

أ
 

ك ف
ر

شت
ي ي

ن العام الذ
ضما

ى ال
ضافة إل

ك إ
ن ،وذل

ري
خ

لآ
ن ا

ي الدائني
ن باق

ع
ز 

متمي
يه م

ي 
ع باق

ك 
ي بذل

ي تف
ت القانونية الت

سا
س

ن المؤ
عة م

جمو
ت م

ر
ظه

ك 
ن ذل

ن، وم
لاء الدائني

هؤ
ا

ض
ر

لغ
 ،

سة الكفالة.
س

ت مؤ
سا

س
ك المؤ

ن أهم تل
وم

 

ن ك
ن بي

وم
ن 

ر م
حد أوف

ن 
ر للدائني

ي يوف
سم

ر
ن ال

ره
ن ال

ضما
ن ال

ر فإ
ص

ل هذه العنا

جود 
ن بو

رهي
ن 

ك يكو
ن ذل

لا أ
ستيفاء ديونهم، إ

ي ا
ضلية ف

لأف
ر وا

ن لهم تتبع العقا
ضم

الثقة وي

ع فيه
ز

ر متنا
غي

صلبة وموثوقا به و
ضية 

ر
ن ذا أ

ضما
4
2
8

سمية 
ر

ن ال
رهو

ل ال
شك

، وهنا ت

 
ن

لائتما
 ا

ل
جا

 م
ي

صبة ف
خ

 
ربة

 ت
رية

العقا
ق 

سو
 

ي
 ف

 بها
 يتمتع

ي
 الت

لأهمية
 ل

را
ظ

 ن
ي

البنك

ل.
التموي

 

                                                            
 

4
2

6
- 

ي، " 
سالم

ج ال
حا

ن ال
حمد اب

م
ط 
طي
خ
سة الت

سيا
ي
العقار

ص 
س، 

"، م 
1

0
2

.
 

4
2

7
 

ل  
ص

ص الف
ين

1
2

4
1

 
ى أنه " 

عل
ع م 

ل 
ق 

ن 
م

ن كل 
سبة دي

هم بن
علي
ها 
ع ثمن

و يوز
عام لدائنيه 

ن 
ضما

ن 
ل المدي

وا
أم

"
وية

لأول
ونية ل

ب قان
سبا

هم أ
جد بين

و
هم ما لم ي

حد من
وا

 
4

2
8

- 
ص 

س ،
ي :م 

سالم
ج ال

حا
ن ال

حمد اب
م

2
4

2
.
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ل 
ر واكتما

طوي
ي ت

ل أهمية متنامية ف
حت

ي ي
رف

ص
ع الم

طا
ن الق

ل أ
صة القو

لا
خ

و
ا

لبنيا
ن 

راد وال
لأف

ن ا
ت م

را
خ

ي تعبئة المد
ي ف

حيو
ر 

ن دو
طلع به م

ض
ك لما ي

ي وذل
صاد

لاقت
ا

س
س

مؤ
ت 

ا

رفع 
رية و

جا
طة الت

ش
لأن

ت وا
را

ستثما
لا

ل ا
حتها لتموي

وإتا
ر وبال

ستثما
لا

ت ا
لا

معد
ي 

تال
ا

ر 
زدها

ت.
ستويا

ى كافة الم
عل

ي 
صاد

لاقت
ط ا

شا
الن

 

ل الملكية العقارية
و
ي تدا

ي ف
ظ العقار

حفي
جبارية الت

همة إ
سا
ي: م

ب الثان
طل
الم

 

ع 
زا

ي ن
ن أ

ى يد دو
ن يد إل

ر م
ل العقا

سهولة انتقا
ي 

ي يعن
ر

ل العقا
ن التداو

ع
ث 

حدي
ن ال

إ

ل
لانتقا

ف يهدد هذا ا
لا

خ
أو 

4
2
9

ر 
،أو يؤث

ن 
لأم

ر وا
را

ستق
لا

لا با
سهولة إ

ق هذه ال
حق

ن تت
فيه ول

رية.
صلبة للملكية العقا

سية 
ضية قانونية ،والهند

ر
جاد أ

ن بإي
رهوني

ن م
ن يبقيا

ن اللذي
ريي

العقا
 

ل الملكية العقا
ي تداو

ساهم ف
ي ت

ي الت
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ت الت
ن آليا

ي إذ
فما ه

رية ؟
 

ى
لا إل

ق أو
ر

ط
ب الت

طل
ى يت

ض
ى هذا المقت

عل
جابة 

لإ
ن ا

إ
 

سم الع
ر

ر ال
ظي

ر ن
دو

ي 
ر

قا
ف

ي 

ق ثا
ر

ط
ى( ثم الت

لأول
رة ا

ظة )الفق
حف

رية الم
ل للملكية العقا

لامة التداو
س

ن 
ضما

نيا 
إ

ى فعال
ل

ية 

رة الثانية( .
ل الملكية )الفق

ل تداو
جي

س
ي ت

سية ف
سا

ر أ
ص

رية كعنا
شواهد العقا

ال
 

ل الملكية العقار
و
ن تدا

ضما
ي 
ي ف

سم العقار
ظير الر

ى: فعالية ن
لأول

الفقرة ا
ية

 

رية ف
ل الملكية العقا

ل تداو
سهي

ي ت
سيا ف

سا
را أ

ي دو
ر

سم العقا
ر

ن لل
إذا كا

لا
إنه 

ب 
ج

ن ا ي
جو م

ق 
خل

ي 
ر ف

ن دو
ى، م

ر
خ

لأ
رية ا

شواهد العقا
ت ،وال

ستندا
ض الم

ل ما لبع
غفا

إ
لثقة

 

ظة.
حف

ت الم
را

ي العقا
ن ف

ن للمتعاملي
طمئنا

لا
وا

 

ي ا
ر

سم العقا
ر

ر ال
طهي

ك ت
رية هنا

شواهد العقا
ن هذه ال

ضم
ن 

وم
ر

ب دو
ي يلع

لذ
سا

ا أ
سيا 

ي يتمتع بها.
حماية الت

ب ال
جان

را ل
ظ

رية ن
ل الملكية العقا

ي تداو
ف

 

سم 
ر

ر ال
ظي

ى مفهوم ن
ق إل

ر
ط

ن الت
لابد م

طة 
ي هذه النق

ر ف
ل أكث

صي
ل التف

ج
ن أ

عليه وم
و

ل الملكية 
لامة التداو

س
ن 

ضما
ي 

ي ف
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

ر ن
ن دو

ع
ث 

حدي
لا(، ثم ال

ي )أو
ر

العقا

رية )ثانيا
العقا

.)
 

                                                            
 

4
2

9
- 

ي، "
ج

رو
حمد لف

أ
جارة 

ن الت
و
وقان

جر 
التا

ب
بالمغر

طبعة الثانية 
ضاء، ال

ر البي
جديدة الدا

ح ال
جا

طبعة الن
"، م

1
9

9
9

، 
ص 

3
4

.
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لا 
و
أ

–
ي
سم العقار

ظير الر
وم ن

ه
مف

 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ر الت
ظهي

ي 
ي ف

ر
سم العقا

ر
ر ال

ظي
ي ن

رب
ع المغ

ر
ش

ف الم
ر

لم يع
1

2
 

ت 
ش

غ
1

9
1

3
ر

ط العقا
ضاب

ن ال
شأ

ظم العامة ب
ع

لأ
ر ا

صد
ت ال

ى تعليما
ع إل

جو
ر

ن بال
، لك

ي 

ي 
ر ف

صاد
ي ال

ر
ظ العقا

حفي
ق بالت

المتعل
6 

ر 
نونب

1
9

1
5

 
ن

ب قانو
ج

خه بمو
س

ي تم ن
الذ

 
0

7
-1

4
 

سلم 
ي ت

سم الملكية الت
ر

ن 
خة التامة م

س
ي بأنه الن

ر
سم العقا

ر
ر ال

ظي
ف ن

ر
جد يع

ن
ل

لمال
ك أو 

حقه.
ق ب

ي يتعل
ص

صو
خ

سم 
ر

ر 
ري

ح
ر ت

خي
لأ

ب هذا ا
طل

ر إذا 
ى العقا

عل
ب المقيد 

ح
صا

ل
 

ي 
ر

سم العقا
ر

ضمنه ال
ل لما يت

ص
لأ

ق ا
طب

خة 
س

ريفه بأنه ن
سبة للفقه فقد ثم تع

أما بالن

ن 
ن يكو

ي أ
ث ينبغ

حي
ي ب

صل
لأ

ا
ن 

ل م
ضمنها ك

ي يت
ت الت

ي البيانا
ر ف

ستم
ق م

طاب
ك ت

هنا

ت
ك البيانا

ى تل
عل

ر 
ل تغي

خا
ب إد

طل
رية تت

عقا
ل معاملة 

ن ك
سمي

ر
ال

4
3
0

.
 

ع
جمو

ل فيه م
ج

س
ي ي

ي الذ
ر

ش العقا
ر أو الكنا

ك الدفت
ريفه بأنه ذل

كما ثم تع
ن 

ة م

رية فهو
ك العقا

لا
لأم

ى ا
عل

ظ 
حاف

ف الم
ر

ط
ن 

ظ م
حف

ر الم
ت المتعلقة بالعقا

البيانا
 

س
ن

خ
سمية

ر
ة 

 

عا
عدة 

ن كقا
ضم

طابقة له تت
ن م

سه، وتكو
سي

ريقة تبعية لتأ
ط

س ب
س

ي يؤ
ر

سم العقا
ر

لل
ج

مة 
ع 

مي

ي.
ر

سم العقا
ر

ضمنة بال
ت الم

البيانا
 

ي المادة 
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

ص الم
وقد ن

5
8

4
3
1

ي  
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ن  قانو

م
1

4
.0

7
 

ى 
عل

ن 
ي وم

ر
سم العقا

ر
ن ال

ر م
ظي

خذ ن
ي أ

ق ف
ح

ره ال
غي

ن 
حده دو

ك و
ن المال

أ
ق به 

ح
صميم المل

الت

ي 
صل

لأ
ي ا

ر
سم العقا

ر
ت المدونة بال

س البيانا
ى نف

عل
ك 

سلم للمال
ر الم

ظي
ل الن

شتم
ن ي

ب أ
ج

وي

ضع 
عليه وي

شهد 
ن ي

ر بأ
ظي

حة الن
ص

ظ ب
حاف

شهد الم
ي ثم ي

خها كما ه
س

ظ بن
حاف

ث يقوم الم
حي

ظة.
حاف

طابع الم
عليه 

 

                                                            
 

4
3

0
- 

ي، "
ر

خي
حمد 

م
ي
ع المغرب

شري
ي الت

ظ ف
حفي

ضايا الت
وق
العقار 

طبعة 
جديدة،

ف ال
ر

طبعة المعا
رفة، م

ر المع
ش

ر الن
"، دا

2
0

1
4

ص 
6

6
1

.
 

4
3

1
 

ل 
ص

ص الف
ين

5
8

 
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ن قانو
م

1
2

 
ت 

ش
غ

1
9

1
3

 
ل و المتمم 

المعد
ن 

بقانو
1

4
.0

7
 

ى أنه 
عل

ن 
و
ك د

" للمال

ك العق
لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
هد  الم

ش
ق به ي

ح
صميم المل

ن الت
وم
ي 
سم العقار

ن الر
ظير م

خد ن
ي أ

ق ف
ح
غيره  ال

ارية ب
هما 

حت
ص

هما
علي
ظة العقارية 

حاف
خاتم الم

ع 
ض
و
ضائه و

بإم
 

ب
حا
ص
ي أ
ك ، أما باق

ض له ذل
و
ك المف

شري
حد لل

وا
ظير 

لا ن
سلم إ

لا ي
ع 
شيا

حالة ال
ي 
ف

 
ق العينية في

و
حق
ال

هم 
مكن

ا
ى
عل
ل 
صو

ح
ل

 

صة بالتقييد
خا
هادة 

ش
"
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ر وا
ظي

لا ن
سلم إ

لا ي
ع فإنه 

شيا
ى ال

عل
ن 

حالة تعدد المالكي
ي 

وف
ض له 

ك المفو
ري

ش
حد لل

ل 
صو

ح
ق العينية فيمكنهم ال

حقو
ب ال

حا
ص

ي أ
ر أما باق

ك العقا
رة ذل

ن مكلفا بإدا
ي كا

ك ،والذ
ذل

صة بالتقييد
خا

شهادة 
ى 

عل
4
3
2

.
 

ر فيما بينهم 
ظي

سلم له الن
ن ي

ص م
صو

خ
ركاء ب

ش
ن ال

ف بي
لا

خ
جود 

حالة و
ي 

كما ف

ت الف
ضيا

ن مقت
لاقا م

ط
شائع ان

ل ال
رة الما

ف بإدا
ر المكل

عتبا
با

ل 
ص

9
7

1
 

4
3
3

ي 
ع م الت

ل 
ق 

ن 
م

ى 
عل

ر 
ب التوف

ج
ل ،أم ي

ع هذا الما
ربا

ث أ
لا

غلبية ث
لأ

ن ا
غلبية المالكي

ت أ
را

را
ى أنه ق

عل
ص 

تن

عليها 
ل 

صو
ح

ن ال
ك م

ت المال
عاق

ف 
رو

ظ
را ل

ظ
ر ،ن

ظي
ى ن

عل
ل 

صو
ح

ى ال
سن

ى يت
حت

وكالة 

سه؟.
بنف

 

سلم 
ن  يت

ى أ
عل

ل 
ى العم

ر
ج

رية 
ظة العقا

حاف
ي بالم

ظيم
ل التن

ل العم
لا

خ
ن 

وم
ا

ر
ظي

لن
 

ظ.
حف

ر الم
ي العقا

سد ف
لأ

صة ا
ح

ك 
ن يمل

ي م
الذ

 

ثانيا 
– 

ظة
حف
ل الملكية العقارية الم

و
لامة تدا

س
ن 
ضما

ي 
ي ف

سم العقار
ظير الر

ع ن
وق
م

ر  
ظي

ي فن
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ر وتأ
ر العقا

طهي
ن ت

لابد م
ت 

را
ل العقا

عملية تداو
ل 

سهي
لت

 ا
ركية

ح
 

ل
سهي

 لت
سية

سا
لأ

 ا
ت

 البيانا
ن

 م
ر

 يعتب
ي

ر
 العقا

سم
ر

ال
رية 

 العقا
 الملكية

ل
لتداو

ظة
حف

الم
4
3
4

ن 
صلي

ن وهذا ما يؤكده الف
طع

ل ال
لا يقب

سم يعد نهائيا و
ر

ر هذا ال
ظي

ن ن
لأ

،
1 

و 
6

2
 

ن 
ن قانو

م
0

7
-

1
4

.
 

ي 
س ف

س
ر المؤ

ل هذا العقا
شك

إذا ي
سم

ا
 

ي 
سما قانونيا قائما بذاته ويلغ

ر
هذا المنتفع منه 

ر إل
شا

لا ي
ظ، و

حفي
ب الت

طل
ي 

عليها ف
سوم المعتمدة 

ر
ل ال

ك
سم 

ر
س لل

س
ص المؤ

ي الن
يها بتاتا ف

ريا 
عقا

لا 
حم

حقا أو ت
ن 

بء إذا كا
ع

ي 
ل بأ

جم
ر م

غي
صا 

خال
سم 

ر
ن هذا ال

ي، ويكو
ر

العقا

طمأنينة 
ر و

سي
سهولة وي

ل 
ل فيه بك

ن التداو
ي م

ر
ع العقا

طا
ي الق

ن ف
ي يدفع المتعاملي

يء الذ
ش

ال

                                                            
 

4
3

2
- 

ص 
س، 

جم: م 
ي ال

حمد المهد
م

2
0

4
.

 
4

3
3

 
ل 

ص
ص الف

ين
9

7
1

 
ى أنه " 

عل
ع م 

ل 
ق 

ن 
م

ق بإدارة المال  
لأقلية فيما يتعل

ع ملزمة ل
شيا

ى ال
عل
ن 
غلبية المالكي

ت أ
قرارا

لاثة أرب
غلبية ث

لأ
هذه ا

ن ل
و
ن يك

ط أ
شر
ع به ب

لانتفا
ع و ا

شا
الم

ل 
ع هذا الما

ا
 

ن 
ن أ
ق للمالكي

ح
ع 
لاثة أربا

ى الث
غلبية إل

لأ
صل ا

فإذا لم ت
وا
جف
يل

  
ق 
وف
هذا مايراه أ

ي و يقرر 
ض
للقا

ل
هم 

ح
صال

ج
و يم

ميعا 
كنه 

"
سمته

ن يأمر بق
ع أو أ

شا
ى إدارة المال الم

ول
ن مديرا يت

ن يعي
أ

 
4

3
4

- 
ي، "

حيان
حمد ال

م
ي
ظ العقار

حفي
ظام الت

ن
خلة 

سة الن
س

طبعة مؤ
ل، م

لأو
ج ا

 ،"
سنة 

ى، 
لأول

طبعة ا
جدة، ال

ب، و
للكتا

4
2

0
0

 ،

ص 
1

1
2

.
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سو
ر

ر ال
ظائ

عنها ن
ر 

ي تعب
ي الت

ر
ظ العقا

حفي
عملية الت

ضمنها 
ي ثقة تت

وه
ت 

شهادا
رية وال

م العقا

حة 
ض

 وا
 ودقيقة

 مؤكدة
ت

 معلوما
ت

طيا
 مع

س
سا

 أ
ى

عل
 

ك
 وذل

رية
 العقا

صة
خا

 ،وال
العامة

لا 
جية وقوة ثبوتية 

ح
ن 

رية م
سوم العقا

ر
ت ال

ص وبيانا
صو

ك لما تتمتع به ن
ق فيها، وذل

وموثو

يء 
ش

ز لقوة ال
حائ

ي 
حكم نهائ

ر أو 
خ

ف أ
ر

ص
ى ت

ض
ى بمقت

سو
عليها 

ب 
طي

ش
رها أو الت

ن تغيي
يمك

ف
سل

ت ال
سا

س
ن أو مؤ

ري
ستثم

ن، أو م
ري

شت
ر بم

لأم
ق ا

سواء تعل
ي به 

ض
المق

4
3
5

.
 

لا
 النمو ا

ز
ركائ

 ال
 أهم

رية،يعد
 العقا

ل الملكية
 تداو

ي
عة ف

ر
س

 وال
ر

س
 ال

هذا
صا

قت
ي 

د

سم 
ر

ي فعالية ال
ص ف

صو
خ

ك بال
ى ذل

جل
رية، ويت

ي التنمية العقا
ي ف

س
سا

لأ
ل ا

ع
والفا

ا
لعقا

ي 
ي ف

ر

ك.؟
ف ذل

رية فكي
حماية الملكية العقا

 

حماية الملكية 
ي 

ره ف
ي دو

ى ف
جل

صة تت
خا

ي بأهمية 
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

ى ن
ظ

ح
ي

ا
صة

خا
ل

 

ج
ى 

س إل
سا

لأ
ف با

حماية تهد
ي 

ع، وه
ر

ش
رها له الم

ي أق
حماية الت

ت وال
ضمانا

ي ال
وف

ل ه
ع

ذه 

زا
ج

ض ال
ر

ريا ف
رو

ض
ن 

ك كا
ق ذل

حقي
ي ولت

ر
ن العقا

لأم
ن ا

ضما
سيلة فعالة ل

الوثيقة و
ي

ء ف
 

زا
ج

جد ال
ث ت

حي
ت 

لا
حا

ض ال
بع

ريد م
ج

ل الت
شم

ي ي
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

ق ن
حل

ي ت
ت الت

ءا
ن ال

قيمة 

ت 
لا

حا
ي 

زاء ف
ج

ضا ك
لإلغاء أي

جد ا
ن، كما ن

لا
ط

ك الب
ى يليه بعد ذل

حلة أول
ر

ي م
ف

م
عينة

.
 

ي :
رية ف

حماية الملكية العقا
ي 

ي ف
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

ر ن
ى دو

جل
ويت

 

1-
 

ت الغير
عقارا

ى 
عل
ء 
لا
ستي

لا
هرة ا

ظا
ي ل

صد
الت

ن
ر م

ر هذا الدو
ظه

: وي
 

ت 
صايا

ل الو
لا

خ

ي 
ر

ح العقا
س

رية والم
ظة العقا

حاف
طنية للم

ر العام للوكالة الو
سالة المدي

ر
ظمتها 

ي ن
الت

ي 
 ف

خة
ر

 المؤ
طية

رائ
خ

وال
1

4
 

 
يونيو

2
0

1
6

 
 المتعلقة 

صية
 التو

 بينها
ن

 م
جد

 ن
ي

والت

ي هذه 
جاء ف

ث 
حي

رية المتعلقة بهم 
سوم العقا

ر
ر ال

ظائ
ب ن

ح
س

ى 
عل

ك 
لا

جيع الم
ش

بت

سالة: "
ر

ال
ص
خ
أما ب

ب 
ح
س
ى 
عل
ع 
جي
ش
وت
ك 
لا
ث الم

ح
ى 
عل
ل 
صية الثالثة العم

و
ص الت

و

ي وإلزامية 
سم العقار

ظير الر
ها ن

شكل
ي ي

همية البالغة الت
لأ
ك 
وذل
سوم العقارية 

ظائر ر
ن

ها موافقة 
ؤ
شا
ي إن

ض
ي يقت

ق الت
و
حق
سبة لل

ي بالن
ي المعن

ظ العقار
حاف
ى الم

ء به إل
لا
لإد
ا

ي ت
سم العقار

ظير الر
حائز للن

ك المقيد ال
المال

ت 
ع لف

ب م
طلو

ض التقييد الم
طائلة رف

ت 
ح

                                                            
 

4
3

5
- 

ي، "
ي المكون

س
ري

لإد
حكيمة ا

عام
ن تقييم 

و
والقان

سة 
ن الممار

ي بي
ظ العقار

حفي
سة الت

سيا
ك 

سل
ل دبلوم ال

ث لني
ح

"، ب

جامعية 
سنة ال

رة، ال
لإدا

طنية ل
سة الو

را
ي للد

العاد
1

9
9

6
-

1
9

9
7

ص 
 ،

1
0

2
.
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ن 
ب أ

ج
سوم العقارية ي

جديدة للر
ظائر 

سليم ن
ت ت

طلبا
ص 

خ
ى أنه فيما ي

ههم إل
انتبا

ب 
ح
صا
هلية 

وأ
ضعه 

وا
وية 

ه
ث 
حي
ن 
ء م

وا
س
ط القانونية 

و
شر
وفية لكافة ال

ست
ن م

و
يك

ت 
ضيا

ق مقت
وف
ك 
وذل
وبة 

طل
ق الم

وثائ
ث ال

حي
ن 
و م

ب أ
طل
ال

8
9

-
1
0
1

-
1
0
2

-
1
0
3

 
ن 
م

ظهير الم
."
ي
ظ العقار

حفي
ق بالت

تعل
 

ي تقييد 
ل أ

جع
ي ت

ر
سم العقا

ر
ر ال

ظي
ب ن

ح
س

ن 
سالة فإ

ر
ل هذه ال

لا
خ

ن 
ى م

جل
وكما يت

ى إذ تم 
حت

ك أنه 
ك، ذل

ر بموافقة المال
ى العقا

عل
ي 

عين
ق 

ح
ب 

رت
ل الملكية ،أو يت

ق بنق
يتعل

لا للم
حده ناق

ر و
ي يعتب

ي الذ
ر

سم العقا
ر

ن تقييده بال
ل للملكية فإ

ر العقد الناق
زوي

ت
لكية وفقا 

 
ل

ص
للف

6
6

-
6

7
 

سم 
ر

 ال
ر

ظي
 بن

لاء
لإد

 ا
 يتم

 لم
 ما

ن
 ممك

ر
غي

 
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ر

ظهي
 

ن
م

ي.
ر

العقا
 

جديد 
ر 

ظي
سليم ن

ب ت
طل

ن 
رية أ

ي للملكية العقا
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

حماية ن
ر 

ظاه
ن م

وم

سم 
ر

ك المقيد بال
ف المال

ر
ط

ن 
لا م

ن يتم إ
ي أ

لا ينبغ
ف 

رقة أو التل
س

ع ،أو 
ضيا

حالة 
ي 

ف

ي،
ر

العقا
 

عقد البيع لم 
ى 

ستند إل
ي الم

ر
شت

ن الم
ى ولو كا

حت
ر 

ف الغي
ر

ط
ن 

ي قبوله م
لا ينبغ

و

رة 
ط

س
ك هذه الم

سلو
ر المقيد ب

غي
ي 

ق العين
ح

ب ال
ح

صا
ي ،أو 

ر
شت

ح للم
سما

ن ال
لأ

يتم تقييده 

غ هذا 
جديد ولبلو

ر 
ظي

سليم ن
رة ت

ط
س

ك م
سلو

ر 
زو

عقد م
ى 

ستند إل
ن ي

ل أمام م
جا

خ الم
س

يف

ي تقييد ا
ل ف

ف المتمث
الهد

جديد.
ي 

ر
عقا

سم 
ر

س 
سي

ي بعد تأ
ر

ل العقا
ج

س
لعقد بال

 

2-
 

ي
سم العقار

ظيرالر
ب ن

ح
س
سمية ل

صة الر
خا
وكالة ال

إقرار ال
 

ي 
ن ف

ري
ر أم

را
ن إق

رية يتعي
حماية الملكية العقا

ي 
ي ف

ر
سم العقا

ر
ر ال

ظي
ر ن

عم دو
لد

لأهمية:
غاية ا

 

-
 

ر 
ظي

ب ن
ح

س
ط ب

ق فق
ع الوكالة يتعل

ضو
ن مو

ث يكو
حي

صة ب
خا

عتماد الوكالة ال
ا

ر
ال

ستبعاد 
سمية وا

ر
لأهمية هذه الوثيقة ال

را 
ظ

ك ن
سواه وذل

يء 
ش

لا 
ي، و

ر
سم العقا

رفية.
الوكالة الع

 

-
 

حها 
ر

ط
ي ي

ل الت
شاك

را للم
ظ

رفية ن
ستبعاد الوكالة الع

سمية هذه الوكالة وا
ر

ر 
را

إق

ستثناء 
رفية با

ستبعاد العقود الع
سمية العقود ،وا

ر
ع 

ر
ش

ر الم
را

ى بعد إق
حت

لأنه و
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رفية الث
ت الع

را
ر

ح
الم

رافع 
ل للت

ي المقبو
حام

ف الم
ر

ط
ن 

رة م
ر

ح
خ ،والم

ري
ابتة التا

رة 
ظاه

ت هذه ال
ر وبقي

زوي
رة الت

ظاه
ي ل

صد
ك بغية الت

ض وذل
حكمة النق

أمام م

 هو 
عه

ضو
 مو

ح
صب

 أ
ر

زوي
 الت

ن
 أ

ي
 ه

رة
 الم

 هذه
صية

صو
خ

 ال
ن

 لك
صلة

منف

رام ت
حت

ي ا
ي يتم ف

س العقود الت
ت ولي

راء التفوي
ج

ي إ
عتمادها ف

ي يتم ا
ت الت

لا
الوكا

ام 

ت المادة 
ضيا

لمقت
4 

ع 
ر

ش
ن الم

ى أ
رة إل

شا
لإ

ر ا
جد

ق العينية : "وت
حقو

ن مدونة ال
م

ل المادة 
ي قد قام بالتعدي

رب
المغ

4 
ف إليها 

ضا
ث أ

حي
ق العينية 

حقو
ن مدونة ال

م

ل 
ى نق

رامية إل
ت ال

رفا
ص

ر الت
ري

ح
ي ت

طة ف
ر

شت
شكلية الم

ن ال
ث أ

حي
ت، ب

لا
الوكا

ر
ي أو نقله أو إق

عين
ق 

ح
شاء 

الملكية أو إن
ى 

حت
طا 

ر
شت

ح م
صب

طه أ
سقا

ره أو إ
ا

ي 
رة ف

ر
ح

ن الوكالة إما م
ن تكو

زاما أ
ح ل

صب
ث أ

حي
ت المتعلقة بها، ب

لا
سبة للوكا

بالن

ل أمام 
ي مقبو

حام
ف م

ر
ط

ن 
ره م

ري
ح

خ تم ت
ري

ت التا
ر ثاب

ر
ح

ي أو م
سم

ر
ر 

ر
ح

م

ن 
ب القانو

ج
ك بمو

ض وذل
حكمة النق

م
6

9
-

1
6

 
عدد 

سمية 
ر

ريدة ال
ج

ي ال
ر ف

شو
المن

4
0

-6
6

 
خ 

ري
بتا

1
4

 
ش

ر 
تنب

2
0

1
7

.
 

ق المادة
طبي

ق ت
طا

ي ن
ج ف

ر
لا يند

ي 
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

ب ن
ح

س
ن 

ك فإ
ن مع ذل

لك
 

4 
ن

م
 

ر ه
را

لإق
ل 

ص أو لتعدي
خال

ص 
ى ن

ج إل
حتا

ر ي
لأم

ن ا
ك فإ

ق العينية لذل
حقو

مدونة ال
ذا ا

ى.
ض

لمقت
 

3-
 

عقارية
ضمانة 

ي ك
سم العقار

ظير الر
ل ن
ستعما

عدم ا
 

ز
حائ

ك وال
ض لفائدة المال

ر
ح ق

ي من
ك ف

ى ذل
جل

ويت
 

ف 
ر

ط
ن 

ي م
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

لن

زته 
حيا

ن 
ن بأ

ن الدائ
عتقادا م

ي، ا
ر

سم العقا
ر

ى ال
عل

ن 
ره

ض تقييد 
عو

ضمانة لدينه 
ن ك

الدائ

ح قد 
حي

ص
ر 

غي
ر 

حقوقه وهو أم
س 

ي تقييد يم
راء أ

ج
لإ

حقه ومانعه 
ن 

ضما
ر كافية ل

ظي
للن

ضائ
حكام الق

لأ
ر وا

لأوام
ن ا

ع، فكما هو معلوم فإ
ضيا

حقوقه لل
ن 

ض به الدائ
ر

يع
ى قابلة 

ية تبق

ي
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

لاء بن
لإد

ن لم يتم ا
للتقييد وإ

4
3
6

 
ن 

ر م
ن بيع العقا

ك يمك
ن ذل

ر م
ل أكث

ب

حويله 
ي ثم ت

ظ
حف

ز ت
ج

ح
ي أو 

ز تنفيذ
ج

ح
سواء 

ر 
عقا

ى 
عل

ز 
ج

ح
راء 

ج
ر قام بإ

خ
ن أ

ف دائ
ر

ط

ي.
ز تنفيذ

ج
ح

ى 
إل

 

 

                                                            
 

4
3

6
- 

ص 
س، 

ح لهمام، م 
صال

1
0

8
.
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ل 
و
ل تدا

هي
س
ي ت

سية ف
سا
ضمانة أ

هد العقارية ك
شوا

الفقرة الثانية: ال
الملكية العقارية

 

ل الملكية
ل تداو

سهي
ي ت

سية ف
سا

ر أ
ص

رية كعنا
شواهد العقا

جة هذه ال
ن معال

إ
 

ض
تقت

ي 

 فعال
ى

 إل
 )ثانيا(

ق
ر

ط
 الت

 ثم
 بالتقييد،

صة
خا

 ال
شهادة

 ال
 لمفهوم

ق
ر

ط
 الت

لا(
)أو

 ا
ية

شواهد 
ل

ل الملكية.
ل تداو

سهي
ي ت

رية ف
العقا

 

لا 
و
أ

– 
صة بالتقييد

خا
هادة ال

ش
هوم ال

مف
 

ع لمقت
جو

ر
بال

ل 
ص

ت الف
ضيا

5
8

 
ن 

ن قانو
م

0
7

-
1

4
 

ي
رب

ع المغ
ر

ش
ن الم

ح لنا أ
ض

يت
 

ي 
ي لباق

ر
سم العقا

ر
ر ال

ظي
ن ن

ع
ل 

صة بالتقييد كبدي
خا

شهادة 
سليم 

ح إمكانية ت
من

ا
رك

ش
ل

ى 
عل

اء 

ع.
شيا

ال
  

ف القا
ي التكيي

ى ف
جل

حه يت
ر

ط
ن 

ي يمك
ل الذ

ساؤ
ن الت

ق، فإ
سب

لاقا مما 
ط

فان
ي 

نون
ل

هذه 

ست
لا

 ا
ن

 يمك
حد

ي 
 أ

ى
 ؟ وإل

شهادة
ال

 الوثيقة
 هاته

س
 تنعك

ل
 وه

ضياتها،
 مقت

ن
 م

فادة
 

ى
عل

 

ي ؟.
ي أو القانون

ى الماد
ستو

ى الم
عل

سواء 
ر 

حالية للعقا
ضعية ال

الو
 

ي 
ستوف

ي لم ي
ن الذ

رته
ن الم

حة للدائ
ي كونها كمن

ر ف
ظه

صة ت
خا

شهادة ال
ن أهمية هذه ال

إ

حقو
ي لل

ر
جب

ع ال
ز

ق الن
ري

ط
ن 

ع
ن 

رته
ر الم

ق بيع العقا
ح

ي 
جله ف

ل أ
حلو

عند 
دينه 

رية 
رة المدنيةق العقا

ط
س

ن الم
ي قانو

عليها ف
ص 

صو
ت المن

راءا
ج

لإ
طبقا ل

ك 
ن وذل

ره
ل ال

ح
م

4
3
7

، هذا 

ق 
ح

ت ال
رية يثب

عقا
شهادة 

ب 
طل

ن ي
ظ أ

حف
ر م

عقا
ى 

عل
عينيا 

حقا 
ك 

ص يمل
خ

ش
ل 

ق ك
ح

ن 
وم

ي يتمتع به
الذ

4
3
8

عدة 
ن 

لاله بي
خ

ز 
ن يمي

ب أ
ج

صة ي
خا

رية ال
عقا

شهادة 
ر لل

ظي
ن هذا الن

ك أ
.ذل

شهاد
ن ال

ع م
أنوا

ن 
ط بينهما وبي

غل
ك 

لا يقع هنا
ى 

حت
ي، 

ر
ظ العقا

حاف
ف الم

ر
ط

ن 
سلمة م

ت الم
ا

ى.
ر

خ
جهة أ

ن 
ن م

ره
صة بال

خا
شهادة ال

جهة وال
ن 

صة بالتقييد م
خا

شهادة ال
ال

 

خذ بها هو 
لأ

ن، وأهم دافع ل
ره

صة بال
خا

شهادة ال
ر ال

غي
ي 

صة بالتقييد ه
خا

شهادة ال
فال

ن 
ظي

حاف
عديدة للم

ل 
شاك

ب م
سب

ي ت
ع الت

شيو
حالة ال

حد 
ي وا

ر
سم العقا

ر
ن ل

ث يتعدد المالكي
حي

ي 
ر مما يؤد

غيا
لأ

ى ا
عة إل

شا
حقوقه الم

ن 
زء م

ج
ت 

حدهم بتفوي
ت، إذ يقوم أ

ر الوق
رو

مع م

                                                            
 

4
3

7
- 

ر
ح

طمة ال
فا

ص 
س، 

ف، م 
و

4
0

7
.

 
4

3
8

- 
ص 

س، 
ر: م 

طا
ر الع

ختا
الم

2
5

5
 .
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ع مما 
شيا

ى ال
عل

ركاء 
ش

ن ال
لا م

عددا هائ
طياتها 

ي 
ل ف

حم
خمة ت

ض
ت 

طا
سل

ى 
ف إل

طا
نهاية الم

ن.
ريي

ن العقا
ظي

حاف
ر الم

حذ
ن 

زيد م
ي

س 
ي م

ر
ظ العقا

حاف
ر الم

إذا يعتب
ن ب

ضمي
ل الت

غفا
ن إ

ع
ج 

ر النات
ر

ض
ن ال

ع
لا 

ؤو
شها

ال
ت 

دا

ن ما
ى تقييد أو بيا

عل
رفه 

ط
ن 

سلمة والموقعة م
رية الم

سوم العقا
ر

ر ال
ظائ

أو الن
 

ن
ضم

 
سم

ر
بال

 

ي.
ر

العقا
 

رثة ل
ر بقية الو

جبا
لإ

ت ،وقائع معينة أو 
لإثبا

شهادة 
ب هذه ال

طل
وقد يتم 

ن
تمكي

 
حقه

ن 
م

 

ع
شيا

ى ال
عل

ي البقاء 
حد ف

زم أ
لا يل

إذ 
 

ن ب
ي يكو

سند تنفيذ
ي 

ن، فه
ره

صة بال
خا

ال
ن ي

ي
ي الدا

د
ن 

ئ

ي.
ر

جب
ي التنفيذ ال

ق ف
ح

زها ال
حائ

ى ل
ط

وتع
 

ر ا
طو

ي 
ر ف

عقا
ى 

عل
ي 

سم
ر

ن ال
ره

رود ال
شكالية المتعلقة بو

لإ
عمليا ا

ر 
وتثا

حفي
لت

ي 
ظ أ

ك ؟.
ى ذل

عل
صة 

خا
شهادة 

سليم 
ي إمكانية ت

ي ،وبالتال
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ل تأ
قب

 

طة 
ص هذه النق

خ
فيما ي

ي 
ر

سم العقا
ر

س ال
سي

ل تأ
سألة ،وقب

ن هذه الم
ض الفقه أ

ى بع
ر

ي

سميا 
ر

رهنا 
رهونا 

ره م
عتبا

ن ا
لا يمك

رية ف
ظة العقا

حاف
عه بالم

ن إيدا
غم م

ر
ن وبال

ره
عقد ال

ن 
فإ

ر
لا أكث

ل و
لا أق

رد تقييد 
ج

ل م
ب

4
3
9

.
 

سليم 
ظ ت

حاف
عة الم

طا
ست

س با
ي لي

ظ، وبالتال
حفي

جة الت
ى نتي

عل
ى معلقا 

ن تقييده يبق
ث أ

حي
ب

شه
ن

ره
صية بال

صو
خ

ادة 
4
4
0

.
 

ل الملكي
ل تداو

سهي
ي ت

سيا ف
سا

را أ
ي دو

ر
سم العقا

ر
ن لل

ى العموم إذا كا
عل

و
ة الع

رية، 
قا

ق
خل

ي 
ر ف

ن دو
ى م

ر
خ

لأ
رية ا

شواهد العقا
ت ،وال

ستندا
ض الم

ل ما لبع
غفا

ب إ
ج

فإنه ي
 

جو 
م

ن 

 وا
ن

لأم
 ا

ق
حقي

 ت
ي

 ،وبالتال
ظة

حف
 الم

ت
را

 العقا
ي

 ف
ن

 للمتعاقدي
ن

طمئنا
لا

 وا
الثقة

ست
لا

ر
ق

ر 
ا

ب.
ر

رية بالمغ
سة العقا

سيا
ف ال

ق أهدا
حقي

ي كآلية لت
ر

العقا
 

 

                                                            
 

4
3

9
- 

ي، "
ر

خي
حمد 

م
ن
صة بالره

خا
هادة ال

ش
وال
ظ 
حفي

ور الت
ط
ي 
العقار ف

ع 
ي، 

ث القانون
حد

جلة ال
"، م

1
5

 
ل 

ري
أب

9
9

1
9

ص 
 ،

1
4

.
 

4
4

0
- 

ي، 
عل

ي 
ر

زنيو
ي
ظ العقار

حفي
ن الت

ي ميدا
ظ ف

حاف
ولية الم

ؤ
س
" م

طني
سة الو

ر
ي للمد

ك العاد
سل

ل دبلوم ال
ث لني

ح
"، ب

ة 

رة العمومية 
لإدا

ل
– 

جامعية 
سنة ال

ط، ال
ربا

ال
1

9
9

1
/

1
9

9
2

ص 
 ،

1
1

3
.
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ثانيا 
–

ي
ل العقار

و
س التدا

سا
ق الملكية أ

ح
طهير 

ت
 

صا
لاقت

ج للتنمية ا
رنام

ع أو ب
رو

ش
ي م

ز أ
جا

ن إن
لا يمك

را أنه 
را

لقد تأكد م
دية ف

ى 
غن

ي 

ك.
ر ذل

ق ذك
سب

رية كما 
ل العقا

رفة تامة ودقيقة بالهياك
ن مع

ع
 

حقي
ن ت

لا يمك
كما أنه 

ك 
ق ذل

حقي
ى ت

ف إل
رية تهد

عقا
سة 

سيا
ع 

لا بإتبا
رفة إ

ق هذه المع

ي
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ى ن

ي تبن
وه

4
4
1

.
 

ن يد 
ر م

ل العقا
سهولة انتقا

عم 
ي د

ظ ف
حفي

ر هذا الت
ى دو

ر
ى يا ت

جل
ن تت

فأي
إ

ى يد
ل

 
ن 

دو

ر فيه ؟
ل أو يؤث

لانتقا
ف يهدد هذا ا

لا
خ

ع ،أو 
زا

ي ن
أ

 

ر
ستق

لا
لا با

لا تتم إ
سهولة 

ق هذه ال
حق

ن تت
إ

ن 
رهوني

ن م
ن يبقيا

ن اللذي
ريي

ن العقا
لأم

ر وا
ا

رية
صلبة للملكية العقا

سية 
ضية قانونية ،وهند

ر
جاد أ

بإي
4
4
2

.
 

ي
ر

سم العقا
ر

ر ال
ظي

ي له، فن
ر

عقا
سم 

ر
س 

سي
ر، وتأ

ر العقا
طهي

ق ت
ري

ط
ن 

ع
ك 

وذل
 

سي
سا

ت أ
سندا

ر 
ي تعتب

رهن
صة للتقييد ال

خا
شهادة ال

رية وال
شهادة الملكية العقا

و
ة لت

ر
ح

ل 
سهي

كة 

التداو
ر نهائيا

ي يعتب
ر

سم العقا
ر

ر هذا ال
ظي

ن ن
لأ

ظة 
حف

رية الم
ل الملكية العقا

 
لا

،و
ل 

 تقب
ا

ن 
طع

ل

وهذا ما تؤكده المادة 
1 

و 
6

2
 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ن قانو

م
0

7
-

1
4

.
 

سما قانونيا قائما
ر

سم هذا المنتفع منه 
ي ا

س ف
س

ر المؤ
ل هذا العقا

شك
إذ ي

 
بذات

ى
ه وتلغ

 

ب ا
طل

ي 
عليها ف

سوم المعتمدة 
ر

ل ال
ك

س لل
س

ص المؤ
ي الن

ر إليها ف
شا

لا ي
ظ و

حفي
لت

سم 
رر
عقا

لا 
حم

ي أو ت
عين

ق 
ح

ب أو 
عي

ي 
ل بأ

حم
ر م

غي
صا و

خال
سم 

ر
ن هذا ال

ي ويكو
ر

العقا
يا 

 
ن

حي
 

عية
رو

ش
 الم

عليها
 

ى
ضف

 وأ
ي

ر
 العقا

ظ
حاف

 الم
رها

 أق
ي

 الت
ت

لا
حم

 الت
ستثناء

وبا
ا

خاذ
ت

 

راه.
را

ق
 

ر 
س

سهولة وي
ل 

ل فيه بك
ن التداو

ي م
ر

ع العقا
طا

ي الق
ن ف

ي يدفع المتعاملي
يء الذ

ش
ال

ت 
ت ومعلوما

طيا
س مع

سا
ى أ

عل
ك 

ي ،وذل
ر

ظ العقا
حفي

عملية الت
ظمتها 

ي ثقة ن
طمأنينة وه

و

جية 
ح

ن 
رية م

سوم العقا
ر

ت ال
ص وبيانا

صو
ك لما تتمتع به ن

حة وموثوقا بها، وذل
ض

دقيقة ووا

                                                            
 

4
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1
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ص 
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ي: م 
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أ

1
0

3
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ن تغي
لا يمك

وقوة ثبوتية 
ي 

حكم نهائ
ر أو 

خ
ف أ

ر
ص

ى ت
ض

ى بمقت
سو

عليها 
ب 

طي
ش

رها ،أو الت
ي

ف.
سل

ت ال
سا

س
ن أو مؤ

ري
ستثم

ن أو م
ري

شت
ر بم

لأم
ق ا

سواء تعل
ي به 

ض
يء المق

ش
ز لقوة ال

حائ
 

ركائ
ن أهم ال

ي يعد م
رية ،الذ

ل الملكية العقا
ي تداو

عة ف
ر

س
ر وال

س
هذا الي

لا
ز ا

صادية
قت

 

رية ،فالد
ي التنمية العقا

ي ف
س

سا
لأ

ل ا
ع

والفا
س

ي ت
ر

ن العقا
لأم

ظومة ا
ت من

ح
ولة ت

طيع
ت

 
رة

ش
مبا

 

ر
ت الم

لا
جا

ي الم
ت التنمية ف

طا
ط

خ
عداد م

ق إ
ري

ط
ن 

ع
ريعها التنموية 

شا
جها وم

رام
ب

طة
تب

 

سية والمه
ضية القانونية الهند

ر
لأ

جود ا
ستدامة بو

شاملة وم
ي تنمية 

ر، وه
بالعقا

يأة 
م

ف 
ر

ط
ن 

رته العادية أو 
ط

س
ي م

سواء ف
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

سة ن
س

مؤ
ي م

ر
ختيا

لا
صة ،ا

خا
ال

نها أ
و 

رية.
جبا

لإ
ا

 

سك
ع 

رو
ش

ي م
لأ

زاوية 
ر ال

ج
ح

ر 
س يعتب

سا
لأ

ى هذا ا
عل

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
فن

ي كا
ن

ن 

ي.
ع الموال

ر
ي الف

ى تناوله ف
عل

ل 
سنعم

ي وهذا ما 
ح

لا
أو ف

 

ي
ي والعمران

ح
لا
ع الف

طا
ى الق

عل
ي 
ظ العقار

حفي
ي الت

جبار
ى تأثير إ

ي: مد
ث الثان

ح
المب

 

ن
ك فيه أ

ش
لا 

مما 
 

ي و 
ح

لا
ع الف

طا
ن الق

ل م
ى ك

عل
ي 

جاب
ر إي

ي تأثي
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

للت

زة 
جاه

ي ال
ض

را
لأ

ى ا
جة إل

حا
ي تلبية ال

ى ف
لأول

ظ يتبوأ المكانة ا
حف

ر الم
ن العقا

ي إذ أ
ران

العم

ف 
ختل

ن التنمية بم
ضما

ن ثم 
ن وم

سك
ج ال

ل و إنتا
شغ

ر ال
روة و توفي

جاد الث
ر، و إي

ستثما
لإ

ل

ي
ع

جتما
لا

سلم ا
ن ال

عها وتأمي
أنوا

4
4
3

ت قد 
راها

لإك
ن ا

عة م
جمو

ك م
ن هنا

ك فإ
غم ذل

ر
ن 

لك

حة 
رو

ط
لأ

ي هذه ا
سة ف

را
ن للد

جي
ن كنموذ

عي
طا

ن الق
ى هذي

عل
سلبا 

ساهم 
ت

 

ح
رية الت

جبا
ر إ

ى أث
ق إل

ر
ط

ن الت
لا بد م

ث 
ح

جة هذا المب
ل معال

ج
ن أ

عليه م
و

ظ ال
ف

ي 
ر

عقا

ي
ح

لا
ع الف

طا
ى الق

عل
)

ل
لأو

ب ا
طل

الم
( 

ع
ظ 

حفي
رية الت

جبا
ر إ

ى تأثي
ق إل

ر
ط

،ثم الت
ى

ل
 

ع 
طا

الق

ي
ران

العم
 

ي
ب الثان

طل
الم

 ( 
 

ي
ح
لا
ع الف

طا
ى الق

عل
ظ 
حفي

جبارية الت
ل: أثر إ

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

عة 
جمو

ب م
طل

ي يت
ح

لا
ع الف

طا
ى الق

عل
ر 

ستثما
لا

س ا
حية وانعكا

لا
ق التنمية الف

حقي
ن ت

إ

ل 
ن العوام

م
– 

ماء 
– 

ي 
سق

– 
عية 

را
ز

ت ال
التقنيا

– 
حية 

لا
ت الف

شادا
ر

لإ
ا

– 
ره إذ 

غي
ل و

التموي
                                                            

 
4

4
3

ص 
س 
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م
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ل الم
حاو

ي
طن

صاد الو
لاقت

ب ا
ط

ره ق
عتبا

ي با
ح

لا
ع الف

طا
لاهتمام بالق

ل ا
لا

ستق
لا

ب منذ ا
ر

غ
4
4
4

عدة  
ت 

شهد
ث 

حي
ي 

ح
لا

ع الف
طا

ي الق
ت الدولة ف

را
ن مباد

ت المملكة م
جها

ل 
ج

ت 
ستفاد

وقد ا

رة 
حية )الفق

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

رة 
ط

س
ق م

ري
ط

ن 
ع

صفيته 
ر وت

أقاليم هيكلة البنية المادية للعقا

ن له ان
ى( مما كا

لأول
ا

ع 
طا

ضعة  لق
خا

ق ال
ط

صة المنا
خا

ي 
ح

لا
ع الف

طا
ى الق

عل
ي 

جاب
س اي

عكا

رة 
حية )الفق

لا
ى التنمية الف

عل
سلبا 

ر
ي تؤث

ل الت
شاك

ن الم
ف العديد م

ر
ل يع

زا
لا ي

ن 
ن كا

ضم ،وإ
ال

الثانية(.
 

ي 
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
ض الم

ي لبع
جاب
لاي
س ا

لانعكا
ى: ا

لأول
الفقرة ا

 

ي
ح
لا
جال الف

ى الم
عل

 

ب 
سبا

ر تعدد أ
بقد

ي 
ت الذ

ي الوق
ط إذ ف

س
زمة هذا الو

ز التنمية بالبادية ، تتعدد أ
حواف

و 

لا 
ريبة منها إ

ر الق
ض

حوا
ي لتنمية ال

خلف
ر ال

ظه
ي ال

رو
ن العالم الق

ن يكو
ق أ

ط
ض فيه المن

ر
يفت

ر 
ظهو

سية لت
رئي

ب ال
سبا

لأ
حد ا

ل البادية أ
جع

سة ،مما ي
رة معاك

صو
س 

ي يعك
حال

ن الواقع ال
أ

ل
ج

ن و تلوثها ب
ع بالمد

ضا
لأو

ا
 

عية المعقدة
جتما

لا
صادية و ا

لاقت
ت ا

زما
لأ

ا
4
4
5

 
عتمد 

لهذا ا

ي 
ض

را
لأ

ضم ا
رة 

ط
س

 م
ن

س
 

ق
ري

ط
 

ن
ع

 
ي

رو
 الق

 بالعالم
ض

 النهو
ى

عل
 

ي
رب

 المغ
ع

ر
ش

الم

حية الواقعة 
لا

ي الف
ض

را
لأ

ت ا
ح

صب
ث أ

حي
ريع 

شا
ن هذه  الم

ن م
حو

لا
ستفاد الف

حية ،إذ ا
لا

الف

ن المنتو
سي

ح
ج وت

لإنتا
ر وا

ستثما
لا

ي مهمة ا
ر

ر ال
ل دوائ

خ
دا

ب 
ر

ت المغ
جها

جميع 
ي ل

ح
لا

ج الف

ن وهو ما 
ط

ض الو
ر

ج أ
ر

خا
ر 

صدي
ى الت

جهة إل
ت مو

جا
ض المنتو

ت بع
ح

صب
ر، وأ

ل كبي
شك

ب

رية 
ط

 الم
ت

طا
ساق

 الت
ر

صا
ح

 ان
ن

 م
غم

ر
 بال

حلية،
 الم

 والفواكه
ت

روا
ض

خ
 ال

رة
 وف

ي
 ف

ساهم

ى
س إل

سا
لأ

جع با
را

ي، وهذا 
ح

لا
ج الف

ق المنتو
سوي

ستيكية المتعلقة بت
جي

ت اللو
صعوبا

ض ال
وبع

ي  
ك الواقعة ف

لا
لأم

ضعية القانونية ل
صفية الو

ى ت
ضافة إل

لإ
لا( با

رية )أو
هيكلة البنية العقا

ضم )ثانيا(.
طقة ال

من
 

  

                                                            
 

4
4

4
- 

ي، "
حمداو

شيد ال
ر

جا
وذ
شرقية نم

هة ال
ج
حية ،ال

لا
سية للتنمية الف

سا
عامة أ

وية د
ي القر

ض
لأرا

ظ ا
حفي

ت
ل الندوة

شغا
"، أ

 

ي 
ظمة يوم

طنية المن
الو

2
5

-
2

6
 

ر 
نونب

2
0

1
6

طبعة 
جديدة، 

ف ال
ر

طبعة المعا
جدة، م

ق، و
حقو

، كلية ال
2

0
1

7
 ،

 ص
2

8
4

.
 

4
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لا 
و
أ

– 
ي
ح
لا
هيكلة البنية المادية للعقار الف

ضم آلية فعالة ل
طرة ال

س
م

 

ي هيكلة البنية المادية 
ر مهم ف

حية دو
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
رة 

ط
س

ن لم
ك فيه أ

ش
لا 

مما 

ر
للعقا

 
ى 

عل
عدهم 

سا
ت ت

ل وإمكانيا
سائ

ن و
ن م

رويي
ك الق

لا
حه للم

ل ما يمن
لا

خ
ن 

ك م
ى ذل

جل
ويت

ت 
ن آليا

ن إليه م
جو

حتا
ى ما ي

عل
ل 

صو
ح

حديثة مع إمكانية ال
ق 

ر
ط

ضيهم ب
را

ل أ
لا

ستغ
لا

ا

ضمونة 
ت الم

را
جميع العقا

ظ 
حفي

ى ت
ف إل

ضم تهد
عملية ال

ن 
صة وأ

خا
ك ،

تمويلية للقيام بذل

ضا
جانية أي

رية وم
جبا

ق إ
ر

ط
ب

 
صلبة وهو 

سية 
س قانونية، وهند

س
ى أ

عل
زة 

رتك
جعلهما م

مما ي

حابها
ص

لأ
ت 

ضمانا
ن 

حه م
جة لما تمن

رية نتي
ق العقا

سو
ي ال

طها ف
را

خ
ل ان

سه
ي ي

ر الذ
لأم

ا
4
4
6

.
 

جديدة وآليا
ق 

ر
ط

عتماد 
ي ا

ح
لا

ر الف
ت هذه الهيكلة المادية للعقا

ساهم
وقد 

ت تتم
ي

ل ف
ث

 

-أ
 

ي
سق
حية بعملية ال

لا
ي الف

ض
لأرا

جهيز ا
ت

 

مواكبة 
ضم

رة 
ط

س
صة م

خا
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

س بأهمية ن
سي

ح
لعملية الت

 

ر
ي يلعبها العقا

لأهمية البالغة الت
عيا منها با

حية وو
لا

ي الف
ض

را
لأ

ا
 

ي 
ف

م
ل 

جا

سها
ي يعك

ي يقدمها ، و القيمة الت
ت الت

ضمانا
ت المالية و ال

لا
المعام

 
ى

مت
 

ن 
كا

ظا.
حف

ر م
العقا

 

ي ،و
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

جهوية ل
ب ال

ل المكات
تعم

 
لإقليمية 

ت ا
المندوبيا

ل
لا

لف
ي 

حة ف

لا
عما ماليا مهما للف

ض د
ر

ح لهذا الغ
ي، وتمن

سق
عملية ال

ى 
عل

جيع 
ش

الت
ن 

حي
 و

ي .
سق

ت ال
ضيهم بآليا

را
ز أ

جهي
ى ت

عل
حثهم 

صد 
صة ق

خا
ت 

زا
امتيا

 

ي 
ض

را
لأ

ضم ا
ضعة ل

خا
ق ال

ط
ن المنا

ر م
عدد كبي

جد 
ى توا

ك إل
ب ذل

سب
جع 

ر
في

 ال
ق

ط
 المنا

 ،و
سدود

ب ال
ر

 ق
حية 

لا
الف

ب 
 المكت

عليه
 

 يعتمد
 ما

 هو
 و

سقية
م

ضع 
خ

ست
ض أنها 

ر
ق المقت

ط
سة المنا

را
عند قيامه بد

ي 
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ي ل
جهو

ال

جع 
ر

سقية و ي
ق الم

ط
سدود، و المنا

ن ال
ريبة م

ق الق
ط

ر المنا
ختا

ث ي
حي

ضم 
لل

ى 
عل

ب 
ر

عتمد المغ
صدد فقد ا

ي هذا ال
ف ،وف

ن التكالي
ض م

خفي
ى الت

ك إل
ب ذل

سب

ح
لا

ي الف
ض

را
لأ

ز ا
جهي

ت
ك 

حدة ذل
ت 

زداد
ل و ا

لا
ستق

لا
ي مند ا

سق
ريع ال

شا
ية بم

                                                            
 

4
4

6
- 

ص 
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خون

ر
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سنة

 
ر

ض
خ

لأ
 ا

ب
ر

 المغ
ط

ط
خ

 الم
ق

لا
ط

 ان
مع

2
0

0
8

 
ز 

ركائ
 ال

ن
 م

جعله
 

و

ي أهدافه 
سية ف

سا
لأ

ا
4
4
7

.
 

-ب
 

ي.
ل البقع

جز
ن الت

حد م
ال

 

ز
ج

جد الت
ضم ن

ع ال
طا

ر ق
ختيا

ي ا
سية ف

سا
لأ

ل ا
ن العوام

ن م
ر فإ

ق الذك
سب

كما 
ئ الب

ي 
قع

ي العائ
ض

را
لأ

ت ا
إذ كلما كان

زئا أو 
ج

ر ت
ع أكث

شيا
ى ال

عل
ك 

ك، أو للمال
لا

دة للم
ت

شتتا
 

ل د
خ

دا
رة 

ائ

ضم.
عملية ال

ن 
ستفادة م

لا
حة ل

ش
ر

ت م
رافية معينة، كلما كان

جغ
 

حية 
لا

 الف
ي

ض
ر

لأ
 ا

طع
 الق

 هيكلة
ى

 إل
ي

س
سا

 أ
ل

شك
 ب

ف
 تهد

ضم
 ال

رة
ط

س
 م

ن
ث أ

حي

ن
سواء م

س 
جان

سم بعدم الت
ي تت

ن والت
عي

شا
ك م

لا
عدة م

حد ،أو 
ك وا

والعائدة لمال
 

ح
ث 

ي
ح

جمها 

زها ا
ر

ك أب
ى ذل

ل المؤدية إل
ن العوام

عة م
جمو

ى م
جع إل

را
شكلها وهذا 

ث 
حي

ن 
أو م

س
لتق

يم 

ى 
ي إل

رثية مما يؤد
لإ

عد ا
ق القوا

طبي
ن ت

ع
ج 

ت والنات
را

ض له هذه العقا
ر

ي تع
الذ

ظ
ر 

هو

ن
ستفادة م

لا
لانيا وا

عق
لا 

لا
ستغ

لالها ا
ستغ

ن ا
س

ح
ن 

ل م
جع

رة ت
صغي

رية 
عقا

ت 
ملكيا

 
ط

ال
ر

اقة أم
 

صع
جد 

ب.
 

رة 
 مبعث

ضية
ر

 أ
طع

 ق
ل

شك
 

ى
عل

 
سامها

 وانق
حية

لا
 الف

ت
را

 العقا
 هذه

 تعدد
ر

 بقد
فقد

ت فيما بينهم
صوما

خ
ر ال

جهوداتهم وتكاث
زء م

ج
لاكها وت

ك تعدد م
رة وكذل

ومتناث
4
4
8

ر 
لأم

، ا

ى 
عل

ت 
عمل

رية 
ط

س
راءاتها الم

ج
ن بداية إ

ث إ
حي

رة، 
ط

س
ق هذه الم

طب
ع ي

ر
ش

ل الم
جع

ي 
الذ

رت
عادة ت

ضية وإ
ر

لأ
طع ا

ئ الق
ز

ج
ت

ى 
عل

عد 
سا

ظم ي
سع، ومن

ي وا
ح

لا
ل ف

جا
ل م

شك
ي 

يبها ف

ك 
ي الماء كذل

صاد ف
لاقت

ي ا
ساهم ف

ي ت
ي الت

ر
ب ال

سالي
حية وأ

لا
ت الف

لاليا
ستغ

لا
ب ا

سالي
ن أ

سي
ح

ت

ك 
لا

عد الم
ت ،ثم 

حا
سا

حدود والم
ط ال

ضب
ت و

را
ق والمم

ر
ط

ط ال
طي

خ
ف المياه وت

ري
ص

ت  ت
قنوا

ظ هذ
حفي

زاة مع ت
حدة بالموا

ى 
عل

حد منهم 
ل وا

ق ك
حقو

و
ج 

رية ،مما ينت
جبا

صفة إ
ي ب

ض
را

لأ
ه ا

ر 
طا

ي إ
ظ ف

حفي
ن ت

ن ثم فإ
ضم وم

رة ال
ل دائ

خ
ل البقع الواقعة دا

رية لك
عقا

سوم 
ر

س 
سي

عنه تأ

                                                            
 

4
4

7
ت 

 الغابا
 و

 المياه
 و

ي
ر

ح
 الب

صيد
 ال

 و
حة

لا
 الف

رة
زا

 و
ع

 موق
ى

 ال
ع

جو
ر

 ال
ب

ر
 بالمغ

ي
سق

 ال
ع

ري
شا

 م
ر

طو
 ت

رفة
لمع

.g
o

v
.m

a
 

w
w

w
.ag

ru
cu

ltu
re

 
ج 

خ الولو
ري

تا
1

0
.1

0
.2

1
8

 
عة 

سا
ى ال

عل
2

1
 

4
4

8
- 

ي، "
شوق

ب 
جي

ن
هير 

ظ
ض 

ها ببع
ض
حية بع

لا
ي الف

ض
لأرا

ضم ا
ن 
شأ
ي ب

جبار
لإ
ظ ا
حفي

طرة الت
س
م

3
0

 
و 
وني
ي

2
1
9
6

 
ها 
وأثر

ي
و
جال القر

ي الم
ى التنمية ف

عل
ر 

ل العقا
حو

طنية 
ل الندوة الو

شغا
"، أ

حد
ف و

ر
ط

ن 
ظمة م

ر المن
ستثما

لا
وا

ة التكو
ث

ح
ن والب

ي
 

جامعة م
ق، 

حقو
رـ بكلية ال

ن العقود والعقا
ي قانو

ت العليا المعمقة ف
سا

را
راه ودبلوم الد

ل الدكتو
لني

لأ
حمد ا

ل 
و

– 
جد

و
ة، 

1
9

-
2

0
 

ي 
ما

2
0

0
6

ص 
 ،

1
4

.
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سية 
ط قانونية هند

رو
ش

ن 
ع

جة 
جديدة النات

رية ال
ل العقا

ل الهياك
جع

حية ي
لا

ضم الف
رة ال

ط
س

م

ن 
حا

ن يفت
طلبي

ريا كم
عقا

را 
را

ستق
ن لها أمنا وا

ضم
ط ت

رو
ش

ل 
خ

صلبة دا
ج 

جههما ولو
ي و

ف

زيادة
ل وال

لا
ستغ

لا
ل ا

سائ
ن و

سي
ح

ي ت
ف وبالتال

سل
ت ال

سا
س

مؤ
4
4
9

 
سم 

ر
ن ال

ك لكو
جية، وذل

لإنتا
ا

سند 
ر ال

ف، إذ يعتب
را

ط
لأ

ى ا
عل

طعة 
جية قا

ح
رية قوة ثبوتية،و

ل العقا
ي الهياك

ط
ي يع

ر
العقا

ساهم بكيفية فعالة ف
رية ي

ت العقا
لا

ج
س

ظام ال
ن ن

ل إ
ت الملكية ب

لإثبا
حيد 

ي الو
القانون

راقبة 
ي م

ظ أو بعد 
حفي

حلة الت
ر

ي م
سواء ف

ي 
ر

ر ال
ي دوائ

ك الواقعة ف
لا

لأم
رية المتعلقة با

ت العقا
العمليا

رادية 
لإ

ن العقود ا
ع

جة 
ت نات

ي كان
ل والت

جا
ي هذا الم

ت ف
ي وبداية التقييدا

ر
سم العقا

ر
س ال

سي
تأ

ل 
ج

ن أ
ي م

ر
عقا

ن 
ره

ع 
ضو

رية ،أو مو
ت الملكية العقا

ع تفوي
ضو

ض مو
عو

ر 
ض أو بغي

بعو

ي
ض

را
لأ

ي لهذه ا
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ا
4
5
0

.
 

ل هيكلة الق
ج

ن أ
جاء م

حية 
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
رة 

ط
س

ن م
ل أ

ن القو
ن تم يمك

وم
طع 

ل ه
جع

ي 
حة، وبالتال

سا
حدود والم

روفة المعالم  وال
جعلها مع

حية و
لا

ضية الف
ر

لأ
ا

ذه ا
رة 

خي
لأ

ضية مو
ر

لأ
ت هذه ا

جعل
ي كما 

رو
عليها العالم الق

ي يعتمد 
ر التنمية الت

حو
ي م

ف
ع

ضو
 

لا
ا

ن 
ئتما

رية.
ل الملكية العقا

ل تداو
عم

ل 
سه

ي وي
ر

العقا
 

ن 
عة م

جمو
ب م

طل
ي يت

ح
لا

ر الف
ستثما

لا
ش ا

ق التنمية وإنعا
حقي

ن ت
ك فيه أ

ش
لا 

ومما 

ي 
ن ف

ي تكم
ح

لا
ر الف

ن أهمية العقا
لأ

ع،
طا

ر الق
طوي

ل ت
ج

ن أ
جتمعة م

ر م
ضاف

ي تت
ل الت

العوام

خ
لأ

ل ا
ل العوام

ل فيه ك
ع

ي تتفا
ضاء الذ

ل الف
شك

كونه ي
ر 

ش
ر مبا

غي
ر، أو 

ش
ل مبا

شك
سواء ب

ى 
ر

رية 
جا

ت ال
رفا

ص
ت والت

لا
ر المعام

را
ستق

رته وا
ن قد

رفع م
عليه وال

ظة 
حاف

ن الم
ل م

جع
مما ت

ي
ح

لا
ع ف

طا
طا أوليا للق

ر
ش

عليه 
4
5
1

 
ع 

طا
ي الق

ر ف
ستثما

لا
ر ا

طوي
ى ت

عل
عدة 

سا
ل الم

وهذه العوام

ي:
ى ف

جل
ي تت

ح
لا

الف
 

  

                                                            
 

4
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9
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ص 
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ج ال
حا
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م
2

7
3

.
 

4
5

0 -F
. A

U
B

E
R

T
 et B

.S
C

H
M

T
 , “p

o
litiq

u
e a

g
rico

le et territo
ire “, E

d
itio

n
 Q

u
a a

n
n
ée 2

0
1
6
 –

 

P
 2

6
8
. 

4
5

1
- 

ص 
س، 

ي،  م 
رين

حمد الم
أ

1
3

.
 



259
 

 

1-
 

ع
جمي

سة الت
سيا

 

ز 
ركائ

حد 
جميع أ

ل الت
يمث

ل 
حو

ن 
حي

لا
ظيم الف

را لتن
جا مبتك

ر ونموذ
ض

خ
لأ

ط ا
ط

خ
الم

حة 
رب

راكة م
ش

رية قوية، وهو بمثابة 
ت تدبي

را
ت قد

ت مهنية ذا
عا

جمو
ص أو م

خوا
ن 

علي
فا

صنيع 
را بالت

رو
ق ،م

سوي
ى الت

ج إل
لإنتا

ن ا
لاقا م

ط
ل ان

ح
را

ف الم
ختل

ي م
ن ف

علي
ن الفا

ن بي
رفي

ط
لل

ت ا
ى المعيقا

عل
ب 

ن التغل
ص م

صو
خ

ى ال
عل

ن 
ي يمك

والت
رية مع 

ت العقا
ئ البنيا

ز
ج

طة بت
رتب

لم

ى 
ج إل

ل والولو
ج والتموي

لإنتا
حديثة ل

ت ال
ن التقنيا

جمعة م
ت الم

لاليا
ستغ

لا
ستفادة ا

ن ا
ضما

ي
ي والدول

خل
ق الدا

سو
ال

4
5
2

.
 

ضامنية فإنه 
حة الت

لا
ر الف

طوي
سية لت

سا
عامة أ

جميع كد
سة الت

سيا
ت 

زا
غم ممي

ر
لا أنه 

إ

سا
سا

ل أ
ت ،تتمث

شكاليا
لإ

ن ا
ف العديد م

ر
يع

 
ب 

غيا
ي 

ر، إذ ف
صغا

ن ال
حي

لا
ن تمثيلية الف

ضما
ي 

ف

ن فئة 
ر أ

عتبا
ى ا

عل
جميع 

عملية الت
ي 

رف
ط

ن 
ى بي

ن القو
زا

ل مي
لا

خت
ى ا

ي إل
هذه التمثلية قد يؤد

ن 
ع

حتها 
سا

ل م
ي تق

ض
را

ن أ
ن، يمتلكو

حي
لا

ر الف
صغا

ن 
ن م

صة الثلثي
ح

ل 
شك

ن ت
حي

لا
الف

5 

صغا
 ال

ن
لاكي

 والم
جمعة،

 م
ى

ر
 كب

ت
ركا

ش
 

جهة
 موا

ي
 ف

ت
را

هكتا
ريع 

شا
 الم

 لهم
ح

ستفت
 

ر

ي
ح

لا
ع الف

طا
ي الق

ب ف
س

سعة للك
ت الوا

لا
جا

ج والم
لإنتا

ل ا
س

لا
س

ف 
ختل

ي م
حية ف

لا
الف

4
5
3

ك 
، لذل

ر 
جديد، وكذا تدبي

ظام ال
ر هذا الن

طا
ي إ

ن ف
حي

لا
ر الف

صغا
رفع تمثيلية 

ى 
جة إل

حا
ت ال

ح
صب

أ

ر التمو
ط

خا
سم م

ج ،وتقا
لإنتا

ل ا
سائ

سم و
ث تقا

حي
ن 

ره م
طا

ي إ
شأ ف

ي تن
ت الت

ركا
ش

ال
ت 

ل وتقلبا
ي

ر 
ض

خ
لأ

ب ا
ر

ط المغ
ط

خ
ي م

عامة ف
ح هذه الد

جا
لإن

ط 
رو

ش
ن أهم ال

ق م
سوا

لأ
ا

 

2-
 

سمة
ن الق

حد م
ال

 

صادقة 
ن الم

ع
جة 

ر النات
لآثا

ن أهم ا
سمتها يعد م

ضمونة وق
طع الم

ئ الق
ز

ج
ن ت

حد م
ن ال

إ

ل 
ص

ق الف
ضم وف

ع ال
رو

ش
ى م

عل
2

2
 

ر 
ظهي

ن 
م

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

 
ل بـــ 

المعد
2

5
 

ز 
يوليو

1
9

6
9

 
ضم ا

ن 
شأ

ب
ي 

ض
را

زئة أ
ج

ن ت
حد م

ي ال
ع ف

ر
ش

ن الم
غبة م

ر
ك 

حية، وذل
لا

ي الف
ض

را
لأ

عملية 
ن 

را لتنافيها مع الغاية م
ظ

ض ن
ضها ببع

ضيتها بع
ر

ضمونة أ
روية الم

ل الق
لا

ستغ
لا

ا

                                                            
 

4
5

2
- 

w
w

w
.ag

ricu
ltu

re.g
o

v
.co

m
 

ج 
خ الولو

ري
تا

2
0

1
8

/
0

7
/

2
9

 
عة 

سا
ى ال

عل
h
 3

2
 

2
1

.
 

4
5

3
- 

ش 
عيا

حمد أو
خلة أ

مدا
– 

رالية المهنية 
س الفيد

رئي
ب 

حبو
طة ال

ش
لأن

ل
– 

عدد 
ر اليوم 

خبا
أ

2
0

8
0

0
 

خ 
ري

بتا
2

5
 

ز 
يوليو

2
0

1
7

.
 

http://www.agriculture.gov.com/


260
 

 

ي 
ر ف

صاد
ف ال

ري
ش

ر ال
ظهي

ت ال
ضيا

ضاء مقت
لاقت

عند ا
ت 

طبق
عدا إذا 

ضم ما 
ال

2
5

 
يونيو 

1
9

6
0

 
روية.

ت الق
را

ق العما
طا

سيع ن
لتو

 

ضيا
ومقت

 
ي

 ف
ر

صاد
 ال

ف
ري

ش
 ال

ر
ظهي

 ال
ت

2
5

 
 

ز
يوليو

1
9

6
9

 
ئ 

ز
ج

 ت
ن

 م
حد

بال

ي
ر

ر ال
ل دوائ

خ
حية  الواقعة دا

لا
ي الف

ض
را

لأ
ا

4
5
4

ت 
ص

ص
خ

لا إذا 
سمة إ

ن بالق
لإذ

ن ا
لا يمك

، و

جديدة 
طع ال

ت الق
سم، أو إذا كان

ر المق
ت للعقا

ي كان
ل المنافذ الت

جديدة منافذ تماث
زئة 

ج
ل ت

بك

صة با
خا

ت ال
لإمكانيا

س ا
ن نف

ستفيد م
ت

ر
ستثما

لا
ي وا

ر
ل

4
5
5

 
ي تتم 

ت الت
راءا

ج
لإ

طلة ا
ر با

وتعتب

ي.
جنائ

زاء ال
ج

حبها لل
صا

ض 
ر

ل وتع
ص

ت هذا الف
ضيا

لافا لمقت
خ

 

ت المادة 
ص

كما ن
4 

ن 
ن قانو

م
9

4
-

3
4

 
ي 

ض
را

لأ
ت ا

زئا
ج

سيم الت
ن تق

حد م
ق بال

المتعل

سقية، 
ر الم

غي
حية 

لا
ي الف

ض
را

لأ
ر با

ستثما
لا

ر ا
ي، ودوائ

ر
ر ال

ل دوائ
خ

حية الواقعة دا
لا

الف
أنه 

ي 
ض

را
لأ

ر با
ستثما

لا
ي وا

ر
ر ال

ل دوائ
خ

حية الواقعة دا
لا

ي الف
ض

را
لأ

ن ا
شأ

ي 
رم ف

ن يب
يمنع أ

ل الدنيا 
لا

ستغ
لا

حة ا
سا

ى م
عل

سمتها 
ع ق

جمو
زيد م

ي ي
سقية الت

ر الم
غي

حية 
لا

الف
– 

سمة 
عقد ق

ي 
أ

ل الدنيا
لا

ستغ
لا

حة ا
سا

ى م
عل

حتها 
سا

ل م
طع تق

ث ق
حدا

عليه إ
ب 

رت
يت

4
5
6

.
 

ت المادة 
حدد

كما 
2 

ن الق
م

ر
ي دوائ

ل الدنيا ف
لا

ستغ
لا

حة ا
سا

ق م
ساب

ن ال
انو

 
سة 

خم
ب

رها
عتبا

ي با
ر

ر ال
ج دوائ

ر
خا

ي 
ل الدنيا ف

لا
ستغ

لا
حة ا

سا
حدد م

ن ت
حي

ي 
ت، ف

را
هكتا

 
الم

حة 
سا

ى
عل

ن 
حي

لا
ن الف

حة للعاملي
رة الممنو

ج
لأ

سديد ا
ح بت

سم
ل ي

خ
ى د

عل
ل 

صو
ح

الكافية لل
 

سا
أ

س 

حة.
لا

ي الف
ضمونة ف

سنوية الدنيا الم
رة ال

ج
لأ

ا
 

ر 
غي

حة 
سا

ن م
ى م

ت أدن
سيما

ث تق
حدا

ى إ
ي إل

سيؤد
عة 

شا
ت م

را
عقا

سمة 
ت ق

أنه إذا كان

ك 
لا

ن الم
عدد م

ى 
سو

سمة 
ي الق

ل ف
لا يق

ى أ
عل

ي 
ض

را
ر الت

لأم
ن با

ز للمعني
جا

ل الدنيا 
لا

ستغ
لا

ا

ن 
سمة فإ

ي الق
ن ف

ر المقبولي
غي

ع 
شيا

ى ال
عل

ك 
لا

ف، أما الم
را

ط
لأ

ق ا
حدد بعد اتفا

ع ي
شيو

ى ال
عل

                                                            
 

4
5

4
 -

 
ص 

س، 
ج، م 

عا
ز

حمد 
م

3
3

9
.

 
4

5
5

 -
 

حند، "
شنوا م

ل وأ
ح كما

فات
ضم 

ي ال
ض
طة بأرا

ت القانونية المرتب
شكاليا

لإ
ا

– 
جا
وذ
سمة نم

الق
ع 

ضو
ل مو

حو
"، ندوة 

ى 
عل

لأ
س ا

جل
جتهاد الم

ل ا
لا

خ
ن 

رية م
ت العقا

عا
ز

المنا
– 

جهوية
الندوة ال

 
ت 

طا
س

سة بال
خام

ال
2

6
-

2
7

 
ل 

ري
أب

2
0

0
7

ص 
 ،

5
0

9
 .

 
4

5
6

- 
ص 

س، 
ج، م 

عا
ز

حمد 
م

3
4

0
.
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ى أ
ل إل

حقوقهم تنتق
ن 

حو
ر كافية يمن

غي
جودة أو 

ر مو
غي

ك 
لا

لأم
ت هذه ا

ى وإذا كان
ر

خ
ك أ

لا
م

ت
ضا

عنها تعوي
4
5
7

.
 

لأقلي
را 

ضيقا كبي
ل فعليا 

شك
ت ت

ضيا
ت هذه المقت

ل أنه إذا كان
صة القو

لا
خ

و
ة الم

ن 
الكي

ئ ا
ز

ج
ن الت

حد م
جابية لل

ل آلية إي
شك

غلبية فإنه ي
لأ

ت ا
را

را
عليهم ق

ض 
ر

ن تع
الذي

لبقع
ي 

ي الذ

سلبيا ل
لا 

عام
يعد 

جان
عدم ت

ك الملكية و
ى تفكي

ي إل
ي لكونه يؤد

ح
لا

ر الف
ستثما

لا
سها،

 
جعلها 

ي هذا امما ت
ضعتها الدولة ف

ي و
ت الت

طا
ط

خ
ق الم

ل وف
لأمث

ل ا
لا

ستغ
لا

ى ا
عل

عدة 
سا

ر م
غي

طا
لإ

ر.
 

ثانيا 
–

  
ضم آلية لل

طرة ال
س
ع للم

ض
خا
ضعية القانونية للعقار ال

و
صفية ال

ت
ن 
حد م

حاكم 
ت أمام الم

عا
النز

 

ك 
ر المل

يثي
ر 

ضايا العقا
ي فق

ي الواقع العمل
ل قانونية ف

شاك
عدة م

ظ 
حف

ر الم
غي

ص 
خا

ال

ى 
عل

ب 
ر

ى تد
ق وإل

شا
ل و

طوي
ث 

ح
ى ب

ج إل
حتا

ي، ت
رو

ل الق
جا

ي الم
صة ف

خا
ظ 

حف
ر الم

غي

ت الفقهية
ي المؤلفا

ث ف
ح

ى تقنية الب
عل

ي 
س

را
ب الفقهاء وم

سالي
أ

4
5
8

ع 
ن هذا النو

ى أ
ر إل

ظ
، بالن

ي ت
ت الت

را
ن العقا

م
أ

عد الفقه
ره قوا

ط
 

ق 
حقو

ر مدونة ال
صدو

لا أنه ب
ل،إ

ص
لأ

ي ا
ي ف

لام
س

لإ
ا

ي هذا 
ص ف

خا
ص 

رد به ن
حالة ما لم ي

ي 
لا ف

حكامها ،إ
لأ

ضع 
خ

ت ت
را

ت هذه العقا
ح

صب
العينية أ

ى به 
ر

ج
ر وما 

شهو
ح والم

ج
را

ت والعقود وكذا ال
زاما

لالت
ن ا

ى قانو
ع إل

جو
ر

ن ال
ن فيمك

القانو

ي.
ي الفقه المالك

ل ف
العم

 

ى أ
رة إل

شا
لإ

ر ا
جد

وهنا ت
ر 

ل العقا
جا

ي م
عية ف

ر نقلة نو
ق العينية تعتب

حقو
ن مدونة ال

ر 
غي

ت 
را

ضعية القانونية للعقا
ى الو

عل
ف 

ر
ت المدونة أداة للتع

ح
صب

ث أ
حي

ظ ، ب
حف

ر الم
غي

عدة 
سبقة للقا

رفة الم
ن المع

ر م
ي العقا

ن ف
ن والمتعاملي

ن المهتمي
سيمك

ي 
ر الذ

لأم
ظة ا

حف
الم

ى
عل

ي 
ض

طبقها القا
ن ي

ب أ
ج

ي ي
القانونية الت

 
ن 

ك م
ى ذل

عل
ب 

رت
ق بها، وما يت

ع يتعل
زا

ل ن
ك

ي 
ر

ن العقا
لأم

ى ا
عل

جابا 
س إي

ي ينعك
ر الذ

لأم
ظة ا

حف
ر الم

غي
ت 

را
ل بالعقا

ن للتعام
طمئنا

ا

ر 
ظ منه والغي

حف
ر الم

ى العقا
عل

ردة 
ق والعقود الوا

حقو
ط لل

ضاب
ي ال

ن القانون
لأم

ي ا
ق بالتال

حق
وي

سواء.
حد 

ى 
عل

ظ 
حف

الم
 

                                                            
 

4
5

7
- 

ص 
س، 

حند، م 
شنوا م

ل وأ
ح كما

فات
5

0
9

.
 

4
5

8
- 

ل، "
زيو

غ
رادة 

حمد ب
م

ظ
حف
ي للعقار الم

ل العمل
الدلي

 "
– 

ضائية 
ت القانونية والق

ر المعلوما
ش

جمعية ن
ت 

را
شو

من
– 

سلة 
سل

ع 
ث، 

حا
لأب

ت وا
سا

را
الد

2 
ر 

راي
فب

2
0

0
8

ص 
 ،

9.
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ظة

حف
 الم

ر
غي

 
ت

را
 العقا

ر
وتثي

ى 
عل

 
سلبا

 
ر

 تأث
ي

 العمل
 الواقع

ي
 ف

 قانونية
ل

شاك
م

ي
ل القانونية ف

شاك
ى هذه الم

جل
ر، وتت

ستثما
لا

ا
4
5
9

:
 

-
 

ع
 

 الملكية
ق

ح
 

ت
لإثبا

 
عليها

 
 يعتمد

ي
 الت

 العدلية
 العقود

ب
غل

 أ
ر

 توف
عدم

ى 
ل

حية ال
ن النا

لا م
جهة القانونية و

ن الو
لا م

ر 
ت المدققة للعقا

المعلوما
ر

غ
طبو

افية 

ي ت
لانعدام الدقة ف

ك 
وذل

حدودها.
ك و

لا
لأم

حديد ا
 

-
 

س
 يي

ي
 الذ

ي
 الكاف

ط
ضب

 ال
ر

 العقا
 بهذا

صة
خا

 ال
رية

 العقا
ت

لا
ج

س
 ال

ط
ضب

 
عدم

ر 

ضعية 
ى و

عل
ع 

لا
ط

لا
عملية ا

ل 
رق

عتمادها مما يع
ع إليها وا

جو
ر

إمكانية ال
ا

ر
لعقا

ت 
ا

ي تثقلها 
ت الت

لا
حم

ى الت
عل

ف 
ر

ن،والتع
حقيقيي

لاكها ال
رفة م

وتتبعها ومع
و

ر ذ
غي

ك 
ل

ت 
ن المعلوما

م
رية.

رو
ض

ال
 

-
 

ص
خا

حية ال
لا

ت الف
را

ك الملكية لهذه العقا
صكو

رة 
ن كثي

حيا
ي أ

جود ف
عدم و

ة إذا
 

ما 

ث. 
ر

ق التوا
ري

ط
ن 

ع
ل 

ت تنتق
كان

 

حقا
ست

لا
زة وا

حيا
ى ال

عاو
حه د

ر
ط

جة ما ت
ت نتي

عا
ز

ى تعدد الن
ي إل

وهو ما يؤد
ن 

ق م

ي ه
ر ف

ستثما
لا

صعوبة ا
شأنها وكذا 

ضائية ب
راء الفقهية والق

لآ
ف ا

لا
خت

ل وا
شاك

م
ذه

 
لأ

ا
ي 

ض
را

ضعيفة.
ت 

ضمانا
ح 

ن هذه الملكية تمن
ث إ

حي
 

حدودها 
جه الدقة معالمها ،و

ى و
عل

ح 
ض

طاء هوية تو
ع

ى إ
ي إل

ت تؤد
را

ن هذه العقا
لا أ

إ

لاتها
شتم

وم
4
6
0

 
عاء التقادم 

طها واد
رو

ش
ق 

زة وف
حيا

ن ال
ع

ى 
ن بمنأ

ظ يكو
حف

ر الم
ن العقا

إذ أ

ل 
ص

ت الف
ضيا

ق مقت
ب للملكية وف

س
المكت

6
3

4
6
1

 
ن 

ن قانو
م

0
7

-
4

1 
ي، 

ر
ظ العقا

حفي
ق بالت

المتعل

ق 
حقو

 ال
جميع

 
ن

 م
ر

 العقا
ر

طهي
 الت

عملية
 

ن
ع

 
جة

 النات
ر

طهي
 الت

صفة
 

ى
 إل

جع
را

 
وهذا

حابها 
ص

لأ
ن 

لا يمك
ظ ،و

حفي
رة الت

ط
س

ن م
ريا

ج
حابها أثناء 

ص
عنها أ

ن 
ي لم يعل

ت الت
عا

ز
والمنا

ي ت
جابياتها فه

ث اي
حي

ن 
عدة أما م

ت هذه القا
سلبيا

ن 
ض، وهذا م

طالبة بالتعوي
الم

ي 
ساهم ف

                                                            
 

4
5

9
- 

ن، " 
حمد موم

م
ي التنمية

ظ ف
حف
غير الم

ج العقار 
لإدما

حة 
التدابير المقتر

ل 
حو

ي 
س

را
ي اليوم الد

ت ف
خلة ألقي

"، مدا

لا يوم 
صي

ي بــ أ
ر

ر العقا
ستثما

لا
ق وا

التوثي
2 

يونيو 
2

0
0

7
 

ل
عدو

ي لهيئة 
جهو

س ال
جل

ف الم
ر

ط
ن 

ظم م
المن

 
جة 

طن
ستئنافية 

ا

جة 
طن

ق ب
حقو

راكة مع كلية ال
ش

ب
– 

جل
رة بم

شو
من

ساد
س/ال

خام
ج ال

زدو
ع الم

ك، 
لا

لأم
ة ا

س
 ،

2
0

0
9

ص 
 ،

5
0

.
 

4
6

0
- 

ص 
س، 

ي: م 
حمد الوكال

م
2

4
6

.
 

4
6

1
ل 

ص
ص الف

ين
6

3
 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ن قانو

م
1

4
.0

7
  

ى أنه " 
عل

ظ 
حف
ى العقار الم

عل
ي 
عين
ق 
ح
ي 
ب أ

س
لا يك

ن التقادم 
إ

سم 
ق العينية المقيدة بالر

و
حق
ن ال

ق  م
ح
ي 
ط  أ

سق
لا ي
و 
ك المقيد 

هة المال
ج
وا
ي م

ف
"
ي
العقار
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سم 
ر

س ال
سي

ل تأ
لا

خ
ك 

راتهم، وذل
عقا

ظ 
حفي

ن قاموا بت
ص الذي

خا
ش

لأ
ي ل

ر
ن العقا

لأم
ر ا

توفي

ظ.
حفي

ل الت
ضيه قب

ظ وما
حف

ر الم
ن العقا

صلة بي
طع ال

ق ويق
لا

ط
لان

طة ا
ي يعد نق

ي الذ
ر

العقا
 

ت 
 تثبي

ى
 إل

ف
 تهد

ي
ض

را
لأ

 ا
ضم

 
رة

ط
س

 م
ر

طا
 إ

ي
 ف

ي
ر

 العقا
ظ

حفي
 الت

ن
 فإ

وهكذا

ضعية المادية والقان
الو

ي 
ض

را
لأ

ي ل
ر

زيع العقا
ن التو

ع
جة 

جديدة النات
رية ال

ل العقا
ونية للهياك

ت 
را

رة لهذه العقا
ج

رية المن
سوم العقا

ر
ى ال

عل
جية القانونية 

ح
ضفاء مبدأ ال

جة إ
ضمومة نتي

الم

ع 
ضو

حية مو
لا

ت الف
را

طة بالعقا
رتب

ف الم
ق والتكالي

حقو
ف ال

ختل
س م

رآة تعك
ي تعد م

والت

ضم 
عملية ال

ن 
ع

جة 
سوم النات

ر
ال

ن 
ضمومة م

ت الم
را

ب العقا
شو

حد لما قد ي
ضع 

ن ثم و
،وم

عليها.
ردة 

ق الوا
حقو

طبيعة القانونية لهذه الملكية وال
ل ال

حو
ت قانونية 

عا
ز

منا
 

ضم 
رة ال

ط
س

ر م
طا

ي إ
ي ف

ر
ظ العقا

حفي
حية للت

لا
ي الف

ض
را

لأ
ع ا

ضا
خ

ن إ
ل أ

ن القو
ويمك

ل
ظ

ي 
ك ف

رية، وذل
ت العقا

عا
ز

ن المنا
ل م

ي التقلي
ر ف

ل كبي
شك

ساهم ب
سي

 
رية 

عقا
جود ملكية 

و

ت 
را

ساهمة هذه العقا
ى م

ن ثم إل
ي وم

ر
ن العقا

لأم
ق ا

حقي
ي تداولها وت

ساهم ف
طة مما ي

ضبو
م

ي.
رو

ل الق
جا

ي الم
صادية ف

لاقت
ريع ا

شا
ي تنمية الم

ف
 

ظ 
حفي

صة للت
خا
طر ال

سا
ض الم

ي لبع
سلب

س ال
لانعكا

الفقرة الثانية: ا
ي
جبار

لإ
ا

 

ي
ح
لا
جال الف

ى الم
عل

 

ض الم
ن لبع

ك فيه إ
ش

مما 
ع 

طا
ي هيكلة الق

ر مهم ف
ي دو

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
صة للت

خا
ر ال

ط
سا

ضم 
ع ال

رو
ش

ح م
جا

ن ن
ضما

ك وأنه بغية 
حية ذل

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

رة 
ط

س
صة م

خا
ي 

ح
لا

الف

لا( 
 )أو

ضيهم
ر

 أ
ل

ستعما
 ا

ي
 ف

ك
لا

 الم
رية

ح
 

ن
 م

ي
رب

 المغ
ع

ر
ش

 الم
 قيد

 فقد
ل

راقي
ع

 
ن

بدو

ت 
شكاليا

لإ
ن ا

عة م
جمو

ح م
ر

ط
ف فيها )ثانيا( وهو ما ي

ر
ص

والت
ي 

سلب
ر 

ن لها تأثي
ي يكو

والت

ي.
ح

لا
ع الف

طا
ي الق

ر.ف
ستثما

لا
ى ا

عل
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لا 
و
أ

– 
ي
ح
لا
ستثمار الف

لا
ق أمام ا

عائ
ل 
لا
ستغ

لا
ل وا

ستعما
لا
ق ا
ح
تقيد 

 

ر 
ظهي

ن 
سابع م

ل ال
ص

ي الف
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

قيد الم
3

0
 

يونيو 
1

9
6

2
 

ض 
ك بع

لا
ى الم

عل

لالها
ستغ

ضيهم وا
را

ل أ
ستعما

ي ا
طاتهم ف

سل
4
6
2

ر 
، كالقيام بتغيي

سها 
ر

غ
رها أو 

حالتها بتغيي

ن 
ق م

ساب
ن 

ى إذ
عل

صلوا 
ح

لا إذا 
ن بناء، إ

جد فيها م
ت أو هدم ما يو

شييد بنايا
ر أو ت

جا
ش

لا
با

ضم.
جنة ال

ل
 

ري
ن تا

ي يبدأ م
ل هذا المنع الذ

ن مفعو
ريا

س
خ 

ري
ر تا

ل المذكو
ص

حدد الف
وقد 

ر
ش

خ ن
 

ب
ج

طقة الوا
حدود المن

حدد فيه 
ي ي

حة الذ
لا

ر الف
زي

ن و
ع

ر 
صاد

ر ال
را

الق
 

ضيه
را

ضم أ
ا، 

و
ن 

يأذ

ب ما ا
س

ح
ي 

ي ينته
خ نهايته والذ

ري
ل تا

غف
ن أ

حي
ي 

ضم، ف
عملية ال

ح 
ل افتتا

لا
خ

ن 
م

ر
ستق

 
عليه 

سم
ر

ريدة ال
ج

ضم بال
ع ال

رو
ش

ى م
عل

صادقة 
سوم الم

ر
ر م

ش
خ ن

ري
عند تا

ي 
الواقع العمل

ية.
 

ي 
ى ف

جل
ى يت

ض
ى هذا المقت

ي يتبن
رب

ع المغ
ر

ش
ت الم

جعل
ي 

ي الت
ع

ب والدوا
سبا

لأ
ل ا

صه ولع
ر

ح
ن 

ضما
ى 

عل
صه 

ر
ح

ل 
لا

خ
ن 

ل م
راقي

ع
ن 

ضم بدو
ع ال

رو
ش

ح م
جا

ن ن
ضما

ى 
عل

حقيقة 
ن ال

ع وبي
رو

ش
ي بداية الم

ضمومة ف
ي الم

ض
را

لأ
زة ل

ج
ق المن

صميم والوثائ
ن الت

ق بي
طاب

الت

ي 
ض

را
لأ

حقيقة الواقعية لهذه ا
ن ال

ضم وبي
ع ال

رو
ش

ل م
شغا

ز أ
جا

ل ان
ح

را
طيلة م

ي 
ض

را
لأ

لهذه ا

ع المذكو
رو

ش
ل الم

شغا
ز أ

جا
طيلة ان

جأ 
غالبا ما تل

ت أنه 
ربة العملية أثبت

ج
ن الت

صة وأ
خا

ر 

ر 
ر أبا

حف
س و

را
غ

ت وأ
ضيهم كإقامة بنايا

را
حالة أ

ى 
عل

ت 
را

ض التغيي
ل بع

خا
ى إد

ك إل
لا

الم

ى 
عل

عند القيام بعملية المبادلة أو 
ضيهم 

را
ي أ

صد بقائهم ف
ضم ق

جنة ال
ى ل

عل
ر 

ف التأثي
بهد

ن قيمتها التبادلية
رفع م

ل ال
لأق

ا
4
6
3

.
 

ن 
وإذا كا

ى 
ستو

ى الم
عل

ظيمية فإنه 
ريعية، والتن

ش
حية الت

ن النا
ره م

ر
لهذا المنع ما يب

ز 
جا

ل مدة ان
طو

صة أمام 
خا

ر 
سائ

خ
ي بعدة 

ض
را

لأ
ي ا

ستغل
ك وم

لا
ن الم

ب للعديد م
سب

ي 
العمل

ت 
را

 تغيي
ث

حدا
 بإ

ن
لإذ

 ا
ح

 من
ى

عل
 

ضم
 بال

 المكلفة
ن

جا
 الل

ع
 امتنا

 وكذا
ضم

 ال
ع

رو
ش

م

ر، مما 
ل المذكو

ص
عليها بالف

ص 
صو

المن
ث 

ح
ل 

ج
ن أ

ل م
خ

ت المعنية التد
جها

ى ال
عل

ي 
ع

ستد
ي

                                                            
 

4
6

2
- 

ى :
ع إل

جو
ر

ل ال
لا

ستغ
لا

ل وا
ستعما

لا
ي ا

ي مفهوم
ر ف

ع أكث
س

لتو
 


 

ن، "
شهبو

حمد 
م

ن رقم 
و
ق قان

وف
جديدة 

ق العينية ال
و
حق
ح مدونة ال

شر
ي 
ي ف

شاف
ال

0
8

-
3
9

ع مكت
زي

"، تو
شاد 

ر
بة ال

طبعة 
ت، 

طا
س

2
0

1
7

ص 
 ،

8
9

.
 

4
6

3
 -

 
ص 

س، 
ي: م 

خون
ز

حمد ال
م

8
7

.
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رة كلما 
خي

لأ
ح هذه ا

ن ومن
لإذ

ت ا
طلبا

ي 
ث ف

عند الب
ن الليونة 

ع م
ل بنو

ى التعام
عل

جنة 
هذه الل

ضم
ع ال

رو
ش

ز م
جا

ن ان
ى م

لأول
ل ا

ح
را

ي الم
ت ف

جدية ،وقدم
ت 

طلبا
ك 

ت هنا
كان

4
6
4

 
صد 

ق

 بالنف
 تعود

ي
 والت

ضيهم
را

 أ
ي

 ف
ر

ستثما
لا

 ا
ى

عل
 

ن
حي

لا
 الف

عدة
سا

م
حية 

 النا
ن

 م
عليهم

 
ع

عية.
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ا

 

ثانيا 
– 

ي
ح
لا
ستثمار الف

لا
ق أمام ا

عائ
ف 
صر

ن الت
ع م

المن
 

ر 
سي

ن 
س

ح
ن 

ضما
ريعية ،وهو 

ش
حية الت

ن النا
ره م

ر
جد ما يب

ن لهذا المنع ي
إذا كا

ر العديد 
حية الواقعية قد أق

ن النا
رها فإنه م

سي
ق ي

ي تعي
ت الت

رفا
ص

ل الت
ضم ومنع ك

رة ال
ط

س
م

ن 
م

طويلة 
ت 

سنوا
ف 

ر
ستتع

ي قد 
ضم الت

رة ال
ط

س
ت م

راءا
ج

ل إ
طو

را ل
ظ

ت الواقعية ن
صعوبا

ال

ت 
رفا

ص
راء ت

ج
ى القيام بإ

ك إل
لا

ن الم
ضع قد يدفع العديد م

ل هذا الو
ن مث

ن، فإ
حيا

لأ
ض ا

ي بع
ف

عدة 
ز 

رو
عنه ب

ب 
رت

ضم وما يت
رة ال

ط
س

ى م
عل

ي 
سلب

ل 
شك

ر ب
ضيهم مما يؤث

را
ى أ

عل
رة 

ستثي
م

ي
غ ف

صا
ل قانونية ت

شاك
م

 
ظ

حفي
ب الت

طال
ى م

عل
ت 

رفا
ص

ل ت
شك

4
6
5

ف 
ى مع أهدا

وهو ما يتناف

ي 
لأنه ف

جد مبالل فيه 
ن هذا المنع 

رية ،إذ أ
ل الملكية العقا

سهولة تداو
ب 

طل
ي يت

ر الذ
ستثما

لا
ا

ضم، قد 
ع ال

رو
ش

ز م
جا

ل مدة ان
طو

لاكهم، فأمام 
ي أم

ن ف
حي

لا
ق الف

حقو
ى 

عل
ر 

ق كبي
ضيي

ت

لا 
ث كالوفاة مث

حدا
لأ

ض الوقائع وا
ث بع

حد
ت

جهة المنع 
ي موا

رثة ف
لافة الو

خ
ى 

ي إل
مما يؤد

ل 
ص

ي الف
عليه ف

ص 
صو

المن
4 

ر 
ظهي

ن 
رم

ر
مك

3
0

 
يونيو 

1
9

6
9

ي 
ض

را
لأ

ضم ا
ق ب

المتعل

جديد 
ن 

رفع م
سمية ل

ر
ريدة ال

ج
ضم بال

ع ال
رو

ش
ى م

عل
صادقة 

سوم الم
ر

ر م
شي

ن ي
ى أ

حية  إل
لا

الف

ل 
ص

ي الف
عليه ف

ص 
صو

للمنع المن
2

2
 

ن.
س القانو

ن نف
م

 

ش
ى الم

عل
ن 

لذا كا
را

ر الق
ش

ل بعد ن
لأق

ى ا
عل

ر هذا المنع 
ن يق

ي أ
رب

ع المغ
ر

ر الو
ي 

ر
زا

صاميم وا
ع الت

ى إيدا
عل

ن 
لا

ع
لإ

ر ا
ش

لا بعد ن
ضم 

ل ال
شغا

ح أ
ن افتتا

لا
ع

ي بإ
ض

القا
لقوا

ى 
ئم لد

سمية.
ر

ريدة ال
ج

حلية وال
ت الم

طا
سل

ال
 

  

                                                            
 

4
6

4
 -

 
ص 

س، 
ث، م 

ر
ب الوا

شعي
بو

3
2

.
 

4
6

5
- 

حمد 
م

ص 
س، 

ي: م 
خون

ر
ال

3
6

.
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ستثمار
لا
ى ا
عل
ظ 
حفي

جبار الت
ي: تأثير إ

ب الثان
طل
الم

 
ي
ل العمران

جا
ي الم

ف
 

ن العمل
إ

ط
لامتداد ال

جمة الفعلية وا
ر

ي تعد بمثابة الت
رانية الت

ت العم
يا

ي 
بيع

ل
ر 

لتعمي
ع

ى 
ل

ظ 
حف

ر م
عقا

ى 
ي إل

رب
ي المغ

ر
ظام العقا

جية الن
زدوا

شكالية ا
طدم بإ

ص
ض الواقع ي

ر
أ

و
ر 

خ
أ

غ
ر 

ي

رية 
ت العقا

زئا
ج

ز الت
جا

ي ان
ظ ف

حفي
زامية الت

ط إل
ر

شت
ع ا

ر
ش

ن الم
سيما وأ

لا
ظ 

حف
م

و
ج

الم
ت 

عا
مو

لأم
سكنية وهو ا

ال
ن

ي ل
ط ،والذ

ر
ش

ن هذا ال
ى م

ز
ن المغ

ع
ث 

ح
ى الب

ي يدفعنا إل
ر الذ

 
يتم

 
لا 

إ

عا
جمو

رية والم
ت العقا

زئا
ج

ز الت
جا

ى إن
عل

ر 
ظ العقا

حفي
ر ت

ى تأثي
ى مد

عل
ف 

بالوقو
ت ال

سكنية 

عم
راقبة 

ي م
ر مهم ف

ظ لها دو
حفي

عملية الت
ن 

ك أ
ى ذل

ف إل
ضا

ى(، وي
لأول

رة ا
)الفق

لية 
ت

سيم 
ق

ي الت
ي تفاد

ت وبالتال
را

العقا
ي

سلب
ر 

ن له أث
ي قد يكو

ي والذ
ر القانون

سيم الغي
ق

 
ى

عل
 

تنفيذ 

ن فعالية 
حد م

ي ت
ت الت

صعوبا
ن ال

عة م
جمو

ى م
ضافة إل

لإ
ر با

ق التعمي
ن وثائ

ضامي
م

ا
حف

لت
ظ 

ي

رة الثانية(.
ي )الفق

ران
ل العم

جا
ي الم

ر ف
ستثما

لا
ي ا

ي ف
ر

العقا
 

ل 
جا
ي الم

ستثمار ف
لا
ى ا
عل
ظ 
حفي

ي للت
جاب
لاي
لأثر ا

ى: ا
لأول

الفقرة ا
ي
العمران

 

ث
حي

ن 
سواء م

لا 
ي، 

ران
ل العم

جا
ي الم

ى ف
صو

ي أهميته الق
ر

ظ العقا
حفي

ن للت
إ

 
حدا

إ
ث 

سي
ث تق

حي
ن 

لا( أو م
ظا، )أو

حف
ر م

ن العقا
ن يكو

ط أ
ر

شت
ي ا

رية الت
ت العقا

زئا
ج

الت
م ال

ر ال
عقا

ي 
ذ

ر قانونيا )ثانيا(.
ن العقا

ى يكو
حت

ن 
لإذ

ع ا
ر

ش
ط الم

ر
شت

ا
 

لا 
و
أ

–
و
ى معرفة 

عل
ن 
ستثمري

عدة الم
سا
م

ت العقارية 
جزئا

ضعة لت
خا
ت ال

ضعية العقارا
 

ن 
سواء م

ل 
جا

رانية للم
حديد المعالم العم

ي ت
رية أهمية بالغة ف

زئة العقا
ج

ي الت
س

تكت

ت 
لا

 تكت
ي

 ف
 المتمثلة

ي
ران

 العم
شوه

 الت
شاهد

 م
جنبه

 ت
ث

حي
 

ن
 م

 أو
جيهه،

 وتو
 تهيئته

ث
حي

ظمة
ر منت

غي
رانية 

عم
4
6
6

.
 

صة ب
خا

ت القانونية ال
ضيا

ى المقت
ع إل

جو
ر

وبال
ع 

ر
ش

ن الم
جد أ

رية، ن
ت العقا

زئا
ج

الت

ظ مع 
حفي

ر الت
طو

ي 
ل ف

لأق
ى ا

عل
ظة، أو 

حف
زئتها م

ج
راد ت

ض الم
ر

لأ
ن ا

ن تكو
ب أ

ج
ي أو

رب
المغ

ت.
ضا

ر
ل التع

ج
رام أ

ص
ان

 

                                                            
 

4
6

6
- 

ي، "
س

ري
لإد

حد ا
عبد الوا

ي و
حمد المالك

أ
هنة

ت الرا
جها

و
وء الت

ض
ى 
عل
سة التعمير 

سيا
ي 
ي ف

ظ العقار
حفي

الت
خلة 

"، مدا

ت القانونية 
سا

را
ر الد

ختب
ظمها م

ي ن
طنية الت

ب، الندوة الو
ر

ي المغ
ي ف

ر
ظ العقا

حفي
سة الت

سيا
ي ندوة 

ف
و

المدني
ر

ة والعقا
ية، كلية 

ش 
راك

ق م
حقو

ال
1

8
-

1
9

 
ل 

ري
أب

2
0

0
8

ع 
ن، 

ر
ن المقا

صاد والقانو
لاقت

ربية ل
جلة المغ

، الم
5 

– 
سنة 

ال
2

0
0

8
 ،

 ص
1

0
7

.
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ر 
ظ

رية وتكاملها بالن
ت العقا

زئا
ج

ن الت
ن قانو

ي ،وبي
ر

ريع العقا
ش

ن الت
ل بي

خ
ز التدا

ر
ن هنا يب

وم

ض ا
ر

لأ
ى ا

عل
ت 

زئا
ج

ب إقامة الت
جو

ى و
إل

ن 
خلوها م

رها و
را

ستق
لا

ضمانا 
ك 

ظة، وذل
حف

لم

حبه 
صا

ر المادية، و القانونية وهوية 
ضعية العقا

ي و
ر

ن العقا
حدد القانو

ث ي
حي

ت، 
عا

زا
الن

ت 
جيا

حا
ضية تلبية ل

ر
لأ

سيم للبقع ا
ر، والتق

ق التعمي
طا

خوله ن
رية د

ت العقا
زئا

ج
ن الت

وتتبع القانو
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ج.
لإنتا

ن وا
سكا

لإ
ا

 

زئة 
ج

ث الت
حدا

ي إ
ن ف

لإذ
ى ا

عل
ل 

صو
ح

ر ال
ن يقوم فو

زئة أ
ج

ب الت
ح

صا
ى 

عل
ب 

ج
كما أو

طبقا للمادة 
رية 

ظة العقا
حاف

ن بالم
لإذ

ل ا
ح

ف م
ن المل

خة م
س

ع ن
رية بإيدا

العقا
4
6
7

1
2

 
ن 

ن قانو
م

9
0

-2
5

ظة 
حاف

 الم
ق

ري
ط

 
ن

ع
 

رية
 العقا

زئة
ج

 الت
ر

شها
 إ

ي
 ف

ن
 تكم

ى
ض

 المقت
 هذا

 وأهمية
،

ن إفا
ك م

ي ذل
رية لما ف

العقا
ن 

ك الذي
ص أولئ

خ
لأ

زئة ،وبا
ج

ي الت
حة ف

صل
ص له م

خ
ش

ل 
دة لك

لام تام 
ع

ن إ
ر يمكنهم  م

شها
لإ

ن هذا ا
ث أ

حي
زئة،

ج
ي هذه الت

ن ف
سك

ي إقتناء ال
ن ف

غبو
ر

ي

ن قد تم 
لإذ

ن ا
رية مما إذا كا

ظة العقا
حاف

ى الم
ق لد

حق
ل الت

رية مث
زئة العقا

ج
ن الت

ع
ي 

حقيق
و

ت وكذا
لا

حم
ر الت

ى دفت
عل

ع 
لا

ط
لا

ل ا
صها مث

صو
خ

ب
 

ل 
ج

ن أ
ل هذا م

ج ،ك
رام

صميم والب
الت

ت 
زا

جهي
عدد الت

عية و
حتها، ونو

سا
طع وم

ل الق
شكا

ن أ
شأ

ل معلومة تهمهم ب
ى ك

عل
ف 

الوقو

ت وهمية أو 
زئا

ج
ر ت

طا
ي إ

راء بقع ف
ش

ي 
لأهم تفاد

رية، وا
زئة العقا

ج
ي الت

عليها ف
ص 

صو
المن

راء ب
ش

ي أو 
ر

عائها العقا
صفية و

ن ت
زها دو

جا
سكنية ثم ان

ت 
عا

جمو
ت م

زئا
ج

ت
ضية تم 

ر
قع أ

رتعها.
ظ م

حف
ر الم

غي
ر 

ي يعد العقا
ي والذ

ر
شت

ن م
ر م

لأكث
بيعها 

 

ظ الع
حفي

زامية الت
ط إل

را
شت

ن ا
ي م

رب
ع المغ

ر
ش

ف الم
ن موق

ن بأ
ن هنا يتبي

وم
ر ا

قا
راد 

لم

شاك
ن م

ث م
حد

ي ما قد ي
لاف

ر، وت
لأمو

سم ا
ح

ك 
ن ذل

شأ
ن 

ن م
لأ

سليم 
ف 

زئته هو موق
ج

ت
ل 

ن ا
ت لو كا

عا
زا

ن ن
جم م

ل وما ين
راقي

ع
و

لا يمنع م
ك 

ن ذل
ر أ

غي
ظ ، 

حف
ر م

غي
ر 

لعقا
ن ال

ل 
ساؤ

ت

 ف
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
زامية

لإل
 

ي
رب

 المغ
ع

ر
ش

 الم
ط

را
شت

 ا
راء

 و
ن

 كا
ي

 الذ
ى

ز
 المغ

ن
ع

ي 

سكنية؟
ت ال

عا
جمو

رية والم
ت العقا

زئا
ج

الت
 

غي
ت 

را
ص العقا

صو
خ

حتملة ب
ت الم

عا
زا

ن الن
حد م

ك ال
راء ذل

ن و
ف م

ن يهد
ل كا

ه
ر 

ق ف
ر يتعل

لأم
ن ا

ظة ؟أم أ
حف

الم
ى العقا

عل
ر 

ص
ي تقت

ص الملكية الت
خ

ت ت
راءا

ج
ط بإ

ق
ر ال

ظ 
حف

م

ى ؟.
ر

خ
لأ

ت ا
لا

ن المعام
ره م

غي
ن 

دو
 

                                                            
 

4
6

7
ل 

ص
ص الف

ين
1

2
 

ن  
ن قانو

م
2

5
.9

0
ى أنه

عل
سكنية 

ت ال
عا

جمو
رية و الم

ت العقا
زئا

ج
ن  الت

م
جزئة 

ب الت
ح
صا
ى 
عل
ب 
ج
" ي

لإ
هذا ا

حل 
ف م

ن المل
خة م

س
ع ن
جزئة بإيدا

ث الت
حدا
ي إ
ن ف

لإذ
ى ا
عل
ل 
صو

ح
ور ال

ف
ظة العقاري

حاف
ي الم

ن ف
ذ

"
ة
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حده ا
ظ هو و

حف
ر الم

ن العقا
ت أ

ض الواقع، يثب
ر

ى أ
عل

ي 
ر

ج
ن المتتبع لما ي

إ
ح

صال
ل

 

 توف
ى

عل
 

جتمعة
 م

ل
 تعم

ي
 والت

عليها
 

 يقوم
ي

 الت
ئ

 للمباد
ر

ظ
ر،بالن

ستثما
لا

 ا
ي

لتلق
 ا

ر
ي

ن 
لأم

ي، وهو ما 
ر

العقا
حد

ج الو
ط والتنمية وإنتا

طي
خ

ريع الت
شا

ل م
حم

لا لت
ل منه أه

جع
ت

ت ال
ا

سكنية.
 

ع  
ر

ش
 الم

 فيه
ى

ع
را

 
رية

 العقا
ت

زئا
ج

 الت
ي

 ف
ظ

حفي
 الت

ط
را

شت
 ا

ن
 أ

 نعتقد
 فإننا

عليه
و

ي 
ض

را
لأ

ن ا
ع م

لا لهذا النو
ضي

س تف
ع، وهذا لي

زا
ن الن

ر م
لامة العقا

س
ى 

ن إل
طمئنا

لا
ي ا

رب
المغ

ن 
ظة، وإ

حف
ر الم

غي
ت 

را
ى العقا

عل
ي 

ي ليف
ض

را
لأ

ظ ا
حفي

ريع بت
س

ى الت
عو إل

رة تد
رو

ض
ت ال

كان

ن 
ظ إذ أ

حف
ر م

عقا
ن 

ت م
زئا

ج
ت الت

عمليا
ي ،و

ر
ض

ح
ج إليه المد ال

حتا
ي ما ي

ر
ض العقا

ر
الع

ت 
طلبا

ت، و
ضا

ر
ب التع

سا
ح

ى 
عل

ت 
را

عقا
ل انتقاء 

ج
لأ

ر منه 
س تدبي

ع هذا لي
ر

ش
ر الم

ختيا
ا

ق ال
حقو

ن ال
ر م

ر العقا
طه

ظ ت
حفي

عملية الت
ن 

لأ
ق 

حقا
ست

لا
ا

ي 
حديد النهائ

عملية الت
ى 

عل
سابقة 

ق 
حقو

جميع ال
ن 

را م
طه

حبه م
صا

صا ل
خال

ر 
ر العقا

صي
ظ ي

حفي
ت الت

راءا
ج

ي إ
ستوف

ن ت
وبعد أ

ظ
حفي

رة الت
ط

س
ن م

ريا
ج

ح بها أثناء 
ري

ص
ي لم يقع الت

الت
4
6

8
.

 

 كأداة 
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ن

 بي
 وثيقة

صلة
 

ك
 هنا

ن
 أ

 لنا
ر

ظه
 ي

ق
سب

 
 ما

ل
لا

خ
 

ن
وم

رية
 العقا

 الملكية
ر

را
ستق

لا
ل

 
عداد 

 إ
ل

لا
خ

 
ن

 م
ك

 وذل
ن

سكا
لإ

 وا
 التنمية

ي
 ف

جها
 إدما

ن
،وبي

زيع 
ن تو

ث أ
حي

ن 
سكا

لإ
زمة ل

لا
ل ال

حلو
ح ال

ج
ن أن

ى م
ي تبق

رية قانونية ،والت
عقا

ت 
زئا

ج
ت

ي هذه 
ي ف

ر
ن العقا

لأم
ن ا

ضما
ي ل

ض
را

لأ
ظ ا

حفي
ى ت

ض
رية يقت

ت العقا
زئا

ج
ت وتنفيذ الت

الملكيا

عنه
 

ب
رت

 يت
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ن

 أ
ك

 ذل
ت،

عا
رو

ش
الم

 
 القانونية 

ضعية
 بالو

 الدقيقة
رفة

المع

ن 
ضما

ب ل
س

لأن
طية فا

رائ
خ

ر ال
صو

صاميم وال
ط والت

رائ
خ

طة ال
س

رية بوا
ك العقا

لا
لأم

والمادية ل

ي
ر

سم العقا
ر

ى ال
عل

را 
ظا ومتوف

حف
ر م

ن العقا
ن يكو

ي، هو أ
صاد

لاقت
ع ا

رو
ش

ح الم
جا

ن
4
6
9

.
 

ظام ا
حققها ن

ي ي
زايا والفوائد العديدة الت

ن الم
غم م

ر
لا أنه وبال

إ
ظ

حفي
لت

 
الع

ي
ي ف

ر
قا

 
هذا 

س
لا

 ا
ل

جا
 م

ي
 ف

 وبقوة
سها

 نف
ح

ر
ط

 ت
ي

 الت
ت

شكاليا
لإ

 ا
ن

 م
 العديد

ك
 هنا

ى
 يبق

ل
جا

الم
تثما

ر 

طة الموالية.
ي النق

زه ف
را

ل إب
حاو

سن
ي، وهو ما 

ران
العم

 

                                                            
 

4
6

8
- 

ت، "
حمد بونبا

م
ن المادة 

ع
ع 
ج
طر الترا

خا
م

5 
ن 
و
ن قان

م
9
0

-
2
5

ب
ر

ي المغ
ظ ف

حفي
سة الت

سيا
ي ندوة 

خلة ف
"، مدا

- 

ع 
ن، 

ر
ن المقا

صاد والقانو
لاقت

ربية ل
جلة المغ

الم
3

5
 

سنة 
2

0
0

8
ص 

 ،
1

0
9

.
 

4
6

9
- 

ت، "
حمد بونبا

حمد أ
م

ي 
ج العقار ف

سألة إدما
ح لم

طر
العقار والتنمية 

ن 
و
ع قان

و
شـــــر

وء م
ض
ي 
التنمية ف

0
1

-
1
9

"
 ،

طنية 
راقة الو

طبعة والو
الم

– 
ع 

ن، 
ق القانو

سلة أفا
سل

1
3

سنة 
ى 

لأول
طبعة ا

، ال
2

0
0

6
ص 

 ،
8

1
-

8
2

.
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ثانيا 
– 

ي
ت العقارية ف

جزئا
ضعة للت

خا
ت ال

سيم العقارا
ن بالتق

لإذ
همة ا

سا
م

 
حاربة

م
 

وائية
ش
ت الع

جزئا
الت

.
 

ت ا
عمل

لقد 
لمادة 

5
8

4
7
0

 
ن 

ن قانو
م

9
0

-
2

5
 

ى 
عل

ل 
صو

ح
زامية ال

ق إل
طا

سيع ن
ى تو

عل

شمولة 
طقة م

ل من
صة وك

خا
صبغة ال

ت ال
ق ذا

ط
رية والمنا

ض
ح

ق ال
ط

ل المنا
شم

سيم لي
ن بالتق

لإذ
ا

ج 
ر

خا
ي تم القيام بها 

سيم الت
ت التق

عمليا
ن 

شأ
ي 

حا ف
رو

ط
ل م

سؤا
ى ال

ر، ليبق
ق التعمي

بوثائ

لاه.
ع

رة أ
ق المذكو

ط
المنا

 

ل ق
لا

خ
ن 

وم
ن 

ن قانو
رابع م

ب ال
ص البا

صو
ي ن

راءة ف
9

0
-

2
5

 
ن 

صا المادتي
صو

خ
و

6
0

4
7
1

 
و 

6
1

4
7
2

 
ت المادة 

ضيا
رة وفقا لمقت

ق المذكو
ط

ج المنا
ر

خا
5

8
 

ن 
شهادة م

سليم 
ن ت

يمك

ن 
ق قانو

طا
ي ن

ل ف
خ

لا تد
ن العملية 

لالها أ
خ

ن 
ت م

عة يثب
جما

س ال
رئي

ف 
ر

ط
9

0
-

2
5

.
 

سيم 
ن بالتق

لإذ
ب ا

جي
ست

لا ت
زئة و

ج
ت ت

س
ن العملية لي

ي أ
أ

ر ا
ص

ح
ن 

عليه يمك
و

ت
لا

حا
ل

 

ي:
ر فيا يل

سابقة الذك
شهادة ال

ب ال
ج

ستو
ي ت

الت
 

                                                            
 

4
7

0
ل 

ص
ص الف

ين
5

8
 

ى أنه "
عل

ت  
را

سيم العقا
سكنية و تق

ت ال
عا

جمو
رية و الم

ت العقا
زئا

ج
ن الت

ن  قانو
م

ت 
عا
جما

ي ال
ف

حددة و 
ضرية و المراكز الم

ح
ال

صة 
خا
صبغة 

ت 
ق دا

ط
ضرية و المنا

ح
ت ال

عا
و
جم
ها و الم

طة ب
حي
ق الم

ط
المنا

 و
ط
كل من

قة 

جم
صميم تنمية  ت

و ت
هيفة العمرانية  أ

جيه الت
و
ط ت

ط
خ
ها كم

علي
ق 
واف
ق التعمير م

ن وثائ
ها وثيقة م

شمل
ت

ي
و
ع قر

 
ف 
وق
يت

سيم:
ق للتق

ساب
ن 
ى إذ

عل
ل 
صو

ح
ى ال

عل
 

هم
علي
ب 
و يترت

هما أ
هدف

ن 
و
سمة يك

ع أو ق
ـ كل بي

ها.
علي
ء 
لإقامة بنا

غير معدة 
و أكثر 

ع
سيم 

ا تق
 

ى 
عل
ن  

شتري
حد الم

ل أ
ص
ح
ن ي

ك أ
ن ذل

شأ
ن 
ن م

هم إذاكا
شائعا  بين

ن 
و
ن يك

ى أ
عل
ص  

خا
ش
عقار لعدة أ

ع 
ـ بي

ا
ع
ل 
لأق

ى 
ل

ضية ب
لار
ع ا
حة البق

سا
ها م

عن
ل  
لا تق

ب أ
ج
ي ي

حة الت
سا
ن الم

و
طابقة له د

حة الم
سا
ن الم

و
ع تك

شائ
ب  

صي
ن

ى و
ض
قت

ن 
ثيقة م

وثائ
ن 
و
ق التعمير أو د

2
5
0
0

 
"
هذا القبيل .

ن 
حة م

سا
ى م

عل
ص  

ع  إذا لم ين
متر مرب

 
4

7
1

ل 
ص

ص الف
ين

6
0

 
ى أنه" 

عل
ت  

را
سيم العقا

سكنية و تق
ت ال

عا
جمو

رية و الم
ت العقا

زئا
ج

ن الت
ن  قانو

م
ب 
طل
ل 
لا يقب

ي المادة 
عليه ف

ص 
و
ص
ن المن

لإذ
ى ا
عل
ل 
صو

ح
ال

5
8

 
طقة

ي من
ع ف
ض المعنية تق

لار
ت ا

لاه إذا كان
ع
أ

 
ح الب

يبا
ى 
ض
ء بها بقت

نا

ق التعمير 
وثائ

ن 
وثيقة م

 

لأو
ب  ا

ي البا
عليها ف

ص 
و
ص
ط المن

و
شر
ق  ال

وف
لا 
ء  العملية إ

جرا
ي إ
ن  ف

لإذ
وز ا

ج
لاي
حالة 

هذه  ال
ي 
وف

ن 
ل  م

ه
ذا  القان

ن 
و

"
.

 4
7

2
ل 

ص
ص الف

ين
6

1
 

ى أنه"
عل

ت  
را

سيم العقا
سكنية و تق

ت ال
عا

جمو
رية و الم

ت العقا
زئا

ج
ن الت

ن  قانو
م

وز
ج
لا ي

 
ول و 

للعد

هاد
ش
لإ
ها ا

ول ل
خ
ت الم

ها
ج
جيل و ال

س
ي إدارة الت

ور
ومأم

ك العقارية  
لا
لأم
ى ا

عل
ن 
ظي
حاف
والم

ن  
الموثقي

 
ص
ى 
عل

حة 

ود  المتعلقة بعملي
ت  العق

ءا
ضا
حة إم

ص
ى 
عل
وا 
هد
ش
و ي
وا  أ

جل
س
و ي
وا  أ

و يتلق
وا  أ

حرر
ن ي
ت أ

ءا
ضا
لإم
ا

ع
ن 
ة م

ت الب
مليا

ع 
ي

عم
ن 
ق بعملية م

عقد يتعل
ي 
سمة أ

و الق
أ

ي المادة 
ها ف

شار إلي
سمة الم

و الق
ع أ
ت البي

ليا
5
8

 
لاه ما ل

ع
أ

ن  
لإذ
حوبا با

ص
ن م

م يك

ن العملي
ت أ

و القروية تثب
ضرية أ

ح
عة ال

جما
س ال

جل
س م

ن رئي
هادة  م

ش
و ب
س المادة أ

ي نف
عليه ف

ص 
و
ص
المن

لا ت
ة 

ي 
ل ف
خ
د

"
ن .
و
هذا القان

ق 
طبي
ق  ت

طا
ن
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ن 
ق القانو

طب
ق في

ط
ج المنا

ر
خا

أما 
9

0
-

2
5

 
عليها 

ص 
صو

ق المن
ط

ج المنا
ر

خا
ي 

أ
ف

ي 

المادة 
5

8
طة به

حي
ق الم

ط
حددة والمنا

ز الم
راك

رية والم
ض

ح
ت ال

عا
جما

ج ال
ر

خا
ي  

،أ
ج

ر
خا

ا و
 

ل
 ك

ج
ر

خا
 

 ،وكذا
صة

خا
 ال

طبيعة
 ال

ت
 ذا

ق
ط

المنا
 

 إ
ي

 ف
ر

 التعمي
 وثيقة

شملها
 ت

طقة
من

ر 
طا

ن المادة 
ي م

ق البند الثان
ط

ضع لمنا
خ

لا ت
ي 

ت الت
العمليا

5
8

 
ش

ى ال
عل

ر 
عقا

كبيع 
ل 

ص
ح

ع ي
يا

ي وث
عليها ف

ص 
صو

حة المن
سا

ى للم
لأدن

حد ا
ن ال

ب يكو
صي

ى ن
عل

ن 
ل المالكي

جبه ك
بمو

ق 
ائ

ر أو 
التعمي

2
5

0
0

 
ل.

ن هذا القبي
حة م

سا
ى م

عل
ص 

ب إذا لم ين
ر مكع

مت
 

وه
ن 

ي القانو
عليها ف

ص 
صو

سيم المن
حكام التق

ن أ
ى أ

رة إل
شا

لإ
ر ا

جد
كذا وت

9
0

-
2

5
 

ل 
ص

ك الف
ي بذل

ض
صاميم التهيئة كما يق

شمولة بت
ق الم

ط
ى المنا

عل
ي 

ر
س

ت
5

8
 

ج 
ستنت

ر وي
المذكو

راءة المادة 
ل ق

لا
خ

ن 
ك م

ر كذل
لأم

هذا ا
7

7
 

4
7
3

ن 
ن قانو

م
9

0
-

2
5

 
عدم 

ى 
عل

ص 
ي تن

،والت

راد إ
رية الم

ت العقا
زئا

ج
ع الت

ضو
خ

ر 
ظهي

ق 
زها وف

جا
ن

1
5

 
يونيو 

1
9

6
0

 
ق بتنمية 

المتعل

ن 
رانية لقانو

ت العم
عا

جما
ال

9
0

-
2

5
 

ج معه 
ستنت

ت ومما ي
را

سيم العقا
ى تق

رة إل
شا

لإ
ن ا

،دو

ن 
حكام القانو

أ
9

0
-

2
5

 
صاميم النمو.

شمولة بت
ق الم

ط
ى المنا

عل
ل 

رية المفعو
سا

ل 
ظ

ت
 

ست
 م

ى
عل

 
ت

صعوبا
 

عدة
 

ز
ر

 أف
 قد

ي
 العمل

 الواقع
ن

 أ
 فيه

ك
ش

لا
 

ومما
ق 

طبي
 ت

ى
و

ت، فالمادة 
را

سيم العقا
ص القانونية المتعلقة بتق

صو
الن

6
0

 
ن 

ن قانو
م

9
0

-
2

5
 

ص 
ين

لا
ل 

 يقب

ي المادة 
عليه ف

ص 
صو

ن المن
لإذ

ى ا
عل

ل 
صو

ح
ب ال

طل
5

8
 

ض المع
ر

لأ
ت ا

لاه إذا كان
ع

أ
ع 

نية تق

ر.
ق التعمي

ن وثائ
ى وثيقة م

ض
ح فيها البناء بمقت

طقة يبا
ي من

ف
 

ن 
لإذ

ز ا
جو

لا ي
حالة 

ي هذه ال
وف

عليها 
ص 

صو
ط المن

رو
ش

ق ال
لا وف

راء العملية إ
ج

ي إ
ف

ضه أو 
ر

ن أ
زء م

ج
ي بيع 

ب ف
غ

ر
ن ي

ل م
ن ك

ي أ
ن مما يعن

ن هذا القانو
ل م

لأو
ب ا

ي البا
ف

ر  
لأم

ل هذا ا
ر ب

ق التعمي
ن وثائ

ى وثيقة م
ض

ز فيها البناء بمقت
جو

ي ي
ق الت

ط
ي المنا

سيمها ف
تق

جهي
ب ت

ج
ل ي

ئ، ب
ز

ج
ن بالت

ى إذ
عل

ل 
صو

ح
ب ال

طل
يعد مانعا ل

ن 
ن م

ى يتمك
حت

زئة 
ج

ز الت
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ل 

ص
ص الف

ين
7

7
رية و الم

ت العقا
زئا

ج
ن الت

ن  قانو
م

ى أنه "  
عل

ت  
را

سيم العقا
سكنية و تق

ت ال
عا

جمو
حكام  

لأ
ع 
ض
خ
لا ت

صميم
ودة  بت

وية المز
ت العمرانية  القر

جمعا
ي الت

ها ف
جاز

ت العقارية  المراد ان
جزئا

ن الت
و
هذا القان

 
تنمية
 

لأ
طبيقا 

ت
حكام 

ف 
شري

هير ال
ظ
ال

1
.6
0
.0
6
3

 
خ 
بتاري

3
0

 
جة  

ح
ي ال

ن ذ
م

1
3
7
9

 [
2
5

 
و 
وني
ي

1
9
6
0

 
ق بتنمية 

[ المتعل
ت  

جمعا
الت

ا
لعمرانية 

"
وية.

القر
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ن 
ى يتمك

حت
ل،

شغا
لأ

ت 
سليم المؤق

ى  الت
عل

ل 
صو

ح
ال

ك
آنذا

 
ت 

زئا
ج

ل ت
شك

ي 
ضه ف

ر
ن بيع أ

م

رية.
عقا

 

ن
عة م

جمو
ل م

جع
ق الملكية 

ح
ق أمام 

عوائ
ن 

حه م
ر

ط
ح وما ي

ر
ط

صعوبة هذا ال
ن 

إ
 

ع
جمو

جد م
ت ت

را
سيم العقا

رية ،وتق
زئة العقا

ج
ت الت

طلبا
سة 

را
ي د

صة ف
خت

ن الم
ج

الل
ن

ة م
 

خ
الم

سيم 
ح التق

طل
ص

ل م
ستعما

لا
ت تفاديا 

جا
ر

d
istractio

n
 

 
ست

ح ا
طل

ص
ستعمالها م

با
ج 

را
خ

ل 
ص

رامة الف
ص

ن 
البقعة كمنفذ لتليي

6
0

 
ر.

ف الذك
سال

ال
 

ق
ط

 المنا
ل

خ
 دا

 تقع
ي

 الت
شوائية

 الع
ت

سيما
 التق

ي
 تفاد

ع
ر

ش
 الم

ض
ر

غ
 

ن
 كا

فإذا
 

ر.
جه التعمي

ي و
حة  ف

رية المفتو
ض

ح
ال

 

ق 
ط

ح منا
ن فت

لا يمنع م
ك 

ن ذل
فإ

ح 
ي يبا

ق الت
ط

ل المنا
خ

سيم دا
راء التق

ج
لإ

ف
يها بن

اء 

راء العملية.
ج

لإ
حة 

سا
ى للم

حد أدن
ى 

عل
 

ن ق
حيا

لأ
ض ا

ي بع
طابقتها ف

عدم م
ل و

سيم ب
ظمة للتق

ص المن
صو

حة الن
را

ص
ل 

ولع
د 

ن.
حيا

لأ
ن ا

ر م
ي كثي

رقها ف
خ

خالفتها و
ت م

ر
س

ي
 

ر ب
لأم

ق ا
سواء تعل

حة 
رو

ط
ن الم

ريع القواني
شا

ن م
ر أ

لأم
ي ا

ب ف
ري

والغ
ن 

را
ل العم

تأهي

ت 
را

سيم العقا
ن تق

ع
ج 

ي نت
سلبية الت

ر ال
لآثا

را ل
ظ

سألة ن
ق لهذه الم

ر
ط

ر،لم تت
ومدونة التعمي

ي هذه 
حكم ف

ى الت
ف إل

ص قانونية تهد
صو

سنه ن
ع ب

ر
ش

ل الم
خ

حكم فيه، فقد تد
ر مت

غي
ل 

شك
ب

جهاتها
راقبتها وتو

رة وم
ظاه

ال
4
7
4

 
ر القانونية فق

غي
ت 

سيما
ن التق

ل م
جا

حماية الم
ي 

زيادة ف
و

د 

ت المادة 
جب

أو
6

1
 

ن 
ن القانو

م
9

0
-

2
5

 
ك 

لا
لأم

ى ا
عل

ن 
ظي

حاف
ن والم

ل، والموثقي
ى العدو

عل

ن 
ق بعملية م

عقد يتعل
ي 

ل أ
جي

س
ي أو ت

ر أو تلق
ري

ح
عدم ت

ل 
جي

س
حة الت

صل
ي م

ر
رية ،ومأمو

العقا

ي المادة 
لاه، ف

ع
ر إليها أ

شا
سمة الم

ت البيع أو الق
عمليا

5
8

 
ن 

ن القانو
م

9
0

-
2

5
 

ل 
صو

ح
ن ال

دو

ن 
لإذ

ى ا
عل

ق هذا 
طبي

ق ت
طا

ي ن
ل ف

خ
لا تد

ن العملية 
ت أ

س يثب
جل

س الم
رئي

ن 
شهادة م

أو ال

ت 
لا

ن هذه الوكا
ت م

طاقة المعلوما
ى بب

سم
ى ما ي

عل
ل 

صو
ح

ر ال
خبي

ى ال
عل

ن 
ن، كما يتعي

القانو

                                                            
 

4
7

4
- 

ص، "
حب

ي بو
لان

جي
ال

ن البناء
و
وقان

ي 
ن العقار

و
ي القان

ءة ف
قرا

ى 
لأول

طبعة ا
ط، ال

ربا
لأمنية ال

طبعة ا
"، م

– 
ر 

ن ذك
دو

ص 
سنة، 

ال
8

0
.
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 التقنية 
حية

 النا
ن

سيمه،م
 تق

راد
 الم

ر
 العقا

ص
صو

خ
 ب

ت
 معلوما

ن
ضم

 ويت
ب

طل
 

ى
عل

 
بناء

والقانونية
4
7
5

.
 

سي
ن تق

ل أ
صفوة القو

و
ق 

ط
حددة والمنا

ز الم
راك

ي والم
ر

ض
ح

ل ال
جا

ل الم
خ

ت دا
را

م العقا

ي 
ل الت

سائ
ن الم

ت م
حب

ص
ن، وإنما أ

رادة المالكي
لإ

لا 
ر لم يعد موكو

ق التعمي
شملها وثائ

ي ت
الت

ن 
ى القانو

ض
ك بمقت

ظيمها وذل
ت الدولة لتن

خل
تد

9
0

-
2

5
 

عاته 
را

ضاة م
ى الق

عل
ن 

وهو ما يتعي

عل
ب 

ج
ستو

سمة وي
ى الق

عاو
ي د

عند بتهم ف
رام 

حت
ن ا

س
ح

ى 
عل

ر 
سه

ن ال
خلي

رقاء المتد
ي الف

ى باق

ر 
 التدبي

ى
عل

 
سلبية

 
ر

 أثا
 لها

ن
 يكو

ي
 والت

رية
س

 ال
ت

سيما
 التق

ن
 م

حد
 ال

ي
ضياته،وبالتال

مقت

رية
س

ت 
سيما

ن هذه التق
سيما،وأ

رمته 
ي ب

ران
العم

4
7
6

 
غية 

طا
سمة ال

ي ال
ت ه

ح
صب

ظمة أ
ر من

غي
و

ر
ر

ح
ر م

ل كبي
شك

ساهم فيها ب
لادنا ،وقد 

ي ب
ر ف

ى التعمي
عل

جبها 
ي يتم بمو

رفية الت
و العقود الع

ر 
غي

ت 
را

سيما العقا
لا

صة 
خ

ر
ن 

زة وبدو
جه

ر م
غي

ى بقع 
سيمها إل

ت ،وتق
را

ل ملكية العقا
نق

ن 
عاة القواني

را
ن م

ل دو
جي

س
ح الت

صال
ى م

ل هذه البقع لد
جي

س
غالبا ما يتم ت

ث 
حي

ظة، 
حف

الم

ضة للملكي
غام

ضعية 
ق و

خل
ى 

ى إل
ن أذ

ل م
جا

ي هذا الم
ل ف

ي بها العم
ر

جا
ال

ى 
رية وإل

ة العقا

ظيم البناء والتهيئة 
طة لتن

خ
ضع أية 

ب معها و
صع

رة ي
صغي

ى بقع 
ك وتفتيتها إل

لا
لأم

سيم ا
تق

ت 
لآليا

ن ا
ك ومكنها م

ي ذل
سية ف

سا
ر أ

ت ،وأدوا
حيا

لا
ص

ع 
ر

ش
ل الم

ك فقد أوك
ن ذل

حد م
ولل

ط هذه العملية.
ضب

زمة ب
لا

ال
 

ي
ل العمران

جا
ي الم

ستثمار ف
لا
ت ا

الفقرة الثانية: معيقا
 

غم
ر

 
ن 

 م
عة

جمو
 م

ك
 هنا

ن
 فإ

ر،
 التعمي

ع
طا

 ق
ي

 ف
زياه

 وم
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
أهمية

رية 
ي تعقد البنية العقا

سا ف
سا

ى أ
جل

ل وتت
جا

ي هذا الم
ر ف

ستثما
لا

ن فعالية ا
حدم

ي ت
ت الت

المعيقا

ت 
جا

ر المنتو
سعا

زيادة أ
ى 

ي إل
ي تؤد

رية الت
ربة العقا

ضا
لا( ،وكذا الم

طويع )أو
صعوبة الت

و 

ش
ي ت

صادية والت
لاقت

ا
لا 

ي 
ي يؤد

يء الذ
ش

ن ال
سك

ر والبناء وال
ت التعمي

عمليا
ى 

عل
لا 

عبأ ثقي
ل 

ك

خلهم 
ب د

س
ن ينا

سك
ى اقتناء 

عل
ن 

سكا
غالبية ال

ز 
ج

ع
ى 

ي، وإل
سكن

ج ال
لاء المنتو

غ
ى 

ل إل
حا

م

ضع )ثانيا(.
المتوا
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ط، "
بثينة الغلو

ضائية للعقار
سمة الق

الق
لام 

س
ر ال

طبعة دا
"، م

– 
ى 

لأول
طبعة ا

ط، ال
ربا

ال
2

0
0

5
ص 

 ،
2

5
1.

 
4

7
6

- 
حمد 

م
ي، "

جوب
ح

الم
ن التعمير المغربية

واني
ي ق

ءة ف
قرا

ربية 
ر المغ

ش
ر الن

"، دا
– 

طبعة الثانية 
ضاء، ال

ر البي
الدا

0
0

6
2

 ،

ص 
4

9
.
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لا 
و
أ

– 
تعقد البنية العقارية 

 

ي القابلة للتع
ض

را
لأ

ريدة ل
صية ف

خا
ر 

رية تعتب
ظمة العقا

لأن
ن تعدد ا

إ
ب 

جان
ى 

ر، فإل
مي

ظة 
حف

ر م
غي

ي 
ض

را
ي ،وأ

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ضعة لقانو
خا

ظة 
حف

ي م
ض

را
لأ

ل ل
شام

سم ال
الق

ى 
ن إل

حيا
لأ

ض ا
ي بع

ت والعقود وف
زاما

لالت
ن ا

ق العينية وقانو
حقو

حكامها لمدونة ال
لأ

ضع 
خ

ي

رية وتعقدها 
ظمة العقا

لأن
را لتعدد ا

ظ
ك ،ون

ث التمل
حي

ن 
ضا م

ف أي
لا

خت
ك ا

رفية، وهنا
ع

عد 
فإقوا

ظمة 
لأن

ل هذه ا
ج

طويع 
سا بعدم ت

سا
ط أ

رتب
ل ت

شاك
ح م

ر
ط

ي ي
ض

را
لأ

ل ا
ستعما

سألة ا
ن م

ث 
حي

 
ن

 م
ت

را
 العقا

ع
 أنوا

ل
ج

 
لابة

ص
 

ى
 إل

ضافة
 إ

عموما،
 

ر
 التعمي

ت
طلبا

 لمت
جابة

ست
لا

ل

ى، مما 
ر

خ
جهة أ

ن 
ي م

ر
لإدا

ر ا
ق التدبي

ر
ط

جهة و
ن 

ظمها م
ي تن

ت القانونية الت
ضيا

المقت

خدمة مت
صية التعبئة ل

ستع
جعلها م

ي
ي.

ران
ع العم

طا
ي ق

ر ف
ستثما

لا
ت ا

طلبا
 

س 
حبا

لأ
ي ا

ض
را

ج وأ
ع كنموذ

جمو
ي ال

ض
را

ى أ
عل

ضوء 
ط ال

سل
سأ

جية 
ت منه

را
عتبا

لا
و

ف 
شية للمدينة فكي

ق الهام
ط

ي المنا
رانية، أو ف

ت العم
جمعا

ط الت
س

ي و
ي تقع ف

ض
را

لأ
ن هذه ا

لكو

ك ؟.
ذل

 1-
 

سكنية
ت ال

طا
ط
خ
ع لتنفيذ الم

و
جم
ي ال

ض
ع أرا

طوي
وبة ت

صع
 

ف هذه 
ر

تع
عادة 

زيع وإ
ل تو

حو
صة 

خا
ت 

عا
ز

ل والن
شاك

ن الم
رية العديد م

الملكية العقا

ي 
 الت

ش
 العي

ف
رو

ظ
 

ى
 إل

ضافة
لإ

 با
رقه

ط
 و

ل
لا

ستغ
لا

 ا
ط

رو
ش

 
حديد

 وت
ي

رام
 والت

زيع
التو

عليها
ر 

ستثما
لا

ط وا
رتبا

لا
ى ا

عل
جع 

ش
لا ت

ت 
ح

صب
أ

 

ى 
ستنادا إل

زئتها ا
ج

ن ت
ل دو

حو
ظ، مما ي

حف
ر م

غي
ظمها 

ع مع
جمو

ي ال
ض

را
ن أ

كما أ

من
ق المادة 

طو
5 

ن 
ن قانو

م
9

0
-

2
5

 
سع 

ن ات
ن المد

عددا م
ن 

رية، كما أ
ت العقا

زئا
ج

ق بالت
المتعل

رها 
ن وتأثي

ض المد
ي بع

ر ف
رقلة التعمي

ع
ى 

ى إل
ع وأد

جمو
ي ال

ض
را

ي أ
ي ف

ر
ض

ح
رها ال

مدا

 مثقلة 
شوائية

ع
 

حياء
 بأ

طا
حا

 م
ح

صب
 أ

ل منها
 ب

 التهيئة
صاميم

 وت
ي

جيه
 التو

صميمها
 ت

ى
عل

صة.
عوي

عية 
جتما

ل ا
شاك

بم
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ن 
ن أ

لا يمك
ع 

جمو
ي ال

ض
را

ظام أ
عليه ن

جد 
ي تو

ضع الذ
ن الو

ك فإ
ى ذل

ضافة إل
لإ

با

صلية 
لأ

ت ا
عا

جما
ب ال

طال
ن م

ق بي
صعوبة التوفي

را ل
ظ

ر التنمية ن
سا

ي م
حقيقا ف

لا 
ع

ل فا
شك

ي

ي
ر

ل العقا
جا

حكم للم
ط الم

طي
خ

ت الت
طلبا

ومت
4
7
7

.
 

خوفا
صبتهم 

ئ أن
ز

ج
ى ت

ن إل
جؤو

ق، يل
حقو

ي ال
ى ذو

عو
ن د

ك فإ
ى ذل

عل
زيادة 

 
ن 

م

لا
زي

ضا ه
ضهم تعوي

رانية وتعوي
عم

ريع 
شا

ز م
جا

صد ان
صاية بق

ف الو
ر

ط
ن 

عها منهم م
ز

ن
 كم

ا 

سالفة.
ت 

عمليا
ي 

وقع لذويهم ف
 

2-
 

ع التعمير
طا
ي ق

ستثمار ف
لا
ق أمام ا

عائ
ف 
وقا
لأ
ي ا
ض
ع أرا

طوي
وبة ت

صع
 

ف 
لأوقا

رة ا
زا

رها و
سي

عليها وت
ف 

ر
س

ي ت
س العمومية والمعقبة الت

حبا
لأ

ي ا
ض

را
ل أ

تتمث

شؤ
وال

ق 
ط

ر بالمنا
ت التعمي

عمليا
ل 

سهي
ي ت

ساهم ف
ن ي

ن أ
ريا هاما يمك

عقا
صيد 

ر
لامية 

س
لإ

ن ا
و

ز 
جاو

ت العمومية ت
طا

سل
عة ال

طا
ست

ى ا
رهينة بمد

ل 
ظ

ن هذه العملية ت
حيها، لك

ضوا
رية و

ض
ح

ال

ق 
حقي

ن ت
لا يمك

ظام، إذ 
طبيعة هذا الن

ى 
ر إل

ظ
ت معقدة بالن

زال
لا 

ي 
ت الت

رة التفوي
ط

س
لا م

شك
م

لا بعد ال
ك إ

ذل
ل 

عادة ما
ك بإ

ض المل
طة تعوي

ري
ش

ر،و
ظهي

ى 
ض

ص بمقت
خي

ر
ى ت

عل
ل 

صو
ح

سومها
ر

ى 
عل

ر 
حة، وتتوف

ض
ت الملكية موقوفة وا

حالة ما إذا كان
ي 

ث هذا ف
حد

ت وي
التفوي

4
7
8

.
 

 العق
صيد

ر
 ال

ز
 تمي

صية
خا

 ك
رية

 العقا
ظمة

لأن
 ا

 تعدد
سألة

 م
ن

 فإ
ل

 القو
صفوة

و
ي 

ر
ا

ك هذ
را

ن إد
ر أ

غي
لا 

ضا ومتداو
رو

را مع
ت أم

ي با
رب

المغ
س

ي أبدا 
لا تعن

سألة 
ه الم

هولة
 

التأقل
م 

ج
 

خدمة
 ل

ر
 العقا

طويع
 بت

ق
 يتعل

 فيما
ت

صعوبا
 

ن
 م

حه
ر

ط
 ي

 لما
 معها،

ل
 التعام

ر
سي

وي
ل 

ي.
ران

ل العم
جا

ي م
صة ف

خا
لاد 

حيوية بالب
ت ال

لا
جا

الم
 

عدم 
ب، هو 

ر
رية بالمغ

ظمة العقا
لأن

طويع ا
سألة ت

ل م
رق

ي تع
ب الت

سبا
لأ

ن أهم ا
ل م

ولع

راقب
ط وم

ضب
ت 

جود آليا
و

ت 
جا

ري
خ

جاد ت
لاهتمام بإي

ر ا
لأم

ل ا
جع

ي، مما ي
ر

صيد العقا
ر

ة ال

ل 
جا

ر هذا الم
ن تدبي

س
ح

ن 
ضما

حة ل
رة مل

رو
ض

ي 
ر

عاء العقا
ط الو

ضب
حديد و

ن ت
ن م

تمك

ي.
حيو

ال
 

                                                            
 

4
7

7
- 

ي، 
جان

ر
حمد اله

أ
ونية 

ت القان
سا
وة الدرا

ي ند
همة ف

سا
ستدامة م

ى التنمية الم
عل
ساته 

وانعكا
ط 
طي
خ
س للت

سا
"العقار كأ

والعقارية
والمدنية 

ش ب
راك

ق م
حقو

"، كلية ال
خ 

ري
تا

1
9

 
يونيو 

2
0

0
3

طنية 
راقة الو

طبعة والو
، الم

– 
ش

راك
م

 
– 

ى 
لأول

طبعة ا
ال

2
0

0
5

ص 
 ،

1
4

8
.

 
4

7
8

- 
ص 

س، 
ي مقداد: م 

عبد الهاد
7

8
.

 



276
 

 

ب 
ر

رية بالمغ
ركية العقا

ح
راقبة ال

ط وم
ضب

ت ال
ب آليا

غيا
رية ،و

ظمة العقا
لأن

ر تعدد ا
فأم

جه
ف 

را
عت

عة با
سا

حدود ال
ى 

حا إل
رو

ط
ل م

زا
لا 

ي كلمة 
جاء ف

ل ما 
لا

خ
ن 

ك م
ى ذل

جل
ت ويت

ا

ل: "
ر العد

زي
و

ل 
شاك

ن م
ي م

سيرة يعان
ت بالي

س
ولمدة لي

ل 
ظ
هميته 

غم أ
ور
ي 
ء العقار

عا
و
ال

ل العقارية 
حيد الهياك

عدم تو
عنه 

ج 
طرة له، مما نت

ؤ
ظمة العقارية الم

لأن
ب ا

سب
متعددة ب

خ
وأ
ظة 

حف
ت م

عقارا
ي 
ي المغرب

ج العقار
سي
ن الن

ضم
ث يت

حي
ت، 

سيما
والتق

ظة 
حف
غير م

ى 
ر

صة 
خا
 وال

 العامة
 العقارية

والملكية
 
عية

جما
 ال
ي
ض
لأرا

وا
 
س
حبا
لأ
 ا
ت
 ملكيا

ب
جان
 
ى
إل

ظمة 
ن المن

واني
ى تعدد الق

ى إل
ب أد

طبيعة العقارية بالمغر
ي ال

ع ف
و
ن التن

ها، مؤكدا أ
غير

و

ص 
و
ص
ن الن

عة م
و
جم
ن م

س
ى 
عمد إل

عية 
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ي التنمية ا

ي ف
صيد العقار

الر

القانونية
 

ل 
لا
خ
ن 
ي م

و
حي
ع ال

طا
هذا الق

ها 
ي يعرف

ل الت
شاك

حدة الم
ن 
ف م

خفي
ي تروم الت

الت

ن
علي
ت الفا

طلعا
ب لت

جي
ست
جعله ي

ي و
ل العقار

حق
ل ال

هي
تأ

4
7
9

."
 

لام
س

ن يهدد 
حده م

رية و
ظمة العقا

لأن
لا تعدد ا

ل فع
ح هنا ه

رو
ط

ل الم
سؤا

وال
ر

ة ال
صيد 

ر 
لأم

ن ا
ستفادة منه أم أ

لا
ر وا

ستثما
لا

ل ا
رق

ي ويع
ر

العقا
ر ؟

ك بكثي
ز ذل

جاو
يت

 

  
ى تعد

ز إل
جاو

ل يت
رية،ب

ظمة العقا
لأن

عند تعدد ا
ر 

لأم
ف ا

لا يق
رنا 

ظ
ي ن

ف
د الم

ن 
خلي

 التد
ر

ر وتدبي
 العقا

ط
ضب

 ب
ص

خت
 ت

حدة ومعينة
 وا

جهة
 

جود
 و

 المتقادمة فعدم
ر

لأدوا
وا

عاء
و

 

ر.
عية العقا

ب نو
س

ح
ف ب

ختل
ي ت

ت والت
جها

ن ال
ط بالعديد م

ر منا
لأم

ل ا
جع

ي ت
ر

العقا
 

وقد يبدو
 

ع
ر القا

ضا
ح

ست
لا با

ي هذا المقام إ
عدنا ف

سا
لا ي

ن 
جيدا لك

ر 
لأم

ا
دة ال

عملية ا
ي 

لت

 
ي:

ض
تق

،"
ول
ؤ
س
 م
حد
 أ
لا
 ف
لا
و
ؤ
س
 م
ل
 الك

ن
و
 يك

عندما
"

 
ز 

ج
ع

 
 أثبتته

ح
حي

ص
ل 

وهو قو

جعة وفعالة تك
جدوا آلية قانونية،وكيفية نا

غم تعددهم لم ي
ر

ن و
ن الذي

خلي
المتد

ن م
م

ط 
ضب

ن 

سي
خدم ال

ل ي
شك

ي ب
ر

عاء العقا
الو

ط هذا ال
ضب

ن 
ن أ

غم م
ر

ى ال
عل

ل 
رية كك

سة العقا
ا

صيد
ر

 
يعد 

رية
عقا

سة 
سيا

ر 
را

ي إق
خاذها ف

ن ات
لابد م

ي 
ى الت

لأول
طوة ا

خ
ال

 

ظة 
حاف

ن الم
ل م

ن تلعبه ك
ن أ

ي يمك
ر الذ

ي الدو
ل ف

ل يتمث
سؤا

حدهم 
ل أ

ر لبا
وقد يتباد

ضب
سألة ال

ي م
ت ف

لا
جودة بالعما

سام المو
لأق

رية أو ا
ض

ح
رية أو الوكالة ال

العقا
ط ؟.

 

                                                            
 

4
7

9
- 

رته 
ي دو

ريقيا ف
ي إف

ي لموثق
ر الدول

ح المؤتم
سبة افتتا

ت بمنا
ريا

ح
ل وال

ر العد
زي

سيد و
كلمة ال

2
6

 
حكم 

ن الت
عنوا

ت 
ح

ت

ظم بفا
ي ن

ي والذ
ر

صيد العقا
ر

ط ال
ضب

و
خ 

ري
س بتا

1
2

 
ر 

نونب
2

0
1

4
.
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ظة ال
حاف

ط بالم
ر المنو

ن الدو
رة أ

شا
لإ

ن ا
لابد م

ح 
ر

ط
س قد ي

ي لب
لأ

زالة 
وإ

ري
عقا

ة 

ك
لا

لأم
ظ ا

حفي
ل ت

لا
خ

ن 
رية م

ل الملكية العقا
حو

س 
سا

لأ
ر با

ص
ح

ي ين
ط

رائ
خ

ح ال
س

والم
 

الع
رية 

قا

ن
ي م

ر
ط العقا

ضب
سألة ال

ل م
خ

لا تد
رية و

ت العقا
لا

حم
ق العينية والت

حقو
ر ال

شها
وإ

 
ن

بي
 

مهامها
.

 

 الوكال
أما

ظام 
 والن

ق
س

 التنا
ن

 م
ع

 نو
ق

خل
 

ف
 بهد

سا
سا

 أ
ت

جد
 و

ي
 فه

رية
ض

ح
 ال

ة

ع
جمو

رية والم
ت العقا

زئا
ج

ص البناء ،وإقامة الت
خ

ر
ل 

لا
خ

ن 
رانية م

ت العم
سعا

للتو
ت ا

ا
سكنية 

ل

لائمتها
ى م

ريع المقدمة أمامها ومد
شا

سة الم
را

سيم ،وكذا د
عملية التق

راء 
ج

أو إ
 

مع 
و

ق 
ثائ

ساهم الوكالة
رة ت

خي
لأ

ر ،هذه ا
التعمي

 
ض ا

ر
ى أ

عل
زيلها 

زها وتن
جا

ي إن
رية ف

ض
ح

ال
لواق

ع.
 

 
طة

 المنا
ك

 تل
ن

ع
 

ت
لا

 بالعما
جدة

 المتوا
رية

لإدا
 ا

سام
لأق

 ا
 مهام

ف
ختل

 ت
لا

و
ب

الوكا
لة 

ر
عاء العقا

ط الو
ضب

ي 
ق ف

ح
ك ال

لا يمل
لاهما 

ص ،وك
خ

ر
ق بال

لا فيما يتعل
رية إ

ض
ح

ال
ي.

 

ط 
ضب

عملية ال
ق 

ي يعي
حيد الذ

ب الو
سب

ت ال
س

ن لي
خلي

رة المتد
ى كث

حت
و

جد 
ل ن

ي ب
ر

العقا

ط 
ضب

عملية ال
رها 

ق بدو
رها تعي

غي
ي، و

راب
ط الت

طي
خ

ل الت
ج

ن أ
ق المعتمدة م

ف الوثائ
ختل

ن م
أ

ب
سبا

لأ
ن ا

عة م
جمو

ت م
سابا

ح
ى لل

عل
لأ

س ا
جل

صد الم
ر

ي ،فقد 
ر

العقا
4
8
0

 
راء 

ف و
ي تق

الت

ي 
ره ف

صد
ي أ

ر الذ
ري

ل هذا التق
لا

خ
ن 

ك م
ب وذل

ر
ي بالمغ

ر
صيد العقا

ر
ط ال

ضب
صعوبة 

2
3

 

ر 
يناي

2
0

1
3

م 
ن بينهما

4
8
1

:
 

-
 

سنة 
حدود 

ى 
ص، فإل

خا
ك الدولة ال

ضعية القانونية لمل
صفية الو

طء ت
ب

2
0

1
1

 
لم 

ل 
شك

ف ممتلكاتها فيما ت
ص

ى ن
سو

ظ 
حفي

ن ت
صة للدولة م

خا
ك ال

لا
لأم

رية ا
ن مدي

تتمك

                                                            
 

4
8

0
- 

ص للدولة 
خا

ك ال
ن المل

ط وتأمي
ضب

ل 
حو

ت 
سابا

ح
ى لل

عل
لأ

س ا
جل

ر الم
ري

تق
– 

ي 
ر ف

شو
من

2
3

 
ر 

يناي
2

0
1

3
 

ع 
ع بالموق

متوق

س 
جل

ي للم
سم

ر
ال

w
w

w
.co

u
x
d
eco

m
p
tes.m

a
 

ع 
لا

ط
لا

خ ا
ري

تا
1 

ت 
ش

غ
2

0
1

8
 

عة 
سا

ى ال
عل

 
3
0

h
2
3

 
4

8
1

- 
وق

ت:
ن المعيقا

ى م
ر

خ
عة أ

جمو
ت م

سابا
ح

ى لل
عل

لأ
س ا

جل
ن الم

ع
ر 

صاد
ر ال

ري
هذا التق

ض 
ر

ع
د 

 

- 
ع قد 

ر
ش

ن الم
ن كا

ت وإ
ض المندوبيا

صعيد بع
ى 

عل
صا 

صو
خ

ت 
را

ض العقا
ت ملكيتها لبع

ن إثبا
ع

ز الدولة 
ج

ع
أ

جد آل
و

ية 

ي آلية 
ه

ف موقعها و
ضع

غم 
ر

راد ملكيتها 
ت الم

را
ك العقا

لا
ن امت

ن الدولة م
قانونية تمك

ر
لإدا

جديد ا
الت

ي.
 

- 
ر

ظة العقا
حاف

ت بالم
ظ الملفا

حف
عنه 

ج 
ب مما نت

سبا
رة لعدة أ

ط
س

عدم إتمام الم
ظ و

حفي
ب الت

طال
راكم م

ت
ص

خا
ية 

ك الت
ة تل

ي لم 

سنة 
ى نهاية 

ب إل
طال

هذه الم
عدد 

ث بلل 
حي

ها بعد 
حديد

يتم ت
2

0
1

1
 

عه 
جمو

ما م
5

4
8

7
 

جمال
حة إ

سا
طلبا بم

م
ر بــ 

ية تقد

2
3

6
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صفها تم إي
ر ن

هكتا
سنة 

ل 
عها قب

دا
2

0
0
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سنة 
ى 

ب تعود إل
طال

ك م
هنا

ل 
ب

1
9

3
0

.
 

- 
ى

سو
ظ 

حفي
ي إذ لم يتم ت

ك العموم
ن المل

جة م
ر

خ
ست

ت الم
را

ضعية القانونية للعقا
صفية الو

ي ت
س ف

ع
التقا

    
1
1

,6
8
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ن 

م

حة 
سا

م
2

9
2

5
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ل 

جع
ر ما ت

هكتا
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8
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7
 

سا 
سا

ر م
ص

عن
ل 

طا
ي ت

لاة الت
لامبا

ح ال
ض

ل وا
شك

ر ب
ظه

ظ مما ي
حف

ر م
غي

ف
ي التنمية 

ر .
هو العقا

و
 

- 
حتها 

سا
ت م

ي فاق
ي والت

ع
را

ز
ح ال

لا
ص

لإ
ر ا

طا
ي إ

رية المعبأة ف
ت العقا

ر الممتلكا
طهي

عدم ت
3

0
0

.0
0
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من
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1
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6
0
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ن 
رة الممتدة ما بي

ي الفت
ظ ف

حفي
ر الت

طو
ي 

ي ف
ي ه

ت الت
را

العقا
2

0
0

1
 

و 
2

0
1

1
 

ن 
م

سبة 
ك بن

حة وذل
سا

عدد الم
ث 

حي
 3

9
 %

 
.

 

لا
ي ف

طع
ل ق

شك
ر ب

ط العقا
ضب

ح ب
سم

ت ت
جود آليا

ب و
غيا

ي 
لا يعن

ل هذا 
ن ك

ر أ
غي

حد
 أ

 

ط
ضب

سألة ال
ي م

صة ف
خا

رة العامة ،أو ال
ط

س
ي الم

سواء ف
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ر ما للت

ينك
 

الع
ي 

ر
قا

ت.
ستويا

ى كافة الم
عل

جابية 
رإي

ن أثا
ك م

وما لذل
 

ن 
ي، م

ر
ظ العقا

حفي
حققه الت

سؤولية بما 
ت الم

جها
ن ال

عيا م
وو

ي 
ر

عقا
ر 

ر وأم
را

ستق
ا

ي.
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ت العائدة لها لن

را
ع العقا

ضا
خ

ى إ
عل

ت 
جها

ل ال
ت ك

ص
ر

ح
 

1
ص 

خا
ولة ال

ك الد
ص  مل

خ
:فيما ي

 

رة 
ل الفت

لا
خ

ص 
خا

ك الدولة ال
ي للمل

ر
ظ العقا

حفي
عملية الت

ر 
طو

ي ت
ل التال

جدو
ح ال

ض
يو

ن 
الممتدة ما بي

2
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1
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-
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0
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0
4
8
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ولة 
ك الد

ي مل
ظ العقار

حفي
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عمليا
ن 
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خ
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خا
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2
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ي
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عقا
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إيدا
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ظ

حفي
ب ت

طل
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ص
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سا
م

1
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ر

هكتا
 

ى 
حة إل

سا
م

2
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7
3
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1

 
ر

هكتا
 

حدود 
ى 

ص إل
خا

ك الدولة ال
ت العائدة لمل

را
عة العقا

جمو
ن م

وهكذا فإ
2
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ر 
أكتوب

2
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1
4

 
ي 

حوال
ى 

ل إل
ص

ي
1

6
9

4
1
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ص
ر بقيمة مالية ت

هكتا
ل 

5
6

7
1

4
0

 
رهم

ر د
مليا

4
8
3

.
 

راتها 
عقا

ع 
ضا

خ
ن إ

ع
ص للدولة 

خا
ك ال

رة المكلفة بالمل
لإدا

ص ا
ر

ح
صيلة تؤكد 

ح
ي 

وه

ت 
راءا

ج
لإ

ل أهم ا
ظ ،وتتمث

حفي
ر الت

طو
ي 

ت ف
را

ضعية العقا
رة المعنية و

لإدا
ظ، كما تتبع ا

حفي
للت

                                                            
 

4
8

2
- 

طني
ن الوكالة الو

ع
رة 

صاد
ت 

صائيا
ح

إ
طية 

رائ
خ

ي وال
ر

ح العقا
س

رية والم
ظة العقا

حاف
ة للم
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ر 

أكتوب
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4
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8
3

- 
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ح
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
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حف
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العقا
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
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حفي

ر الت
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ي 
ت ف
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
 

ظة 
حف
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را

العقا
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ر.
هكتا

 

جلة المالية،
ي، " م

ردوم
خ

حمد ال
عليها: م

ل 
ص

ح
ت م

طيا
هذه المع

 
رية العامة 

لإدا
ن ا

شؤو
رية ال

طبعة مدي
– 

 ع
2

5
 

ين
ر 

اي

2
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1
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ص 
 ،

1
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لا
ت ل

ب العالقة والعمليا
طال

صفية الم
جة، وت

ج معال
رنام

عقد ب
صدد 

ي هذا ال
خذة ف

المت
سم 

ر
حقة ب

سنة 
2

0
1

7
 

ى.
ر

ت الكب
سابا

ح
عليه بال

ح 
طل

ص
ر ما ي

طا
ي إ

ف
ك الدولة  

لا
راكة مع مندوبية أم

ش
رام اتفاقية 

وكذا إب
2

7
/

0
9

/
2

0
1

4
 

طنية 
مع الوكالة الو

ي 
ث ف

ريع الب
س

ى ت
لاتفاقية إل

ف هذه ا
طية،وتهد

رائ
خ

ي وال
ر

ح العقا
س

رية والم
ظة العقا

حاف
للم

سم
ي إ

جة ف
ر

ظ العالقة المد
حفي

ب الت
طال

م
 

ضعة 
خا

ص ال
صو

خ
ى ال

عل
ص للدولة ،و

خا
ك ال

المل

صة.
خا

ك الدولة ال
لا

لأم
ي ل

ر
لإدا

حديد ا
للت

 

-
 

عليها 
ص 

صو
شواهد المن

ك الدولة ال
لا

رية أم
ح مدي

صال
سلم م

ل بت
جي

ى التع
عل

ل 
العم

ل 
ص

ي الف
ف

2 
ر 

ظهي
ن 

م
2

4
 

ي 
ما

1
9

2
2

 
ت الدولة.

را
ظ العقا

حفي
ق بت

المتعل
 

-
 

ت المتعلقة 
ت المعلوما

طاقا
ل ب

سا
ر

ع بإ
را

س
لإ

ا
ر 

صدا
ست

ب ا
طل

ع 
ضو

ت مو
را

بالعقا

م
صة

خا
ركة 

شت
رية م

زا
ت و

را
را

ريع ق
شا

، 
جعة 

ر
ست

ت الم
را

ل ملكية العقا
ن نق

ويتعي

ر 
ظهي

ر 
طا

ي إ
ف الدولة ف

ر
ط

ن 
م

2 
س 

ر
ما

1
9

7
3

.
 

-
 

ن 
ن و م

ص معنويي
خا

ش
ب أو أ

جان
ن أ

ص ذاتيي
خا

ش
سم أ

ك المقيدة با
لا

لأم
ر ا

ص
ح

خي
ر

ن المؤ
ري

ظهي
ق ال

ف الدولة وف
ر

ط
ن 

عها م
جا

ر
ست

ل ا
حتم

الم
ي 

ن ف
2
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ر 
شتنب

1
9

7
3

 
س 

ر
وما

1
9

7
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ت 

را
را

ر ق
صدو

ن 
لا بد م

ث 
حي

ر الملكية  
را

ستق
ل ا

ج
ن أ

م

ربة 
حا

ت وم
سامية للمياه والغابا

راكة مع المندوبية ال
ش

ت 
ركة واتفاقيا

شت
رية م

زا
و

خ 
ري

ر بتا
ح

ص
الت

1
1

/
0

6
/

2
0

1
2

.
 

2
عليه

ق 
صاد

سوم م
طة مر

س
وا
حدد إداريا ب

ي الم
و
ك الغاب

ص المل
خ
: فما ي

 

ربة 
حا

ت وم
سامية للمياه والغابا

ن المندوبية ال
ع

رة 
صاد

ت ال
صائيا

ح
لإ

ح هذه ا
ض

تو

ل 
لا

خ
ر 

ح
ص

الت
2

0
1
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ريا 
حدد إدا

حة  الم
سا

ر الم
طو

ت
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ك 
ظ المل

حفي
ل ت

ج
س

جميع ،فقد 
ن ال

جهود بي
ظام ال

ل ن
ض

لاتفاقية وبف
ل هذه ا

را لتفعي
ظ

ون

سنة 
ت 

رف
ع

طة فقد 
ر

ت الفا
سنوا

ربة مع ال
ظا بالمقا

حو
را مل

طو
ي ت

ع
جما

ك ال
ي والمل

الغابو

2
0

1
6

 
ي هذا 

سبة مهمة ف
ن

ر
طا

لإ
ا

 
ر بــ 

حة تقد
سا

ت م
ث ،بلغ

حي
8

0
7

 
زيادة مهمة 

ر ب
ف هكتا

أل

1
4
%

 
 

سنة
 مع 

رنة
بالمقا

 
2

0
1
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 للمياه 
سامية

 المندوبية ال
 مع

 
ق

سي
 بتن

زم الوكالة
،وتعت

ق 
 أف

ي
 ف

ر
ح

ص
 الت

ربة
حا

 وم
ت

والغابا
2

0
1

7
 

حة 
سا

 م
ظ

حفي
ت

1
0

0
.0

0
0

 
ك 

 المل
ن

 م
ر

هكتا

ي.
الغابو

 

ى 
عل

ل 
لاتفاقية والعم

ل ا
عة قب

ب العالقة المود
طال

صفية الم
جة وت

ى معال
جع إل

را
وهذا 

ل
جا

لآ
ب ا

ر
ي أق

ث فيها ف
راءاتها والب

ج
ريع إ

س
ت

:
 

-
 

رة العادية.
ط

س
ر الم

طا
ي إ

جة ف
ر

ب العالقة مد
طال

صفية الم
جة وت

معال
 

-
 

ث 
عليها والب

ق 
صاد

رية م
ت إدا

حديدا
ع ت

ضو
ت العالقة مو

ضا
ر

صفية التع
جة وت

معال

ل 
ج

ل أ
خ

فيها دا
3 

خ تقديمها.
ري

ن تا
ر م

شه
أ

 

-
 

ق 
صاد

سيم الم
را

ر الم
صدا

ست
لا

رية 
رو

ض
شواهد ال

سليم ال
رية وت

لإدا
ت ا

حديدا
تتبع الت

عل
جبها 

بمو
شهادة 

سليم ال
ب ت

ج
سابقة في

ت ال
حديدا

سبة للت
ي،أما بالن

ر
لإدا

حديد ا
ى الت

ل القانونية 
جا

لآ
رام ا

ص
رة النهائية وبعد ان

ل بالمذك
ص

ي للتو
ر الموال

شه
ل ال

لا
خ

حديد.
ر الت

ض
ح

ع م
لإيدا

 

-
 

ربة 
حا

ت وم
سامية المياه والغابا

ن المندوبية ال
ي بي

حل
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ستو
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عل
ق 

سي
التن

ظة
حاف
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حة

صل
 وم

ر
ح

ص
الت
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 تباد
ر

طا
 إ

ي
 ف

ك
 وذل

ي
ر

 العقا
ح

س
 والم

رية
العقا

جة  
ب ونتي

س
ل المنا

حلو
ح ال

را
ب واقت

صعا
ل ال

ز ك
جا

ن وان
شأ

ي هذا ال
ت ف

طيا
المع

عا بلل 
رتفا

ظة ا
حف

حة الم
سا

ت الم
رف

ع
ت فقد  

جهودا
لهذه الم
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لا ت
سية 

حب
ي ال

ض
را

لأ
ن ا

لاه ،أ
ع

ت المقدمة أ
صائيا

ح
لإ

ل هذه ا
لا

خ
ن 

ظ م
ح

لا
ي

ضع 
خ

 تكو
ك

 ،وذل
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
رة

ط
س

 لم
ضع

خ
 ي

ي
 الذ

ر
 بالقد

ي
ر

لإدا
 ا

حديد
 الت

رة
ط

س
لم

ن 

سع
شا

ت 
حا

سا
ت م

ن دائما ذا
لا تكو

ظها 
حفي

ف بت
لأوقا

رة  ا
زا

ي تقوم و
ت الت

حا
سا

الم
ة مم

ن 
ي ا يمك

ل كاف
شك

ق ب
حق

لا ت
رة 

خي
لأ

ن هذه ا
ر أ

غي
ي، 

ر
ظ العقا

حفي
رة الت

ط
س

عها لم
ضا

خ
ن إ

م
ا

ف
لهد

 

ي يتم تأ
ك الت

ظ المقدمة، وتل
حفي

ب الت
طال

عدد م
ن 

رنا بي
راد منها إذا ما قا

الم
س 

سي
ا

غم 
ر

ل

ي بها.
ر

العقا
 

-
 

ي أو
سلب

حديد 
ع ت

ضو
ت مو

سواء كان
ظ العالقة 

حفي
ب الت

طال
ي م

ث ف
ريع الب

س
ت

 

ر ا
ض

ح
ى م

عل
متوقفة 

ت الكب
سابا

ح
ر ال

طا
ي إ

ل ف
خ

ل دا
خ

صميم يد
حديد ،والت

لت
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:

ع
و
جم
ي ال

ض
ص أرا

خ
فما  ي

 

ث 
حي

ظة  
حف

حة الم
سا
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خ

عية ، فيما ي
زة نو

ت قف
رف

ع
رية  

ل العقا
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ح
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ر
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ر
صيد العقا

ر
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ضب
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ن م
عليه فإ

و
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رتفا

ز ا
ر
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ستم
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ثانيا 
– 

ضاربة
ب الم

سب
ي ب

ء العقار
عا
و
ن ال

ع ثم
ارتفا

 

ف 
ختل

عليه م
ت 

را يتهاف
جا ناد

ل منها منتو
جع

ي، 
ض

را
لأ

ى ا
عل

زايد 
ب المت

طل
ن ال

إ

زمة 
ي أ

را مهما ف
ك دو

ن بذل
ريو

ن العقا
لاكو

ب الم
ر ، ويلع

ل التعمي
جا

ي م
ن ف

خلي
المتد

ر 
التعمي

ف 
ختل

ر بم
ت التعمي

عمليا
رقلة 

ع
ك 

ي ويمكنهم بذل
ض

را
لأ

ن ا
رو

حتك
را لكونهم ي

ظ
ي ن

سكن
وال

 المفهوم 
ن

ع
 

 الواقع
ي

 ف
ج

 نات
رية

 العقا
ت

ربا
ضا

 والم
ي

ض
را

لأ
 ا

رة
 ند

ل
شك

 ت
ث

حي
 

عها
أنوا

ن 
 القواني

ب
س

ح
 

 الملكية
ق

ح
 و

جتمع،
 الم

ل
خ

 دا
صة

خا
 ال

 الملكية
خذهما

 تأ
ن

 اللذي
ر

صو
والت

ق
طل

ق م
ح

رالية 
اللبي

 
شاء

شاء وكيفما 
ى 

ي ملكيته مت
ف ف

ر
ص

ق التمتع والت
ح

حبه 
صا

ح 
يمن

4
8
6

.
عند  

حد منه 
ت العمومية لل

طا
سل

ل ال
خ

ن تد
غم م

ر
ى ال

عل
س ،

سا
لأ

ق هو ا
ح

ى هذا ال
ضاءويبق

لاقت
ا

4
8
7

ن 
لا يمك

رية 
ي القيمة العقا

ل ف
زايد مهو

ى ت
رية إل

ربة العقا
ضا

ت الم
، وقد أد

ر 
سعا

رفتها أ
ع

ي 
ت الت

زيادا
رنتها مع ال

مقا
ع 

رتفا
لا

ى، هذا ا
ر

خ
لأ

صادية ا
لاقت

ت ا
جا

المنتو

لاء 
غ

ى 
حالة إل

لا م
ي 

ي يؤد
يء الذ

ش
ن ال

سك
ر، والبناء وال

ت التعمي
عمليا

ى 
عل

لا 
عبئا ثقي

ل 
شك

ي

خلهم 
 د

ب
س

 ينا
ن

سك
 

 اقتناء
ن

ع
 

ن
ريي

ض
ح

 ال
ن

سكا
 ال

غالبية
 

ز
ج

ع
 

ى
 وإل

ي،
سكن

 ال
ج

المنتو

لأ
ن ا

ي لثم
طبيع

رال
غي

ع 
رتفا

لا
ت هذا ا

سلبيا
ن 

ضع كما أ
المتوا

ل 
ع ك

رتفا
ى ا

حتما إل
ي 

ض يؤد
ر

ر
لاقة بالبناء والتعمي

ع
ما له 

4
8
8

.
 

رة  
ل المؤث

ل أهم العوام
حلي

رية ،ت
ت العقا

سا
را

ي الد
ن ف

حثي
ن والبا

وهذا ما دفع بالمهنيي

سلبية 
راتها ال

رة، وتأثي
ظاه

رة هذه ال
طو

خ
ى 

عل
ت تؤكد 

سا
را

ل الد
ج

ت 
رية فكان

ق العقا
سو

ي ال
ف

ل 
جع

ن ي
ن م

سكا
لإ

ر وا
ل التعمي

جا
ى م

عل
ت 

رها ذا
عتبا

رية ا
ربة العقا

ضا
ص الم

صائ
خ

ن ال
ن بي

م

حد 
ف أ

ري
ر تع

س
رية ،وهذا ما يف

ق العقا
سو

ن ال
ز

ى توا
عل

رة 
ظة مؤث

ح
صادية م

طبيعة اقت

                                                            
 

4
8

5
سنة 

طية  
رائ

خ
ي و ال

ر
ح العقا

س
رية و الم

ظة العقا
حاف

طنية للم
ن  الوكالة الو

ع
رة 

صاد
ت 

صائيا
ح

إ
2

0
1

8
 

 
4

8
6

- 
ي مقداد، "

الهاد
ها 
ور
ود
ت 
جزئا

الت
ى
سكن

ف أزمة ال
خفي

ي ت
ف

ن العام، 
ي القانو

ت العليا ف
سا

را
ل دبلوم الد

سالة لني
ر

عية "، 
جتما

لا
صادية وا

لاقت
س، كلية العلوم القانونية وا

خام
حمد ال

جامعة م
– 

ل، 
أكدا

1
9

8
7

/
1

9
8

8
ص 

 ،
1

5
8

.
 

4
8

7
- 

ص 
س، 

ي مقداد، م 
الهاد

4
9

.
 

4
8
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O

B
E

R
T

E
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A
U

Y
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a
n
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n
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ersita
ires d
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n
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9
8
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2
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7
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صد 
رها بق

ستثما
سهم وا

لأ
ت ،وا

لا
راء العم

ش
ى بيع و

عل
ز 

رتك
عملية مقعدة ت

ن لها بكونها 
حثي

البا

ر.
سعا

لأ
ض ا

رو
ن ق

ح م
رب

ي ال
جن

ل  
ساء

ن نت
ن أ

ن هنا يمك
وم

رية
ربة العقا

ضا
لأداة لمقاومة الم

ن ا
ع

4
8
9

ل 
حلي

ن ت
عليه فإ

، و

ق 
عة منها ما يتعل

ر
ل متف

شاك
ن م

ي م
ن أنها تعان

ب تبي
ر

ي المغ
سائدة ف

رية ال
ضعية العقا

الو

ض لها 
ر

ي تتع
رية الت

ربة العقا
ضا

حلية، والم
ت الم

عا
جما

ي للدولة، ولل
ر

صيد العقا
ر

ف  ال
ضع

ب

حتم
ي ي

ر الذ
لأم

ر ا
صة للتعمي

ص
خ

ي الم
ض

را
لأ

ا
 

سية 
سيا

ضع 
ي بو

ر
ل العقا

جا
ي الم

ل ف
خ

التد

ى.
ر

خ
جهة أ

ن 
ي م

ر
عقا

صيد 
ر

ن 
ن تكوي

ضم
جهة وت

ن 
ر م

ي العقا
حكم ف

متقدمة وفعالة لل
 

ي هذا ا
ك ف

ى ذل
رة إل

شا
لإ

ت ا
لادنا ،وكما تم

رية لب
ضعية العقا

عموما فالو
و

ل 
ص

لف
ت

ز 
تمي

ي 
ع ف

ر هذا التنو
ص

ح
رية، و

ظمة العقا
لأن

ي تعدد ا
جمالها ف

ن إ
ت يمك

صيا
صو

خ
ب

ت
را

عقا
 

ن العق
ى الميدا

عل
ن 

ضع القائمي
ضعية المعقدة ت

ظة، هذه الو
حف

ر م
غي

ى 
ر

خ
ظة وأ

حف
م

ي 
ر

ا
أ

مام 

رية
ش

ت ب
ت بإمكانيا

طا
ط

خ
ضع هذه الم

ن و
ى م

جدو
ل ال

حو
ل 

سؤا
ح ال

ر
ط

رة لي
ت كبي

صعوبا
 

ض الواقع.
ر

ى أ
عل

ق 
طبي

ر قابلة للت
غي

رة 
ومادية كبي

 

ع الم
ضو

خ
ى 

عل
ص 

ر
ح

ب ال
طل

ى تت
رية المثل

ض
ح

فالتنمية ال
راه ،أو 

ي  إك
لأ

ط 
ط

خ

ك 
ن ذل

رام لك
ن ما ي

س
ح

ى أ
عل

ز مهامهم 
جا

ي إن
رية التامة لهم ف

ح
ن ال

ضما
عه و

ت نو
ط كيفيا

ضغ

جة 
رم

ن تتم ب
ث أ

حد
ق، فقد ي

عداد هذه الوثائ
ي أثناء إ

ر
ب العقا

جان
ر ال

ضا
ح

ست
ط بأهمية ا

رتب
م

ق التعمي
ن وثائ

ضامي
ض أهدافها مع م

ر
ض تتعا

را
ى أ

عل
عامة 

ق 
راف

سكنية أو م
ريع 

شا
م

ر
4
9
0

.
ز  

جا
لإن

ت 
ص

ص
خ

ر،و
حها للتعمي

ي ثم فت
ض

را
ن أ

خا بي
ر

صا
ضا 

ح تناق
ر

ط
ضع ي

فهذا الو

جهة، 
 

ن
 م

عليها
 

ق
صاد

 م
ي

ر
ض

ح
 ال

ط
طي

خ
 الت

ق
 وثائ

ب
ج

 بمو
عمومية

 
ق

راف
 وم

ت
زا

جهي
ت

ف أو 
ر

ص
ق الت

ح
ن 

ط دو
ل فق

لا
ستغ

لا
صة 

خا
ر 

ظهائ
ن 

ضم
عليها 

ص 
صو

عد قانونية من
وقوا

ت معقدة و
شكليا

زم 
ستل

ن ي
ر،ولك

خي
لأ

ن هذا ا
يكو

ل تنفيذ هذه 
رق

ي يع
ر الذ

لأم
طيئة، ا

ر ب
ط

سا
م

رها 
غي

ي و
ر القانون

ر البناء الغي
شا

ر وانت
ظهو

صبة ل
خ

ضية 
ر

ت أ
س الوق

ي نف
ل ف

شك
ق وي

الوثائ

رية. 
ض

ح
طة بالتنمية ال

رتب
ل الم

شاك
ن الم

م
 

                                                            
 

4
8

9
 -

 
طامة، "

ن 
هناء ب

ق التعمير
ء لتنفيذ وثائ

جرا
ع الملكية كإ

نز
ص 

ق 
ساب

ع 
ج

ر
"،م

9
6

.
 

4
9

0
- 

ص 
ق 

ساب
ع 

ج
ر

ي:م
حمد المالك

ي وأ
س

ري
لإد

حد ا
عبد الوا

7
7
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ى 
عل

ي 
ي مبن

ر
عقا

ط 
طي

خ
ر لم تتم مواكبتها بت

سة التعمي
سيا

ن 
ظ أ

ح
لا

ر ي
خ

ب أ
جان

ن 
م

عمومية 
رية 

عقا
ت 

طا
حتيا

ا
ل 

زي
ر وتن

سيي
جهة ،وت

ن 
رية م

ق العقا
سو

ي ال
حكم ف

ل للت
ح فعا

لا
س

ك

ى.
ر

خ
جهة أ

ن 
ض الواقع م

ر
ى أ

عل
ر 

ق التعمي
ت وثائ

را
ختيا

ا
 

ن 
ن بي

زا
عدم التو

ن 
حالة م

ق 
خل

ى 
ى إل

رية أد
ربة العقا

ضا
رة الم

ظاه
ي 

ش
ن تف

كما أ

رة بهذه ال
ش

لاقة مبا
ع

ل لها 
شاك

ى تفاقم م
ى إل

يء أد
ش

ر ال
ى العقا

عل
ب 

طل
ض، وال

ر
الع

ضعية 
و

ي
ضو

ر الفو
عم التعمي

ل أ
شك

ي ب
سية أ

سا
لأ

ت ا
زا

جهي
ح وانعدام الت

صفي
ن ال

رية ومد
س

ي ال
كمبان

 

عية
جتما

لا
ق التنمية ا

حقي
ي ت

ظ ف
حفي

جبارية الت
همة إ

سا
ى م

ي: مد
ع الثان

الفر
 

ى 
عل

ك 
لاد وذل

عية للب
جتما

لا
ق التنمية ا

حقي
ي ت

را بالغا ف
عامة دو

صفة 
ظ ب

حفي
ب الت

يلع

سا
سا

ر أ
ظه

ت ت
ستويا

عدة م
 

ك 
ي ذل

ت ف
ساهم

ي وقد 
ح

جميع النوا
ن 

ى م
ر

ن والق
ي تنمية المد

ف

ي 
عية ف

جتما
لا

ق التنمية ا
حقي

ن فعالية ت
حد م

ل ت
عوام

ك 
ت هنا

ن كان
ل، وإ

ن العوام
عة م

جمو
م

ك؟
ف ذل

ي فكي
ر

ض
ح

ي وال
رو

ي الق
ط

س
الو

 

ظ 
حفي

رية الت
جبا

ساهمة إ
ى م

ى مد
ق إل

ر
ط

ي الت
ض

ى يقت
ض

ى هذا المقت
عل

جابة 
لإ

ن ا
إ

ي ت
ي ف

عد
س قا

سا
كأ

رية 
جبا

ى فعالية إ
ى مد

ق إل
ر

ط
ل( ثم الت

لأو
ث ا

ح
ي )المب

رو
ط الق

س
نمية الو

ي(.
ث الثان

ح
ي )المب

ر
ض

ح
ط ال

س
ي الو

عية ف
جتما

لا
ق التنمية ا

حقي
ي ت

ظ ف
حفي

الت
 

ت 
طا
ط
خ
عداد الم

لإ
ي 
عد
س قا

سا
ظ كأ

حفي
جبارية الت

همة إ
سا
ى م

ل: مد
و
لأ
ث ا

ح
المب

ي
و
ط القر

س
و
ي ال

عية ف
جتما

لا
ا

 

ظ 
حفي

ن للت
ك فيه أ

ش
لا 

مما 
ي 

عية ف
جتما

لا
ت ا

طا
ط

خ
عداد الم

ي إ
ى ف

ر
ي أهمية كب

ر
العقا

شاء 
حو إن

جهه ن
ل تو

لا
خ

ن 
ك م

ريم وذل
ش الك

ق العي
حقي

ى ت
عل

عد 
سا

ل م
ي ،كعام

رو
العالم الق

ي تقدم 
ر مهم ف

ح لها دو
صب

ي أ
حديثة الت

ساتية ال
س

ت المؤ
لآليا

ن ا
حية لكونها م

لا
ت الف

التعاونيا

ي
رو

العالم الق
)

ل
لأو

ب ا
طل

الم
(

غم هذه 
ر

ن 
لك

ن 
عة م

جمو
ك م

ن هنا
عدة فإ

سا
ل الم

ن هذا التقدمالعوام
حد م

ت  ت
زال

لا 
ي 

ت الت
راها

لاك
ا

)
ي

ب الثان
طل

الم
(
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ي
و
ي تقدم العالم القر

ظ ف
حفي

جبارية الت
ل: فعالية إ

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ي 
ز أ

جا
ن إن

لا يمك
ي، إذ أنه 

رو
ي تقدم العالم الق

ى ف
ر

ي أهمية كب
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ن للت
إ

ج للتنمية ا
رنام

ع أو ب
رو

ش
م

رفة دقيقة 
ك مع

ن هنا
ن لم تك

ي، إ
ع

را
ز

ح ال
لا

ص
لإ

حية وا
لا

لف

رفة للملكية 
ق هذه المع

حقي
ن ت

لا يمك
شكالها، إذ 

ظيماتها وأ
جميع تن

جودة ب
رية المو

ل العقا
بالهياك

ى 
عل

روية و
ج التنمية الق

رام
عداد ب

لإ
ي 

ر
رو

ض
ي ،وال

عد
س القا

سا
لأ

ل ا
شك

ي ي
رية والذ

العقا

ر
ي تقدم العالم الق

ساهمة ف
سها الم

رأ
ك ؟.

ف ذل
ي، فكي

و
 

ى 
عل

عد 
سا

ل م
ظ كعام

حفي
ى الت

ق إل
ر

ط
ي منا الت

ض
ل يقت

ساؤ
ى هذا الت

عل
جابة 

لإ
ن ا

إ

رة 
ج

ن اله
حد م

ى ال
عل

عد 
سا

ل م
عنه كعام

ث 
حد

ى(، ثم الت
لأول

رة ا
ريم )الفق

ش الك
ق العي

حقي
ت

رة الثانية(.
ي )الفق

ع
جتما

لا
ر ا

را
ستق

لا
ق ا

حقي
روية وت

الق
 

عد
سا
ظ كعامل م

حفي
ى: الت

لأول
الفقرة ا

 
ش الكريم

ق العي
حقي

ى ت
عل

 

ص
صو

خ
ك بال

ى ذل
جل

ويت
:

 

لا 
و
أ

– 
ش الكريم

ط العي
و
شر
ها 
وفر في

وية تت
ق مراكز قر

خل
 

ي 
ض

را
لأ

ضم ا
رة 

ط
س

صة م
خا

ى 
ستو

ن م
ر م

ى أكث
عل

ي أهمية 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ن للت
إ

ضعيته 
ط و

ضب
ي، و

ح
لا

ر الف
ن العقا

شؤو
ح 

لا
ص

ي إ
ساهم ف

ى كونها ت
ضافة إل

لإ
حية فبا

لا
الف

ب 
سب

القانونية ب
رة.

ط
س

ص هذه الم
صائ

خ
ى 

حد
ظ كإ

حفي
زامية الت

إل
 

ر 
سي

ن تي
رة م

ط
س

ي إليه هذه الم
ر لما تؤد

ظ
ك بالن

شمولية، وذل
ر 

ى أكث
غايتها تبق

ن 
فإ

ي هام 
ر

عقا
صيد 

ر
ر 

ك بتوفي
جالية، وذل

صفية الم
ي، وكذا الت

رو
ز العالم الق

جهي
ت ت

عمليا

ريع التنموية.
شا

ح الم
جا

لإن
ح البناء وكذا 

صال
ل

 

ي هذ
ح ف

ض
سنو

عليه 
و

روية.
صفية الق

ي الت
ضم ف

ع ال
رو

ش
ساهمة م

ن كيفية م
ع

طة 
ه النق

رة  
طو

حديثة ومت
ق 

ر
ط

ي وب
لان

ستعمالها العق
ل ا

سهي
حية وت

لا
ت الف

لاليا
ستغ

لا
ن ا

سي
ح

ن ت
إ

ز 
راك

ر م
ى توفي

جيه أهدافها إل
ك بتو

حية وذل
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
عملية 

ن 
ل م

لأو
ف ا

يعد الهد

ريم.
ش الك

ط العي
رو

ش
ر  فيها 

روية يتوف
ق
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لا
فالم

لا تمتد أهدافه
حية 

لا
ت ف

حدودة لغايا
حية م

لا
ي الف

ض
را

لأ
ضم ا

ن 
ظ أ

ح
ى

ا إل
 

تهيئة 

ي.
رو

ل الق
جا

شاملة للم
 

ن تقو
غايتا

روية 
ي والتهيئة الق

ح
لا

ل الف
جا

ي للم
ر

ظيم العقا
ن التن

فإذا كا
ن ف

ما
س 

ي نف

ح ا
صال

ت الم
طا

سل
صة 

خا
ر 

را
ت الق

طا
سل

ق 
سي

ف العملية وتن
لأهدا

حديد ا
ى ت

عل
ت 

الوق
لإدا

رية 

الت
جاه 

صية ات
صو

خ
سؤولية 

ن م
سو

ر
ن يما

صة الذي
خا

حلية، 
ت الم

عا
جما

ن ال
ع

ق 
ي تنبث

ا
لعال

م 

ي ال
ض

را
لأ

ضم ا
عملية 

ر 
طا

ي إ
حة ف

ض
رة وا

صو
ن ب

جليا
ن يت

ن الغايتا
ن هذا

ي فإ
رو

الق
ح

لا
ف

ية 

ي.
رو

ر الق
خدمة التعمي

ف العملية ل
لأهدا

ح ا
ضي

رة تو
رو

ض
ى 

عو إل
وهو يد

 

جديد لع
ى هذا البعد ال

عل
ز 

ركي
ن الت

ك أ
ذل

ى هام 
ط

حية هو مع
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ملية 

ي 
ت الدولة ف

جها
ف وتو

خدمة أهدا
ت أداة فعالة ل

ح
ض

حية أ
لا

ت ف
ن كان

ن هذه العملية وإ
لأ

صة 
خا

روية 
ساكنة الق

ت ال
جيا

حا
شموليتها ل

رونتها و
را لم

ظ
ي ن

رو
عداد الق

لإ
روية وا

التنمية الق

ي
رو

ر الق
ع التعمي

طا
ي ق

ف
4
9
1

.
 

ش
جه م

ي تو
لأهمية ه

وما يؤكد هذه ا
ت 

حدد
ث 

حي
جديدة، 

ر ال
ع مدونة التعمي

رو
ن

ق 
طا

زاميته
ي وإل

ر
جب

ضم ال
ى ال

عل
صه 

صي
ل تن

لا
خ

ن 
ي م

ر
ض

ح
ر ال

ى المدا
ضم إل

عملية ال
 

و ت
ظ

حفي
 

ض
را

لأ
حديد ا

ى ت
عل

ر 
ص

ن يقت
ب أ

ج
لا ي

ضموم 
ع الم

طا
ن الق

عليه فإ
خله و

ي بدا
ض

را
لأ

ا
ي 

لأ
ف ا

ظائ
حديد و

ط لت
ضواب

ف ال
ختل

ضع م
ن ي

ب أ
ج

عة، وإنما ي
را

ز
حة لل

صال
ال

ك 
ي ذل

ض
را

أ
ن 

ح
سيا

ريع 
شا

ز م
جا

ن ان
ل يمك

ط، ب
حة فق

لا
ي الف

را ف
صو

ح
س م

طه لي
شا

ي ن
رو

ل الق
جا

الم
ية 

عيا.
جتما

صاديا وا
طقة اقت

ل المن
ن تأه

شأنها أ
ن 

سكنية م
عية و

صنا
و

 

ج
ن، 

زئي
ج

ن 
ن م

ز يتكو
جهي

رية للت
ت العقا

حدا
ي للو

ر
عاء العقا

ن الو
عليه فإ

و
زء يق

طع 
ت

سا
ن الم

حية م
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
عند 

ص
خ

جم الملكية وي
ح

ب 
س

ح
عة 

را
ز

حة لل
صال

ت ال
حا

ص 

عليه ا
ر 

ي تتوف
ي الذ

ر
رقم العقا

س ال
زء له نف

ج
ن هذا ال

ي تكو
طع الت

ن ،والق
سك

لل
لبقع

 
ح

لا
الف

ية.
 

خ
ركة وي

شت
ل الم

ي الكث
ره ف

صد
جد م

ي في
ر

عاء العقا
ن الو

ي م
زء الثان

ج
أما ال

ص 
ص

حتية.
عية والبنية الت

جتما
لا

ت العامة ا
زا

جهي
لإقامة الت

ل
 

                                                            
 

4
9

1
- 

ص 
س، 

ي: م 
ر

ل القدمي
خلي

1
3

4
.
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ك 
ذل

لإ
روية كآلية ل

ي الق
ض

را
لأ

ضم ا
جديد لعملية 

ر ال
ى الدو

عل
ز 

ركي
ن الت

أ
عداد ا

ل 
جا

لم

ر
ش

سة م
را

عند د
ل 

جا
ي للم

ظيم
ي والتن

ر
رها للبعد التعمي

ضا
ح

ست
ى ا

ن بمد
رهي

ي 
رو

الق
ض

ع 
و

م 

ب
غيا

ل 
عادة التهيئة بفع

ل إ
شاك

ح فيما بعد م
ر

ط
لا ي

ى 
حت

ك 
روية ،وذل

ي الق
ض

را
لأ

ا
 

ست
ا

جية
راتي

 

حدة أو 
ط المو

طي
خ

الت
ف.

لأهدا
ك ا

ر
شت

ط الم
طي

خ
الت

 

رة 
رو

ض
ى 

ر
ي ن

رو
ل الق

جا
سة الم

ن هند
س

ح
ن 

ضما
ي 

ل ف
ف المتمث

حدة الهد
وأمام و

صاء 
 إق

ي
 يعن

لا
 

ر
 التعمي

ن
لأ

، 
ي

رو
 الق

ر
 التعمي

خدمة
 ل

 العملية
 هذه

ف
 أهدا

جيه
تو

ا
جان

ل
ب 

زا
جهي

لإقامة الت
صة 

ص
خ

ي الم
ض

را
لأ

حمايته ،وكذا ا
عليه و

ظ 
حفا

ب ال
ج

ي الوا
ع

را
ز

ال
ت ال

عامة 

ك
وتل

 
جديدة 

صاميم 
ل ملكيته ت

ل ك
جع

عية ي
جما

حة ال
صل

ت الم
ت ذا

زا
جهي

صة للت
ص

خ
الم

ق
ابلة

 

ر.
ق التعمي

ظمة ووثائ
لأن

طبقا 
للبناء 

 

ثانيا 
– 

ي
ح
لا
ع الف

طا
طوير الق

حية آلية لت
لا
ت الف

ونيا
ق التعا

خل
 

ي يهدد 
ش العولمة الذ

ح
جهة و 

ل لموا
سائ

ن أهم الو
حد م

حية  وأ
لا

ت الف
تعد التعاونيا

ص
ن ال

جي
المنت

ع 
جم

ت ، فالتعاونية ت
لا

جا
ن الم

رها م
غي

حية أو أ
لا

سواء الف
ت 

لا
جا

ل الم
ي ك

ر ف
غا

ئ 
س المباد

ن لهم نف
ث تكو

حي
ي، 

ع
جما

ل 
شك

طتهم ب
ش

ف أن
ختل

ن للقيام بم
ط معي

شا
ن لن

جي
ن منت

بي

ي 
ع

را
ز

ح ال
لا

ص
لإ

ت ا
ى بتعاونيا

سم
ت ما ي

ضي
ح

ستقبلية،ولهذا 
ى الم

رؤ
س ال

ف ونف
لأهدا

و ا

ك م
ى ذل

جل
صة ،ويت

خا
بعناية 

ي
ر قانون

طا
ل إ

لا
خ

ن 
4
9
2

ر 
ش

ف المبا
را

ش
لإ

ت  ا
ح

ظمها  وت
،ين

ر 
ستثما

لا
جهوية ل

ب ال
حة والمكات

لا
رة الف

زا
رية و

صة مدي
خا

حها 
صال

طة م
س

حة بوا
لا

رة الف
زا

لو

ي.
ح

لا
الف

 

ر 
طا

 إ
ي

 ف
ط

را
خ

لان
 با

ن
ستفيدي

 الم
ع

ر
ش

 الم
زم

 أل
رة

ط
س

 الم
ف

لأهدا
 ا

 هذه
ق

حقي
ولت

جع ال
ر

ص، وي
خا

ن 
ق قانو

ظمة وف
حية من

لا
ت ف

تعاونيا
ى هو 

لأول
جة ا

ر
ك بالد

ن ذل
ف م

هد

ع 
طا

ر ق
طوي

ي ت
غبة ف

ر
حا و

طمو
ر منه 

ك أكث
ر لذل

حديد معايي
ي ،وت

ض
را

لأ
زيع ا

ي تو
حكم ف

الت

حة
لا

ي هو الف
س

سا
أ

4
9
3

.
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طا
ضبا

شكليا وان
راء 

ج
ت إ

ي هذه التعاونيا
ط ف

را
خ

لان
ل ا

جع
ى 

ك إل
ى ذل

وقد أد
 

زا
إل

ميا 

ن تو
ع

ج 
زيع النات

ت التو
عمليا

ن 
ستفادة م

لا
ط ا

رو
ش

ن 
ط م

ر
ش

ك
ي والتقاء 

ق ميدان
اف

ف
لأ

ي ا
ر 

فكا

صو
ح

ن ال
ن  م

ن المتعاونيي
سيمك

ظيم  
ل هذا التن

لا
خ

ن 
ف، فم

لأهدا
ك با

ر
شت

ن م
وإيما

عل
ل 

ى 

ي: 
ض منها كتال

رد البع
س

ن 
ي يمك

ت و الت
زا

لامتيا
ط القوة و ا

ن نق
عة م

جمو
م

 

1 
ت المعنية 

ها
ج
ع ال

ض م
و
وة التفا

ق
 

ي
ف ف

ط المكث
را

خ
لان

ت، و ا
س التعاونيا

سي
ل تأ

لا
خ

ن 
فم

 
سيمكنها 

ر 
طا

لإ
هذا ا

م
جمع

ن 
 

رة تمك
ج كبي

طاقة إنتا
ى 

عل
ن 

رو
ث يتوف

حي
ن  ب

ل معي
جا

ي م
ن ف

طي
ش

ن النا
ر م

عدد كبي
نهم 

م
ن 

ت  العم
را

لإدا
ف ا

ختل
ض مع م

ص التفاو
ر

ل لهم ف
خو

ق ، كما ت
سوا

لأ
ي ا

ض كلمتهم ف
ر

ف
ومية

 

ع .
طا

جاه الق
ستها ات

سيا
ص 

خ
فما ي

 

2 
- 

ء 
طا
س
و
ن ال

ص م
خل
الت

 

ر
ل أكب

لع
 

ي
ل يعان

شك
م

 
ط ،

سي
ص اليوم هو الو

صو
خ

ى ال
عل

ي 
ح

لا
ع الف

طا
منه الق

 
هذا 

ي التعاونيا
ل ف

ظيم و التكت
طة التن

س
ن فبوا

جي
جهد المنت

ن 
ع

ى 
ي يتغذ

ي الذ
طفيل

ال
ت  ي

ن 
مك

طاء .
س

شوكة الو
ر 

سي
ق و تك

سوا
لأ

ي ا
جهوداتهم ف

حيد م
ن تو

ن  م
جي

المنت
 

3-
 

ت 
جا
و
ن المنت

ص أكبر لتثمي
ى فر

ط
ل يع

التكت
 

جميع
ل ت

لا
خ

ن 
ك م

وذل
 

ن
سيمك

ث 
حي

ن لمادة معينة ،
جي

ن المنت
ن م

عدد ممك
ر 

أكب
 

ر
طا

إ
 

ى ا
عل

ل 
صو

ح
ر لل

ت  أكث
جا

صنيع منتو
ن و ت

رائدة لتثمي
ريع 

شا
ق م

خل
ن 

ت م
التعاونيا

لقيم
ة 

ر .
ن الكبا

جي
صانع و المنت

ب الم
حا

ص
غالبا أ

عليها 
ل 

ص
ح

ي ي
ضافة الت

الم
 

4-
  

ت المهنية 
ظيما

همية أكثر للتن
ي أ
ط
الدولة تع

 

ن
إ

 
جه الدولة ا

تو
ر 

عب
ت المهنية، 

ظيما
ت و التن

ز التعاونيا
حفي

جيع و ت
ش

حو ت
ر ن

سي
ن ي

لآ

ن تقوم 
لآ

ن الدولة ا
ن ، كما أ

حي
لا

ي تقدمها الدولة للف
ت الت

عانا
لإ

ر ا
طا

ي إ
ر ف

ت أكب
زا

حفي
ح ت

من
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ط 
ط

خ
ر الم

طا
ي إ

زها ف
جا

ي يتم ان
ريع الت

شا
ر الم

طا
ي إ

ت المهنية  ف
ظيما

ك  هذه التن
را

ش
بإ

ر
ض

خ
لأ

ب ا
ر

المغ
4
9
4

 .
 

غم 
ر

ن 
لك

ش
ت ت

صائيا
ح

لإ
ن ا

حية  فإ
لا

ت  الف
جابية للتعاونيا

لاي
ط ا

هذه النق
ى

ر إل
ي

 
ل 

ج
ن 

أ

رة و قلة هذ
ط

س
ف الم

لأهدا
ق  ا

حقي
ي ت

ل  ف
ش

سها أو الف
سي

ر تأ
ت فو

ت تمو
التعاونيا

ه ال
تعاونيا

ت 

صابع و كان
لأ

س ا
رؤو

ى 
عل

عدها 
ي 

ق أهدافها و الت
حقي

ي ت
ت ف

ح
ج

ي ن
جية  الت

النمود
ت نت

جة 
ي

ر 
ت كثي

ن تبق
ك وإ

لذل
ن

ع
جة 

ر نات
طا

لإ
ي هذا ا

شئة ف
حية المن

لا
ت الف

ن التعاونيا
م

 
ز

الت
ام قانو

ي 
ن

ضع الوفاء ب
خ

ت ي
ي تعاونيا

ط ف
را

خ
لان

زام با
لالت

ل ا
ض مقاب

ر
لأ

سليم ا
ط مفاده ت

فق
ر

ه ل
قابة ال

جنة 
ل

ر 
جنب

ر د
ظهي

ي 
عليها ف

ص 
صو

المن
1

9
7

2
 

ي
ط

ر
ش

ي و
شكل

جود 
ت و

را منها ذا
ل كثي

جع
مما ي

.
 

ى فإ
ر

خ
جهة أ

ن 
جهة وم

ن 
هذا م

ض
را

ى أ
عل

ر 
ش

ف المبا
را

ش
لإ

ى ا
عل

ص الدولة 
ر

ح
ن 

ي 

ر هذه التعاونيا
را

ستق
شاء وا

ت إن
رافق

ي 
صية الت

صو
خ

ل ال
لا

خ
ن 

ي م
ع

را
ز

ح ال
لا

ص
لإ

ا
س

ت أ
اء 

حة مم
ض

صايتها الوا
ل و

لا
خ

ن 
لالية م

ستق
لا

ن ا
ر م

ت وأفقدها الكثي
لهذه التعاونيا

ا يع
ق العم

ي
ل 

سة الت
ر والمناف

ستثما
لا

راكة وا
ش

رة ال
ي ومباد

التعاون
خاذ

ي ات
رية ف

ح
ي ال

ض
ي تقت

 
الق

ت.
را

را
 

ر 
طا

ي إ
شكلة ف

حية الم
لا

ت الف
لاليا

ستغ
لا

ن ا
ر م

جد كثي
ح توا

صب
عليه فقد أ

و
ق

ن 
انو

رية م
صفة دو

صد ب
ر

ي ت
ت الت

جة المعوقا
سلبيا نتي

شكليا و
جودا 

ي و
ع

را
ز

ح ال
لا

ص
لإ

ا
ن قب

ل 

ل 
ص

ي الف
عليها ف

ص 
صو

جنة المن
الل

7 
لاه.

ع
ر إليه أ

شا
الم

 

ن هذ
ج م

رو
خ

ل ال
ج

ن أ
وم

شا
س ت

سا
ى أ

عل
ت 

س  التعاونيا
سي

ب  تأ
ج

ت، ي
ه المعيقا

ي 
رك

ى الك
ل لد

خي
ل الدولة كما يت

ن تموي
ستفادة م

لا
ي ا

طمعا ف
س 

ن و لي
ن المتعاوني

بي
ر 

ثي
م

ن 

ى 
عل

ت 
س التعاونيا

سي
ى تأ

عل
ن يقوم 

ب أ
ج

ق ي
ط

ن المن
ك أ

ل ،ذل
لأو

ي ا
ن ف

المتعاوني
ت

ق
حقي

 

ن 
ع

ث 
ح

ل الب
ي  قب

ل ذات
جهد وتموي

ركة ب
شت

ف الم
لأهدا

ا
لإ

جية،  با
ر

خا
ت ال

عدا
سا

الم
ضافة

 
ى

إل
 

ت ل
ف التعاونيا

صفو
ي 

ت ف
شقاقا

لان
ي ا

ك لتفاد
ن و ذل

ن المتعاوني
ئ  بي

رو
حيد ال

تو
ك 

ذل
ي

ب 
ج

ل 
ل وبعد قبو

جيدة قب
ج ال

ر النماذ
ختيا

ا
ا

جدد .
ن ال

ت المتعاوني
طا

ر
خ

ن
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ختي
لا

ن ا
س

ح
ب قد أ

ر
ن المغ

رة أ
ختام هذه الفق

ي 
ل ف

ن القو
ك ،يمك

غم ذل
ر

ن 
لك

ر وا
ا

ر 
را

لق

ب
ل ا

شكا
حد أ

ي كأ
ح

لا
ل الف

لا
ستغ

لا
ل ا

جا
ي م

ط ف
س فق

ي ،لي
ظام التعاون

عتماده للن
ا

ست
لا

ل 
لا

غ

حة، وف
لا

ع الف
طا

لا وهو ق
ي أ

س
سا

ع أ
طا

ي ق
صة ف

خا
ت 

عا
طا

ض الق
ي ببع

رق
لائمة لل

الم
ل

ظ
ي 

 

ي
ر

ي، وإدا
ر قانون

طا
ل إ

ي المقاب
رية فإنه ف

ظمة العقا
لأن

ل ا
ج

ضعية المادية ل
الو

 
مهم

 
ل 

ج
س

ي

ل ،وال
ب التفعي

غيا
ضع الميدان

ت القانونية مع هذا الو
ضيا

ي للمقت
جاب

لاي
ل ا

ع
تفا

ي وا
ي 

ر
ش

لب

زايد الك
ك الت

ى ذل
عل

ل 
لا أد

سلبياته و
ز 

جاو
ي به وت

رق
صد ال

ي ق
طبيع

ي وال
والمال

ر 
بي

ف
عدد 

ي 

عد
حكم 

ر ب
را

ستم
لا

ي ا
حدودة ف

ب م
ر

جا
ح ت

جا
ل ن

شئة مقاب
حية المن

لا
ت الف

التعاونيا
م تف

عدة
ل 

عي
 

ت قانونية ومالية ك
ضيا

مقت
رافقة والمو

طة بالتعهد والم
رتب

سابقا والم
رنا 

ش
ما أ

اكبة
 

ص
ر

ح
وال

 

ن 
ب التعاو

جم مكت
ح

ز ب
جها

ن ل
لا يمك

ث 
حي

ت 
ر هذه التعاونيا

طهي
رية وت

را
ستم

ى ا
عل

م
حدود

 

ي 
ل فعل

شك
ت ب

ل هذه التعاونيا
راكبة ك

رية م
ش

ت المالية والتقنية والب
لإمكانيا

ا
ل

ك 
ذل

ف
رة

ن كث
إ

 

ح هذه 
جا

ي ن
لا يعن

ت 
هذه التعاونيا

لأنه 
ق أهدافها 

حقي
ي ت

ربة التعاونية ف
ج

الت
ت

زايد 
ع

لا 
ي 

دد

ر.
لا أكث

ل و
أق

 

ي 
ع

را
ز

ح ال
لا

ص
لإ

حية ل
لا

ت الف
ص للتعاونيا

خا
ضع ال

ر الو
ى يعتب

ر
خ

جهة أ
ن 

كما أنه م

ج 
جم النتائ

ح
ر ل

ظ
صة بالن

خا
ر 

رية للعقا
ب التدبي

سالي
لأ

سلبية ل
جية 

زدوا
س ا

ر
ل ويك

ر معقو
غي

ي
ل الت

لآما
رنة مع ا

حققة بالمقا
الم

 
علية 

ت معلقة 
كان

4
9
5

 .
 

ي
و
ور العالم القر

ط
ن ت
ع
ج المترتبة 

الفقرة الثانية: النتائ
 

ى 
جل

ي تت
رو

ل العالم الق
خ

ج مهمة دا
ظ نتائ

حف
ر الم

ن للعقا
ك فيه أ

ش
لا 

مما 
أ

سا 
سا

ف
ي 

روية
رة الق

ج
ن اله

حد م
ال

 
_

_ ثانيا
ي

ع
جتما

لا
ر ا

را
ستق

لا
ق ا

حقي
_ و ت

لا
_ أو

 

لا 
و
أ

– 
وية.

جرة القر
ه
ن ال

حد م
ال

 

ن 
حد م

ي ال
ساهمة ف

ن بينها الم
عدة م

ى 
ر

خ
زايا أ

ي م
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

رة الت
ط

س
ن لم

إ

ي 
زيادة ف

ى ال
ي إل

ت يؤد
طالبا

ل الم
ن ك

ع
ى 

جعله بمنأ
ت و

عا
ز

ل الن
ن ك

ر م
ر العقا

طهي
رة فت

ج
اله

                                                            
 

4
9

5
- 

ص 
س، 

ج: م 
عا

ز
حمد 

م
4

1
1

.
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ل 
ي البادية بد

ريعهم ف
شا

ى إقامة م
عل

ل 
لأموا

س ا
رؤو

جيع 
ش

ن ثمنه وت
رفع م

ى ال
قيمته وإل

ى المدينة ال
ل إل

لانتقا
ا

ي
رو

ر الق
زدها

ر وا
طوي

ي ت
ساهم ف

ي ي
يء الذ

ش
4
9
6

 .
 

صادية 
عية اقت

جتما
عديدة ا

ب 
سبا

لأ
ى المدينة تعود 

ن البادية إل
رة م

ج
فاله

و
ى ق

حت
انونية 

ي
ح

لا
ر ف

ل لعقا
ستغ

ي البادية والم
ن المقيم ف

ع هو أ
ضو

ق بالمو
ن المهم والمتعل

لك
 

ن
دو

 
سند 

ر لمغا
ى العقا

عل
ئ 

ر
طا

ع 
زا

ل ن
را أمام أو

ط
ض

ن م
سيكو

ي 
قانون

رة إل
ج

ضه واله
ر

رة أ
د

ى 

ل.
شاك

ن م
ك م

ب ذل
ح

صا
المدينة وما ي

 

ر 
ن تتوف

ن أ
سابقا دو

ج للتنمية كما قلنا 
رنام

ع أو ب
رو

ش
ي م

ز أ
جا

ن إن
لا يمك

وبما أنه 

ن هذا 
ظ فإ

حفي
ق الت

ري
ط

ن 
ع

لا 
طها، إ

شا
جميع ن

رية ل
ل العقا

رفة تامة ودقيقة بالهياك
ى مع

عل

زاته وأهدافه القانونية والت
ل ممي

ض
ر وبف

خي
لأ

ا
ضه 

ر
ح وأ

لا
ن الف

طة قوية بي
راب

ق 
خل

قنية ،ي

رتها
ي مغاد

ر ف
لا يفك

ضه و
ر

ر بأ
ستق

جعله ي
ن وي

طمأنينة وأما
حه ال

ويمن
4
9
7

.
 

ن يديه 
ن بي

ضه ما دام يعلم أ
ر

شبتا بأ
زداد ت

جعله ي
ش ت

شوي
ل ت

ن ك
ر م

ك العقا
ن مال

فتأمي

ي ملكيتها 
حد ف

ضه أ
ر

ن يعا
ن أ

ضه دو
ر

ل أ
لا

ستغ
ي ا

طة قوية ف
سل

حه 
ريا يمن

عقا
سما 

ر
ي 

أو ف

ل 
لأمث

ر ا
ستثما

لا
سليم وا

ل ال
لا

ستغ
لا

ق ا
ح له أفا

لاتها، مما يفت
شتم

حتها أو م
سا

ي م
حدودها أو ف

سبة 
ن ن

ل م
ي التقلي

ك ف
ش

ن 
ساهم بدو

عملية ت
ي 

ن، وه
رهو

ض وال
رو

ن الق
ستفادة م

لا
ر ا

عب

غالبا م
ي 

رة الت
ج

حد لله
ضع 

ي و
حة، وبالتال

لا
زمة للف

لا
شغيلية ال

طاقة الت
جع لل

را
طالة وهذا 

الب
ا 

ل
عم

ن 
ع

ث 
ح

ي هو الب
س

رئي
رها ال

سي
ن ت

سيكو
4
9
8

 .
 

حد ذاته 
ي 

ت هدفا ف
س

صة ،لي
خا

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

رة الت
ط

س
عامة وم

صفة 
ظ ب

حفي
فالت

ي 
ل العديدة الت

سائ
ن الو

سيلة م
ي و

وإنما ه
خذها

تت
 

ي
ح

لا
ن الف

ي الميدا
الدولة ف

4
9
9

.
 

ضم 
عملية 

ي 
جلية ف

رية المت
ستها العقا

سيا
ظومته القانونية والدولة ب

ظ بمن
حفي

ن الت
ك أ

ذل

ي كلها 
سق

ت ال
ي ومد قنوا

ض
را

لأ
ح ا

لا
ص

ست
حية وا

لا
ض الف

رو
ت الق

طا
سل

ر 
سي

ي وت
ض

را
لأ

ا

                                                            
 

4
9

6
- 

ص 
س، 

ف: م 
رو

ح
طمة ل

فا
3

7
1

.
 

4
9

7
- 

ص 
س، 

ي: م 
حيان

حمد ال
م

1
3

0
.

 
4

9
8

- 
س،

ي: م 
حيان

حمد ال
م

 
ص 

1
3

0
.

 
4

9
9

- 
ص 

س، 
ف: م 

رو
ح

طمة ل
فا

3
7
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رة 
ج

ر اله
ن أثا

ف م
خفي

ضمنها الت
ن 

عديدة م
ف 

ق أهدا
حقي

عليها الدولة لت
ت 

عتمد
ل ا

عوام

ز
ن ا

ضما
ي 

روية وبالتال
الق

عامة.
صفة 

ي ب
رو

صة والعالم الق
خا

صفة 
حة ب

لا
ر الف

دها
 

روي
رة الق

ج
ن اله

حد م
ي ال

حده ف
ي و

ر
ظ العقا

حفي
ساهمة الت

ن م
ل أ

صة القو
لا

خ
ن 

ة ل

حليل
ب ت

ج
جة ،إذ ي

ر
ى هذه الد

طا إل
سي

س ب
ي لي

رو
ل الق

شاك
ن فعالة وكافية فالم

تكو
عل

ه 
صعيد 

ى 

ف المعنية ف
را

ط
لأ

جميع ا
جهود 

ر 
ظاف

ك بت
ي وذل

ي وواقع
شمول

ف إذ ما يم
ي هذا المل

ز ا
ي

ظ 
حفي

لت

را
س

لإ
سؤولة ا

ت الم
جها

ى ال
عل

حدود لذا 
جد م

ل 
جا

ي هذا الم
ره ف

ن دو
ي هو أ

ر
العقا

ع لم
حاولة 

ر 
لأم

ن هذا ا
غم أ

ر
ريته 

جبا
ض إ

ر
ك بف

ت وذل
را

ف العقا
ختل

ى م
عل

ظام 
تقييم هذا الن

ي
ى

حد
ت

 
ك 

ذل

ت
ي الوق

حقيقها ف
ب ت

صع
ربما ي

خمة 
ض

رية 
ش

ت مادية ،وب
ب إمكانيا

طل
ويت

 
ن.

راه
ال

 

ثانيا 
– 

ي
ع
جتما

لا
ستقرار ا

لا
ق ا
حقي

ت
 

ظ 
حاف

ي يقوم بها الم
ر الت

لأدوا
ت وا

صا
صا

خت
لا

ساهمة ا
عية م

جتما
لا

ر التنمية ا
ظاه

ن م
م

ر 
را

ستق
لا

 ا
ق

حقي
 ت

ي
 ف

ساهمة
 الم

ق
ري

ط
 

ن
ع

 
ك

 وذل
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ن

 ميدا
ي

 ف
ي

ر
العقا

عا
ز

ن المنا
حد م

ف وال
خفي

ت التعاونية والت
لاقا

ي وتنمية الع
ع

جتما
لا

ا
ر 

ي تثو
رية الت

ت العقا

 الواقع 
ي

 ف
 قانونية

ل
شاك

 م
عدة

 
ر

 يثي
ر

خي
لأ

 ا
 هذا

ظة،
حف

 الم
ر

غي
 

ت
را

 العقا
ي

 ف
حدة

ب

ي
العمل

5
0
0

ى 
عل

ب الفقهاء القدماء و
سالي

ى أ
عل

ب 
ري

ى تد
ق وإل

شا
ل و

طوي
ث 

ح
ى ب

ج إل
حتا

لأنها ت

ت الفقهية
ي المؤلفا

ث ف
ح

كيفية الب
5
0
1

.
 

عد 
ره قوا

ط
ر يؤ

ن العقا
ع م

ن هذا النو
ى أ

ر إل
ظ

بالن
لأ

ي ا
ي ف

لام
س

لإ
الفقه ا

ل، فع
ص

ى 
ل

ص قانونية إ
صو

ب بن
سالي

لأ
ر ا

طي
ى تأ

عل
ت 

عمل
ق العينية 

حقو
ن مدونة ال

ن أ
غم م

ر
ال

لا أ
ن 

ى
ر

ج
ر وما 

شهو
ح والم

ج
را

ي ال
لام

س
لإ

ي ا
ى الفقه المالك

ع إل
جو

ر
ي ال

ع
ستد

ريانها ي
س

 
به 

ا
ل.

لعم
 

ي لم تك
ع

ر
ش

ي ال
ض

ف القا
ر

ط
ن 

رية م
سوم الملكية العقا

ر
ظيم 

ن تن
عموما فإ

و
ن كافية 

ر هذه 
ري

ح
ى كيفية ت

عل
ت 

خل
ي أد

ت العديدة الت
ظيما

غم التن
ر

ن بها 
ن المتعاملي

ي الثقة بي
خ

بتو

ظم هذه 
را ما تن

حتها، وكثي
ص

ل 
حو

ك 
شكو

ر ال
را ما تثا

ظيمها إذ كثي
طها وتن

ضب
سوم و

ر
ال

                                                            
 

5
0

0
- 

ي، "
ر

حمد الوكا
م

ها
علي
ب 
ولة التغل

حا
وم
ضرية 

ح
ها العقار أمام التنمية ال

ح
طر
ي ي

ل الت
العراقي

جلة 
ر بالم

شو
ل من

"، مقا

ع 
صاد والتنمية، 

لاقت
ن وا

ربية للقانو
المغ

4 
ص 

 ،
1

3
0

.
 

5
0

1
- 

ص 
س، 

ل: م 
زيو

ع
رادة 

حمد ب
م
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را ما 
سوم كثي

ر
ن هذه ال

ى أ
ضافة إل

لإ
شهود با

ي و
ع

ر
ش

ر 
غي

ك 
ن مال

ئ بي
ط

جة توا
ت نتي

سندا
ال

ريها
يعت

 
ر

ن موقع العقا
ي تعي

ص ف
نق

 
ركبة 

ق العينية الم
حقو

ب ال
حا

ص
حدوده أو أ

حته أو 
سا

أو م

جد 
حدوده وهكذا ن

حته و
سا

ر، وم
ن بدقة موقع العقا

صلة بي
ط مف

رائ
خ

جود 
عليها أو لعدم و

ضايا 
ن ق

شأ
ي 

ي تقع ف
ت الت

عا
ز

ي المنا
ل ف

ص
ضاء الف

ى الق
عل

ب فيها 
صع

ت ي
لا

حا
ن ال

را م
كثي

ظ
ظة ن

حف
ر الم

غي
ت 

را
العقا

ض 
ر

حيانا أو لتعا
ت أ

لإثبا
ل ا

سائ
لانعدام و

ج ،أو 
ج

ح
ف ال

ضع
را ل

ى.
ر

خ
حيانا أ

ج أ
ج

ح
ال

 

ظل
ضايا 

ض الق
ن بع

جة أ
ر

رافه لد
ط

ع وتعدد أ
زا

طالة أمد الن
عنه إ

ب 
رت

مما يت
رائ

ت 
جة 

ر
ى ما يقا

ع فيها إل
زا

ف الن
را

ط
ل أ

ص
سنة، وو

ن 
لاثي

ن ث
ع

زيد 
حاكم لمدة ت

أمام الم
ب ال

ن
مائة م

 

ي تكو
يء الذ

ش
رثة ال

الو
ي.

ع
جتما

لا
ى ا

ستو
ى الم

عل
خيمة 

ت و
سا

ن له انعكا
 

ت 
عا

ز
راء الن

ج
ت 

لا
ر والعائ

س
لأ

ض ا
ت بع

شت
ل وت

جهد والما
ر ال

ي إهدا
سا ف

سا
ى أ

جل
تت

حيانا
ن أ

ظة يكو
حف

ر الم
غي

ت 
را

ي العقا
ل ف

ل لذا فالتعام
جا

ي هذا الم
القائمة بينهم ف

5
0
2

 
مهدد 

ت مما ي
ق الملكية المفو

ح
ر 

صد
ق بم

صا فيما يتعل
صو

خ
عدة 

ر 
طا

خ
بأ

ى 
ض

ق فو
خل

ى 
ي إل

ؤد

ي الملكية 
ي انعدام الثقة ف

حد ما ف
ى 

ت إل
ساهم

عة 
رو

ش
ر م

غي
رية 

عقا
ت 

ربا
ضا

رية وم
عقا

ر 
را

ستق
ق ا

خل
لافيه ب

ن ت
ضع يمك

ر، وهو و
ن والتعمي

سكا
لإ

ركة ا
ح

ن 
ص م

ي التقلي
رية وف

العقا

جه 
ى و

عل
ح 

ض
ضع هوية تو

ظ ي
حف

ر الم
ن العقا

ث أ
حي

ظ 
حفي

ق الت
ري

ط
ن 

ع
رية 

للملكية العقا

الدقة 
ي 

ى ف
ر

ت أهمية كب
لاتها إذ لهذه المعلوما

شتم
حدود ملكيتها وم

صافها و
معالمها وأو

رية.
ت العقا

لا
المعام

 

ي 
ريقة معقلنة فه

ط
ظم وب

ل من
شك

لالها  ب
ستغ

رية إذا ما تم ا
سوم العقا

ر
وهو ما تقوم به ال

رية 
 العقا

ت
لا

ج
س

 ال
عليه

 
ي

طو
 تن

 لما
ك

رية،وذل
 العقا

ضعية
 الو

ى
عل

 
ع

لا
ط

لا
 ا

ي
 ف

عد
سا

ت

طا
والب

عيتها 
ت ونو

را
ت العقا

حا
سا

ق بم
حة ودقيقة وكافية تتعل

ض
ت وا

ن بنيا
رية م

ق العقا
ئ

لاكها
ستعمالها وم

حدود ا
لاتها و

شتم
شكالها وم

وأ
5
0
3

ي تتبع ما قد 
ل مهمة الدولة ف

سه
، كما أنها ت

راقبة فعالة.
رية م

ت العقا
راقبة العمليا

ت وم
را

ن تغيي
ضعية م

ى هذه الو
عل

رأ 
ط

ي
 

                                                            
 

5
0

2
- 

ص 
س، 

ن: م 
سكا

حمد ال
م

5
0
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5
0

3
- 

ص 
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سالم

ج ال
حا

حمد ال
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ل ما تقدم ذ
لا

خ
ن 

عموما وم
و

ق 
حقي

ي ت
ي ف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ساهمة الت

ى م
ح مد

ض
ره تت

ك

ي 
يء الذ

ش
صفة نهائية، ال

عائم الملكية ب
ساء د

ر
ت وإ

ل تثبي
لا

خ
ن 

ك م
ي وذل

ع
جتما

لا
ر ا

را
ستق

لا
ا

ى 
عل

ح 
ضو

ن و
ظ م

حفي
ره الت

ق ما يوف
ري

ط
ن 

ع
شأنه 

رة ب
ت المثا

عا
ز

ن الن
ل م

ي التقلي
ساهم ف

ي

عقا
عاء 

ر و
ي توفي

رية ،وبالتال
ى الملكية العقا

ستو
م

ي  للدولة و 
ر

عقا
ن 

ق أم
حقي

ل بت
ي كافي

ر

ق 
حقو

ض ال
طالبة ببع

ن الم
ع

ى 
ي منأ

ظة ف
حف

ت الم
را

ن العقا
ي بأ

لا يعن
ك 

ن ذل
ر أ

غي
ص، 

خوا
ال

ت.
عا

زا
ن الن

عة م
جمو

صدده م
ر ب

لا أنه قد ثا
زايا إ

ن م
ي م

ر
ظ العقا

حفي
غم ما للت

ر
ل إنه و

ب
 

 
صع

جد 
ن ي

ف ل
سو

ع 
زا

عليه الن
ض 

رو
ي المع

ض
ن القا

ر أ
لأم

ي ا
ل ما ف

ك
ل 

ص
ي الف

وبة ف

طة 
ضبو

ت م
ق وبيانا

ن وثائ
ي م

ر
سم العقا

ر
ره ال

طة ما يوف
س

ك بوا
عة،وذل

ز
ف المتنا

را
ط

لأ
ن ا

بي

ومدققة.
 

ي 
ظ العقار

حفي
جبارية الت

ن فعالية إ
حد م

ي ت
ق الت

وائ
ي: الع

ب الثان
طل
الم

 

عية
جتما

لا
ي التنمية ا

ف
 

ظ
حفي

ر الت
ط

سا
ض م

ي تلعبها بع
عية الت

جتما
لا

صادية وا
لاقت

لأهمية ا
را ل

ظ
ن

 
ي

ر
جبا

لإ
ا

 التقنية  
ت

راءا
ج

لإ
 ا

ن
 م

عة
جمو

 م
خلله

 تت
 فإنه

حية،
لا

 الف
ي

ض
را

لأ
 ا

ضم
 

ع
رو

ش
 م

صة
خا

ى لما 
ر

خ
ى أ

ضية إل
ر

طع أ
ن ق

ل الملكية م
ى نق

ف إل
طا

ي نهاية الم
ى ف

رية والقانونية تؤد
لإدا

وا

ت 
صعوبا

ريها 
ر لهذه العملية فقد تعت

ظ
لا أنه بالن

ع، إ
طا

ن هيكلة الق
ضم م

عملية ال
ن 

ع
ج 

ينت

جملة أث
لا 

حة و
سا

ث الم
حي

ن 
لا م

سلمة 
طع الم

ي الق
ساو

ك لعدم ت
ي، وذل

ض
را

لأ
زيع هذه ا

ناء تو

سابقة 
ل ال

ل هذه العوام
عدم قبولها بفع

ى 
طع إل

ب الق
حا

ص
ك أ

لا
ي بالم

جودة مما يؤد
ث ال

حي
ن 

م

ض.
ر

لأ
ك ا

طه بتل
رب

ي ي
ي الذ

س
ل النف

ى العام
ضافة إل

إ
 

طاء 
ع

ى إ
عل

ع 
ر

ش
ل الم

عم
ل 

ل هاته العوام
ي ك

ل تفاد
ج

ن أ
وم

ت 
ضمانا

ن ال
العديد م

ر كافية ما 
غي

ت 
ضمانا

ن هذه ال
لا أ

ر، إ
حماية أكب

ر 
ل توفي

ج
ن أ

ي م
ض

را
لأ

ب ا
حا

ص
ك أ

لا
للم

ر 
ي تم

ت الت
راءا

ج
لإ

ل ا
لا

خ
ن 

ي م
ض

را
لأ

ضم ا
رة 

ط
س

جه م
ي توا

ت الت
ن أهم المعيقا

جعلها م
ي

ي:
ص ف

صو
خ

ك بال
ى ذل

جل
ن ويت

حي
لا

ى الف
عل

ي 
ي قو

ع
جتما

ر ا
ي لها تأثي

وبالتال
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لأول
الفقرة ا

ي
ض
لأرا

ظمة لمبادلة ا
ونية المن

عد القان
وا
ف الق

ضع
ى: 

 

ضية 
ر

طعة أ
ل ق

ربة ك
سة ت

را
ن والقيام بد

ن المكا
عي

ى 
ل إل

لانتقا
ضم با

جنة ال
ث تقوم ل

حي

ربة 
سيم ت

صوبتها، ثم يتم تق
خ

جة 
ر

ب د
س

ح
ك 

صة بها، وذل
خا

ف ال
صنا

لأ
ف أو ا

صن
طائها ال

ع
وإ

س قيمة
سا

ى أ
عل

ف قيمة 
صن

ل 
حدد لك

ف وي
صنا

ى أ
طقة إل

المن
 

ى 
عل

عتماد 
لا

حقيقية با
ج ال

لإنتا
ا

ل 
ص

ن الف
رة الثانية م

ي الفق
عليه ف

ص 
صو

ب ما هو من
س

ح
ك 

صوبتها وذل
خ

ربة و
جودة الت

ر 
ظهي

ن 
ر م

ش
العا

3
0

 
يونيو 

1
9

6
2

.
 

ر قانونية 
عليه أثا

ب 
رت

ر تقنية يت
ط

ى أ
ي يعهد به إل

ي الذ
ض

را
لأ

سيم ا
ن تق

ن تم فإ
وم

ف الت
صنا

ن أ
ر م

عدد كبي
حديد 

ن ت
ن ثم فإ

مهمة، وم
ن 

ر واقعية فإنه م
زيع أكث

ى تو
ي إل

ربة يؤد

عدد 
ن 

عند تعيي
ن 

حيا
لأ

ض ا
ي بع

حدد القيمة التبادلية، كما أنه ف
عملية ت

ل 
رق

ى يع
ر

خ
حية أ

نا

ل 
جع

عليه وهذا ما ت
ي 

ل مما ه
ف أق

صني
ي ت

ضها ف
ج بع

را
ى إد

ي إل
ربة يؤد

ف الت
صنا

ن أ
ل م

قلي

ي ت
ك الت

لا
ض الم

ل لبع
عاد

ر 
غي

ل 
شك

عملية المبادلة تتم ب
ن 

م
ضم.

ع ال
طا

ي ق
ضيهم ف

را
قع أ

 

ى قيمة 
عل

ي 
ض

را
لأ

حديد قيمة ا
ي ت

ز ف
رك

ي أنه 
رب

ع المغ
ر

ش
ى الم

عل
ظ 

ح
لا

ن ما ي
لا أ

إ

ط 
ضواب

ن ال
عة م

جمو
ى م

عل
رفه 

ط
ضا 

غا
ضم 

عملية ال
ي 

ع ف
رو

ش
ت ال

حقيقية وق
ج ال

لإنتا
ا

ن 
ب أو البعد م

ر
ل الق

عام
صة 

خا
ي و

ض
را

لأ
حديد قيمة ا

ي ت
را مهما ف

ب دو
ي تلع

ى والت
ر

خ
لأ

ا

ر
ط

ال
ي 

ض
را

لأ
ل ا

ي وكذا ه
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ز ا
راك

سكنية، أو م
ت ال

عا
جمو

ي أو الم
ق العموم

ي

حديد قيمة 
ي ت

ضم ف
جنة ال

غفلتها ل
ل أ

ل هذه العوام
لا ؟ ك

رة أم 
ر مثم

جا
ش

حديد بها أ
ع الت

ضو
مو

ضم.
ع ال

ضو
طع مو

ب الق
حا

ص
لأ

ل 
عاد

ض 
جود تعوي

عدم و
ن معه 

ي مما يكو
ض

را
لأ

ا
 

ي 
س

رن
صة الفقه الف

خا
ب الفقه ،و

جان
ن 

عديدة م
ت 

ز انتقادا
رو

ى ب
ى إل

ل أد
غفا

لإ
هذا ا

ل 
ص

ت الف
ضيا

ى مقت
عل

ت 
لا

ل تعدي
خا

ى إد
ى به إل

جية، وهذا ما أد
لإنتا

ر ا
ص

عن
عتمد 

ي ا
الذ

1
2

3
 

رة 
الفق

4 
حديده للقيمة التبادلية 

ي ت
ن يعتمد ف

روية، إذ أنه وبعدما كا
ن المدونة الق

م

عل
ضمونة 

ي الم
ض

را
لأ

ل
ي 

ت الت
لانتقادا

ربة وبعد ا
جودة الت

ى 
عل

ي تعتمد 
جية الذ

لإنتا
ى القيمة ا

رقم 
ن 

ب القانو
ج

خذ بمو
ي فقد أ

س
رن

ن الفقه الف
تلقاها م

2
0

0
5

-
1

5
7

 
خ 

ري
ر بتا

صاد
ال

2
3

 
ر 

راي
فب

2
0

0
5

 
ل 

ص
ل للف

المعد
1

2
3

 
ح 

صب
ث أ

حي
ضمومة ، 

طع الم
ل الق

رية لك
جا

ر بالقيمة الت
المذكو

ى ب
عل

ل 
صو

ح
ي ال

ق ف
ح

ك ال
ل مال

لك
عنها 

ى 
خل

ي ت
حة البقعة الت

سا
ث م

حي
ن 

ل م
ضية تعاد

ر
قعة أ
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جم 
ح

زيد 
لا ت

ط أ
ر

ش
ضمومة ب

ي الم
ض

را
لأ

ي ل
زيع البقع

عملية التو
ط 

رب
رية كما 

جا
ي القيمة الت

ف

ف 
ضمومة بهد

جميع البقع الم
ى 

عل
ب 

ص
ي تن

ت الت
عا

طا
لاقت

سبة ل
ن بالن

صا
زيادة أو النق

ال

ن
ع

ضم 
عية لل

جما
ت ال

زا
جهي

ث الت
حدا

إ
5
0
4

%
 

 
1
0

.
 

ك
لا
ت المقدمة للم

ضا
ظمة للتعوي

عد المن
وا
ض الق

و
غم
الفقرة الثانية: 

 

رة الثانية بعد 
ضمونة إمكانية مبادلتها للم

ي الم
ض

را
لأ

ك ا
لا

ي لم
رب

ع المغ
ر

ش
ل الم

خو

ت 
صعوبا

جود 
ن و

ن م
حيا

لأ
ن ا

ر م
ي كثي

سلم ف
لا ي

ر 
لأم

ن ا
ر أ

غي
ى، 

لأول
راء المبادلة ا

ج
إ

ض
ي هذه العملية ،وأمام هذا  الو

ل ف
راقي

ع
و

ص 
ر

ق تكافؤ الف
حقي

حالة ت
ست

ى ا
ي إل

ي قد يؤد
ع الذ

ض 
ر

ى أ
عل

ضم 
ع ال

رو
ش

ق م
طبي

ن ت
ع

لا 
ض

ضمونة، وف
ي الم

ض
را

لأ
جية ل

لانتا
ي القيمة ا

ف

عية 
جما

حة ال
صل

ت الم
ت ذا

شاءا
حدود ببناء المن

ضع ال
ي وو

ر
ت ال

ق وقنوا
ر

ط
ف ال

ش
الواقع ك

ح
لا

ج معه منع الف
سبيا، وهذا ينت

طويلة ن
زمنية 

رة 
ى فت

ج إل
حتا

قد ي
ل 

ستعما
ل وا

لا
ستغ

ن ا
ن م

ي

طيلة هذه المدة
ضيهم 

را
أ

5
0
5

.
 

ص الف
ي ن

ر الت
لأمو

ن هذه ا
ن م

ري
ر

ض
ض المت

ل بتعوي
خ

ع يتد
ر

ش
ل الم

جع
وهذا ما 

ل 
ص

ر 
ظهي

ن 
ر م

ش
العا

3
0

 
ر 

نونب
1

9
6

2
 

ى :
عل

س 
خام

ي بنده ال
كما وقع تعديله وتتميمه ف

 
ن 
ؤذ
"ي

ق المعادل
حقي

ل ت
حي
ست
ن الم

ن م
طة إذا كا

غب
ع 
ي دف

ي ف
ستثنائ

جه ا
و
ب

علي
ص 

و
ص
ة المن

ها ف
ي 

الفقرة 
2 

."
ي
حقيق

ج ال
لإنتا

ث قيمة ا
حي
ن 
ضة م

و
ت المع

ن العقارا
ل بي

ص
هذا الف

ن 
م

 

ج 
لإنتا

ث القيمة ا
حي

ن 
ب م

طلو
ن الم

زا
ى التو

عل
ل فيها 

صو
ح

ب ال
صع

حالة ي
ي هذه ال

فف

جنة 
ى ل

ث تتول
حي

سبا، 
ضا منا

ق تعوي
ح

ست
طعة ي

ك الق
ن مال

ضم فإ
ضعة لل

خا
طعة ال

حقيقية للق
ال

ض
را

لأ
ضم ا

ن 
ر أ

غي
ج 

لإنتا
ث ا

حي
ن 

ض م
ر

لأ
ى قيمة ا

ر إل
ظ

ض بالن
ر قيمة هذا التعوي

ي تقدي

ب 
غيا

صة أمام 
خا

لا 
زي

ض ه
ن هذا التعوي

ث ما يكو
حي

ك، 
ف ذل

لا
خ

ي يؤكد 
ق العمل

طبي
الت

حدد 
طة 

ى الغب
سم

ض الم
ى التعوي

ضافة إل
ي إ

رب
ع المغ

ر
ش

ي يغفله الم
رية الذ

جا
حدد القيمة الت

م

                                                            
 

5
0

4 -A
rtic

le 1
2
3
 
«
 c

la
q

u
es p

ro
p

riété d
ro

it recev
o
is d

es a
ttrib

u
tio

n
 d

’u
n

e v
a
leu

r 
rén

a
le

 

éq
u

iv
a
len

t a
 cette d

es ses o
p

p
o
n

ts et d
’u

n
e scrp

eficie
r  q

u
e n

e d
ro

it être ri in
fe

rieu
r ri 

su
p

érieu
re d

e p
lu

s 1
0
%

 à
 celle d

es  d
its a

p
p

o
rte »

     
5

0
5

- 
ي، "

ر
حم

شيدة ال
ر

حية
لا
ي الف

ض
لأرا

ضم ا
سبة لعملية 

ك بالن
لا
ضعية الم

و
ي 

ت العليا ف
سا

را
ل دبلوم الد

سالة لني
ر

 ،"

 
جدة

 و
ص،

خا
 ال

ن
القانو

– 
 وا

صادية
لاقت

 وا
 القانونية

 العلوم
 كلية

ل،
لأو

 ا
حمد

 م
جامعة

 
ر،

العقود والعقا
عي

جتما
لا

سنة 
 ال

ة،

جامعية 
ال

2
0

0
8

/
2

0
0

7
ص 

 ،
4

4
.
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ك والذ
لا

ر للم
خ

ضا أ
ع تعوي

ر
ش

الم
ل 

ص
ن الف

س م
ساد

ي البند ال
عليه ف

ص 
ي ن

1
0

 
ر 

ظهي
ن 

م
3

0
 

يونيو 
1

9
6

2
 

ض.
ر

لأ
ي قيمة ا

زيادة ف
ن ال

ع
ت 

ضا
ح تعوي

بمن
 

ع 
ر

ز
 

 أو
 التقنية

ل
سائ

 أو الو
سمدة

لأ
 با

ض
ر

لأ
 ا

ب
صي

خ
 ت

ن
ع

 
جة

 النات
زيادة

 ال
وهذه

ي 
ضم الذ

طعة ال
ل ق

خ
ضية دا

ر
طعة أ

ل ق
ي ك

ساو
ي لها ي

عين
ل 

جاد مقاب
ب إي

صع
ر ي

جا
ش

لأ
ا

لا
ن أ

ن م
يتكو

ل 
صو

ح
ضيه أو ال

ر
ي أ

زيد البقاء ف
ك ي

ل مال
ك وك

لا
ت الم

ت ،ومئا
را

ف الهكتا

ن 
ل م

جع
ي 

ر الذ
لأم

سكانية، ا
ت ال

جمعا
ت والت

رقا
ط

ن ال
ريبة م

عالية ق
جودة 

ت 
طع ذا

ى ق
عل

عليها، كما 
ل 

صو
ح

طيعوا ال
ست

ي لم ي
ت الت

زيادا
جم ال

ح
سبة ل

ت نقدية منا
ضا

ر تعوي
را

ع إق
ر

ش
الم

جنة ال
رية لل

طة التقدي
سل

ح ال
من

ل 
ن المبال

ت، وتعيي
سينا

ح
ف هذه الت

ختل
ر قيمة م

ي تقدي
ضم ف

جدد.
ك ال

لا
ل الم

ن قب
سديدها م

ن ت
ي يتعي

النقدية الت
 

ك 
ى المال

جديد إل
ك ال

لا
ن الم

رة م
ش

لا يتم مبا
ي 

لأداء النقد
ن ا

حية العملية فإ
ن النا

ل م
لك

ب
ف المكت

ر
ط

ن 
لأداء م

ضه بهذا ا
ل يتم تعوي

ت ب
سينا

ح
ك الت

ن فقدانه لتل
ر م

ر
ض

المت
 

ي 
جهو

ال

ى يومنا هذا 
ت إل

سبعينا
ن بداية ال

صنيفها م
ت لم يتم ت

ضا
ن هذه التعوي

ي، كما أ
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ل

لا 
ت و

ضا
ق أداء هذه التعوي

ر
ط

ع ل
ر

ش
حديد الم

سا بعدم ت
سا

ق أ
ي المتعل

ريع
ش

ر الت
صو

را للق
ظ

ن

ي وهذ
ح

لا
ر الف

ستثما
لا

ي ل
جهو

ب ال
ك والمكت

لا
ل الم

ي يملكها ك
ط الت

ضغ
ل ال

سائ
جاله أو و

أ
ا 

ك.
لا

جاه الم
لا ات

عد
صافا و

ر إن
ن أكث

ي كا
ي الذ

س
رن

ع الف
ر

ش
الم

 

زام 
ى إل

عو إل
ي مد

ح
لا

ر الف
ستثما

لا
ي ل

جهو
ب ال

ن المكت
ي فإ

ريع
ش

ل الت
ح

ر ال
ظا

ي انت
وف

ضم 
جنة 

 ل
سلفا

 
حددها

 ت
ي

 الت
سبة

 المنا
ت

ضا
 بأداء التعوي

ت
زيادا

 ال
ن

 م
ن

ستفيدي
 الم

ك
لا

الم

ض
را

لأ
ت ل

سليم المؤق
ل الت

حية قب
لا

ي الف
ض

را
لأ

ا
ي 

ت الت
لا

شكا
لإ

ن ا
ن بي

ن م
جديدة كما أ

ي ال

ن 
حة م

ر
ت المقت

ضا
ك التعوي

ب له تل
ج

ي ي
ن الذ

ن الدائ
ي تعيي

ي ه
ض

را
لأ

ضم ا
جنة 

جه ل
توا

ك 
سة وذل

ر
لاقة المغا

ع
ض 

ر
لأ

ك ا
طه مال

رب
ي ت

ص الذ
خ

ش
ك ال

ل ذل
حالة تعددهم ومثا

ي 
رفها ف

ط

ل 
ساؤ

ح الت
ر

ط
ض وهنا ي

ع التعوي
ضو

ر مو
جا

ش
لأ

س با
ر

ق المغا
حقو

ط 
رتبا

لا
ر 

صي
ي ما م

لآت
ر؟ا

جا
ش

لأ
ن ا

خالية م
ضية 

ر
طعة أ

ك ق
ت للمال

سلم
حالة ما إذا 

ي 
سة ف

ر
عقد المغا

 

ب.
جان

ي هذا ال
ي ف

ريع
ش

ر الت
صو

را للق
ظ

ن ن
حتمالي

ن ا
ع

ر 
لأم

ج ا
ر

خ
لا ي

وهنا 
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لا 
أو

– 
ن 

ل م
ح ك

صب
طعام فهنا ي

لإ
رئة بعد ا

طا
ت ال

سينا
ح

ت والت
زيادا

سبة ال
تقييم ن

ب م
صي

ق ن
ح

ست
س ي

ر
ض والمغا

ر
لأ

ب ا
ح

صا
عليه 

ى 
ر

ج
ق أو ما 

لاتفا
ب ا

س
ح

ض 
ن التعوي

ف
ر

الع
5
0
6

.
ثانيا  

– 
ر المغ

صي
ن ي

ل أ
ي قب

طعام أ
لإ

ل ا
ض قب

عملية تقويم التعوي
ج 

ن تنت
أ

س مال
ر

ا
كا 

لأ
ضم ا

جنة 
ل ل

عم
ر 

ستق
سألة ا

ظم هذه الم
ي تن

ص القانونية الت
صو

ب الن
غيا

ل 
ظ

ي 
وف

ي
ض

را
 

سم م
ي إ

ر ف
جا

ش
لأ

طة با
رتب

ت الم
سينا

ح
ن الت

ع
ض 

حديد التعوي
ى ت

عل
ى ت

عل
ض 

ر
لأ

ك ا
ال

حديد
 

ع 
ضيا

ضة لل
ر

ع
ن 

ر تكو
خي

لأ
ق هذا ا

حقو
ل 

جع
س مما ي

ر
ض للمغا

تعوي
ف

حا
ج

لإ
وا

 
صة إذا

خا
 

ض 
ظمة لعملية التعوي

ص المن
صو

ب الن
غيا

ي 
ب، وف

لأبوا
ى ا

عل
طعام 

لإ
ت مدة ا

ما كان
ي

ن 
كو

ى
عل

ي 
ت ما ينبغ

را
ن هذه الثغ

را م
ر

ض
ر ت

لأكث
ق العينية هم ا

حقو
ب ال

حا
ص

ك وأ
المال

 
الم

ع 
ر

ش

خ
التد

ي ا
رة وه

ط
س

ن هذه الم
شودة م

ق الغاية المن
حقي

ف ت
ت بهد

را
سد الثغ

ل 
ج

ن أ
ل م

لنهو
ض 

حية.
لا

بالتنمية الف
 

لا
ق التنمية ا

حقي
ي ت

ي ف
ظ العقار

حفي
طر الت

سا
ى فعالية م

ي: مد
ث الثان

ح
المب

جتما
عية 

ي.
ضر

ح
ط ال

س
ي الو

ف
 

ص
ل إ

لا
خ

ن 
حقيقها  م

ى ت
عل

ي 
رب

ع المغ
ر

ش
ل الم

عم
ي 

ف الت
لأهدا

ن ا
ي أ

ك ف
ش

لا 
ره

دا
  

ش
ل الم

حاو
ث 

حي
جية  

رات
ست

لإ
ت  ا

طا
ط

خ
ر الم

طا
ي إ

ل ف
خ

ي تد
ر

ظ  العقا
حفي

ر الت
ظهي

ل
ع  

ر

ب  من
ر

رثه المغ
ي توا

ك الذ
شائ

ي المعقد ،و ال
ر

ث العقا
ر

لإ
ى ا

عل
ب 

س التغل
سا

لأ
با

ر
د ق

ت 
خل

ن 
و

 

ر 
ي و الدو

ر
ض

ح
ط ال

س
ى الو

عل
ب 

ص
ث ين

ح
ي هذا المب

ك  ف
ز كذل

ركي
ن الت

وإذا كا
ا

ي 
لذ

ظ 
حفي

ظام الت
يلعبه ن

رب
حا

ل م
لا

خ
ن 

ك م
ط  وذل

س
ق التنمية لهذا الو

حقي
ي لت

ر
العقا

س
ة ال

ر 
غي

ن 
ك

ل
لأو

ب ا
طل

_الم
ب  

را
عداد الت

سة إ
سيا

ي 
ي ف

ر
ظ العقا

حفي
ق  وكذا فعالية الت

لائ
ال

_، ف
لا 

إنه 
ز

ل 
ا

ي و
ع

جتما
لا

شقها ا
ي 

رية ف
ض

ح
جه التنمية ال

ي و
عائقا ف

ت 
ح

صب
جمة  أ

ت 
صعوبا

ي 
يعان

 
هو 

م
ا 

ر
ص

ى م
عل

حا  
ب مفتو

ل البا
جع

ي 
ر

ن العقا
شأ

ن بال
ن و المهتمي

علي
ف الفا

ختل
عيه لم

ا
لإ

طا
ع

ء 

ت
راها

لاك
ز هذه ا

جاو
جيهة لت

ت و
حا

را
اقت

 
_ 

._
ي

ب الثان
طل

الم
 

  
                                                            

 
5

0
6

- 
حمد 

م
ت، "

بونبا
حية 

لا
ي الف

ض
لأرا

ي ا
ونية لمكتر

حماية القان
ال

– 
"
سة مقارنة

درا
ن 

ق القانو
سلة أفا

سل
 ،

– 
طبعة 

م

ش 
راك

طنية ، م
راقة الو

الو
1

9
9

8
ص 

 ،
1

5
2
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ق
لائ
غير ال

ن 
سك
حاربة ال

ي م
ي ف

ظ العقار
حفي

ور الت
ل: د

و
لأ
ب ا

طل
الم

 

ت الدولة 
ن اهتماما

ضم
رة 

صدا
ز ال

رك
ل م

حت
ي ت

صية الت
ستع

ن الم
سكا

لإ
شكلة ا

تعد م

ن 
سك

لا وال
ف 

كي
ي 

س
زء النف

ج
ر ال

را
ستق

ى ا
عل

ر 
ن تأثي

حياة لما له م
ت ال

ريا
رو

ض
ن 

يعد م

ر 
طو

رد، وبه تت
صية الف

خ
ش

ى معالم 
خد أول

حية، ففيه تت
ص

حالته ال
ي و

ع
جتما

لا
ك ا

سلو
وال

ن 
سك

ن ال
ك فكما كا

ن التفك
جتمع م

رد ،وللم
ش

ن الت
رة م

س
لأ

ن ل
ضام

طلعاته وهو ال
مواهبه وت

ف ا
را

ص
ف وان

را
ح

لان
سبة ا

ت ن
لائقاكلما قل

ى 
عل

ي التنمية و
ساهمة ف

ج والم
لإنتا

ى ا
ن إل

سا
لإن

ف.
خل

ح والت
جنو

شدود وال
ى ال

طيه إل
ي يدفع تعا

شوائ
ن الع

سك
ك فال

ن ذل
س م

العك
5
0
7

 

ح
صفي

ن 
و
ج بد

ب العقارية لبرنام
جوان

ى: ال
لأول

الفقرة ا
 

سع
ي التو

حكم ف
ى الت

عل
حالة 

لا م
عد 

سا
سي

رية 
سألة العقا

ي الم
حكم ف

ن المت
إ

 
العم

ي 
ران

ت 
طا

سل
ن ال

ويمك
ستعم

لا
ل ل

لائم وقاب
ي م

ر
عقا

صيد 
ر

ى 
عل

ر 
ق التوف

ري
ط

ن 
ع

العمومية 
ي

ل ف
ا

 

ط
حتيا

لا
 ا

سة
سيا

 
ر

ر وتعتب
ص

 وتب
ر

س
 بي

سعها
 لتو

ط
طي

خ
 والت

رية
ض

ح
 ال

ت
جمعا

 الت
ظيم

تن
ت 

ا

سة التعمي
سيا

ي 
زاوية ف

ر ال
ج

ح
ر 

ي يعتب
ي الذ

ر
ل العقا

شك
ل للم

ح
رية بمثابة 

العقا
ر.

 

ي كا
ر

عقا
صيد 

ر
ت العمومية ل

طا
سل

ك ال
ل تمل

ض
وبف

ضعية 
ي الو

حكمها ف
ن ثم ت

ف وم

ي 
ر تأت

عملية التعمي
ن 

طقة معينة ،فإ
ستعمالها بمن

جة ا
رم

ي تتم ب
ي الت

ض
را

لأ
رية لغالبية ا

العقا

ن 
رية أ

عقا
سة 

سيا
ي 

لأ
ن 

لا يمك
ن تم ف

ر وم
ق التعمي

ت وثائ
جها

طابقة لتو
ن م

حيا
لأ

ب ا
غال

ي 
ف

رق
ت المع

سلوكا
ت وال

ربا
ضا

ن الم
حد م

ن ت
رية وأ

ق العقا
سو

ي ال
حكم ف

تت
ر 

ج التعمي
رنام

لة لب

ي 
ن أياد

ي م
ر

ض
ح

ط ال
طي

خ
شملها الت

ي 
ي الت

ض
را

لأ
ن ا

زء هام م
ج

ع 
زا

ي الن
ر ف

ن التفكي
دو

ص
خوا

ال
5
0
8

رية 
ق العقا

سو
ل مد ال

ج
ن أ

ريقة م
ط

ت العمومية بهذه ال
طا

سل
ل ال

خ
ن تد

، والواقع أ

ى 
ر

ز كما ي
ن تتمي

ع معي
رو

ش
زاء م

رة معينة وإ
ي فت

ن ف
خلو

ج إليها المتد
حتا

ي ي
ي الت

ض
را

لأ
با

زايا أهمها:
ن بعدة م

حثي
ض البا

بع
 

-
 

ت العم
طا

سل
ج ال

حتا
لا ي

ي ف
ض

را
ق الت

ري
ط

ن 
ع

رية 
ت العقا

طا
حتيا

لا
اقتناء ا

ومية 
إ

ى 
رية وتتفال

ن العقا
لاكي

ى الم
عية لد

جما
ت 

عا
صد

ث ت
حد

ي ت
رية الت

جب
ق ال

ر
ط

ال
ى 

د

لأمناء.
عملية ا

ي 
ل ف

طوي
ت 

ضاء وق
ر المعقدة وق

ط
سا

ك الم
بذل

 

                                                            
 

5
0

7
 

ص 
س 

ي  مقداد م 
عبد الهاد

2
6

7
 

5
0

8
 -

 
ص 

س، 
ي مقداد، م 

عبد الهاد
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-
 

ر تم مبدئيا ف
ج التعمي

رنام
ن ب

إ
ت الع

طا
سل

ل ال
جع

ي الدولة مما ت
ض

را
ق أ

و
مومية

 

ن الع
ع

ر بعيدا 
صاميم التعمي

ق ت
طبي

ر ت
سيي

ي وت
ران

سع العم
ي التو

حكم ف
تت

ل
راقي

 
ي 

الت

ص.
خوا

ي ال
ض

را
ص أ

صو
خ

لاقيها ب
ن ت

ن أ
يمك

 

-
 

ط
سل

 ال
ن

 لكو
را

ظ
 ن

عية
را

ز
 ال

 قيمتها
ى

عل
 

 بناءا
ي

ض
را

لأ
 ا

 هذه
 اقتناء

حكم
ب

ت 
ا

شم
ن ي

ل أ
رائها قب

ش
ي 

ن ف
العمومية تكم

ي بهذه ال
ي وه

ران
سع العم

لها التو
ريقة

ط
 

ى
عل

ن 
راهنو

ن ي
ن الذي

ريي
ن العقا

ربي
ضا

ى الم
عل

ق 
ري

ط
طع ال

را لق
ل مبك

خ
تتد

 
ر

ظاه
ة 

ى القيمة ا
عل

ظ 
حفا

ت لل
ل تكفل

ي بأق
ر

عقا
صيد 

ر
ن 

جهة، ولتكوي
ن 

ر م
التعمي

ر
لعقا

ية 

ى.
ر

خ
جهة أ

ن 
ي م

طبيع
ستواها ال

ي م
ف

ي  
ي ف

ظ العقار
حفي

الفقرة الثانية: فعالية الت
ي
وائ
ش
ن الع

سك
حاربة ال

م
 

 إ
ي

 ف
سية

سا
 أ

زة
ركي

 و
رية

ض
ح

 ال
 التنمية

ي
 ف

جيا
راتي

ست
 ا

را
ص

عن
 

ر
 العقا

ر
يعتب

عداد 

صا
لاقت

عية وا
جتما

لا
ن ا

ي الميادي
حة ف

رو
ط

ت الم
حديا

را للت
عتبا

ي وا
طن

ب الو
را

الت
دية 

ب
لادنا 

عيب
جتما

لا
ق ا

رف
صة للم

ص
خ

ي م
ض

را
زة وأ

جه
سكنية م

ي 
ض

را
ن أ

ل م
جا

ي تهيئة الم
ى ف

جل
تت

ة.
 

ن
فم

 
ح 

ى من
عل

ك 
ث البنو

ح
ي و

سكن
ع ال

طا
ط يعد آلية فعالة لتنمية الق

طي
خ

ن الت
المعلوم أ

ن 
ظ وم

حفي
ن فالت

سك
زمة ال

ن أ
حد م

ن لل
ساك

ن الم
ي م

ن العدد الكاف
ض البنكية الكفيلة بتأمي

رو
الق

سكنية 
ريع ال

شا
ز الم

جا
ي إن

زا ف
ر

را با
ب دو

ح يلع
صب

صادية ،أ
لاقت

ق أهميته القانونية وا
طل

من

ص
ح

ق ال
ري

ط
ن 

ع
ن يؤكد 

ي أ
ر

ظ العقا
حفي

ع الت
طا

ست
زم فقد ا

لا
ض ال

ر
ل والق

ى التموي
عل

ل 
و

ي 
ي وف

ع
جتما

ي وا
صاد

ط اقت
طي

خ
ل ت

س لك
سا

حها قيمته القانونية كأ
ي يمن

ت الت
ضمانا

ل ال
ض

بف

ي
ر

ض
ح

ل ال
جا

الم
5
0
9

 
ى 

عل
ل 

ر قابلة للتفعي
ق التعمي

عداد وثائ
ي إ

ساهمة ف
ك الم

ن ذل
لأهم م

ل ا
ب

ط العم
طي

خ
ن الت

ض الواقع فإذا كا
ر

أ
جيه النمو 

زمة لتو
لا

ر 
ق التعمي

عداد وثائ
ي يهتم بإ

ران

ت 
را

ختيا
لا

جمة ا
ر

ي وت
ران

صميم العم
ق الت

طبي
لا لت

جا
رية تعد م

زئة العقا
ج

ن الت
ي فإ

ر
ض

ح
ال

ر 
ط لتقدي

ب فق
رت

رية إذا ما ت
ت العقا

زئا
ج

ن الت
ى الواقع، لذا فإ

ر إل
ق التعمي

حملها وثائ
ي ت

الت

 
 قانونية

ر
غي

 
ل

شكا
 أ

خذ
 تأ

ن
 أ

ن
 يمك

ص
خا

ش
لأ

ا
ط 

رو
ش

 وال
ت

طلبا
 المت

ى
عل

 
رة

 متوف
ر

غي
و

ظم هذا 
ع ين

ر
ش

ل الم
جع

ر ،وهو ما 
ل التعمي

جا
ي م

سائدة ف
رية ال

رو
ض

سية وال
سا

لأ
حية ا

ص
ال

                                                            
 

5
0

9
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ص 

س، 
ع، م 

ج
ر

ي: م
روف

ل المع
عاد

1
5
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ن 
ت قانو

ضيا
ل مقت

لا
خ

ن 
ل بدقة م

جا
الم

9
0

-
2

5
 

ي 
ر ف

صاد
ال

1
5

 
يونيو 

1
9

9
2

 
ى 

ض
ت بكما ق

ح والهيئا
صال

ن الم
عدد م

رية و
ض

ح
ت ال

لا
خبة والوكا

س المنت
جال

ر الم
ل دو

بتفعي
ن تتبع 

شأ

ى 
ف إل

ضا
طقة وي

ي للمن
ر

ق المعما
س

ى الن
عل

ظا 
حفا

ي 
ر

ئ العقا
ز

ج
عملية الت

ر 
طوي

شاء وت
إن

ل هذه 
ت لتموي

لا
سهي

ض وت
رو

ق ق
ري

ط
ن 

ع
ي 

ر
ش العقا

لإنعا
سيع ا

ي تو
ساهم ف

ظ ي
حفي

ن الت
ك أ

ذل

ن 
ي م

ر
ظ العقا

حاف
سة الم

س
رها له مؤ

ي توف
ت الت

ضمانا
ى ال

عل
رية ومعتمدا 

ريع العقا
شا

الم

رية 
عقا

سوم 
ر

ر 
زدها

ركية للبناء وا
ح

ي إليها دينامكية 
ط

ي يع
يء الذ

ش
صة ال

خا
ت 

شهادا
و

صادية
لاقت

ركة ا
ح

ال
5
1
0

ى 
حت

ن بكثافة 
ساك

ر م
ى توفي

ج إل
حتا

ن ي
راه

ف ال
ر

ظ
ن ال

سيما وأ
لا

 ،

زة 
جاه

ي ال
ض

را
لأ

جاد ا
ى إي

عل
ل 

ن الدولة العم
ب م

طل
زايدة ،وهو ما يت

ت المت
جيا

حا
ب لل

جي
ست

ي

ظمة ومعق
ن منت

ن تكو
والقابلة للتمد

ل 
حلو

ر ال
شأنها توفي

ن 
رية م

عقا
سة 

سيا
ر 

ي توفي
لنة ،وف

صية.
ستع

ل الم
شاك

سبة للم
المنا

 

ر 
ي يعتب

ر
ظ العقا

حفي
ن الت

ل بأنه إذا كا
ى القو

ض الفقه إل
ب بع

جاه يذه
لات

ي هذا ا
وف

ي 
شوائ

ن الع
سك

سبة لل
ى بالن

حت
لا 

را فعا
ب دو

ن، فقد يلع
سك

زمة ال
ى أ

عل
ضاء 

ي الق
لا مهما ف

عام

ل الم
ز

ن المنا
ث إ

حي
س 

ي نفو
ن ف

لأما
ق ا

خل
ن ي

شأنه أ
ن 

شوائية م
حياء الع

لأ
ي هذه ا

جودة ف
و

ساهمة 
ى الم

عل
ى 

حت
رها ،و

ظه
ى م

عل
ت 

جماليا
ن ال

ع م
ضفاء نو

ى إ
عل

جعهم 
ش

حابها مما ي
ص

أ

سوم 
ر

ن 
حملو

حياة ما داموا ي
رية لل

رو
ض

حية ال
ص

ت ال
زا

جهي
ل إقامة الت

ل فعا
شك

المادية وب

رو
 ،ويعتب

ن
طع

 لل
ر قابلة

غي
 و

 نهائية
رية

عقا
ف 

را
عت

ن ا
س

ح
 وأ

 ملكياتهم
ى

عل
 

ق
ح

ر 
 أكب

نها

حقوقهم
ب

5
1
1

 
ظ 

حفي
ستعانة بالت

لا
ع هو ا

ر
ش

صود الم
ن مق

ى أنه إذا كا
ر إل

خ
جاه أ

ب ات
ن يذه

حي
ي 

ف

ت 
لا

ظ وتقييد المعام
حفي

ط الت
ر

ش
ن 

ي، وكا
ر القانون

غي
ت والبناء 

زئا
ج

ي للت
صد

ي للت
ر

العقا

ن 
سك

ر ال
شا

ف منه منع انت
رية الهد

ت العقا
لا

ج
س

ي ال
رية ف

العقا
ف 

ن هذا الهد
ي، فإ

ر القانون
الغي

ر 
شا

ن انت
ظ دو

حفي
ل الت

حو
لا ي

ق ، إذ 
ري

ق بغ
ري

غ
ك 

س
ت وقد تم

لا
حا

ن ال
ر م

ي كثي
ق ف

حق
ر م

غي

شاكله
سله وتفاقم م

ن تنا
زيد م

ل ي
ي ب

شوائ
البناء الع

5
1
2

.
 

                                                            
 

5
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0
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ي، "

حيان
حمد ال

م
ور 

د
عية

جتما
لا
وا
صادية 

لاقت
ي التنمية ا

ي ف
ظ العقار

حفي
الت

ع 
ن، 

صاد والقانو
لاقت

ربية ل
جلة المغ

"، الم

5 
سنة 

2
0

0
2

ص 
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1
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ص 
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ف، م 
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ح
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فا
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9
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5
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ص 

س، 
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ر
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س

عبد ال
ي 

لا
مو

9
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ل ا
س

سل
ي م

ن ما يهمنا هو منع توال
ف فإ

لا
خت

لا
غم هذا ا

ر
ى العموم فإنه 

عل
و

لبناء
 

لأف
ر إقدام ا

عب
ي 

شوائ
الع

ن ال
ربة دو

ضا
شوائية بنية الم

ع
ن 

ساك
ك م

لا
ى امت

عل
راد 

ب 
سب

ف
ي 

ق.
لائ

ن ال
سك

ي ال
حقها ف

ن 
حقا م

زة 
ت المعو

ن الفئا
رما

ح
 

ريته تع
جبا

ق إ
ري

ط
ن 

ع
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

حو تعميم ن
جه ن

ن التو
عليه فإ

و
د آلي

ة لمنع 

ل مبدأ 
ى تفعي

ضافة إل
لإ

ق، با
لائ

ر ال
غي

ن 
سك

ي وال
شوائ

ن الع
سك

ر ال
شا

انت
رقابة 

ال
ا

ر
ج

ز
ل

ية 

ي.
شوائ

ن الع
سك

ربة ال
حا

رية لم
لإدا

وا
 

ب
عداد الترا

سة إ
سيا

ي 
ي ف

ظ العقار
حفي

جبارية الت
همة إ

سا
الفقرة الثالثة: م

 

خ
ل ال

حق
ر ال

ب ،يعتب
را

عداد الت
لإ

ي 
طن

ط الو
ط

خ
ن الم

ل كو
حو

ن 
ف إثنا

ختل
لا ي

ب 
ص

ط 
ط

خ
رها هذا الم

ي يوف
ت الت

لإمكانيا
را ل

ظ
ستدامة ن

ر التنمية الم
ع بذو

ر
ز

ل
ضية

ر
كأ

 
س

لإ
ط 

شمولقا
 ال

ر
ظو

 المن
ى

عل
 

س
س

 تتأ
ي

 والت
عية

طا
 والق

عية
ر

 الف
ت

طا
ط

خ
 والم

ريع
شا

 الم
ل

جم
م

ي 

للتنمية.
 

 البعد 
ن

 بي
ج

زاو
 ت

ن
 أ

ل
حاو

 ت
ي

 والت
ط

ط
خ

 الم
 هذا

رها
 يوف

ي
 الت

ت
لإمكانيا

 ل
را

ظ
ون

ي للتنمية
ع

جتما
لا

ا
5
1
3

 
ل 

ط بكام
ط

خ
ط هذا الم

حي
س أ

سا
لأ

ى هذا ا
عل

ي و
صاد

لاقت
ح ا

طمو
وال

ى م
عل

العناية 
ت القانونية.

ضمانا
عية وال

طا
ت الق

لا
خ

ى التد
ستو

 

لا
ف  للتنمية ا

ب كهد
را

عداد الت
سة إ

سيا
ف الممكنة ل

لأهدا
ن و ا

ركا
لأ

ن ا
فم

ع
جتما

ية و 

لا
ل  أو

ي فعا
جهو

سيم 
ر تق

را
ن إق

لا بد م
صادية 

لاقت
ا

 

عل
ك 

رانية ثانيا  وذل
ي للتهيئة العم

جهو
ط ال

ط
خ

ر الم
را

ى إق
عل

ل 
وكذا العم

ش
ى ال

ل 
ك

ي.
التال

 

ل 
ي فعا

و
ه
ج
سيم 

ى إقرار تق
عل
ل 
لا : العم

و
أ

 

ي 
راب

ل الت
جا

ل الم
ن تأهي

لا بد م
ب 

را
عداد الت

سة إ
سيا

ر 
را

لإق
ل 

ي فعا
جهو

سيم 
ق تق

حقي
ن ت

إ

ل 
صو

ل  هذه العملية للو
لا

خ
رها  

ضا
ح

ست
ب ا

ج
ت الوا

سلما
ض الم

ر ببع
لأم

ق ا
ي إذ يتعل

جهو
ال

                                                            
 

5
1

3
- 

ي والبعد 
ع

جتما
لا

ن البعد ا
ع بي

جم
همية ال

ى أ
عل

ب الملكية 
ط

خ
ب ال

غل
ز أ

رتك
ث ت

حي
ب 

طا
خ

صة 
خا

ي للتنمية 
صاد

لاقت
ا

ي.
ط

س
جة المتو

طن
ن مناء 

شي
سبة تد

ك بمنا
لالة المل

ج
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ط التنمية
رو

ش
خلها 

ر دا
شود ،تدب

ي المن
راب

ل الت
جا

سم الم
ر

ى 
إل

 
ن 

شودة  إذ  أ
رابية المن

الت

غ 
را

ن ف
ق هذه العملية  م

طل
لا تن

لأهمية  إذ 
غاية ا

ي 
سألة ف

جهوية فعالة تعد م
طة 

ري
خ

غة 
صيا

ت 
جعيا

ر
ط و م

ضواب
حكومة  ب

أو تلقائية  و إنما م
5
1
4

ي:
سا ف

سا
ى أ

جل
تت

 

ل إ
لا

خ
ن 

ك م
ي وذل

جهو
سيم ال

عملية التق
ي 

ي ف
راب

ى البعد الت
عل

ز 
رتكا

لا
ـ ا

شاء 
ن

ت
ت 

لا
كت

صا
اقت

ق التنمية الم
حق

ن ي
شأنه أ

ن 
ل م

جالية  هذا التكام
صاتها الم

ص
خ

دية  لها ت
شود

ن
ة إذ كل

ما 

ل ال
ردودية  بفع

ت الم
زداد

ت التكلفة  و ا
لا وقل

جهة  إ
ي لل

راب
ل  الت

جا
ر الم

كب
ص

ص
خ

ت
 

و 

صاد المعولم.
لاقت

ر ا
طا

ي إ
ل ف

جا
سية للم

ظ التناف
ظو

ح
زداد ال

ك ت
ر وبذل

ستثما
لا

ا
 

ر
ر الت

ن تدبي
ن يكو

ب أ
ج

ـ ي
ق التن

حق
ث تت

حي
لاتيا  

ب مقاو
ا

مية . و المقاول
ة تقت

ي 
ض

ك 
ر

شا
الت

ل و التعا
ص

ل و التوا
ع

لا بالتفا
ي إ

ن تأت
ن أ

لا يمك
ي 

ركة ، الت
شا

و الم
ف   

ر
و

لالتقاء 
ا

 و

ى التنمية و ا
عل

ك 
س ذل

لا و انعك
ص إ

صائ
خ

رة  هذه ال
ت وتي

رتفع
ل  وكلما ا

التباد
لاند

ج 
ما

ي.
راب

الت
 

ى تعدد 
عل

ز 
رتكا

لا
ـ ا

ب
طا

لأق
ا

 
ز ا

جاو
حدة و ت

جهة الوا
رية المكونة لل

ض
ح

ال
شكالية

 

خا
جالية  و

ت الم
لا

لا
خت

لا
ب ا

جن
ى ت

ت ال
جها

ستدفع ال
حد ، فالتعددية  

ب الوا
ط

الق
صة د

ل 
خ

ا

ت هذه البنية .
ن مكونا

ن بي
ز

ن التوا
ع م

ق نو
حقي

ت ، وت
جها

ال
 

 
ضا من

حدد بع
ن ن

حاولنا أ
ي 

ت  الت
ت بهذه المقوما

جها
ث 

حدا
ن  إ

ن هنا فإ
وم

ها، ي
سم

ح 

رية و ا
لإدا

رية و ا
ش

جلياتها الب
ل ت

ج بك
س و تندم

جان
جالية  تت

ت م
عا

جمو
ق م

بتفت
جت

لا
عية و

ما
 

جه
ن ال

ستكو
رة 

خي
لأ

ع هذه ا
جتما

ي با
خية  والت

ري
رافية  والتا

جغ
صادية و ال

لاقت
ا

ة قا
ى

عل
رة 

د
 

 ال
ى

عل
 

ر
 تأثي

 
 فيه

ك
ش

 
لا

 
 مما

ن
سيكو

 
ي

 الت
صادية

لاقت
 ا

 
سية

 التناف
ن

رها
 

جهة
موا

تنمي
ة 

ع
جتما

لا
ا

ية .
 

  

                                                            
 

5
1

4
شاد  

ر
لابعاد مكتبة ال

ف و ا
ظائ

ت و الو
سياقا

ب  ال
ر

ي بالمغ
راب

ل الت
شك

ل الت
س

سل
ي و م

جهو
ع ال

طي
ي : التق

شيد  ملوك
ر

طبعة 
ت  

طا
س

2
0

1
7

 
ص 

2
2

4
 

و 
2

2
5
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ثانيا:  
إقرار
 

هيفة العمرانية
ي لت

جيه
ط التو

ط
خ
الم

 

ريانها 
س

ي مدة 
ر

ض
ح

ط ال
طي

خ
رانية وثيقة للت

جيه والتهيئة العم
ط التو

ط
خ

ر م
يعتب

2
5

ق  
حقي

راد ت
ت ي

عا
جما

عدة 
روية أو 

رية ،أو ق
ض

ح
عة 

جما
ضم 

حددا ي
رابيا م

طاقا ت
ل ن

شم
سنة ت

ب 
سب

ي ب
ع

جتما
لا

ي وا
صاد

لاقت
صعيد ا

ى ال
عل

التنمية بها 
ل 

صي
ن تف

ن مكوناتها ويمك
ط  بي

راب
الت

ي
ي فيما يل

جيه
ط التو

ط
خ

ف الم
أهدا

5
1
5

:
 

-
 

 ال
ى

عل
 

جمة
س

 المن
 التنمية

ق
حقي

 ت
طلبها

 يت
ي

 الت
 التهيئة

ت
را

ختيا
 ا

حديد
ت

صعيد 

ي.
ع

جتما
لا

وا
 

-
 

 
سكنية

 ال
ق

ط
 )المنا

ي
ض

را
لأ

 ل
ض العامة

را
غ

لأ
 ا

حديد
ت

– 
 

عية
صنا

 ال
ق

ط
المنا

– 

رية 
جا

ق الت
ط

المنا
– 

حية 
سيا

ق ال
ط

المنا
– 

ال
راء(.

ض
خ

ق ال
ط

منا
 

-
 

ئ.
حديدية والموان

ك ال
سل

ق وال
ر

ط
شبكة ال

ى ك
ر

ت الكب
زا

جهي
حديدالت

ت
 

-
 

عادة هيكلتها.
ب إ

ج
ي ي

ت الت
عا

طا
حديد الق

ت
 

-
 

ل.
ظيم النق

ئ تن
حديد مباد

ت
 

رانية إذ
ي للتهيئة العم

جيه
ط التو

ط
خ

ت للم
ر

ط
س

ي 
ف الت

لأهدا
ل ا

ت هذه ك
س

ولي
 

ن 
أ

 تعتب
ي

 الت
ت

لا
جا

 الم
 بكافة

طة
حا

لإ
 ا

ل
حاو

 ي
ط

ط
خ

الم
جهو

 ال
ل

جا
 للم

سيا
سا

 أ
 مكونا

ر
 أو

ي
 

ي 
جد ما هو بيئ

ي فن
ر

ض
ح

ال
– 

ي 
ثقاف

– 
ي 

خ
ري

تا
– 

ر م
رنا ذك

خ، لكننا أث
ي ... إل

ح
ص

راه 
ا ن

ز
رتك

ر أنه ي
عتبا

ى ا
عل

ي 
راب

ق الت
سوي

عليها الت
ن 

راه
ي ي

ر الت
ص

عنا
ض 

ن بع
ب م

ر
يقت

 
ى

عل
 

ل 
ك

رية بالمغ
ستثما

لا
ت ا

لا
حو المؤه

ن ن
ري

ستثم
ت انتباه الم

ر
شأنه اثا

ن 
ما م

ب وكذا 
ر

ا
لتع

ف 
ري

حية.
سيا

صيته ال
صو

خ
ب

 

ي تن
جة ف

ر
جية متد

رات
ست

عتمد  إ
ي ا

رب
ع المغ

ر
ش

ن الم
ر أ

ظه
ق ي

سب
ل ما 

لا
خ

ن 
م

 قبظيم 
 

ع
طا

 الق
 هذا

ت
عم

 
ي

 الت
ى

ض
 الفو

ى
عل

 
ضاء

 بالق
 بدء

ب
ر

 المغ
ي

 ف
ي

ران
 العم

ل
جا

الم
ل 

ظ
ى الم

عل
ن و 

را
ى  التهيئة و العم

عل
سلبا 

ر 
ي مما أث

ض
ن الما

ر
ن الق

ت م
سعنيا

الت
ر ا

ه
ي 

جمال
ل

سيمه 
را

ر و م
ن التعمي

ي قانو
ت ف

لا
ن التعدي

ى العديد م
ى إل

للمدينة  و هو ما أذ
ا

ظ
لتن

يمية .
 

                                                            
 

5
1

5
- 

رة، "
سك

ح 
جا

ال
ي
ن التعمير المغرب

و
ي قان

جيز ف
و
ال

رابعة 
طبعة ال

جديدة ، ال
ف ال

ر
طبعة المعا

"، م
0

9
2

0
ص 

 ،
7

9
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طنية
سة و

سيا
س  

سا
ى أ

عل
ستدامة ، تقوم 

رة التنمية الم
ى فك

ك هو تبن
ف ذل

هد
  

للت
هيئة 

ي
جيه

ط التو
ط

خ
ى الم

عل
ز 

ركي
ت و الت

طا
ط

خ
ن الم

ي العديد م
سدة ف

ج
رانية و المت

العم
 

للت
هيئة و 

التعم
ستق

سة م
را

س د
سا

ى أ
عل

صنافها  القائمة 
ل أ

ي بك
ض

را
لأ

ل ا
لا

ستغ
ط ا

ط
خ

ر  و م
ي

بلية
 

ت  
طا

ط
خ

ي هذه الم
ر ف

ظ
عادة الن

ى إ
حديثة إل

ت التنمية ال
جب

ستو
ي ا

لاد، و الت
للب

ب
ما يت

لاءم و 

ب .
ر

ي المغ
ي ف

ران
سع العم

ي و التو
ر

ض
ح

ر ال
ت التعمي

جدا
ست

م
 

ضعية العقاري
وز الو

جا
ت لت

حا
ي: اقترا

ب الثان
طل
الم

ي
ضر

ح
ط ال

س
و
ة المعقدة بال

 

جمود القانو
رية و ال

ظمة العقا
لأن

حها تعدد ا
ر

ط
ي ي

ل  الت
شاك

حدة الم
أمام 

ي
ي ف

ن
 

ل 
مقاب

ي ا
جية ف

زدوا
لا

ضع ا
سلبية لو

رة و ال
ش

ت المبا
را

ريعة  والتأثي
س

ن  ال
ركة التمد

ح
ظا

لن
م العقا

ي 
ر

ت
حاول

ت 
حا

را
راء و اقت

عدة أ
ت 

ر
ظه

جه التنمية 
ي و

حقيقيا ف
عائقا 

ل 
شك

مما ي
 

تقديم
 

حل
ل 

و

ش
ي الت

ر ف
ظ

عادة الن
جاه إ

ي ات
ر ف

سا
ن 

رية المعقدة منها م
ضعية العقا

ز الو
جاو

لت
ريعا

ت العقا
رية  

ى[.
لأول

رة ا
ظومة  ]الفق

حيد هذه المن
جاه تو

ي ات
ي  ف

سع
حالية و ال

ال
 

ج
لأ

ف ا
ختل

ر م
عب

ي 
سات

س
ر المؤ

طا
لإ

حو ا
جه ن

ن يتو
ر أ

خ
لأ

ض ا
جد البع

ن و
حي

ي 
ف

زة 
ه

ن 
شأ

ي ال
خلة ف

المتد
ع

طبع 
ي ي

ص الذ
صا

خت
لا

ي ا
ل ف

خ
ضعية التدا

ز و
جاو

ي، و ت
ر

العقا
ملها 

 

رة الثانية .[
]الفق

 

ي 
رأ

ب 
ي ده

سات
س

ي و المؤ
ريع

ش
ح الت

لا
ص

لإ
ب ا

جان
ى 

شمولية و إل
ربة 

ي مقا
و ف

إ
ى 

ل

رة الثالثة .
ر الفق

طة بالعقا
رتب

ن الم
ف المه

ختل
ى م

ح إل
لا

ص
لإ

مد ا
 

ت العقار
شريعا

ي الت
ظر ف

عادة الن
ى: إ

ول
لأ
الفقرةا

ية 
 

ض الفقه 
ى  بع

ر
ي

5
1
6

 
ي 

ت الت
ريعا

ش
غة  الت

صيا
عادة  

زم إ
ستل

ر ي
ر للعقا

عتبا
لا

رد ا
ن 

أ

ظ 
حفي

ى الت
عل

جيع  
ش

ر الت
عب

جية  
زدوا

لا
ن ا

ص  م
خل

ي  والت
ر

ظام العقا
حيد الن

ك  بتو
ظمه وذل

تن

ك 
ريا وذل

جبا
جعله إ

ى تعميمه و 
عل

ل 
ن كلفته  و العم

ض م
خفي

ره  و الت
ط

سا
ط م

سي
ي و تب

ر
العقا

جاوبا مع 
ت

سنة 
ب ل

ر
ل التنمية بالمغ

حو
ي 

سين
خم

ر ال
ري

التق
2

0
0

5
 

ت الندوة الدولية 
صيا

وكذا  تو

سنة 
ت 

را
خي

ص
رية بال

سة العقا
سيا

ل ال
حو

2
0

1
5

.
 

                                                            
 

5
1

6
 

ص  
س 

ي : م 
ر

حمد الوكا
م

2
5

2
 

و 
2

5
3
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ش و
جي

ي ال
ض

را
ك كأ

لا
لأم

ض ا
صة  لبع

خا
ضعية ال

جعة الو
را

ب م
ج

ك  ي
ى ذل

ضافة إل
لإ

با
 

طلبا
لائمة لمت

جعلها م
ص ل

خا
ك الدولة ال

س و مل
حبا

لأ
عية و ا

جما
ك ال

لا
لأم

ا
ص

ت الع
ر و

 

ن .
ث المعقل

حدي
ن ال

ت التمد
را

رو
ض

ر  
خ

لأ
ض ا

ف البع
ن يق

حي
ي 

ف
5
1
7

 
لائم و 

ي يت
ر

ريع العقا
ش

غة الت
صيا

عادة 
ح إ

ر
ط

أمام 

زم 
ستل

ي  ي
رأ

ب هذا ال
س

ح
ي 

ر
ظام العقا

ح الن
لا

ص
ب  فإ

ر
شها المغ

ي يعي
حالية الت

رفية ال
ظ

ال

ر ؟
حو التغيي

ر أم ن
طوي

حو الت
ل ن

ح ه
لا

ص
لإ

خذه هذا ا
سيأ

ي 
جاه الذ

لات
حديد ا

رة  ت
رو

ض
بال

 

جاه ال
ي ات

ر ف
سي

سها ت
ض نف

ر
ي تف

جابة الت
لإ

ن ا
ويبدو أ

ر أك
طوي

حو الت
ي ن

سع
ن

ر م
ث

 

جائية كما
صفة ف

حدة و ب
ع القانونية  دفعة وا

ضا
لأو

ض ا
ر بع

صعوبة تغيي
ر ل

التغيي
 

هو 
ا

ل 
حا

لأل
عية ،و ا

جما
ي ال

ض
را

لأ
ش، و ا

جي
ي ال

ض
را

صة  كأ
خا

رية ال
ظمة العقا

لأن
سبة  ل

بالن
لا

م
ك 

ق  الم
ح

عية ، أو ب
جتما

صادية و ا
سية ، و اقت

سيا
ل 

شاك
طدم بم

ص
ي ت

الوقفية   الت
لكية

 
سه ذ

نف
ك 

ل

ل يت
لأو

ج ا
زدو

ل م
شك

طدم بم
ص

جاه ي
لات

ي هذا ا
رية ف

سة العقا
سيا

ل ال
حو

ث 
ح

ي ب
ن أ

أ
ل 

مث
ف

ي 

رية.
ض

ح
ت ال

لا
جا

ر الم
طو

لائمة و معينة لت
رية م

عقا
جية  

رات
ست

ضع إ
و

 

عد ال
ت و توافقها مع القوا

جيا
رات

ست
لا

لائمة هذه ا
ي م

ن ف
ي فيكم

أما الثان
ري

عقا
ة التقل

يدية 

حاليا ،و 
جودة 

المو
لا 

ج إ
زدو

ل الم
شك

رة لهذا الم
ظاه

صعوبة  ال
ن ال

غم م
ر

ى ال
عل

أ 
ن  تو

ر 
اف

ل 
جع

ي قد ت
ر

ل العقا
جا

ي الم
ن ف

علي
ل الفا

زمة و تعبئة ك
لا

سية  ال
سيا

رادة ال
لإ

ا
ه

ذا  
ا

جاه 
ي المهتم بلات

سات
س

ر المؤ
طا

لإ
ي ا

ر ف
ظ

ره  الن
ي بدو

ع
ستد

ق و هذا  ي
حقي

ى الت
ب إل

ر
أق

شأ
ال

ن 

ي.
ر

العقا
 

ص
الفقرة الثانية : إ

ي
ن العقار

شأ
ي ال

ل ف
خ
ي المتد

سات
س
ؤ
طار  الم

لإ
ح ا
لا

 

ي
ل الثان

خ
ي المد

ر
ن العقا

شأ
ي ال

ل ف
خ

ي المتد
سات

س
ر المؤ

طا
لإ

ح ا
لا

ص
ر إ

يعتب
 

لعنا
ر 

ص

رية.
ظومة العقا

ح المن
لا

ص
إ

 

سة 
سيا

ج 
ى نه

عل
ر 

ضه قاد
ل لبع

ل ،و مكم
ي مهيك

سات
س

ر مؤ
طا

جاد إ
ب إي

ج
عليه  ي

و

صة، تعم
ص

خ
زة مت

جه
ر أ

عب
ك 

رية فعالة و ذل
عقا

ق مع 
سي

ت و التن
لأولويا

حديد ا
ى ت

عل
ل 

                                                            
 

5
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7
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روية
ق الق

ط
ضا المنا

ل أي
شم

ل  وي
ي ، ب

ر
ض

ح
ي ال

ر
ل العقا

جا
ي الم

ن ف
خلي

ف المتد
ختل

م
 

را 
ظ

ن

زة 
جه

لأ
 ا

 تعدد
س

 يعك
 

ي
 الذ

 و
ي

حال
 ال

ضع
 الو

ن
 أ

ك
 ،ذل

عليها
 

 التنموية
ريع

شا
 الم

ل
لإقبا

ن 
حيا

ي أ
عمالهم ف

ن  أ
ع

ي ينم  
ص الذ

صا
خت

لا
ي ا

ل ف
خ

ن  والتدا
خلي

والمتد
ي 

ساهم ف
لا ي

عديدة 

ر 
طا

ي إ
لا يتم ف

ختلفة 
ت الم

را
لإدا

ل هذه ا
خ

ن تد
صا  وأ

صو
خ

ربكه 
ر ما ي

ضع بقد
ر الو

طوي
ت

ن 
ف بي

ي يؤل
ر

ز إدا
جها

ق 
خل

رة 
رو

ض
ي 

جهود المبذولة  وبالتال
ل ال

ر ك
ك مما يبعث

ر
شت

ن م
تعاو

ص .
خوا

ن ال
ن للدولة،أو كانوا م

ن التابعي
ريي

ن العقا
علي

ل الفا
ك

 

ر
ط

ن  ي
ظيم المد

ن تن
إ

حديد ه
ط بت

رتب
ل منها ما هو م

شكا
صعوبة وإ

ن 
ر م

ح أكث
ل 

ياك

ن 
ن كا

ي وإ
ض

را
لأ

ى ا
عل

رقابة 
ن ال

رية  كما أ
ض

ح
ى التنمية ال

عل
رفة 

ش
ر الم

سيي
الت

م
رف

عت
ا بها 

ي ال
ع

جتما
لا

ي و ا
صاد

لاقت
ظام ا

ب الن
س

ح
ف 

ختل
حدودها ت

طبيعتها و 
ن 

لا أ
للدولة إ

ي ت
ذ

جه و 
نه

ى فعالية
ى مد

عل
ى 

لأول
جة ا

ر
المعتمد بالد

 
صة .

خت
رية الم

لإدا
زة ا

جه
لأ

عة ا
جا

و ن
ق العقا 

سوا
لأ

ز به ا
ي تتمي

ف الذ
لا

خت
لا

سيمة و ا
ج

سؤولية ال
و أمام هذه الم

رية ف
ن 

إنه م

سي
ي ي

حال
جه ال

ن التو
صا وأ

صو
خ

حلية 
س الم

جال
ن تتقلد  بهذه المهمة الم

جع أ
لأن

ا
ح

ر ن
سيع

و تو
 

رة بال
خي

لأ
ن تقوم هذه ا

ي أ
طق

ن المن
ي فم

زية  و بالتال
رك

لام
ال

رام 
حت

ى ا
عل

ر 
سه

م
طلب

ت
ت التن

ا
ضومية 

 
ى

عل
 

رية
 العقا

جية
راتي

ست
لإ

 ا
جه

 تو
ن

 أ
 و

ر
 التعمي

صاميم
 ت

ي
 ف

حددة
 الم

رية
ض

ح
ال

ئها 

ي فإ
ى و بالتال

ر
خ

ى أ
طقة إل

ن من
ع القانونية م

ضا
لأو

ف ا
لا

خت
ى ا

ر إل
ظ

صا بالن
صو

خ
ن ال

جة 
معال

لا .
ي أو

حل
ى الم

ستو
ى الم

عل
ن 

ن تكو
ب أ

ج
ي

 

ل
حا

ن واقع ال
و إذا كا

ح
ل 

ج
س

، ي
ى 

عل
ل 

ل الفعا
خ

ى التد
عل

ت 
عا

جما
ز ال

ج
ع

ف و 
ضع

اليا 

ل التقنية و المالية و
راقي

ب الع
سب

ي إمام ب
ر

صعيد العقا
ال

 
رية

ش
الب

ج 
لا

ن الع
ي هذا إ

ل يعن
، فه

سع
ر أو

طا
ي إ

ن يتم ف
ن أ

يمك
5
1
8

 

ل
ولع

  
جهوية

ب ال
سلو

ي أ
ن ف

جابة تكم
لإ

ا
ل مكوناتها و 

رية بك
عقا

سة 
سيا

ر 
سي

ن تي
ك أ

،ذل

ر 
طا

لإ
ز ا

جاو
جها يت

نتا
ق 

خل
ي 

ي ف
س

سا
ر أ

ن لها دو
سكا

ركة ال
ح

ن 
جهة  كما أ

ن 
ي م

حل
الم

ضع 
ل لو

لأمث
ضاء ا

جهة  الف
ن ال

ل م
جع

جهة ثانية، و هذا ما ي
ن 

ي م
ض

را
لأ

ى ا
جة إل

حا
ال

ي .
ر

ل العقا
جا

ي الم
ت ف

لإمكانيا
ت و ا

جيا
حا

صيلة لل
ح

 

                                                            
 

5
1

8
 

ص 
س 

ي م 
ر

حمد الوكا
م

2
5

7
 

و 
2

5
8
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حققته
ي ما 

ر
ل العقا

جا
ي الم

رنة ف
ب المقا

ر
جا

ي الت
زة ف

ر
ج البا

ن النماذ
و م

 
ض 

بع
ا

ل
لدو

 

ري
لا ب

جد مث
رية  المتبعة ن

ت العقا
سا

سيا
ي ال

ن ف
ف ،و التباي

لا
خت

لا
ن ا

غم م
ر

بال
طاني

ث ث
حي

ا 
م 

ي للقيام بع
ض

را
لأ

ى اقتناء ا
ف إل

ي تهد
ز

رك
صعيد الم

ى ال
عل

رية 
عقا

ت 
سا

س
شاء مؤ

إن
ملية

 

ن  
طبقا لقانو

ر 
التعمي

1
9

6
7

  
.

 

ي ،
ر

ل العقا
جا

ي الم
حلية ف

ت الم
عا

جما
ر الهام لل

ز الدو
ر

سويد ب
ي ال

و ف
ى 

ط
ع

ي أ
صة و الذ

خ
ت  مت

سا
س

ت بها مؤ
ر

ظه
سا، فقد 

رن
ي ف

زة، أما ف
جابية متمي

ج اي
نتائ

 
ر 

سيي
تقوم بت

ر الوكالة 
را

غ
ى 

عل
حدود 

ل م
شك

ن ب
ن كا

ي و إ
ر

ض
ح

ى ال
ستو

ى الم
عل

رية 
ت العقا

العمليا

سية 
ري

طقة البا
رية للمن

العقا
5
1
9

.
 

ي تؤك
ر

ل العقا
جا

ي الم
ت المعتمدة ف

جيا
رات

ست
لا

ت و ا
سا

سيا
ف ال

ختل
ن م

وأ
ر

ض
د 

رة 
و

ض
را

غ
لأ

ستعمالها 
ل ا

ي قب
ض

را
لأ

ت اقتناء ا
ت العمومية للقيام بعمليا

طا
سل

ل ال
خ

تد
 

الت
ن 

مد

عل
ي 

ر
عاء العقا

ن الو
ر م

ط المتوف
حتيا

لا
ى ا

ر إل
ظ

ز بالن
ر

وأهمية هذه العملية تب
ى ال

ى 
ستو

م

ي التن
حكم ف

عامة للت
س و الد

سا
لأ

ل ا
شك

ي و هذا ما ي
طن

ي أو الو
جهو

ي أو ال
حل

الم
مية 

ع
موما .

 

ن
إ

 
زايا أهمها :

عدة م
ق 

حق
رية ت

ت العقا
طا

حتيا
لا

ت ا
عمليا

 

لإم
 ل

رها
 بتوفي

ي
ض

را
لأ

 ا
 هذه

ز
جهي

 ت
ن

ع
 

ج
 النات

ريع
 ال

ن
 م

 الدولة
ستفادة

 ا
ـ

كانيا
ت 

سبة .
صادية المنا

لاقت
ا

 

لانعدا
ب 

سب
ي و الم

شوائ
ي و الع

ر القانون
غي

ن 
سك

ى ال
عل

ضاء 
ي الق

ساهم ف
ـ ت

م الت
ن 

ز
وا

ي.
ع

جتما
لا

ي و ا
صاد

لاقت
ا

 

راقبة 
ـ م

ى 
جة إل

حا
ب و أمام ال

جان
ي هذا ال

ل الدولة ف
خ

رية  فتتد
ر القيم العقا

طو
ت

ر 
ي تعتب

رية الت
ت العقا

ربا
ضا

ل الم
شكا

جميع أ
ق أمام 

ري
ط

طع ال
ح بق

سم
رية ي

صدة العقا
ر

لأ
ا

ن تم 
ي و م

ر
ق العقا

سو
ر ال

را
ستق

ى ا
عل

ر 
سه

ر الدولة هو ال
ن دو

ي  يكو
ل  و بالتال

شاك
س الم

رأ

صة بها
خا

لاثمنة ال
ا

5
2
0

 

                                                            
 

5
1

9
 

ص 
س  

ي : م 
ر

حمد  الوكا
م

2
5

8
 

5
2

0
 

ص 
س 

ي م 
ر

حمد الوكا
م

2
6

2
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2

6
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صو
وللو

ض الفقه 
ى بع

ر
حد داتها  ي

ي 
ت ف

زايا و الغايا
ل بهذه الم

5
2
1

 
عادة 

رة إ
رو

ض

ي 
ر

ل العقا
جا

طة بالم
رتب

ن الم
ف المه

ختل
ل م

تأهي
 

ن العقارية 
ه
ل الم

هي
الفقرةالثالثة: تأ

 

ن
ره

ن 
رية لتكو

ن العقا
ضعية المه

ي و
ر ف

ظ
عادة الن

ى إ
حة إل

جة مل
حا

ت ال
ح

صب
أ

 
ر

شا
إ

ة 

ر و التنمية بمفهوها 
ستثما

لا
ا

ى هذه
ل إل

صو
ن الو

ك أ
ي ،ذل

ع
جتما

لا
ي و ا

صاد
لاقت

ا
 

الغا
ية 

ى
عل

عد 
سا

ر ي
طا

ل إ
خ

ظيمها دا
ي و تن

ر
ل العقا

جا
صلة بالم

ت ال
ن ذا

رد المه
ج

زم 
ستل

ي
 

ج
إي

اد 

ق ا
ق و التوثي

حقو
ي كلية ال

ت ف
ب الكفاءا

ري
ل و تد

ل بالتأهي
شغ

ص ال
ر

ب و ف
ص

المنا
لعقا

ي و 
ر

ي و 
ر

ظ العقا
حفي

ب الت
طال

ئ م
ب التبليل وتهي

مكات
ى الوكا

جه إل
ل التو

عدادها قب
إ

لة ال
طنية 

و

ل ات
ط  بوكي

ر المنو
ل الدو

رية و تفعي
ت العقا

را
ر

ح
ز الم

جا
ي  وان

ر
ظ العقا

حفي
للت

حاد 
ا

ك 
لا

لم

ت ا
عا

ز
ي المنا

صة ف
ص

خ
رية مت

عقا
حاكم 

جاد م
ت المبنية و إي

را
ي العقا

ن ف
ركي

شت
الم

لعقا
رية 

رية، و تكوي
لإدا

رية و ا
جا

حاكم الت
سوة بالم

ف  إ
را

ط
لأ

ن ا
بي

ي العلوم
ضاة ف

ن الق
 

الع
رية و

قا
 

ي تأمينا ل
ضاء العاد

ن الق
لا م

سة،بد
ت و الهند

لاميا
ع

لإ
سبة و ا

حا
ق و الم

التوثي
عة

ر
س

 
صف

ي ت
ف

ية 

ر
ع الملكية العقا

ضا
ر أو

را
ستق

ت و ا
ى تبا

عل
ك 

ظ بذل
حفا

رية و ال
ت العقا

عا
ز

المنا
ية،ا

ر ال
لأم

ي 
ذ

طويلة و المعقد
ره ال

ط
سا

ي و م
ضاء العاد

ل الق
ظ

ي 
ق ف

حق
لا يت

ة .
 

ب 
ستعا

لإ
صاته 

صا
خت

ى ا
شت

ي ب
ر

ل العقا
ظيم مهنة الوكي

ل و تن
عادة تأهي

ب إ
ج

كما ي

ت و 
ت، و إمكانيا

طاقا
خدام 

ست
ي يمكنه ا

ر
ل العقا

جا
ن الم

علما بأ
رية 

ن العقا
ن المه

ب مهم م
جان

حقا 
ساهم  

سي
ستقلة و هو ما 

رة الم
ر، و المباد

ح
ل ال

شغ
ق ال

طا
ي ن

ر ف
ي العقا

صة ف
خت

ت م
كفاءا

ضع  العقا
ي و

ف
ضية 

ر
س أ

سي
ق  لتأ

لأف
ح ا

سيفت
ستدامة و 

ح للتنمية الم
حي

ص
ره ال

سا
ي م

ر ف

عية 
جتما

لا
صادية و ا

لاقت
ف ا

لأهدا
ق ا

حق
صبة ت

خ
رية 

ستثما
ا

5
2
2

 

 

 

                                                            
 

5
2

1
 

ص  
س 

ت  م 
حمد بونبا

م
4
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ص
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ي:
ب الثان

صة  البا
لا
خ

 

ن 
ع

جة 
ر النات

طهي
عدة الت

ى أهمية قا
ب مد

ي هذا البا
سته ف

را
ق د

سب
ل ما 

ن ك
ص م

خل
ست

أ

ر العا
طا

لإ
ث كونها ا

حي
ن 

ي م
ر

ظ العقا
حفي

الت
ى.

ر
خ

لأ
ص ا

صائ
خ

ي ال
حوله باق

ر 
حو

ي تتم
م الذ

طلقا  
ر من

رية ثابتة تعتب
عقا

ق بنية 
خل

ي 
عليه ف

ل 
ي يعو

ي قانون
ر

عقا
ظام 

لا بد لن
ف

ي و 
ر

ن العقا
لائتما

ق ا
خل

جية  و 
ر

خا
خلية ، و ال

ى الدا
ر

رية  الكب
ستثما

لا
ريع ا

شا
س الم

سي
لتأ

صل
عدة 

ن قا
ت م

عاءا
لاد

ي و ا
رام

ن الت
ظها م

حف
ت الملكية  ،و 

تثبي
حالة 

ف ال
ظ

رية تن
طهي

بة ت

ر.
صف

ن ال
ئ م

جديدة تبتد
لاقة 

ط
لان

س 
س

ر و تؤ
المدنية للعقا

 

ر 
ستعم

سنها الم
ظالمة 

ت 
ضيا

ث كونها مقت
حي

ن 
ر م

طهي
عدة الت

ن قا
ل م

غم ما قي
ر

و 

ل هذه 
جمي

ف ب
را

عت
لا

ن ا
لا يمنع م

ن هذا 
ب فإ

جان
لأ

ي يد ا
ت للملكية ف

حه،  وتثبي
صال

خدمة م
ل

جاب
ن إي

حققته م
عدة و ما 

القا
ي.

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

ت و م
لا

حا
ي 

صة ف
خا

ت 
يا

 

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ر الت
ط

سا
ت ،و م

لا
حا

ي 
ر ف

طهي
عدة الت

حققتها قا
ي 

ت الت
جابيا

لاي
ن ا

فم

ت 
ضمانا

ن ال
ك م

رية، و يعد كذل
ت العقا

لا
ر المعام

را
ستق

لا
سية 

سا
لأ

ل ا
ن العوام

أنه يعد م

ر ا
ض، فالعقا

رو
ح الق

ي من
ك  ف

لأبنا
ي تعتمدها ا

سية  الت
سا

لأ
ا

ي 
سيا ف

سا
را أ

ب دو
ظ يلع

حف
لم

ك أنه 
ي،ذل

رو
ي و الق

ر
ض

ح
ل ال

جا
ل الم

خ
شودة دا

عية المن
جتما

لا
صادية ،و ا

لاقت
ق التنمية ا

حقي
ت

صلبة و 
رية 

عقا
ضية 

ر
ي  و أ

ي قو
ر

عقا
عاء 

ن و
ر بدو

ستثما
لا ا

ر، و
ستثما

ن ا
لا تنمية بدو

رية  
جا

طة الت
ش

لأن
سة ا

ر
صادية و مما

لاقت
ت ا

عا
رو

ش
حة لبناء الم

صال
ثابتة، و

عدد 
ى 

ر
ث ي

حي
ب

صادية 
لاقت

ي التنمية ا
سية  ف

سا
ل لبنة أ

شك
ر ي

ستثما
لا

ن ا
صادية ، أ

لاقت
سة ا

سيا
ي ال

راء ف
خب

ن ال
م

سة العمومية .
سيا

جيه ال
ل تو

عوام
ن 

سيا م
سا

لا أ
عام

و 
 

رية و 
ستثما

لا
ق ا

سو
ي ال

ن قيمته ف
رفع م

ي ال
سيا  ف

سا
لا أ

عام
ر يعد 

ر العقا
طهي

ن ت
ك  أ

ذل

ي ،و ا
طن

ر الو
ستثم

جيع الم
ش

ت
ى 

ر
ريع الكب

شا
ر، وإقامة  الم

ي العقا
ر ف

ستثما
لا

ن ا
ي  م

جنب
لأ

 هذه 
غم

ر
 و

 فيها
عة

ز
 منا

لا
 

 و
 ثابتة

 ملكيته
ن

 أ
ن

 م
ق

 واث
ن

 يكو
لأنه

 
ظ

حف
 الم

ر
ق العقا

فو

ى التنمية 
عل

رها 
ى تأثي

ي ومد
ر

ن العقا
لأم

ق ا
حقي

ي ت
ر ف

طهي
عدة الت

حققتها قا
ي 

ت الت
جابيا

لاي
ا

ت
زال

لا
عية ، فانه 

جتما
لا

صادية و ا
لاقت

ا
 

ي 
ر ف

ن لها تأثي
ت  يكو

راها
ق و إك

عوائ
عدة 

ك 
هنا

شودة .
ق التنمية المن

حق
ى ت

حت
ر فيها 

ظ
عادة الن

ب إ
ج

ى ي
ر لد

ستثما
لا

ى ا
عل

ن  
حيا

لأ
ض ا

بع
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خاتمة :
 

ع " 
ضو

سة مو
را

ن د
إ

 العقارية 
سة
سيا

 ال
ى
عل
 
ي
 العقار

ظ
حفي

 الت
جبارية

س إ
انعكا

"
سة تقيمية 

ب ، درا
بالمغر

ر 
ط

سا
ن م

ع
ض 

رفع الغمو
ن 

مكننا م
ي  

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ت الت

لا
حا

و 

ف 
ختل

عند م
ف 

رها ، و التوق
ي يثي

ت الت
شكاليا

لإ
صيتها و ا

صو
خ

طبيقها، و 
ل ت

جا
ن م

و بيا

حلة مند 
ر

ل م
ب ك

س
ح

رية المتبعة 
سة العقا

سيا
ف ال

ق أهدا
حقي

ي ت
ت بها ف

طلع
ي ا

ر الت
لأدوا

ا

حماية ك
رة ال

ل فت
لا

خ
ت 

ستعمل
ث ا

حي
ر ، 

ط
س

لأ
حدود كتابة هذه ا

ى 
حماية ال

رة ال
فت

رة 
ط

سي
آلية لل

ك 
لا

لأم
ي 

ر
لإدا

حديد ا
ي للت

ر
ط

س
ل التعقيد الم

لا
خ

ن 
ن لنا م

ي و هو ما تبي
ض

را
لأ

جود ا
ى أ

عل

ي للدولة بعد 
ر

عاء العقا
صينيا للو

ح
را ت

ت دو
ن أد

حي
ي 

ع ، ف
جمو

ي ال
ض

را
صة وأ

خا
الدولة ال

ل .
لا

ستق
لا

ى ا
عل

ب 
ر

ل المغ
صو

ح
 

لا
ق يبدو 

ري
ط

ي 
ي ف

رب
ع المغ

ر
ش

جه الم
ك و أمام تو

غم ذل
ر

ن 
لك

 
صة بعد 

خا
ع فيه 

جو
ر

ب.
ر

ي تبناه المغ
ي الذ

حد
ل ،وأمام الت

لا
ستق

لا
ى ا

عل
صوله 

ح
 

ن أداة 
ي م

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
رة الت

ط
س

ي ، وبما تملكه الم
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
لا لتعميم ن

أو

ر هذا 
طوي

ى ت
عل

ل 
ل العم

ج
ن أ

ب  وثانيا  م
ر

ي المغ
ي ف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ى الت

عل
صية 

ت الو
طا

سل
لل

ب مع ال
جاو

ظام بما يت
الن

سواء فيما 
ي 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
رة الت

ط
س

رفها م
ي تع

ت الت
زما

لأ
ت و ا

حديا
ت

ى 
عل

ل 
ب العم

ج
ظ ، إذ ي

حف
ر الم

ى العقا
عل

ردة 
ت الوا

سبة للعمليا
رة ،أو بالن

ط
س

ر الم
سي

ق ب
يتعل

ى 
عل

رة 
جديدة القاد

عد القانونية ال
ل القوا

لا
خ

ن 
ك م

ل ،وذل
جا

ي هذا الم
ر معا ف

طوي
ث و الت

حدي
الت

ظام 
ن فعالية ن

رفع م
ال

ظ، و كذا مواكبة 
حفي

رة أو أثناء الت
ط

س
سواء أثناء الم

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

الت

ستعملة 
زة الم

جه
لأ

ي ل
رقم

ي، و ال
ر المعلومات

طو
رية للت

ش
رها الب

ص
عنا

رية و 
ت العقا

ظا
حاف

الم

ص.
صو

خ
بهذا ال

 

ضم 
رة 

ط
س

 م
ص

خ
 ي

 فما
ر

 أكث
ف

 التوق
ى

عل
 

حة
رو

ط
لأ

 ا
 هذه

ل
لا

خ
ن 

 م
ت

عمل
 

كما

ح
رة الت

ط
س

حية ،و م
لا

ي الف
ض

را
لأ

ا
ي المواد 

عليهما  ف
ص 

صو
ي المن

ر
جبا

لإ
ظ ا

في
5

1
 

ر 
ر

مك

1
9

  
ج للمناداة 

لأنها تتوي
ي 

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ل تعميم ن
ج

ن أ
ر منهما م

ظ
ر المنت

رة  والدو
م

را لما 
ظ

ي، ن
ر

ن العقا
ي الميدا

ن ف
شتغلي

ن و الم
ن و المهنيي

حثي
ل البا

ج
ب بها 

طال
ئ ي

ي ما فت
الت

ظ العقا
حفي

ي الت
رية ف

ختيا
لا

شكلته مبدأ ا
ظام .

عائقا أمام تعميم هذا الن
ي 

ر
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صة فيما 
خا

ي 
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ر الت
ط

سا
ت و م

لا
حا

ي أهمية  
ث ف

ح
ى الب

عل
ت  

عمل
ثم 

ي 
ت تهدد ف

شكاليا
ن إ

حه م
ر

ط
عنهما  و ما ي

ج 
ي النات

ر
سم العقا

ر
رية لل

طهي
ق بالقوة الت

يتعل

سة ال
سيا

ف ال
ن أهدا

عة م
جمو

ت  م
حقق

ت قد 
ن كان

ي، وإ
ر

ن العقا
لأم

ن ا
حيا

لأ
ض ا

بع
رية 

عقا

رية .
ت العقا

عا
زا

ن الن
ل م

ر الملكية  و التقلي
را

ستق
كا

 

ت 
عمليا

ل 
سهي

رهنية و ت
ق ال

سو
ط ال

شي
ي كتن

ع
جتما

لا
ي، و ا

صاد
لاقت

ى ا
ستو

ى م
عل

أو 

ي  و تنمية 
طن

صاد الو
لاقت

جلة ا
ي الدفع  بع

جابية  ف
ر إي

ن أثا
رية ، لما  لها م

ك العقا
لا

لأم
ل ا

تداو

ع 
طا

صة الق
خا

ت 
عا

طا
ن الق

عة  م
جمو

م
ن 

ك  م
ن ذل

ع
ب 

رت
ي منها و ما يت

ران
ي، و العم

ح
لا

الف

عية .
جتما

لا
ى التنمية ا

عل
ر 

أثا
 

ريه 
ت تعت

زال
لا

لادنا 
ي بب

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ر الت

ط
سا

ي لم
ريع

ش
ر الت

طا
لإ

ن ا
عموما فإ

و 

ن 
ي ما يمك

حا لتفاد
را مل

ى أم
ي يبق

ريع
ش

ل الت
خ

ل التد
جع

ت ت
را

ص والثغ
ن النواق

عة م
جمو

م

ر
ط

سا
ن هذه الم

ى تكو
حت

تفاديه 
 

ي 
لأدل

صة 
ر

غتنم الف
سأ

ك 
رية لذل

سة العقا
سيا

ف ال
لأهدا

خدمة 

ت التالية:
حا

را
لاقت

ض ا
ببع

 

1 
ي
جبار

لإ
ظ ا
حفي

طر الت
سا
و م

ت 
لا
حا
ق ب

:فيما يتعل
 

حديد 
رة الت

ط
س

ى م
عل

ردة 
ت  الوا

ضا
ر

ي المتعلقة بالتع
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

ت الت
لا

حا
_ إلغاء 

را لقدم 
ظ

ع  ن
جمو

ي ال
ض

را
ك الدولة و أ

لا
لأم

ي 
ر

لإدا
ا

ت 
را

طو
رتها للت

ساي
عدم م

صها  و
صو

ن

عية .
جتما

لا
صادية و ا

لاقت
ا

 

ظمة 
ريعية المن

ش
ص الت

صو
ت الن

شتا
ي ولم 

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
صة بالت

خا
غة مدونة 

صيا
 _

ي .
س

ريع التون
ش

سبة للت
ل بالن

حا
لهما  كماهو ال

 

ي المادة 
ردة ف

ي الوا
ر

جبا
لإ

ظ ا
حفي

رة الت
ط

س
ل م

ي تفعي
_ البدء ف

5
1

ر 
ر

مك
1

9
 

رة 
م

ي 
رة ف

صاد
وال

ن 
ل قانو

ر 
خي

لأ
ل ا

التعدي
1

4
 _

0
7

  
ق 

ط
ي المنا

ي، ف
ر

ظ العقا
حفي

ق بالت
المتعل

ت العملية  
شكاليا

لإ
ف ا

ختل
ط  م

ستنبا
صد ا

رة ق
رية كبي

ركة تعمي
ح

شهد 
لا ت

ي 
روية  الت

الق

ي 
ر

ح العقا
س

رية و الم
ظة العقا

حاف
ظ العام للم

حاف
ن الم

ع
رة 

صاد
خلية 

ت  دا
را

جتها بمذك
ومعال

طية .
رائ

خ
و ال
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جن
 ل

ث
حدا

_ إ
ق 

ط
 منا

ح
 فت

عند
 

زمة
لا

 ال
ث

حو
 الب

راء
ج

 إ
 مهمة

 يعهد إليها
صة

خا
ة 

حة و 
ق المفتو

ط
ي للمنا

ر
ن العقا

شأ
صلة بال

ت ال
ت ذا

جميع الفعاليا
ن 

ن م
ي تتكو

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
الت

حلية .
طة الم

سل
ل ال

ي بد
ضائ

ز الق
جها

ستها  لل
رأ

سناد 
إ

 

ز
جا

ي ان
خلة ف

ت  المتد
را

لإدا
زة ،و ا

جه
لأ

عدد ا
ن 

ص م
ى تقلي

عل
ل 

_ العم
 

ر 
ط

سا
رة .م

ز أو إدا
جها

ل 
ص ك

صا
خت

لا
حددة 

ط قانونية م
ضواب

ضع 
ي و كذا و

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
الت

 

ل 
لا

خ
عها 

ب إتبا
ج

ي ي
ر الت

ت و المعايي
راءا

ج
لإ

ح بدقة ا
ض

عد قانونية تو
ضع قوا

_ و

ن 
ن قانو

س م
ساد

ع ال
ر

ق الف
ي  وف

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ق للت

ط
ح منا

فت
1

4
 

0
7

  
ظ 

حفي
ق بالت

المتعل

ي  .
ر

جبا
لإ

ا
 

ج
را

رة م
رو

ض
 _

ف 
ختل

ظيم  لم
ق بالتن

ر
ط

حية و الت
لا

ي الف
ض

را
لأ

ضم ا
ر 

ظهي
عة  

ن 
ب  م

ر
رفه المغ

ع
طة بما 

رتب
طويلة  والم

ربة الميدانية ال
ج

رتها  الت
ظه

ي أ
ل العملية  الت

شاك
الم

ل كافة 
شتغا

رة ا
رو

ض
ن ، مع 

زم
ن ال

طويلة م
ريع و لمدة 

شا
ن الم

ز  العديد م
جا

ق و ان
خل

ق
طبي

ق بت
ط  وثي

رتبا
ي لها ا

ف الت
را

ط
لأ

ا
 

ي الوكالة 
صة ممثل

خا
صفة 

ب و ب
ر

ن ق
ع

ن 
هذا القانو

ضاء.
ل الق

جا
ر

طية، و كذا 
رائ

خ
ي و ال

ر
ح العقا

س
رية والم

ظة العقا
حاف

طنية  للم
الو

 

 
 المادة

جعة
را

 م
رة

رو
ض

 
ـ

5
 

 
ن

 قانو
ن

م
9

0
_

2
5

 
 

ي 
ر

 العقا
ت

زئا
ج

 بالت
ق

المتعل

ج
ر الم

طو
زا  أمام ت

ج
حا

ف 
ت  إذ  أنها تق

را
سيم العقا

سكنية  وتق
ت ال

عا
جو

والم
ي 

ر
ض

ح
ل ال

ا

ي 
رونة و ف

ر م
جعلها أكث

ي 
ر ف

ب التفكي
ج

ى و
لا ، لد

س إ
حمائية  لي

ت هذه المادة 
ضيا

ن مقت
لأ

جيهها 
رية  أو تو

ت العقا
ربا

ضا
ن الم

حد م
صد ال

ص قانونية ق
صو

ث ن
حدا

ب إ
ج

صدد  ي
س ال

نف

ز بها  
ي تتمي

صيتها الت
صو

خ
را ل

ظ
سكنية ن

ت ال
عا

جمو
ص  بالم

خا
ن 

ر قانو
صدا

ب إ
ج

كما ي

ر
طو

ك الت
وكذل

 
رفه .

ي تع
ريع الذ

س
ال

 

ظام 
ى ن

راتهم  إل
عقا

ل 
خا

ى إد
عل

ك 
لا

جيع الم
ش

ي لت
ر

ظ العقا
حفي

ت الت
جبا

ظ وا
خفي

_ ت

ي.
ر

ظ العقا
حفي

الت
 

2
ستثمار

لا
و ا
ي 
ن العقار

لأم
ص ا

خ
:فما ي

.
 

ي
ن العقار

لأم
ق با

ب المتعل
جان
ي ال

أ: ف
 

 
ت

ره بآليا
ي و أثا

ر
جبا

لإ
ظ ا

حفي
ل الت

ح
را

جميع م
ر كافية ل

شها
ل إ

سائ
عتماد و

_ ا
 

ق 
تلي

راد 
جميع أف

ن 
ى يكو

حت
ظ 

حفي
ر الت

را
صفة النهائية لق

صة ال
خا

عه و 
جتمع و تنو

بثقافة الم
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جة 
را

ت الد
جا

ل بالله
حا

ى ال
ض

ن اقت
ر بلغة مفهومة و إ

شها
لإ

ن يتم ا
راية بها وأ

ى د
عل

جتمع 
الم

زيغية.
لاما

و ا
 

ل 
جا

راية بالم
ن و د

ضاة لهم تكوي
ن ق

صة مؤلفة م
ص

خ
رية مت

عقا
حاكم 

ث م
حدا

_ إ

العقا
ي

ر
 

ر 
ى تعب

حت
طابقة للواقع 

جعلها م
رية و 

سوم العقا
ر

ن ال
حيي

رية ت
جبا

ى إ
عل

ص 
صي

_ التن

ر.
ي للعقا

ي و الماد
ريع

ش
ن الواقع الت

ع
 

عقد 
ق 

ري
ط

ن 
ع

ي 
ضائ

ل الق
رية و العم

ظة العقا
حاف

ل الم
عم

ن 
ق بي

سي
رة التن

رو
ض

_

عا
ز

حها المنا
ر

ط
ي  ت

ل الت
شاك

لائمة للم
ل الم

حلو
جاد ال

لإي
سية ، 

را
ت وأيام د

ندوا
رية .

ت العقا
 

رية .
ى الملكية العقا

عل
ي 

عتداء ماد
ل ا

ن ك
ع

رمة 
صا

رية 
ج

ز
ب 

سالي
ج أ

_ نه
 

جاه 
راد ات

لأف
س ا

ي نفو
طمأنينة ف

ث ال
ب بع

ج
رية فعالة ي

عقا
سة 

سيا
ح 

جا
ن ن

ضما
_ ل

ي 
ر

ل العقا
جا

ي الم
ي ف

ضائ
ي و الق

ن القانون
لأم

ق ا
حقي

ن ت
عنه  م

ج 
ضاء  لما ينت

ن  والق
القواني

ن انفتا
لا بد م

ك 
وكذل

رنتها 
ي  ومقا

ى الواقع العمل
عل

ضائية 
طة الق

سل
ريعية و ال

ش
طة الت

سل
ح  ال

ريعها و تفعيلها 
ش

ل ت
ض الواقع قب

ر
بأ

 

ستثمار
لا
ق با

ب المتعل
جان
ي ال

ب: ف
 

شاد 
ر

ل و إ
ستقبا

ل با
ضائية تتكف

رية و الق
لإدا

زة ا
جه

لأ
ت ا

ريا
ل مدي

خ
لايا دا

خ
ق 

خل
_

ن 
ريي

ن العقا
شي

ن و المنع
ري

ستثم
ن والم

طني
الموا

ت القانونية  
ضيا

ض المقت
ر بع

سي
ن تف

ن يودو
الذي

جتمع .
راد الم

رة بإف
لإدا

لاقة ا
ع

ن 
سي

ح
ي ت

ساهم ف
ي ت

الت
 

ك للقيام 
لا

ت للم
صا

خي
ر

ض الت
ح بع

ضم مهمتها من
جنة ال

ن ل
ع

ستقلة 
جنة  م

ث  ل
حدا

_ إ

ك .
لا

ق الم
حقو

ر ب
را

ض
لإ

لا يتم ا
ى 

حت
ضم  

ع ال
رو

ش
ى م

عل
ر 

ي لها تأثي
ت  الت

رفا
ص

ض الت
ببع

 

سيا
ج 

_نه
ن 

طني
سواء الو

ن 
ري

ستثم
ت الكافية للم

ضمانا
ر ال

ر و توفي
ستثما

لا
جيع ا

ش
سة ت

ب.
جان

لأ
أو ا

 

ي 
ر

ظ العقا
حفي

رية الت
جبا

رة إ
طو

خ
ى أهمية و 

عل
ن أؤكد 

ى أ
سو

ي 
سعن

لا ي
ر 

خي
لأ

ي ا
وف

ظومتنا 
ح من

لا
ص

لإ
ب 

ل الدؤو
جهد و العم

لاهتمام و ال
جميع ا

ن ال
ي م

ض
رية تقت

سة العقا
سيا

ي ال
ف

شيد 
ر

القانونية و ت
صادية و 

ن تنمية اقت
حققته م

را لما 
عتبا

ك ا
زها وذل

جا
ى إن

عل
ل 

ل العم
سب

ب .
ر

ي بالمغ
ر

ظ العقا
حفي

ظام الت
ق ن

حقي
ي ت

ساهم به ف
عية وما ت

جتما
ا
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ع :
ج
حة المرا

لائ
 

ب العامة:
الكت

 

 
" 

ي،
ج

رو
 لف

حمد
أ

ب
 بالمغر

جارة
 الت

ن
و
وقان

 
جر
التا

ر 
 الدا

جديدة
 ال

ح
جا

 الن
طبعة

 م
،"

طبعة الثانية 
ضاء، ال

البي
1

9
9

9
.

 

 
ي

ر
خو

س  الفا
ري

إد
،"

ب
ي  بالمغر

ظ العقار
حفي

ظام الت
ن

جدة 
ر و 

سو
ج

ر ال
ش

ر الن
"،دا

سنة 
ى  

لاول
طبعة ا

ال
2

0
0

0
.

 

 
ي، "

لاو
ي العبد

س العلو
ري

إد
ي 
ن المدن

و
ح قان

شر
– 

لإرادة 
لالتزام، ا

ظرية العامة ل
الن

ن
و
 القان

صيرية،
 التق

ولية
ؤ
س
 الم

ب،
سب
 
لا
 ب
ء
لإثرا

 ا
المنفردة،

طبعة 
 ال

ي،
 الثان

ج
 

،"

1
4

2
1

/
2

0
0

0
 

 
ي، "

لاو
ي العبد

س العلو
ري

إد
ي
ع المغرب

شري
ي الت

ت ف
لإثبا

ل ا
سائ

و
ضالة 

طبعة ف
"، م

ى 
لأول

طبعة ا
حمدية، ال

الم
1

9
7

7
 

 
ي،"

ر
خو

س الفا
ري

إد
ن 
و
ت  قان

جدا
ست
ق م

وف
ي 
ظ العقار

حفي
ظام الت

ن
1
4
.0
7

" 
طبعة 

م

طبعة  
ط  

ربا
جديدة  ال

ف ال
ر

المعا
2

0
1

3
.

 

 
ط، "

بثينة الغلو
ضائية للعقار

سمة الق
الق

"، م
لام 

س
ر ال

طبعة دا
– 

ى 
لأول

طبعة ا
ط، ال

ربا
ال

2
0

0
5

 

 
رة، "

شك
ح 

جا
ال

ي
ن التعمير المغرب

و
ي قان

جيز ف
الو

رابعة 
طبعة ال

"، ال
2

0
0

9
 

 
" 

ص،
حب

 بو
ي

لال
جي

ال
ء
 البنا

ن
و
وقان

 
ي
 العقار

ن
و
 القان

ي
 ف
ءة
قرا

لأمنية 
 ا

طبعة
 م

،"

ى 
لأول

طبعة ا
ط، ال

ربا
ال

– 
سنة

ر ال
ن ذك

دو
 

 
" 

ي،
 الميداو

خالد
 
ظ
حفي

 الت
طرة

س
م

ي
العقار

طبعة 
 ال

ضاء،
 البي

ر
 الدا

 القلم
طبعة

 م
،"

ى 
لأول

ا
2

0
0

0
 

 
ي،"

خالد الميداو
"
ب
ل المغر

شما
ي ب

ظ العقار
حفي

ظام الت
ور ن

ط
ت

ط  
ربا

ل ال
ريا

طبعة امب
، م

ى 
لأول

طبعة ا
ال

1
9

9
7
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 
" 

سعيد،
 

خالد
ن 
و
 القان

ء
و
ض
 
ى
عل
 
عملية

 
سة
 درا

 المدنية
ت
عا
 المناز

ي
 ف
ت
لإثبا

ا

ي
ضائ

هاد الق
جت
لا
وا
ي 
المغرب

حكمة 
"، م

ض
النق

، 
زيع 

ر والتو
ش

عة والن
طبا

لام لل
س

ر ال
دا

– 
ى 

لأول
طبعة ا

ط، ال
ربا

ال
2

0
1

4
 

 
ر : 

شو
عا

سعاد 
ب
ظ العقاريبالمغر

حفي
ظام الت

ق ن
وف
جيل 

س
جية الت

ح
 

راقة 
طبعة الو

م

ى  
لاول

طبعة ا
ش  ال

راك
طنية  م

الو
1

9
9

7
 

 
ت، "

سهام ثاب
"
ل المنفعة العامة

ج
ن أ
ع الملكية م

ضايا نز
جة ق

ي معال
ء ف
ضا
ور الق

د
، 

دا
زيع

ر و التو
ش

ربية للن
ق المغ

لأفا
ر ا

، 
ضاء

ر البي
طنية الدا

راقة الو
طبعة والو

الم
، 

طبعة 

2
0

1
7

 

 
ي، "

ق المالك
حا

س
ن إ

ل ب
خلي

خ 
شي

ال
ل
خلي
لامة 

صر الع
خت
م

خ 
شي

عليه ال
ق 

عل
حه و

ح
ص

 ،"

رة 
خي

لأ
طبعة ا

ر، المكتبة المالكية، ال
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ضا
ق
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ر

ن المقا
صاد والقانو

لاقت
ربية ل

جلة المغ
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طنية 

ل الندوة الو
عما
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 القانونية
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سا
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 الد

ر
ختب
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ضمها
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ب

ر
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 ف

ظ
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سة
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ي: 
ر

ي لعدي
عبد العال

طر 
سا
سة الم

صة درا
خا
ولة ال

ك الد
لا
لأم
ي 
حمائ

تعزيز البعد ال

ضائية
والق

القانونية 
ربية، العدد 

ق المغ
حقو

جلة ال
ت م

را
شو

ك الدولة، من
لا

سلة أم
سل

 ،

سنة 
ي، 

الثان
2

0
1
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
 

ي: 
ح الدهب

عبد الفتا
لألفية الثالثة

ق ا
ي أف

ب ف
ب بالمغر

عداد الترا
سة إ

سيا
 

جلة 
الم

لإ
ربية 

المغ
ر العدد 

راي
ر فب

حلية و التنمية يناي
رة الم

دا
3

0
 

سنة 
2

0
0
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
 

" 
ي،

ر
 البوبك

ر
 القاد

عبد
ء 
و
ض
 
ي
 ف
ي
جبار

لإ
 ا
ظ
حفي

 الت
طرة

س
 م
ى
عل
 
ت
ضا
التعر

ن 
و
ت القان

جدا
ست
م

1
4
.0
7

راكة 
ش

ي ب
ر القانون

جلة المنب
ظمتها م

ي ن
"، الندوة العلمية الت

ي بي
ر

ظ العقا
حفي

ن الت
ن قانو

عنوا
ت 

ح
ت ت

زني
ي بت

ضاء المدن
مع الق

ر 
ظهي

ح 
رو

ن 

1
9

1
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ن 

ت قانو
جدا

ست
وم

1
4
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يوم 

0
5

 
ي 

ما
2

0
1
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
 

ي، "
ر

ر بوبك
عبد القاد

شكالية قانونية 
لالية إ

س
ي ال

ض
لأرا

ي ل
لإدار

حديد ا
ض الت

التعر

والعملية
ي 

ظمة يوم
طنية المن

ر بالندوة الو
شو

ل من
"، مقا

2
5

/
2
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ر 
نونب

2
0

1
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ل 

حو

ل كلية العل
لأو

حمد ا
جامعة م

ر 
ستثما

لا
ر و ا

ر و التعمي
العقا

صادية و 
لاقت

وم القانونية و ا

جدة
عية و

جتما
لا

ا
 


 

ر، "
شق

ر ل
عبد القاد

ء 
و
ض
ي 
ك العقارية ف

لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
ي قرار الم

ن ف
طع
شكالية ال

إ

ي رقم 
ظ العقار

حفي
ن الت

و
ت قان

جدا
ست
م

0
7

-
1
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ور 

ست
ود

2
0
1
1

ق 
حقو

جلة ال
"، م

– 

ر 
راي

سابع، فب
العدد ال

2
0

1
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
 

" 
س،

شو
خ

 بن
ريم

 الك
عبد

 بي
ي
لإدار

 ا
 التمركز

عدم
هة
ج
 وال

لإقليم
 ا
 أو

 العمالة
ن

 ،"

ج 
زدو

عدد م
حلية والتنمية، 

رة الم
لإدا

ربية ل
جلة المغ

ت الم
را

شو
من

9
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سنة 

ل
2

0
1

1
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
 

رام :
ج

الله أ
عبد 

ق
و
حق
ها لل

حمايت
ى 
ومد

ي 
سم العقار

هائية الر
ن

 
ي 

ن المدن
جلة القانو

م

سنة 
ل 

لأو
العدد ا

2
0

1
4

 


 

جود، "
الله مو

عبد 
ي 
ستثنائ

لا
ض ا

التعر
– 

ي 
ض
لأرا

ضم ا
حالة 

وية
القر

ظ 
حفي

جلة الت
"، م

عدد 
ي، 

ر
العقا

4 
سنة 

1
9

9
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
 

" 
ر،

ع
ز

 ل
 المنعم

عبد
ظ 
حفي

 الت
ن
و
 قان

ت
واب
 ث
ن
 بي
ظ
حفي

 الت
 لقرار

طلقة
 الم

جية
ح
ال

ور 
ست
ت د

جدا
ست
وم
ي 
العقار

2
0
1
1

ضائية، 
ت القانونية والق

سا
را

ربية للد
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"، الم

ع 
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ر
جنب

د
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ي، 
حمد المالك

ي أ
س

ري
لإد

حد ا
عبد الوا

غير ال
"العقار 

ق 
وثائ

ى تنفيذ 
عل
وأثاره 

ظ 
حف
م

التعمير
طبعة 

 الم
ق،

حقو
 ال

 بكلية
رية

 والعقا
 والمدنية

 القانونية
ت

سا
را

 الد
ز

رك
 م

،"

ى 
لأول

طبعة ا
ش، ال

راك
راقة بم

وو
2

0
0
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
 

ي،" 
حمد المالك

ي وأ
س

ري
لإد

حد ا
عبد الوا

ى 
عل
سة التعمير 

سيا
ي 
ي ف

ظ العقار
حفي

الت

هنة
ت الرا

ها
ج
و
ء الت

و
ض

جلة المغ
ر بالم

شو
ل من

"، مقا
ن 

ر
ن المقا

صاد والقانو
لاقت

ربية ل

رية 
 والعقا

 والمدنية
 القانونية

ت
سا

را
 الد

ر
ختب

 م
ف

ر
ط

 
ن

 م
ظمة

 المن
 الندوة

سبة
بمنا

ي 
ش يوم

راك
بم

1
8

 
– 

1
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ل 

ري
أب

2
0

0
8

، العدد 
5
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
 

سعيد، "
ب بن

عبد الوها
ي وآثاره

ظ العقار
حفي

طرة الت
س
م

ع 
ن، 

حامو
جلة الم

"، م
9

سنة 
 ،

2
0

1
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
 

ي مياد، "
رب

الع
ي 
لإدار

حديد ا
الت

صة
خا
ولة ال

ك الد
لا
لأم
ل

رة 
لإدا

ربية ل
جلة المغ

"، الم

عدد 
حلية والتنمية، 

الم
2

7
 

سنة 
ل

1
9

9
9

 


 

ي مياد
رب

الع
،

صة
خا
ولة ال

ك الد
لا
ي أم

ستثمار ف
لا
ا

، 
ت 

را
شو

ك الدولة من
لا

سلة أم
سل

ربية
ق المغ

حقو
جلة ال

م
، 

ل
لأو

العدد ا
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سنة 
2

0
1

2
 ،

ص 
1

6
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
 

ر، "
زوكا

ر أ
عم

 
ل
ص
 الف

: 
ع
لإيدا

 ا
طرة

س
 م
ى
عل
 
ض
التعر

8
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ظ 
حفي

 الت
ن
و
 قان

ن
م

ي
العقار

ل الندوة 
شغا

"، أ
– 

ر 
ظهي

ح 
رو

ن 
ي بي

ر
ظ العقا

حفي
الت

1
9

1
3
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ت قانو
جدا

ست
وم

1
4
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 ،

0
5
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ما
2

0
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
 

حند، "
شنوا م

ل وأ
ح كما

فات
ضم 

ي ال
ض
طة بأرا

ت القانونية المرتب
شكاليا

لإ
ا

– 
سمة 

الق

جا
وذ
نم

س 
جل

جتهاد الم
ل ا

لا
خ

ن 
رية م

ت العقا
عا

ز
ع المنا

ضو
ل مو

حو
"، ندوة 

ى 
عل

لأ
ا

– 
ت 

طا
س

سة بال
خام

جهوية ال
الندوة ال

2
6

-
2

7
 

ل 
ري

أب
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0
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
 

ن، "
جعو

حمد أ
م

جل المنفعة 
ن أ

ع الملكية م
طرة نز

س
ع م

و
ض
و
ت م

ظ العقارا
حفي

ت

العامة
ربية 

ق المغ
حقو

جلة ال
ر بم

شو
ل من

"، مقا
– 

رية 
ت العقا

عا
ز

ظمة والمنا
لأن

سلة ا
سل

رية
ت العقا

عا
ز

ر المنا
ط

سا
ي م

عية ف
ضو

شكلية والمو
عد ال

القوا
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زء الثان
ج

، ال
2

0
0
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
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حيان

حمد ال
م

عية
جتما

لا
صادية وا

لاقت
ي التنمية ا

ي ف
ظ العقار

حفي
ور الت

د
جلة 

"، الم

ع 
ن، 

صاد والقانو
لاقت

ربية ل
المغ
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سنة 
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حمد الهين
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ل
والعم

ظر 
ن الن

ي بي
ي الفقه المالك

حقاقية ف
ست
لا
حيازة ا
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إثبا
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ربية 
ق المغ

حقو
جلة ال

م
– 

عية 
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ج 
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ت العقا
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ز
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شكلية ف
وال
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الثان
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
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ي،

ر
 الوكا

حمد
م

ولة 
حا
وم
 
ضرية

ح
 ال
 التنمية

 أمام
 العقار

حها
طر
 ي
ي
 الت

ل
العراقي

ها
علي
ب 
التغل

سنة 
صاد والتنمية 

لاقت
ن وا

ربية للقانو
جلة المغ

ر بالم
شو

ل من
"، مقا
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0

0
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
 

ي، "
سالم

ج ال
حا

ن ال
حمد ب

م
ظ
حفي

ن الت
ي ميدا

ط ف
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خ
ورة الت

ضر
 ،"

ظ 
حفي

جلة الت
م

ي، العدد 
ر

العقا
6 

سنة 
1

9
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
 

ي، "
سلم

ج ال
حا

ن ال
حمد ب

م
ي
هن
ف الر

سل
ي تنمية ال

ظ ف
حفي

ور الت
د

 "
– 

ل الندوة 
شغا

أ

ن 
ريي

ن العقا
ظي

حاف
جمعية الم

ل 
ن قب

ظمة م
ي المن

ر
ظ العقا

حفي
ظام الت

ل ن
حو

ركة 
شت

الم

صادية و
لاقت

رية، بكلية العلوم القانونية وا
ى الملكية العقا

عل
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راقبي
والم

عية 
جتما

لا
ا
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ربا
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ما
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
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حمد بونبا

م
ي
ضائ

ص الق
صا
خت
لا
وا
لإدارة 

عمل ا
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ي بي

ظ العقار
حفي

الت
"، الندوة 

ت القانونية 
سا

را
ز الد

رك
ن مع م

ش بتعاو
راك

ق م
حقو

ل كلية ال
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حقو

، كلية ال
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راك
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
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حمد بونبا

م
جز
ع الت

ع بق
ل م

التعام
ت العقارية

ئا
ل يوم 

شغا
سبة أ

ر بمنا
شو

ل من
"، مقا
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ع

جما
 ال

س
جل

 والم
رية

 والعقا
 المدنية

 القانونية
ت

سا
را

 الد
ز

رك
 م

ظمه
 ين

ي
س

را
د

ت 
لا

 للمقاو
ر

حو
 ال

ت
سيف

 تان
س

طل
 أ

جمعية
 و

ش
راك

 بم
رية

ض
ح
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 والوكالة
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راك

م

ربعاء 
لأ

طة يوم ا
س

ى والمتو
ر

صغ
ال
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لأول

طبعة ا
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
 

ت
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م
" ،

جديدة
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شريعا
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ت
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لأم
جلة ا

"، م
– 
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 ،
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
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حمد بونبا
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ي
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ع العقار
شري

ي الت
حديد ف
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لأم
جلة ا

"، م
– 

العدد 

سنة 
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لأو
ا
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
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حمد بونبا

م
ن المادة 
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ج
طر الترا

خا
م
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و
ن قان

م
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-
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ي ندوة 
خلة ف

"، مدا

ح
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سيا
ب

ر
ي المغ

ظ ف
في
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ن المقا
صاد والقانو

لاقت
ربية ل

جلة المغ
الم
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ر

خي
حمد 

م
ن
ه
صة بالر

خا
هادة ال

ش
ظ وال

حفي
ور الت

ط
ي 
العقار ف

ث 
حد

جلة ال
"، م

ع 
ي، 

القانون
1

5
 

ل 
ري

أب
1

9
9

9
 


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ر

خي
حمد 

م
ت
طبقا

ق و
شق
ى 
سمة إل

ت المق
ظم للعقارا

ن المن
و
ق القان

طبي
ق ت

طا
ن

 ،"

ر بمنا
شو

ل من
مقا

ت القانونية 
سا

را
ز الد

رك
ظمه م

ي ن
ي الذ

س
را

ل اليوم الد
عما

سبة أ

ق 
حقو

رية بكلية ال
المدنية والعقا
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خمي
ش يوم ال

راك
م
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ري
أب
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سل

 ،

سية 
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لأيام الد
ت وا

الندوا
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العدد 
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
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ريا

حمد 
م

ظ
حف
غير الم

ي العقار 
ت ف

ظرا
ن

طنية 
ل الندوة الو

شغا
ن أ

ضم
خلة 

"، مدا
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ظمة يوم

المن
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راي

فب
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ظ إل
حف
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غي

ر 
ن العقا

عنوا
ت 

ح
ت
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لأول

طبعة ا
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راك
طنية م

راقة الو
طبعة الو
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راك

ت م
را

شو
من

2
0

0
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ر: 
صغي

حمد 
م

ي
لإدار

حديد ا
عملية الت

ي 
ك العقارية ف

لا
لأم
ى ا
عل
ظ 
حاف
ور الم

د
 

الندوة 

 
ط

ربا
 بال

 المنعقدة
ي

ر
 العقا

ظ
حفي

 الت
ل

حو
 

ركة
شت

الم
4

و 
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ي
ما
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9
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ش

من
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را
و

رافية
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طبو
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شغا
لأ

رية وا
ك العقا

لا
لأم
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مدي
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ش
غ

1
9

9
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
 

ن، " 
حمد موم

م
ي التنمية

ظ ف
حف
غير الم

ج العقار 
لإدما

حة 
التدابير المقتر

خلة 
لا يوم "، مدا

صي
ي بــ أ

ر
ر العقا

ستثما
لا

ق وا
ل التوثي

حو
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س
را

ي اليوم الد
ت ف

ألقي
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يونيو 
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ي لهيئة 

جهو
س ال

جل
ف الم

ر
ط

ن 
ظم م

المن
راكة مع 

ش
جة ب

طن
ستئنافية 

ل ا
عدو

جة 
طن

ق ب
حقو

كلية ال
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ساد

س/ال
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زدو
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جلة ا
رة بم

شو
من
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 موم
حمد

م
ع
و
جم
 ال
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ض
 أرا
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 ف
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ت
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ق
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 ال
جلة
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ر

رية دا
 العقا

ت
عا

ز
ظمة والمنا

لأن
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سلة
سل

ق
لآفا

ا
 

ر 
زيع الدا
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ر
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 للن

ربية
المغ
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البي
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لأو
ر ا

صدا
لإ

ا
2
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طا

ر الع
ختا

الم
ظ
حف
صادية للعقار الم

لاقت
وا
ونية 

همية القان
لأ
ا
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ك، 
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لأم

جلة ا
"، م

سنة 
س، 

خام
رابع وال

ال
2

0
0

8
 


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طا

ع
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ختا
الم

ستثمار
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ظ العقار

حفي
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و
قان
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ر بمنا

شو
ل من

مقا
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ظمة بتا
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ف

ت القانونية 
سا

را
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ظ
عيا

 
ي

ض
 القا
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 ب

رية
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 وا
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 العلوم
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جتما
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مليكة بام

ي
و
والغاب

لالية 
س
ت ال

عا
جما

وال
ص 

خا
ك الدولة ال

ت مل
إثبا

طنية 
، الندوة الو

ت
را

شو
ي من

ر
ن العقا

لام
ع ا

ضو
ي مو

ف
 

ض
حكمة النق

ر م
دفات

، 
عدد 

2
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سنة 
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" 
ي،

شوق
 

ب
جي

ن
ها 
ض
 بع

حية
لا
 الف

ي
ض
لأرا

 ا
ضم

 
ن
شأ
 ب
ي
جبار

لإ
 ا
ظ
حفي

 الت
طرة

س
م

ظهير 
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ببع
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و 
وني
ي

1
9
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ي
و
جال القر

ي الم
ى التنمية ف

عل
ها 

وأثر
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شغا
"، أ

ل 
ث لني

ح
ن والب

حدة التكوي
ف و

ر
ط

ن 
ظمة م

ر المن
ستثما

لا
ر وا

ل العقا
حو
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